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# بلقن ليم 


الحمدلله. والصلاة والسلام على أمين لله محمّد الخاتم لما سبق والفاتح لما 
استُقبل. مولده بمكّة وهجرته بطيبة. وعلى أهل بيته المعصومين الذين بهم عاد الحقّ 
إلى نصابه وانزاح الباطل عن مُقامه. واللعن على أعدائهم الجّفاة الطغام الحيارى في 
زلزالٍ من الأمر وبلاءٍ من الجهل. 

لقد توفقت موّسّستنا في حقبة من الزمن لتحقيق ونشر آثار خالدة وأسفار قيّمة 
في الملا الثقافي الديني بصورة رائقة بهيّة. 

ومن تلكمٌ الآثار هذا السفر المنيف من أحد أعلام الشيعة وحماة الشريعة العالم 
الجليل والمحدّث النبيل المولى محمّد أمين الاسترابادي #4 الذي تفرد ببعض الآراء 
ونظر إلى مستند المعارف الدينيّة والأحكام الفقهيّة بوجهِ غير ما استقرّت عليه آراء 
جمهور المتأخّرين من علماء الإماميّة رضوان الله عليهم. 

ومن مزيد توفيقها تذيبل الكتاب ب «الشواهد المكية» وهي تعليقات نقريّة 
علميّة على نظريّات المحدّّث الأمين. صنّفها طود العلم المنيف وعضد الدين الحنيف 
السيّد الشريف نورالدين الحسيني العاملي 58 صاحبي المدارك والمعالمة فصار 
الكتابان ‏ بحمدالله - كأنّهما نجمان مقترنان يُستضاء منهما على مرور الدهور 
والأزمان أو بحرأن ملتقيان يخرج منهما اللوّلوُ والمرجان. 

ويجدر بالذكر أن تحقيق اثر علمىّ وإصداره لا يلازم الإذعان بجميع ما 
يحتوي عليه. والهدف: عرض الآراء العلميّة وتوفير النظريّات الثقافيّة وتنشيط 


ْ الفوائد المدنيّة 


الباحثين إلى الارتقاء واثباع ما هو الأحسن فإنّه تعالى بشّر عباده «الذين يستمعون 
القول فيتّبعون اسه فإليكم . هذا المصرع الفكريّ للبطلين الفدّين من رجال 
العلم, جدير ان يُنشد في حو كل تهنا 
اليه ةل الف دوين ل وما كان في نصح الخلائق خائنا 
وأمًا منهجيّة التحقيق. فمعطوفة على ما استقد عليه مسلكنا: من مقابلة نسخة 
بسائر النسخ التي حصلنا عليهاء وتحرّي ماجرى على قلم المؤلف عند الاختلاف 
بإثباته في المتن. وإثبات المرجوح في الهامش. والإعراض عمًا هو سهرٌ قطعا. ثم 
افتراز الفقرات. ووضع العلاثم الدارجة في موضعها. وإعمال سائر الأمور الفئية. 
وآمًا النسخ التي كانت في أيدينا واعتمدنا عليها: 
فللفوائد المدنئّة: النسخة الحجريّة المتوقرة في المكتبات وعند الباحثين. واربع 
نسخ خطية يأتي وصفها في ذيل نماذج من مصوّراتها. 
وللكعتواهة الفكية: ما زيامت الشعرتة وخطية 
وفي الختام نقدّم شكرنا المتواصل إلى جميع إخواننا الفضلاء الذين ساهمونا 
فين نقذ الخذمة: خض بالذكر الفاضل الييل شماحة الحكة المعد حمين الموسؤئ 
اجرنزجير ارانئائيما متلق ما ماع ميخ القلل الى ال انها رياني 
فى اعياة هذا الام القتعم درث التجنيك: 
ْ سّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 





فون قات جيناحة لحك 
ال عصفور البحرانتى ّْ 





الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على نبيّنا محمد الصادق الأمين. 
وآله الأصنياء المعصومين 

5 انارت ف براقع نهنا لكان نوز وك الال ال وسو 6 
المرادفة لهذا الباب. وقرأت عنه في مقالات علمائنا أولي الألباب. ووقفت على 
بعض فوائد من هذا السيل اللباب؛ وددت نشره لذوي البصيرة والدين ليكون في 
متناول أيدي الطالبين. وجواباً لمسائل الراغبين, 0 للباحثين: عسى أن ينتفعوا 
به وينفع الآخرين؛ وإِنّ هذا السفر الجليل والعتب الجميل غاية سالكي هذا السبيل؛ 


لذااسالنا أن التوفق وهو هدمو فق ومعية. 


إنصاف الكلام في ترجمة المولى العلام 
هو العالم المحقّق والكامل المدقّق, والفقيه المنبحّر والمحدّث الماهر المتكلّم. 
العام لوول بو المسقول, بزعا ديانالاسون الأول مناهت لعشا مل لات 
محمّد أمين بن محمّد شريف الأخباري الاسترابادي. المدعرٌ ب «المولئ». 
أقوال فى حقّه: 
قال الحرّ العامليي: في أمل الآمل واصفاً لعظمة شأنه وعلو مكانته: 
)هذه التقدمة نقد رت قبل وتصدرت في المطبوح بالحجر. ونحن لقا يناه واف بغرضنا في ترجدة مزق ل 


اكتفينا بها (أشاكربن لراقمه الكريم) وقد يوجد فيها لفظ غير واضح المعنى بحتمل فيه التصحيف. ولم نتوفق للسؤال 
عن سماحة صاحب التقدمة ‏ دام ظلّه . 


1 الفوائد المدنية 


فاضل محقّق ماهر متكلّم فقيه محدّث ثقة جليل (ص .)١17‏ 

وقال البحرانيت في اللولوٌة: 

كان فاضلاَمحفّقا مدّققأماهراً في الأصولين والحديث أخباريّاًصلباً!! (ص؟١١١).‏ 

وقال العلامة الأكبر فى البحار معتمداً على كتابه هذا ما لفظه: 

وكتاب الفوائد المكّية والفو انك المدقة ار تسن المخدن مانا محمد اميق 
الأسترابادي (ج ١‏ ص .)٠١‏ 

وقال المجلسى الأول فى شرحه [: «الفقيه» ما لفظه: 

والخاضل: | ن الدلائل العقليّة التي ذكرها بعض الأصحاب وبنوا عليها الأحكام 
أكثرها مدخولة, والحقّ في أكثرها مع الفاضل الأسترابادي يك . 

وال ايضا في شرحه للكتاب المذكور بلغته كما هو منظور: 

وديكر از أمورى كه ذكر أن لايق نيست اختلافاتى در ميان شيعه بهم رسيد, 
وهررايك بموجب يافت خود را از قران وحديث عمل مينمودهاند ومقلّدان متابعت 
ايفان جك دنديها انك ا 0 
أمين أسترابادي# مشغول مقابلة ومطالعه أخبار أئمّة معصومين (صلوات الله 
عليهم) شدء ومذمّت آراء ومقاييس مطالعه نمود وطريقه أصحاب حضرات أثمّة 
عضنو موق ,زا وتيك زاقوائن كارا لزغت وباي :تلا فريضا موا كقز أ تحت 
وعتبات عاليات طريقه او را مستحسن دانستند ورجوع بأخبار نمودهاند. والحقٌ 
أكتر اتسمو ةبحق اح عورا سن ع انمي 

حاصل هذه العبارات: 

إن مولانا كان مشغولاً بمقابلة الأخبار ومطالعتها وطرح ذلك على الاراء 
والمقاييس فردّها. وعرف طريقة أصحاب الأئمّة 8 ودوّنها في «الفوائد المدنيّة» 
وأرسلها إلى البلاد. وكان الكتاب مستحسناً عند أكثر أهل النجف والعتبات 
الكالنات» وبفضلة وها الى الأحباو يوا كك ها فال مولانا محمد امين حجن 

وقال الحرّ العاملييِ في الفوائد الطوسيّة ردّاً على من قال بأنّ في هذا الكتاب 


إنصاف الكلام فى ترجمة المؤلّف يي ١‏ 


طعناً على جميع علماء الإماميّة ما هذا لفظه: 

أقول: الذين عردض صاحب «الفوائد المدتيّة» بالطعن عليهم ‏ وهم خمسة لا 
غير كما يأتي وقد عرض المعاصر بالطعن عليهم في أواخر رسالته كما عرفت. بل 
دونه بذلك. ولم يصرّح صاحب «الفوائد المدنيّة» بالطعن عليهم وإنْما رجح طريقة 
القدماء على طريقة المتأخّرين بالنصوص المتواترة, وذكر أنّ القواعد الأصوليّة التي 
تضمّنتها كتب العامّة غير موافقة لأحاديث الأتمّة:86 وقد آثبت تلك الدعوى بما ل 
مزيد عليه. ومن أنصف لم يقدر أن يطعن على أصل مطلبه ولا أن يأتي بدليل تام 
على خلاف ما ادّعاه (ص ؟117). 

وقال أيضا في موضع آخر: 

وشم الفعب نهر اذ ان عاتن« القواتق المدقة» ريسن الأخبار توه وكين 
يقدر على إثبات هذه الدعوى؟ مع أنّ رئيس الإخبارئين هو النبية والأئمّة نيه 
لآنْهم ما كانوا يعملون بالاجتهاد. وإِنّما كانوا يعملون في الأحكام بالأخبار قطعا. ثم 
خواصٌ أصحابهم ثمّ باقى شيعتهم في زمانهم مدّة ثلاثمائة وخمسين سنة وفي 
زمان الغيبة إلى تمام سبعمائة سنة. انتهى كلامه رفعت أعلامه (ص 16]). 

وكلاها في موضع آخر: 

واعلم أانْ صاحب «الفوائد المدنيّة» أدّعى امرين: احدهما: عدم جواز العمل 
عر نقتم لون ال قال محوقن اتيك الأمرون هنا لأ مويل كلذو اورة سملتضمية 
الأدلة العقليّة ونقل أحاديث متواترة فلا يمكن ابطال أصل مطلبه. 

وقال في حقّه المولى الفيض الكاشاني في رسالته المسمّاة ب «الحقّ المبين» ما 
ا 

وقد ةاهتدئ 'لعطن ا اهتديت له:عطن" اصحاننا هن اشعراناد كان سك ة.فكة 
- شرّفها الله - وقد أدركت صحبته بهاء فإنّه كان يقول بوجوب العمل بالأخبار 
وإطراح ظزيقة الاخنياد والقول بالآراء التعرعة وعرك استعنال الأصمو ل الفسفهية 
المخترعة. ولعمري! أنه قد أصاب في ذلك. وهو الفاتح لنا هذا الباب وهادينا فيه 


مم الفوائد المدنيّة 


إلى سبيل الصواب. (ص .)١١‏ 

أقول: إنّ المراد من هذا الباب: باب الردٌ وعدم الإصغاء لما أحدثه المتآخّرون 
خلافاً للمتقدّمين. 

وبعض من العلماء الأبرار قد جعله من قوائم العلماء وأعلام السادة الفضلاء. 
جاعلاً للمتقدّمين ثلاث قوائم. وهم المحمّدون: الكليني. والصدوق, والشسيخ 
الطوسيء وللمتأخّرين ثلاث قوائم أيضاً. وهم المحمّدون: مولانا الأمين» والفيض 
الكاشاني. والحرّ العاملى - قدّس اله أرواحهم -. 

كشيخنا العلامة الجليل والفهّامة الأديب الشيخ عبدالله بن صالح بن ججسمعة 
البحراني السماهيجي في قصيدته الّتى في علم الحديث: 


علم الحديث هو الدليل وغيره 
لله در جماعة صرفوا البقا 
مثل الكليني والصدوق وشيخه 
والقائلين بقولهم لا سيّما 
النعمة العظمى على من بعده 
كشف الضلالة نور برهان الوفا 
الفاضل الح «الأمين» العاملى 
ل بجع نسار , العم الت 
جمع النصوص المعجزات هداية 
اليلمعي الشهم والطود الذي 
المسحسن المرتضى المرتضى 
اكش الرحتن فين ابتالهم 


جهلء وليس الجهل بالمتبوع 
والعمر في أصل له وفروع 
والشيخ والصقار وابن بزيع 
الققة المؤيّد رأس كل مطيع 
والحجّة المنصوب بالتوقيع 
عجتل الود ابية فيطل اكليم 
المشهور ذي التسديد والتشنيع 
خلصت مزاياه من التقريع 
تومداتة لجرامين لحرن 
خضعت له اطوادها بخضوع 
بالوافي وبالصافي وبالمجموع 
في كل ربع في الورى وربوع 


وهي خمسة وأربعون 38 جمعها في كتابه: «رياض الجنان». 
وقال المعاصر الشيخ مر تضى مطهئري فى كتاب له بالفارسية نشكا «اصل 
اجتهاد در أسلام» بعد نقل الكثير من كلمات المولى أمين الَتى أودعها في «الفوائد 


موقفه تجاه المتأخّرين ٠‏ 


المدئيّة» ما هذا نصّه: 

امين استرابادي همانطوريكه از كتاب وى بيدا است: شخصاً مردى با هوش, 
ومطالعه كرده. ومطلع بوده است. 

تخافكله: كنا ظيرمن كياب قد امون الاسشر اباد انه كال 35و ديه 
خلس زف راندة وذ كام وكا مطلعا ومهتما : 

فنقول: إِنّ التصدّي لهذا المقام يوجب التعردض لأمور: 

أوّلاً: موقفه تجاه المتأخْرين: 

إدّماكان عندالمتأخّرين من أدلّة وبراهين ف يأحكام شريعة سيّدالمرسلين لم يكن 
عند المتقدّمين من أصحابالميامين ني ولا من المتأخّرين عنهم. إنّ أوّل من خالف 
على صعيد القول والعمل هوالعلامةة بلا مجاملة ولا وضع سرّ على الشائع الظاهر 

تقدّم في كلام صاحب «الفوائد الطوسيّة» دلالة على ذلك بقوله: «وفي زمن 
الغيبة إلى تمام سبعمائة سنة» أي زمن العلامةي. وقال ذلك في موضع آخر من 
الكنات ايشا 

وأمًا صريح قول المجلسيك في «روضة المتّقين»: 

وا ولف ملك هذا الطريق من علناننا البذا حوري تفيكنا العلانة حمال لحن 
والدين حسن بن مطهر الحلّي ‏ قدّس الله روحه -. (ص 5١/ج .)١‏ 

إن الذي حَاوُوا بعد العلامة © سلكوا مسلكه وزضوا يما عثدة:يل فوعوا تلك 

الأصول الح بناها وسيعلرها مخوراً للتدريس والتنقيب لمعرفة أدلّة الأحكام. ذلك 
لتعسّر الوصول إليها من غير الأصول ولبعدهم عن زمن ال الرسو ليه وعدمالوصول 
إلى ما عند متقدّمي علمائنا الفحول, أو عدم الاكتفاء بما عندهم طلباً للمأمول. كما 
صرح به غير واحد منهم وسرى الكل في القولء إلا من ارتأى برآي السلف الصالح 
وقف على طرف الساحل مكتفياً بما جاء عن أهل العقد والحلّطيظ وبعض لم يكتف 
بالوقوف مكتوف الأيدي وإِنّما قصد الأمواج من هذا العلم السائل وبقى في صراع 


٠١‏ الفوائد المدنيّة 


عنيف يريد إلقاء الحجّة وما عنده من دليل. فمضى كذلك من غير وصول إلى سبيل. 

إنّ المترجم اختار الصنف الأخيرء ألا وهو رفع العظماء وتولى النقاش وطرح 
المعارضات ... 

ِنّ الاختلاف الموجود إذا حمل على عاتق الفقاهة فإِنّ لكل فقيه رأيه ودليله. 
..أمًا إذا كان تقليذاً للآخرين فلآ يعد بقوله: لأثه لا يعد من غذاد العلماء ولا من 
مرف الففياند: 

إن الفرقة الناجية الاثتنى عشريّة تحدّد مرحلة من له أهليّة الافتاء: بأن لا يقلّد 
فقيهاً مثله فضلاً عن غيره. وإنّما يتّبع الدليل الذي عند الفقيه .. بدليل أَنّهِ يخالفه في 
مسائل لم يقتنع بدليله وإِنّما بدليل اخر .. 

وقوله ظ4: «من أصغى لناطق فقد عبده» إن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد 
أللّه وان كان ينطق عن الشيطان فقد عبده. 

وليس خفيّ عليك - أَيّها المتأمئل ‏ أنّ الدلالة في الرواية صريحة بالنظر في 
لاقل جوالووانا قكدرنةاقى هذا النقام الابسنننا يتمينها لضيق النقال الجاع من 
ذلك: أنّ الفقيه لا يكون في جميع مقالاته ناطقاً عن الله على الإطلاق... بل يكون 
كذلك إذا رجع لأهل العصمة 8 فى جميع ما جاء به. فلا يتصوّر في حقٌ 
غيرهم هك العصمة لكي يسلم بجميع ما جاء عنه... 

نّ السبب الداعي لاتّباع المتأخْرين للعلامةي» هو تلمذتهم على يده أو على يد 
من وافقه في رأيه. أو لأسباب قد ذكرها العلامة المجلسي في كتابه «روضةالمتّقين» 
بعد الإشارة لتقسيمهم الأحاديث وعدم اعتبار صحّة جميع ما في «الفقيه» قائلاً: 

والذي بعث المتأخّرين - نوّر الله مرقدهم ‏ على العدول عن متعارف القدماء 
ووضع ذلك الإصطلاح الجديد هو: أنه لما طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف 
وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلّط حكام الجور والضلال 
والخوف من إظهارها واستنساخهاء وانضمٌ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب 
الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان والتبست الأحاديث المأخوذة من 


سبب تأليفه لهذا الكتاب ١١‏ 


كنت الاصول المشمدة بالباعوذة دن قن المكمده واععية النتكور :فى كعن 
الأصول بغير المتكردرة وخفى عنهم - قدّس سرهم -كثير من تلك الأمور التي كانت 
سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ولم يمكنهم الجري على اثرهم في تميبز 
انكس خلية يرقا لا يركق اللدن انون كلامت أغلق ال مقامدت. 


ثانياً: سبب تأليفه لهذا الكتاب: 

إن الأسباب التى أدّت إلى تأليف هذا الكتاب كثيرة قد تقدّم بعضهاء وهنا نذكر 
بعضها عن لسان بعك فى كتابه الموسوم ب«دانشنامه شاهى» ما هذا نصّه: 

ذا ]نكل لوك با عله لقا المعاشر بن دو عد محديك ووكال واو وغهم» استاذ 
الكل فى الكل 'فيزرزاامتقد ابوتراباف ف تون الم قده الويف ببوسيدة سن اناق 
عار ا سيم اخاديك ,اللققر صلم كرات شار اروف كدر عه طن هد 
أخباريّين بكن. وشبهاتى كه معارضه يا أن طريق دارد رفع أن شبهات بكن, جرأ 
كه اين معنى در خاطر ميكذشت,. لكن رب العرّة تقدير كرده بود كه اين معنى بر 
قلم تو جارى شود» يس فقير بعد از أنكه جميع علوم متعارفه را از اعظم علماء أن 
فنون أخذ كرده بودم. جندين سال در مدينه منوّره سر بكريبان فكر فرو ميبردم, 
وتضرّع بدركاه ربٌ العرّة من كردم. وتوسّل بأرواح أهل عصمت 98 مى جستم, 
ومجددا نظر باحاديث وكتب عامّه وكتب خاصّه مى كردم. ازروى كمال تعمّق 
تاملا اكه يو فق بر الغذة وبركات مق المرسلين وائقة طاهريةءصلوات 
الله عليه وعليهم أجمعين - باشاره لازم الاطاعه امتثال نمودم, وبتأليف: «فوائد 
المدئئة» موفق شده. بمطالعه شريف ايشان مشراف شدء. يس تحسين اين تأليف 
كر دند. وثناء بر مؤلُفش كفتندة. 

حاصل ما تقدّم: 

إلى أن وصل بنا المطاف إلى أعلم العلماء المتأخّرين في علم الحديث والرجال 
وأورعهم أستاذ الكلّ في الكل ميرزا محمّدعلي استرابادي نور الله مرقدهالشريف - 
وبعد أن قرأت عنده علم الحديث أشار إلىّ قائلاً: «وأحي طريقة الأخبارييّن وارفع 


١‏ الفوائد المدنيّة 


الشبهات المعارضة لها لأنْ هذا المعنى كان يدور في خاطري. ولك الله قدّر أن 
كوه على 434 وعد أن لات العلره العا رقة ين اعظ _علماتها. ركنت فبى 
امور الشوزه أعر ا على هذا التحا ل رحد روعي اورجه اله وقول بروج اذل 
العصمة نظ وجدّدت النظر فى الأحاديث وكتب العامّة وكتب الخاصّة بنظرة دقيقة 
سدوحا :حل ول الوه ١‏ عبركا نك مه المرسلين رالا نجه الطاهريخ 
متاو كزان عليه 5 أحقين نأحكه مؤت ١‏ طاتعا فالفت «الفوائد المدة» 
ولمًا عرضته عليه اجابني مستحسنا لما جاء فيه واثنى علي بالجميل. 


ثالثاً: كتابنا والآراء: 

إنّ فى هذا الكتاب خزائن ما كان عند انمعاصرين له والمتقدّمين عليه. فإنّه 
86 حول الفرق بين الأخباريّين السالفين والأصوليّين المجتهدين. إِنّه مصدر 
لمن طلب الحقّ عن رسالة الأئمّة المهتدين 82 وعن لسان المعصومين2ة لذا فقد 
اتفدق كتقو من الاخبار نوكن مو الأعو لان كل ما اوعد ف هذا اللتولة 
اقعرج الماك :زائئت النعار يسن قو احور شيخ راسد اذاند رح الضيل كاد 
للمولى محمّد امين في إحياء هذه الطريقة ونقل عنه الكثير في كتابه المشار إليه. 
والشيخ يوسف البحراني العصفوري قد اعتمد على كثير من مقالات «المولى» في 
«الدرر النجفيّة» و «الحدائق» و «أجوبة مسائل بعض الأعلام» إلا أنه قد خالفه في 
بعض لا مجال لإطالة هذا المطلب. فإنٌ حاصله: أن الشيخ البحراني قد فهم من كلام 
المولى في «الفوائد المدنيّة» التشنيع والطعن غلى هن خالقه الأوائل أو ازتأى براي 
غير سديد. وأشار انّ هذا لا يوجب التشنيع بل بمجرد الردّ والإنكار يكون كافيا 
لالقاء الحجّة. كما أنّ الشيخ في صدده ... 

ومن المعتمدين على هذا الكتاب صاحب الكفاية في الأصول وصاحب 
الرسائل في كثير من كتبه التي تتعلّق بهذا المفاد. 

ونقول: إن جميع من آراد التحقيق في طريقة الأخبارييّن يعتمد على «العماد 
الممدّد والمولى المؤيّد» فإن كان اخباريًا فلفضله عليهم جميعا. وإن كان خصما لهم 


أساتيذه الكرام ١‏ 


فلأنّه يدّعي أنّ «المولى» هوالمؤسّس لهذه الطريقة الحقّة. وقد تقدّم الحرّ العامليية 
بالجوات عن ...إن القائل لهذه المقالة الفاسذة طعا وعقلاً وشرعا يريد إشراجهم 
من ألدين الحنيف ... بل هي دعوى كل مشوّش وملاعب بالألفاظ والمعاني. 

ومنهم من يقول بأنٌ المولى قد أذ آراءه من الفلاسفة الأوروبئين الحستين, 
خصوصاً في هذا العصر الذي كثرت فيه الافتراءات على أمثال هذه الشخصيّة. 

فنقول: 

أولاً: كيف يقدر على إثبات هذه الدعوى؟ والحال أنّ المعاصرين لم يدركوا 
ذلك حنّى الّذين أتوا بعده. فكيف وصل إلى من في هذا الزمان توجيه المقالة أنّ ما 
في التراجم كلّه من العلماء واحد بعد واحد إلى أن يصل إلى من يدوّن في ذلك 
المقاء فيككب ها وطئل اليه!. 

ان ال الدعوى :لا سوق حت ريرويها راتكن إلى باجنا فرت 1 + افتران!. 

ثانياً: إن كان قد أخذ واتّبع الفلاسفة المعنتين فما ربط ذلك بالفقه والأصول؟ 
فخرج تهافت ما ادّعاه. 

الثاً: انّ المولى اختار مسلك المتقدّمين في قوله: الصواب عندي مذهب 
قدماثنا الأخبارييّن وطريقتهم. 

ويلزم من هذا القول أنّ المتقدّمين أيضاً أخذوا عن الفلاسفة المعنتين فبان ما 


رابعاً: أساتيذه الكرام 


إن أَوَل من له الفضل عليه وهو «الميرزا محمّد علي الإسترابادي» صاحب 
كتب «الرجال» الثلاثة. كان مدرّسه في ا ا شه 51 الى ذلك ما تقدّم. 

ثمّ السيّد السند محمّد بن الحسن العاملي صاحب لاماي قر عنذه فلن 
00 الكروق المقة دج وكا و فعضا بالعر آل كع تكن ١‏ د وده التشال بالق 
في إجازته له. ذكر ذلك صاحب «روضات الجنّات». 

ثم الشيخ حسن صاحب «المعالم» درس عنده. يشهد بذلك الإجازة ين 


١‏ الفوائد المدنيّة 


ااه اليها. 
والتقد تر الدون معكد الشانة:.دوسية فى اوائل :وراليكت ود كروا | بكرا غله 


شرح العضدي. وكانت مذّة حضور درسه أربع سنين. 


خامنا نضناته 

١‏ الفوائد المدنيّة: هذا الكتاب. 

؟ ‏ الفوائد المكيّة: ذكره صاحب «البحار». 

'- شرح صو الكافي: ذكره صاحب «اللوٌلوٌة». 

5 - شرح التهذيب: ذكره في «أمل الآمل». 

© شرح الاستبصار: ذكره الحرّ. وقال: أنه يوجد عندي. 

5 فوائد دقائقالعلوم العربيّة وحقائقها الخفيّة: ذكرهالمصنّف في هذا الكتاب. 
- رسالة فى البداء: يوجد عند صاحب «أمل الآمل». 

د حور ةعبان عيكا ال بين الفتهيوق العاملي: نقله عنه الكثير. 
4 رسالة فى طهارة الخمر ونجاستها: ذكره فى «أمل الآمل». 

#الها فيه على العذا ذلك دجوو عدن راشب 116121 

١‏ حواشي الشرح الجديد على التجريد: ذكره في هذا الكتاب. 

رسالة في الردّ على صاحب «الأسفار» ذكرها في أواخر هذا الكتاب. 
١‏ رسالة بالفارسيّة قد سمّاها ب«دانشنامه شاهى». 


سادساً: وفاته 

توفّى فى مكّة المكدمة ودفن فيها فى السنة الثالثة والثلاثئين بعد الألف. وقيل 
كنا رودل ما عي لل املع دجون قو سيط نرت برقلا لين بعل الام كان 
مصدره كتاب «سلافة العصر» في (ص 454). وأكثر كتب التراجم تنقل الأوّل. 

قدّسالله روحه. ونور مضجعه. وجعلله أنيس فيضريحه. وأسكنه فسيح جدّته. 


١6 خاتمة‎ 


ختاماً: 
بعد طرحنا لما في الجوف من مقال وألممنا ما في القول من مجال ليثبت كل 
من كان في شاكٌ من أمره وليكن على بصيرة من دينه. وإذا خفي على الناقد ماتقدّم 
فلا يخفى عليه إذا تأَمّل في عبارات هذا الكتاب ... 
نسألاللّه أن يهدينا لت هي قوم ويبشّرالصالحين. إِنْهِ نعمالمولى ونعم الوكيل ... 
أل عصفور البحراني 


نبذة من حيأة 
السيّد نورالدين مونّف الشواهد المكيّة: 

عونه أصحات التزاجم والفهرستات:وآتنوا عليه بتليع النناء. متهم السير 
علي خان المدني في سُلافة العصر. والأفندي في رياض العلماء. والشيخ الح في 
أمل الآمل. والبحراني في لوْلوؤة البحرين, والتنكابني في قصص العلماء. والسيّد 
الع واتارف فن.ووعات الحناض» واليكه الاين فى اععاة القريعة» والطيزاتى فى 
الذريعة وغيرها. ونحن رعاية للإيجاز وحذراً من التكرار نكتفي بنقل ما ورد في 
رياض العلماء بعينه: 

الموسوي الحسينى العاملى الجبعي. ثم المكى 
الفاضل العالم الجليل؛ أخو صاحب المدارك 

قال الشيخ المعاصر في أمل الآمل: كان عالما فاضلاً أديباً شاعراً مُنشئاء جليل 
لأبيه. والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وهو أخوه لأمّه. وله كتاب شرح المختصر 
النافع أطال فيه المقال والاستدلال, ولم يتمّ. وكتاب الفوائد المكّيّة. وشرح الاثني 
عشريّة في الصلاة للشيخ البهائي. وغير ذلك من الرسائل. 

وقد ذكره السيّد على بن ميرزا أحمد فى سلافة العصر. فقال فيه: طود العلم 
المت وعضدالد يه النسيف وكالكف ةنا لننى والعععيتن الاش خالروافة 
والدراية؛ والرافع لخميس المكارم أعظم راية. فضل يعثر في مداه مقتفيه. ومحلّ 


نبذة من حياة السيّد نورالدين ني 


1/ 


يتمتّى البدر لو اشرق فيه. وكرم يُخجل المزن الهاطل. وشيم يتحلى بها جيد الزمن 
العاطل. وكان له في مبداً أمره بالشام بحال لا يكذّبه برق العرّ إذا شام ثم انثنى 
عاطفا عنانه وثانيه. فقطن بمككّة وهو كعبتها الثانية, ولقد رأيته بها وقد أناف على 
التسعين والناس تستعين به ولا يستعين. وكانت وفاته [لثلاث عشرة بقين من ذي 
الحجة الحرام]" سنة 73٠١7١‏ وله شعر يدل على علو محلّه. اتتهى!". وأورد له 


شعراً كثيرا. منه قوله من قصيدة؛ 

واو خضو نوالئ طفة دا تلز 
جاروا على مهجتي ظلماً بلا سبب 
فى قرم وناء حافت عدت 


وقوله مادحا بعض الامراء من قصيدة: 


سموبت على هام المجدة رفعة 


وق منل دا لشوية ١‏ لقتل شن لوا 
ياليت شعري إلى من في الهوى عدلوا 


لك الفضل من :تمي لك الشكر وات 


أقول: وقد رأيته فى بلادنا وحضرت درسيهة بالشام اكاما مشرة واكتت صغير السن, 
ورا كفده وها ١‏ كاف وكا وايط اكد يا | كلو مره عقدوين نكر لكا مكا كر 
بقصيدة طويلة سثة وسبعين بيتاء نظمتها في يوم واحد. وأوّلها: 


على مثلها شقّت حشا وقلوب 
لحا الله قلبا لا يذوب لفادح 
جرى كل دمع يوم ذاك مرخما 
على السيّد المولى الجليل المعظَّم 
خبا نور دين الله فارتلٌ ظلمة 
دكاكيا معان جيوة 5 اك مو 
وتجن ذا سقو اللسين كه دافسيا 


١‏ الزياد: من السلافة. 
١‏ سلافة العصر: 504-505 


أذا شققت عند المصاب جيوب 
تكاد له صم الصخور تذوب 
وضاق قضاء الأرض وهو رحيب 
النبيل بعيد قد بكى وقريب 
اذا اغتاله بعد الطلوع مغيب 
وكل جحميل بعد ذاك معيب 
ااعية داع فيتى الظكلام نيت 
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ف 


ومن ذا الذي يستغفر الله في الدجى 
ومن يجمع الدنيا مع الدين والتقى 
لتبك عليه للهداية اعسين 
وتبك عليه للتصانيف مقلة 
وتبك عليه قدْس الله روحه 


الفوائد المدنيّة 


ويبكي دماً إن قارفته ذنوب 
مع الجاه إن المكرمات ضروب 
تقاطر متها مهجة وقلوب 
معالم دين في حشاهه لهيب 
واعاى القطالك كن فيدر ادو 


انين اما في أل لكي[ 1" 

لون وكا اطق ااخمر مشا نون الى لاود سق سجاه فيه 
لاقيناهم بها في كلّ حجّة وردنا بهاء ومن جملتهم: السيّد على المعاصر الساكن 
بمكة, وهو من طلبة العلم ومن أهل الصلاح. 

وقال الشيخ المعاصر في كل الآمل في ترجمته: السيّد علىّ بن السيّد نور 
الدين علي بن عليّ بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي. ساكن 
مكّة. فاضل صالح شاعر أديب. انتهى "١.‏ 

واقول: ما اظئه موصوفا بغير الصلاح, ولهذا ما عقدنا له ترجمة براسه كما 
عقده الشيخ المعاصر. 

وقال المولى الفاضل القمّى في آخر مقدّمة كتاب حجّة الإسلام في شرح 
تهذيب الأحكام: وقد رويت هذه الكتب الشريفة الرفيعة ‏ يعنى الكتب الأربعة - 
إجازة عن السيّد الجليل النبيل الفاضل الكامل العامل العالم العلامة الفيقامة النقيّ 
النقى الرضيّ المرضيت, السيّد نورالدين بن السيّد على العاملى ‏ عاملهما الله بفضله 
عن اغوي .الخ 0 ا 

وهذا يعطي انْ نورالدين اسمه الشريف. والحقّ ما اوردناه. 
)١(‏ أمل الآمل .158:١‏ 


(؟) أمل الآمل ؟:158. وقال فى أعيان الشيعة: ولد بمكّة المعظّمة سنة ٠١7١‏ وتوثّى سنة 1719 امن عشر ذى الحجّة 
بمكة المكّمة. 


لبة هن حيو البق تور الديق 2 1 


وأما كتاب'الفوائد المكية: فيورد على كتاب الفوائد المؤئقة للمؤلى محمد أمين 
الاسترابادي في الردٌ على المجتهدين والفقهاء وإثبات طريقة الأخباريّين من العلماء. 
وكان سماعي من المشائخ أَنّ هذا السيّد قد رأى الشهيد الثاني جدّه الأَمّى في المنام 

في مكّة المعظمة, وهو قد أمره بعمل ذلك الكتاب. وقصّة الرؤيا طويلة. فلاحظ. 
ْ ثم ما قاله الشيخ المعاصر: من أنّ السيّد محمّد (صاحب المدارك) أخوه لأبيه 
محل نظر, لأنّه أخوه لأبويه. كيف لا! وقد صرّح الشيخ المعاصر نفسه في ترجمة 
صاحب المدارك: أنّ جدّه الشهيد الثاني. ولعلّه سقط لفظة «وأمّه» من قلم الناسخ 

وكأن وأخوة لأبيه 17 فلاحظ. 

وأمّا شرح مختصر النافع: فهو مقطوع الأول والآخر. وقد شرح فيه من... الخ. 
إرياض العلماء 4؛: ]١88 1١06‏ 
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المحفوظة فى مكتبة آية الله العظمى 
الكليايكاني 5 


الفوائد المدنية 


الشواهد المكية 





2 +04 
ا ٍ ل 


أمَا بعد حمداً لله باعث النبتين وناصب الأوصياء المعصومين والصلاة والسلام 
علن قد المرسليق وعلو: اضهات هده واوا دنه كله الاشكة الطاا هري 
المطهرين الحافظين للدين. 

فأقول: انّي بعد ما قرأت الأصولين على معظم أصحابهما واستفدت حقائقهما 
ودقائقهما من كمّل أربابهما. وتحمّلت الأحاديث المنقولة عن العترة الطاهرة 2غ من 
جلّ رواتها العارفين بحقائقها الواصلين إلى دقائقها وأخذت علم الفقه من أفواه 
جماعة من فقهاء أصحابنا ‏ قدّس الله أرواحهم - عرضت على تلك الأحاديث 
قواعد الأصولين المسطورة في كتب أصول الخاصّة وكتب العامّة والمسائل 


الشواهد المكيّة: 





الحمدلله حمداً يليق بجلاله والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد واله. 

ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب. 

فأقول: إِنّ الباعث على التعرّض لكلام هذا الفاضل في الموّلّفٍ الذي وسمه بالفوائد المدثّة 
في الردٌ على من قال بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الالهيّة ليس القصد فيه إلى الجدال والتعنّت 
أو إظهار الفضيلة: فإِنّا نعوذ بالله من تصوّر ذلك! فضلاً عن وقوعه. ولو كان سلوكه فيما سلك 
بيان ما اعتقده أو ظنّه لم يكن لأحد عليه لوم ولا اعتراض. لأنّ العلم كلّه في العالم كلّه. وأيّ 
كلام لا يرد عليه كلام؟ وكم ترك الأوّل للآخر. 


0" الفوائد المدنيّة 


الاتدواوتة التفيقه فرح تهنا قن مواطع عدن ول تحطرى مخ النين المتواترانها. 
فصرفت عمري دهراً طويلاً في المدينة المنورة - على مشرّفيها ألف صلاة وسلام 
وتحيّة ‏ في تنقيح الأحاديث وتحقيقها. حتّى فتح الله تعالى على أبواب الحقّ فيما 
يتعلق بألا فو لبق وبالمسائل الفقهيّة وغيرهما ببركات مدينة العلم وأبوايها. 


لكنّه ‏ عفى الله عنه ‏ أساء الأدب وأفحش في حقٌ العلماء الأجللاء وعمدة الفضلاء الذين 
هدوا الناس بتحقيقأ تهم وشئدوا معالم الدين باثار تدقيقاتهم, فتارة ينسبهم إلى الجهل وسوء 
الفهم. وتارة إلى الغفلة وقلّة التديّر. وتارة إلى تخريب الدين واتّباع المخالفين. حتّى أنّه يظهر من 
لوازم ما نسبهم إليه خروجهم عن الدين! والإقدام على مثل هذا لا يخفى قبحه وجهل مر تكبه 
على ذي دين قويم وعقل مستقيم. حتّى أن المحقّق نجم الدين أباالقاسم ‏ قدّس الله روحه ‏ 
تكلّم على ابن إدريس 84 وأزرى عليه غاية الإزراء. حيث إِنْهِ تعوض للشيخ الطوسي - تغمّده الله 
بالرحمة والرضوان - في بعض المسائل وتكلّم بما فيه نوع من إساءة الأدب. فحصل عند 
المحقّق من مزيد الإنكار والتعجّب من مثل هذا الإقدام ما حصل. فياليت شعري كيف لو كان 
يطلع على مثل هذا الكلام من المؤلّف في هذا المصنّف! 

فكُلم أنّ الإقدام على مثل ذلك ما نشاً إلا من زيادة الغرور بالاعتقاد في النفس زيادة الفضل 
والكمال والتميّر عن الغير ممّن تقدّم وتأخَّر. وهذا لايصدر من أهل التقوى والصلاح وممّن يخاف الله 
في القدح في حقّ العلماء وهضم حالهم ونسبتهم إلى غير ما هو فيهم. وهو أفبح قبيح في العقل 
فضلاً عن الشرع! حبّى وصلليْه في كثرة افتخاره ومدحه نفسه إلى التشيّث في ذلك بالمنامات 
الخياليّة والهذيانات القشريّة؛ وبالغ في مدحنفسه بالمعرفة والتحقيق وعدم وصول أحد من العلماء 
إلى ما بلغه من التدقيق وأنّه اختصّ من الله ومن الأئمّة بما لم يحصل لأحد غيره وتعوّذ باعتقاد 
أمور خارجة عمّا علم ضرورة من دين الشيعة, لأنّها لم يسبق لأحد قبله القول بها. بل بعضها مما 
انق عليها المخالف والمؤالف وهي واضحة الفساد. لكن ربّما إذ رآها جاهل أو غافل اعتقدها 
حم فساء ظنّه بالسلف واعتقد أنّهم مضوا على الخطاء والغفلة, بل ربّما تغيّر اعتقاده في هذا 
المذهب حيث إنّ جلّة علمائه كانوا على غير الصواب ولم يوقّقهم الله للخروج عن هذه الضلالة! 

فلزم علينا عند ذلك أن تتتعنا ما تيسشر نتعه وأجبنا عنه بموّلف سمّيناه ب «الشواهد المكية 
في مداحض حجج الخيالات المدنيّة» ولا نبرئ أنفسنا عن الخطاء والزلل في القول والعمل. والله 


المقدّمة /الباعث على تأليف الكتاب ا 


وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ين 6 3 

ولمّا أراد جمع من الأفاضل في مكة الفط قراءة بعض الكتب الأصوليّة لدىّ 
جمعت فوائد منتملة على جل ما استفدته من كلام الترة الطاهرة9 مما يتمق 
بفنّ أصول الفقه وطرف ممًا يتعلّق بغيره وسمّيتها ب «الفوائد المدنيّة» في الردٌ على 
من قال بالاجتهاد والتقليد أي اتباع الظنّ في تبن الأسكاء الاليقة: وهي مشتملة 
عن متاة القن عور فصا ونا مم 


الهادي إلى الصواب وإليه المرجع والمأب. 

ولشاكان ملك ملولكالأمع ,وصضاحي ادر والعدّل والسيق: والقلل؛ المؤيه مشتابة الا يتماق. 
والخاذل لحزب الشيطان. ظلْ الله على المؤمنين وحافظ شريعة سيّد المرسلين. الحقيق من الله 
بالنصر على من ناواه. السلطان بن السلطان الملك المظقفّر السلطان: عبدالله قطب شاه أدام الله 
إقباله وأبدٌ عرّه وإجلاله ولا زال أمداد أقلام السعود تجري بدوام عرّه وسلطانه وأقدار الأفلاك 
تقضي بحصول مطالبه وقوّة إمكانه ‏ ممّن يجب إهداء كل نفيس إليه ويحسن عوض كلّ جليل 
عليه؛ والعجز والقصور يقعدني عن إهداء تخفة دثياوية وخنظيرة عالت ورايت العلم اركان 
مرغوب إليه وأجلّ متنافسٍ فيه بين يديه. سيّما ما اشتمل على الذبٌ عن الطعن في حقّ جماهير 
العلماء المجتهدين ورد كلام الحمقاء المخترعين تخطتة أكابر الدين فيما هو الحقٌّ باليقين. 
فجعلت هذا المؤلّف مع الدعاء الخاصٌ الصادر عن الاخلاص تحفة وهدية لخزانة كتبه العامرة 
الوافية بالقواعد والأحكام والوافرة بتحقيق المطالب في كلّ مرام. ولعلّه حين يتشرّف من حضرته 
بالوصول يقع مخ جحلل الطاقه في كوو قت 7 اليد الاجر علي كل كا 

#* هذا الكلام أَوّل التعدّي والخروج عن الواقع ونسبة أهل الفضل والتحقيق إلى ما هم بريئون 
منه. وكيف يدّعي خروج أقوالهم عن المتواتر ومع ثبوت التواتر المفيد للعلم يتصوّر من هؤلاء 
العلماء الأجلاء خروج أقوالهم عنه وعدولهم عن المعلوم إلى المظنون؟ فكأنّ المصنّف كان عنده 
من آثار الأصول والحديث ما لم يكن عندهم أو اطلع بسعة علومه على ما لم يطّلعوا عليه! وهذه 
دعوى لا يليق بعاقل ادَّعاوْها في مثل هذا الزمان مع تباعد عهده وقرب عهدهم. ومن تمام 
الجهل نسبة هؤلاء الأجلاء إلى الغفلة وعدم الاطّلاع على الأحاديث بجهالة المتواتر منها وغيره. 

وممّا يدل دلالة واضحة على خلل ما اعتقده ونفرّد يه ممّا ذكره وممّا يأتي أنه لم يوجد 


5 الفوائد المدنيّة 


المقدّمة فى ذكر ما أحدثه العلامة الحلّى وموافقوه. خلافاً لمعظم الاساميّة 
فعاف الأئجة رود وهو أمران: ْ 

أحدهما: تقسيم أحاديث كتبنا المأخوذة عن الأصول التى ألفها أصحاب 
الأئمّة لق يأمرهم كز ريا للحي في ختانيم رأسساوم. لا سيّما في زمن 
الغيبة الكبرى؛ للا يضيع من كان في أصلاب الرجال من شيعتهم ‏ إلى أقسام أربعة. 
دعل وعم مكل للف لأ ح افيس المزقة ات عالت الا سو لزي مر م 1 غير صحيح: 
وزعمه هذا نشا من حدّة ذهنه واستعجاله فى التصانيف. وهو بين اصحابنا نظير 
الفخر الرازي بين العامّة*. ْ 


تصوّره لأحد من العلماء الخاصّة والعامّة فضلاً عن موافقة عليه. وما نقله من ظاهر كلام بعضهم 
وتشبّت به في الدلالة على مطلوبه ليس فيه دلالة صريحة ولا فحوى عند من تامّله وعرف 
مساقه, ولا شكٌ أن إنكار وجود الأحاديث الضعيفة عن الأئمّة سي من قبل ومن بعدٌ مكابرة 
ومخالفة للوجدان. كيف! وقد ورد عن النبيّ ييل أنه قال: ستكثر بعدي القالة علي!'' وورد أيضاً 
غيره بمعناه وقاليي: إِنّ لكلّ رجل منّا رجلاً يكذب عليه(" ومثل ذلك كثير لمن تتبّعه. 

ولولا تفرقة الأصحاب وتميز الصحيح عن غيره لأشكل الحكم والرجوع إلى الأصول 
الأربعمائة المذكورة المشهورة لم بتيسّر لكل أحد الوصول إليها ولم يعلم أيضأ صمّتها كلها على 
ما سيجيء بيانه. 

* أَوّل ما في هذا الكلام أبضاً من الشناعة: نسبة الإحداث إلى الجليل الأوحد العلامة - 
قددس الله روحه فَإِن في الحديث: ! إن شر د الأمور محددثاتها وكلٌ مُحدَب بدعه وكل بدعة ضلالة 
وكلّ ضلالة في النار”". 

وثانياً: أنّ الأحاديث في نفسها إذا اعتيرها المعتبر لا تخرج عن هذا التقسيم وهو وصف 
ثابت لهاء سواء صرّح به أو لم بصرّح. وليس جميع ما تقل عن الأئمَة حي من الأصول وغيرها 
محقّق الصحّة بتمامه. بل الأصول المنصوص عليها منهم مي معروفة, وما سواهاء منها: ما حصل 
عن امطاب نان فهك سوافيا ومتهاة :نا كان مو لنها بكب الزرات تمن الفا وستها دما شيل 
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والثاني: اختيار أنه ليس لله تعالى في المسائل الّتي ليست من ضروريّات الدين 
ولاامن ضروريّات المذهب دليل قطعئ. واه تعالى لذلك لم يكلّف عباده فيها إلا 
بالعمل بظنون المجتهدين أخطأوا أو أصابوا. وانجر كلامه هذا إلى التزامه كثيراً من 
القواعد الأصولية المسطورة فى كتب العامّة المخالفة لما تواترت به الأخبار عن 


بعضها ولا يُقبل البعض الآخر؛ وذلك معروف واضح لمن اطّلع على كتب الرجال. والأصحاب قد 
اطلعوا على الصحيح منها وغيره ونيهوا عليه في كتب الرجال وأجهدوا أنفسهم في تحقيق ذلك 
لعلمهم بأنّها قد امتزج صحيحها بضعيفها. فلو كانت كلّها صحيحة متواترة كما قاله المصنّف ما 
كان أغناهم عن هذا الغناء! لأنّها كلّها مأخوذة من أصول ثابتة صحيحة عن الأئمّةطية على 
مدّعى المصنّف. وكيف جاز له أن ينسب إلى العلامة الحلّي لله اعتقاد أنّ معظم تلك الأحاديث 
الممهّدة بتلك الأصول غير صحيحة؟ ومن أين علم أنّ جميع ما ورد عنهم يلي سواء كان صحيحاً 
أو سقيماً قد أمروا بإثباته وكتابته وقد صم عنهم تأمّلهم وتأوّههم ممّن يأخذ الحديث عنهم 
ويتأوّله له بحسب مراده وهواه؛ وقد شاع الاختلاف بين الرواة في زمائهم في الأحاديث والكذب 
عنهم في القدح في حقّ بعض الرواة من الأمور الفاحشة التي لا يتحمّل الصدق في بعضهاء فكيف 
بعد هذا يدّعي مدّع أنّ جميع ما يسند إليهم من الأحاديث من قبل ومن بعد يكونون قد أمروا 
بإثباتها مع أن فيها ما يقطع بخروجه عن مذهبالشيعة والثابت عنهم منرّه عن الاختلاف والتضادٌ 
وحكمه حكم المتواتر. وقد صرّحوا بأنّه لا يصمّ فيه الاختلاف. وسيأتي أن النسيخ ف ضكّف 
بعض الأحاديث من كتابيه وعلّل ضعفها بضعف راويهاء أو إسناده الرواية إلى غير معلوم أنه 
الإمام. أو أنه مخالف للإجماع. فكيف يجامع هذا القول أنّه أخذ كتابيه من أصول صحيحة كلها 
ثابتة عن الأئمّة للك ؟ كما يقوله المصنّف ويُّلزْم الشيخ وأمثاله بشيءٍ ينادون بنفيه عنهم. 
# هذا من عظيم الافتراء على العلامةيِ إِنّه يقول ذلك بقول مطلق! وأين وجد ما ادّعاه 
من التزامه لمخالفة الأخبار المتواترة في أصول أو فروع؟ والعالامة أعرف منهبالأخيار 
9 اطّلاعاً في جميع العلوم والآثار. والمباحث الأصولية أغلبها مشتركة بيننا وبين العامة 
وأغلب أدلتها العقل. والحقٌّ منها ظاهر على مذهب الشيعة. 


0 الفوائد المدنيّة 


الفصل الأوّل: في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظبّيّة في نفس أحكامه 
تعالى. ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم كة. 

والثاني: في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل 
الشرعيّة. أصليّة كانت أو فرعيّة في السماع عن الصادقين860. 

والثالث: في إثبات تعذّر المجنهد المطلق. 

والرابع: في إيطال حصر الرعيّة في المجتهد والمقلّد في زمن الغيبة. 

والخامس: في بيان أنّ في كثير من المواضع بحصل الظنّ على مذهب العامّة 
دون الخاصة. 

والسادس: في سدّالأبوا بالّتى فتحتها العامّةللاستنباطاتالظبَيّة بوجوهتفصيليّة. 

والسابع: في 5 من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والافتاء. 

والثامن: في جواب الأسئلة المتّجهة على ما استفدناه من كلامهم نك ومن كلام 
قوعاتةا د قذيلى لاز واعهوت: 

والتاسع: فى تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه كثيرة. تفطّنت بها بتوفيق الله تعالى. 
وفي جواز التمسّك بها لكونها متواترة النسبة إلى مؤْلّفيها وفي بيان القاعدة القع 
55 هاي للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتخالفة”. 


ودغوئ'المضتف - كما'يأتي - أن كل مسالة من أضول. أو قروع لابد أن يكون.له:دليئل 
قطعيّ يستفاد من الحديث دعوى ينكرها الوجدان. فإنّ الأحاديث كلها صحيحها وضعيفها ليس 
فيها ما يستفاد منه جميع أحكام المسائل نصّاً ولا فحوئ إلا أن كان بنوع من الرجوع إلى 
القواعد والأصول الثابتة عن أهل البيت نت بالقوّة الربائيّةء وهي الاجتهاد المحصّل للظنّ 
بالحكم. ولا سبيل إلى غير ذلك فكيف يمكن حصول حكمها بالقطع المستند إلى العلم؟ ولو 
اعتبرنا الوقف فى كلّ مسألة لا نجد العلم بحكمها من الحديث ‏ كما يقوله المصنّف _انسدٌّ عنا 
غاريةا عكام المكائن الحروفية وسلدة وز مم3 لل كلقا بهذا ل سل نا ان :بعر كه 
والضرورة داعية إليه. ومخالفة الحكمة لذلك أمر ظاهر لا ينكره إلا غبيَ جاهل . 

* من فهم هذا الكلام ظرّ أن تحته طائلاً. والحال أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً 
حتى إذا جاءه لم يجد شيئاً. 
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والعاشر: في بيان الاصطلاحات التي يعمّ بها البلوى. 

والحادي عشر. والثانى عشر: في التنبيه على طرف من الأغلاط والتردّدات التي 
وتشعامن فعول الفلناء الأعلا لتم عند أرلى الألناب أن عرد الخطا أو عير 
التي وقعت من العلماء في أفكارهم إِنّْما نشأت من الخطأ في مقدّمة هي مادّة المواد 
في بابهاء أو من التردّد فيها”. 


# نعم, قد اتّضح عند أولي الألباب ضعف محصول من يدّعي هذه الدعوى العريضة ولو 

كانت حقّاء وهنا يحسن التمثيل بقول القائل: 
ل م عاكا عموما” ‏ والكاببي ليوات 

ولابدٌ من بيان جملة من الواضحات في هذا المقام على خلاف ما يدّعيه لتدكشف حقيقة 
الحال. 

أوّلها: إِنّ كلامه على العلامة ‏ قدّس الله روحه ‏ بما يقتضي تركه العمل بالحديث وأنّه 
اعتمد على الأمور الظنّية بقول مطلق. وهذا ليس بصحيح. فِإنٌ العلامة اعتمد على العمل 
بالحديث في مسائله وفتواه وتساهل في العمل بالخبر بما 

لم يتساهل فيه غيره صوناً لضياع الخبر. ولم يرجع إلى غيره إِلّا عند فقده. فيرجع إلى 
الاجتهاد الذي قد اثّفق عليه المؤالف والمخالف حتّى جوّزه بعضهم للأنبياء ونقلوه عن 
الأممالسالفة. وهو راجع إلىقواعد أهل البيت2ه8 وأصولهم بالاستنباط المعتير في الاجتهاد. 
وقد نبت عنهم طيغ تجويزهم لشيعتهم العمل بالظنٌ إذا تعذّر العلم في مسائل كثيرة. وقد صرّح 
غالب الأصحاب المعتمدين في مسائل عديدة: أنهم لم يجدوا فيها نضّأ والوجدان أيضاً يحقّق 
ذلك عند الاختبار. والمصنّف يدّعي أن كلّ حكم لابدٌ أن يوجد عليه دلالة من الحديث. فظاهر 
ذلك أن بكون صريحاً ولا يحتاج إلى الاستنباط. وكلام المصنّف على العلامة فيما أشرنا إليه من 
تركه الحديث كان أحوّبه السيّد المرتضى وابنادريس وغيرهم ممّن لايعمل بخبرالواحد. 

ودعواه أن جميع الأحاديث التي في الكتبالأربعة كلّها مأخوذة من الأصولالقديمة المشهورة 
الثابتة النقل عن الأئمّة سيك كأنها كانت موجودة في زمن الشيخ وغيره من أصحاب تلك الكتب 
ولم تكن موجودة في زمن المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وغيرهم من المتقدّمين. أو 
كانت موجودة لكنّهم لم بطلعوا عليها. وإلاكيف جاز للمرتضى وغيره في فتاويهم غالباً مخالفة 


ين الفوائد المدئيّة 


وليعلم أنّ المنطق غير عاصم عن هذا النوع من الخطأً. وغير نافع في الخلاص 
عن هذا التحيّر والتردّد. بل لابن فيهما من التمسّك بأصحاب العصمة86. 

والخاتمة: في نقل طرف من كلام قدمائنا ‏ قدّس الله أرواحهم ‏ ليكون فذلكة 
لما فصّلناه. 

وإن أحطت خبراً بما في كتابنا هذا تجد فيه حقائق ودقائق خلت عنها كتب 


الأحاديث التي في الكتب؟ مع تقدّم الكليني ومن لا يحضره الفقيه عليه وهو يعلم أنّ تلك 
الأحاديث منقولة نقلاً صحيحاً عن الأصول الثابتة عن الأَئمَة طق ويعتذر المرتضى لله عن عدم 
العمل بها بأنّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً. وكيف جاز لابن أبي عقيل وابن الجئيد مع 
تقدّمهما على السيّد المرتضى وقرب وجود تلك الأصول في زمانهما أن يُفتوا بخلاف المشهور 
من الأحاديث في مواضع عديدة؟ فلولا أَنّهم جميعاً لم يظهر عندهم صكّتها لما جاز لهم أن 
يحكموا بخلافمدلولها. ولايقال: إِنّهم كانوا يحكمون على ما يخالفهم بالتقيّة حتى تحمل عليها. 
وثانيها: إنّ الشيخ وابن بابويه والمفيد في مواضع عديدة تخالف فتواهم ما أوردوه 
منالحديث ويصوّحون بضعف الحديث. ويذكر الشيخ 4 ضعف راويه [رواية خ ل] بشيء لا 
مزيد عليه وأنّ ذلك علّة ضعفه. وتارة يردّه بالارسال وأنّه غير معلوم الاستناد إلى الإمام. فكيف 
يجامع هذا ما ألزمه به المصنّف بأنّ كلّ ما في كتابيه من الأحاديث معترف بصحُتها وثبوتها وأنّها 
كلّها منقولة من أصول صحيحة مقطوعة النبوت عن الأئمَةطلِي والشيخ ل ينادي بخلاف ذلك؟ 
وثالثها: إنه قدوقعالتصر بح من النبيح والأئمّة بيئك بمابقتضيكثر تالكذب في الأحاديث عليهم. 
ورابعها: إن الكشّي والنجاشي وغيرهما ما كان يخفى عليهم حال الأصول وصكتها. 
وليست الأحاديث التي تقلت إلا منها. فأيّ حاجة بعد ذلك إلى التعرّض لرجال سندها بمدح أو 
قدح والقدح غيبة ما أجازوها هنا إلا للضرورة, وما الحاجة إلى ذكر السند في الأحاديث إلى 
المعصوم إذا كان أخذها من الأصول يغني عن ذلك؟ والاعتذار عنه بأنّ القصد بذلك التبرّك لو تمّ 
كان التنبيه عليه واجباً في أغلب مواضعه خوفاً من التباسه بالضعيف. كما وقع واحتيج في معرفة 
الصحيح والضعيف منه إلى كتب الرجال. فكانوا في غُنية عن هذا التكلّف والإقدام على القدح في 
الناس بما لا عذر يوجبه. خصوصاً الشيخءة على دعوى المصنّف التي قدّمناها. 
وخامسها: إن السيّد المرتضى والشيخ المفيد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ كانا في عصر واحد 
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الأوَّلين والآخرين من الحكماء والفقهاء والمتكلمين والأصوليّين. وهي أنموذج مما 
أعطاني ربّي جلّ وعّء وأسأل الله التوفيق لإتمام ما أنا مشتغل به من شرحي 
لأصول كتاب الكافي. وشرحي لتهذيب الحديث. وردّي لما أحدثه الفاضلان 
المتخاصمان المشككان المستعجلان في حواة شي الشرح الجديدللتجريد' "أوفوائدي 
المتعلّقة بدقائق الفنون الغريبة وحقائقها المخفيّة, والله الموقق للصواب وإليه 


ونقل السيّد علي بن طاووس له في رسالته لولده عن الشيخ الجليل العارف بعلوم كثيرة سعيد بن 
هبة الله القطب الراوندي: أَنّه وقع الخلاف بين السيّد والشيخ المفيد في خمس وتسعين مسألة من 
مسائل الأصولء وقال: لو استوفيت الخلاف بينهما لطال الكلام''' ومن المعلوم: أنّ هذا 
الاختلاف لا يصلح له سبب إِلّا اختلاف الحديث. ولوكانت كلها صحيحة وكلّ حكم من أصول 
وفروع فيها دلالة عليه -كما يقوله المصنّف - لم يجز منهم هذا الاختلافء وإِنّما نشاً غالبا من رد 
السيّد أخبار الآحاد وعمل المفيد بهاعلثا. 

وسادسها: إِنّ العلامة ومن تأخّر عنه ما كان عندهم إهمال الأحاديث ولا للعمل بها( 
وفي كتبهم وتأليفاتهم كلّ مسألة يوجد الحديث فيها أوردوه وتكلّموا في دلالته وصحّته وضعفه. 
فكيف ينسبهم المصنّف إلى تخريب الدين والجهالة والغفلة عن العمل بأحاديث أهل البيت8؟ 

وسابعها: إِنّ المصنّف حمل بعض الأحاديث المخالفة بظاهرها لما هو المعلوم الثابت من 
مذهب الشيعة على مدلول ظاهرها وتكلّم على القائل بخلاف ذلك. والحال أنّه لا يخفى أن 
القرآن والحديث مصدرهما والحكمة فيهما أمر واحد. فكما وقع في القران ما يخالف بظاهره 
العقل والنقل واعتقاد الشيعة. مثل قوله تعالى: «يد الله فوق أيديهم» و«استوى على العرش» 
«من يهدى الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّأً مرشداً» فلا يبعد في الحكمة أن بقع في 
الحديث مثل ذلك. لأنّ كلا منهما المراد به الهداية والخطاب للناس عامّاً. وليس في ذلك إخلال 
بالهداية والحكمة بعد قوله سبحانه: «والّذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا» فكما أُوّلنا ظواهر 
القران بما يوافق العقل والمذهب كذلك الحديث لأنه إذا جاز في الأقوى جاز فيما دونه بطريق 
أولى. ولو اعتبر معتبر لوجد جميع ما وقع في القرآن من موادٌ الاشتباه في الأفعال والآجال 


. وهو شرح القوشجى. (1) كشف المححة: 38 . () كذاء. ويُحتمل التصحيف فى العيارة‎ )١( 


دس الفوائد المدنئة 
المرجع فالعا : 


والأرزاق والهداية والمشيّة والقدر وقع نظيره في الأحاديث. وحكمة الله في الجميع واصلة وذكر 
في بعض التفاسير: أنّ الحكمة فيه الابتلاء لزيادة الثواب. لأنّ الدنيا دار تكليف وعناء. ولا شك 
أن الشيعة أقرب إلى ذلك من غيرهم: فكيف يليق بعاقل أن يقول: الأخذ بظاهر الأحاديث متعيّن 
ولا يجوز غيره. وقد أجازه كل العلماء في القرآن. وأُوّل كلّ منهم آياته على ما يقتضيه مذهبه 
حتّى قيل: إِنّه لا يمكن أن يحتجٌ خصم على خصمه بالقرآن. لأنّ كلّ آية من ذلك فيه ما ينافيها 
بحسب الظاهر وتدل على معتقد الآخر. 

وإذا عرفت هذا تبيّن لك أنّ أصل ما بناه هذا المؤلف على الخطأ. وكلّما زاد الغالط في 
الحكة إزداد غلطأ وفساداً من حيث يدرى. آوالا يذرئ. والله المستعان. 

هل يصدر مئل هذا الكلام في مدح نفسه من شخص يفرق بين الحسن والقبيح؟ وفي 
الحقيقة ليست حقايق ودفايق صادقة فيما يدّعيه. ولكنّها عجائب وغرائب تفرد بانتحالها والخطأ 
فيها عن سائر الناس من الخاضّة والعامّة. ويا ليته! كان صرف وقته في شيء يعود نفعه عليه كه . 


قائدة 

قد اشتهر في كتب بعض المتأخّرين من فضلائنا الأصولتين المتبحّرين 
-كالعلامة الحلّي ومن وافقه ‏ أنْ في زمن الغيبة تنقسم الرعيّة إلى مجتهد ومقلّد. 
وأَنّه يجب على المقلّد أن يرجع إلى ظنّ المجتهد في المسائل الشرعيّة التي ليست 
من ضروريّات الدين ولا من ضروريّات المذهب. وأنّ المجتهد المطلق هو الذي 
يتمكن من استنباط كلّ مسألة شرعيّة فرعيّة نظريّة. وذكروا أنّ ذلك التمكّن إنّما 
يحصل بأن يعرف مدارك جميع الأحكام الشرعيّة. وأنّ تلك المعرفة تتحقّق بمعرفة 
جميع المقدّمات الستّ وهي: الكلام. والأصول. والنحو والتصريف ولغة العرب. 
وشرائط الأدلة, والأصول الأربعة. وهي: الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل. 

وذكر العالم الربّاني الشهيد الثاني قدّس الله سره ‏ في بعض كتبه الفقهيّة في 
مبحث القاضي: 

أنّ المعتبر من الكلام: ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال 
والإكرام وعدله وحكمته. ونبوّة نبيُنايظة وعصمته. وإمامة الأثمّةئئغ كذلك. ليحصل 
الوتوق بخبرهم ويتحقّق الحجّة به. والتصديق بما جاء به النبِيَيية من أحوال الدنيا 
والآخرة. كلّ ذلك بالدليل التفصيلي”. ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطّلاع على 

# اعترضه المصنّف في حاشية الكتاب فقال. أقول: هذا ناظر إلى ما في كتب العامّة: من أنه 
يجب كفاية أن يكون في كل قطر من الأقطار رجل عالم بتلك الأمور ليندفع شبهة المسلاحدة 
وغيرهم من القواعد الدينية. ولي فيه نظرء وهو أنه من بنى دينه ومذهبه على مقدّمات بقينيّة له 


2 الفوائد المدنيّة 


ما حقّقه المتكلّمون من أحكام الجواهر والأعراضء وما اشتملت عليه كتبه مسن 
العكنة والنقدنات والاعتراضات :واحونة الشبهات: وان وحت تعرفية كناية سن 
جهة أخرى. ومن ثمّ صرح جماعة من المحقّقين بأنّ الكلام ليس شرطأ في التفقّه. 
فإنّ ما يتوقّف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين. 
ومن الأُصول: ما يعرف به أَدلّة الأحكام من الأمر والنهى والعموم والخصوص 
والاطلاق والتقيبد والاجمال والبيان وغيرها ممّا اشتملت عليه مقاصده. 
من الخطاب. ولا يعتبر الااستقصاء فيه على الوجه التاءٌ بل يكفى الوسط منه فما دون. 
ومن اللغة: ما يحصل به فهم كلام الله تعالى ورسوله ونوّابه 22 بالحفظ أو 
الرجوع إلى أصل مصحّح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. 


أن يدفع تلك الشبهة إجمالاً. بأن يقول: تلك مصادمة لليقين. وكلٌ ما هو كذلك فهو باطل. كما 
أجاب به بعض فحول العلماء عن شبهة المجهول المطلق بأنّها مصادمة لمقدمة بديهيّة وكلٌ ما 
هو كذلك فهو باطل . 

أقول: ما أفاده غريب! لأنّالخصم لايسلّم اليقين الّذي يدّعيه إلا بعد إثباته بالبرهان القطعئٌ, 
وهو موقوف على معرفة شرائطه وتمكّنه من الاتيان بها. وذلك لا يحصل إلا بما فصّله الشهيد 
الثانى ‏ قدّس الله روحه ‏ وما ماثل به من جواب بعض فحول العلماء لا يوافق جوابه. لأنه 
5 فيه أنه مبنيّ على مقدّمة بديهيّة والبديهئّ يظهر لكل أحد ولا مساغ لانكاره. وما البقين 
إذا حصل لأحد في مسألة لا يلزم حصوله كذلك لغيره. فلابدٌ له من دليل على حصول اليقين 
بتلك المسألة. على أن حجج الخصم ليست محصورة حمّى يمكن الجواب عنها بكلام الأئمة نيك 
أو من دليل العقل. 

وقوله: «هذا ناظر إلى ما في كتب العامّة» لا ندري ما عنى به من وجه الذمٌ؟ لأنّه ليس يلزم 
علينا أن كلّ ما اعتبره المخالفون من أصول وفروع لا يكون معتبراً عندناء لأنّ العلوم مشتركة, 
وما فيه الخلاف بِيّن ظاهر لاموافقة لنا فيه. فأيّ محذور في مشاركتهم فيالمسائل التي لا خلاف 
بيننا وبينهم فيها. حتّى أنّ المصنّف في عدّة مواضع يعيب العلماء المتقدّمين باتّباع طريق العامة 


ويهضم قدرهم بذلك من غير موجب. 


المقدّمة / ما ذكره الشهيد الثانى حول الاجتهاد كن 


ومن شرائط الأدلة: معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية وما يتوقّف عليه 
من المعاني المفردة وغيرها. ولا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على 
المجرى لتدوويا عليه نوي بكرن ضيوع العم رارع الود 

والمعتبر من الكتاب الكريم: معرفة ما يتعلّق بالأحكام وهو نحو من خمسمائة 
أية. إِمّا بحفظها أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء. ويتوقّف على معرفة الناسخ 
منها من المنسوخ ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل عليه. 

ومن السنّة: جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحّح رواه عن 
عدل بسند متّصل إلى النبئ 12 وال مّة مك * ويعر ف الصحيح منها والحسن والموثق 
والضعيف والموقوف والمرسل والمتواتر والآحاد. وغيرها من الاصطلاحات التي 
دوّنت في دراية الحديث, المفتقر إليها في استنباط الأحكام. وهي أمور اصطلاحيّة 


* واعترضه في الحاشية, فقال, أقول: الاطلاع على جميع السنّة المتعلّقة بالأحكام إِنّما 
بتّجه على قاعدة العامّة: من أن النبيَيي ما أودع أسرار الدين عند أحد. بل كل ما جاء به 
أظهره بين يدي أصحابه. وأمّا على قاعدة الإماميّة أنّه أظهر ما احتاجت إليه الأمّةَ في زمانه 
وأودع الياقي عند أهل بيتهطليّ فلا ينّجه أصلاً. 

أقول: إن اللَبَِيَييةٌ لا يجوز له ان يخفي الدين الذي أمر بتبليغه عن أحد من الناس بعد 
قوله تعالى: يا أيّها الرسول بِلّْ ما أتزل إليك من ريّك» وقوله: «اليوم أكملت لكم دينكم» وإِنّما 
الذي لم يستوعب إظهاره لو سُلّم عدم إظهاره لسائر الناس في زمانه فقد دلّهم على أخذه من 
أهل بيته من الأحاديث الدالّة عندنا وعند المخالفين الي لا تنكر من التمسّك في الدين بالكتاب 
والعترة ‏ أهل بيته - وأَنْهِم النجاة من الضلال. فكيف يليق نسبة الرسول إلى إخفاء بعض شريعة 
المكلفين وهو مأمور بالتبليغ إلى اللإنس والجنٌّ وقد عرّفهم علم ذا ل يعلمونه؟ :أو يفيه إيشته 
خ] عليهم بالرجوع فيه إلى الكتاب وأهل بيته؟ وأمّا ما لا يتعلّق بالتكليف من الأسرار والحكم 
وغير ذلك فلا نزاع في جواز تخصيص الأئمّة بهميّ على أنّ ما ذكره لا يتوجّه على كلام 
التهيدية لأنّ العلم الذي عند الأئمّة المتعلّق بالتكليف أظهروه لشيعتهم فصار احتياجهم إلى 
معرفته كاحتياج المخالفين في زماتنا هذا وغيره. فكيف ينفي المصئّف الاحتياج إلى ذلك 
ويعترض به كلام الشهيديكه. 


7 الفوائد المدنئة 


توقيفيّة لا مباحث علميّة. ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض 
ومن الإجماع والخلاف: أن يعرف أَنّْ ما يفتي به لا يخالف الإجماع. إِمّا بوجود 
موافق من المتقدّمين, أو بغلبة ظنّه على أنه واقعة متجدّدة لم يبحث عنها السابقون 
حيرت حتفل ضيه أحد الأموين له مغر نه كل فسالة أحدفوااعلتها اوااشعلفوا: 
ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصليّة وغيرهما داخلة في الأصول. 
وكذا معرفة ما يُحتجٌ به من القياس. بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه 
- كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب ‏ على مايحتاج إليه من شرائط الدليل 
المدوّن في علم الميزان» وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف. نعم. 
يشترط مع ذلك كلّه أن يكون له قوّة يتمكّن بها من ردّ الفروع إلى أصولها 
واستنباطها منها. وهذه هي العمدة في هذا الباب, وإلا فتحصيل تلك المقدّمات قد 
صارت في زماننا سهلة, لكثرة ما حقّقه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها. 
وإِنّما تلك القوّة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده. 
ولكثرةالمجاهدة والممارسة لأهلهامدخل عظيم في تحصيلها «والذين جاهدوا فينا 
لنهديتهم سُبلنا وأنّ الله لمع المحسنين574"* وإذا تحقّق المفتي بهذا الوصف وجب 
على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه. لأنّه منصوب من الإمامائة 


# إنّ الذي يتأمّل هذا الكلام يعلم أن الاجتهاد أعظم شروطه حصول القوّة الالهيّة التي وعد 
الله بحصولها بعد المجاهدة وهي الهداية إلى الحقٌ. فكيف يتصوّر معها بطلان الاجتهاد والمؤاخذة 
عليه ووصف صاحبه بالكذب على الل كما يظهر من كلام المصّف فيما يأتي. وفي الأحاديث 
المذكورة في تتمّة كلام الشهيد صراحة في الاكتفاء بالظنٌ الحاصل للخصم من قول الحاكم من 
غير دلالة على أن يكون مستند الحاكم العلم أو الظنٌ. ولا على أنّ الحاكم لا يجوز له الحكم إل 
إذا استند فيه إلى نصّ صحيح. بل ظاهره إذا وصل إلى الرتبة المذكورة صار له أهليّة الحكم 
بحيث لا تخرج عق أصوق الأئثة سوا كان بالاتسباط او شير 


.15 العنكبوت:‎ )١( 


المقدّمة / ما ذكره العلامة الحلّى حول الاجتهاد ١‏ 


على العموم بقوله: «انظروا إلىرجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه 
قاضياً فإِنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»'') وفي بعض الأخبار'”: «فارضوا به 
تذكما كل ت تعد ته جلك ناكد ,كاذ اسك يكنا قل يقل مله افإتما يسك 
اللّه استخفٌ وعلينا ردّ والرادّ علينا رادٌ علىاللّه وهو علىحدٌ الشرك بالله عرّوجلٌ»”" 
انتهى كلامه أعلى الله مقامه -. 

أقول: المراد من الآية الشريفة ونظائرها سلوك طريق مهّده الله تعالى وأوجب 
سلوكها. وهو الإقرار والاعتراف بما جاء به صاحب المعجزة. ثم أخذ كلّ ما يحتاج 
إليه من الأحكام الشرعيّة منه بواسطة او بدونها. 

وأقول: زعم جمع من متأخّري أصحابنا دلالة هذين الخبرين وأشباههما على 
وجوب اتباع ظنّ صاحب الملكة المخصوصة. سواء استند ظنّه إلى استصحاب 
حكم سابق على طرق”؟ الحالة الجديدة, أو إلى البراءة الأصليّة. أو إلى عموم آية 
أو إطلاقها أو إلى ملازمة عقليّة قطعيّة بزعمهم. أو إلى جمع بين حديثين متعارضين 
بتأويل بعيد. أو إلى غير ذلك من أسباب الظنّ. والمنصف اللبيب يقطع بعدم دلالتها 
على ما زعموه وبدلالتها على الرجوع إلى رواة أحاديئهم !ك8 كما صرّح به إمام 
اماق تامواسنى العطور: والاوان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه ‏ وسيجيء 
توضيحه في كتاينا هذا. 

وذكر [بحرالعلوم المؤيّد من الحيّ القيّوم]!*) علامة المشارق والمغارب العلامة 
الحلّى.ئة في كتابه المسمّى ب «مبادئ الوصول إلى علم الأصول» في باب الاجتهاد: 
اليو ان النصي واج وان ف تغالى في كل واقمة حكنا منكاء را علد دين 
ظاهراً لا والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوءا"ا انتهى كلام هي *. 


* هذا كلام المحقّق ل صريح في أنّ الأدلة ظنّية لا قطعيّة وحقيّة الإجتهاد. وأنّ المخطئ 
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وذكر في كتاب تهذيب الأصول: الحادثة إن نزلت بالمجتهد في نفسه عمل على 
م3 اياده السوانان سارت الأماراك: تعد أو عاو اك الانصياة. انا تلفت 
بغيره وكان ممّا يجري فيه الصلح كالمال اصطلحا أو ترافعا إلى حاكم يفصل بينهما. 
ولايجوز الرجوع بعدالحكم. وإن لميجر فيه الصلح كالطلاق بصيغة يعتقدها أحدهما 
دون الآخر رجعا إلى حاكم غيرهماء سواء كان صاحب الواقعة مجتهداً أو حاكماً أو 
لا. إن ليس للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره بل ينصب من قبله من يقضي بينهما. 

وإن نزلت بالمقلّد رجع إلى المفتي. فإن تعدّد رجع إلى ما انتّفقوا عليه. فسإن 
اختلفوا عمل بالأعلم الأزهد. فإن تساويا تخيّر. وإن حكمبوقوعالخلع ثلاثاً فسخاً 


فيه غير مأئوم والمصنّف يعتمد كلام المحقّق, فكيف يدّعي أنّ كل مسألة يوجد عليها دليل قطعيّ 
من الحديث ويبطل الاجتهاد. ويزعم أنّ صاحبه اثم. ويخصٌ العلامة بالاعتراض عليه والتشنيع 
في ذلك. وكذلك أيضاً المصنّف يعتمد كلام الأخ الشيخ حسن - قدّس الله روحه - لظنّه موافقة 
اعتقاده في بعض الموادٌ. وفي المعالم في فصل الأخبار بعد ذكره الأدلّة على العمل بخبر الواحد 
قال: الرابع 2 باب العلم القطعي بالأحكام الشرعيّة التي لم تُعلم بالضرورة من الدّين أو من 
مذهب أهل البِيتطْبيُ في نحو زماننا منسدٌّ قطعاً. إذ الموجود من أدلتها لا تفيد إلا الظنّ. لفقد 
السنّة المتواترة واتقطاع طريق الاطّلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ووضوح 
كون البراءة الأصليّة لا تفيد غير الظّنّ وكون الكتاب ظنَّيَ الدلالة, وإذا تحقّق انسداد باب العلم في 
حكم شرعيّ كان التكليف فيه بالظن قطعاً والعقل قاض بأنَّ الظتٌ إذا كان له جهات متعدّدة 
تتفاوت بالقرّة والضعف فالعدول منها عن القويّ إلى الضعيف قبيح. ولا ريب أن كثيراً من أخبار 
الآحاد يحصل بها من الظنّ ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلة فيجب تقديم العمل بها('' انتهى 
كلامه رفع الله مقامه. 

إذا تبيّن هذا عُلِم أنّ كلام المحقّقّين على طرف النقيض لما يعتقده: من أن أحكام الشرع 
كلّها تستفاد بالقطع من الأحاديث ويحصل العلم بها. مع اعتقاده فيهما التحقيق. ومع ذلك يتجاهل 


عمًا لا يوافق وهمه الفاسد! 
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فنكح ثم اعتقد مساواته للطلاق فالأقرب بقاء النكاح. لأنّ حكم الحاكم لمّا اتتصل 
بالنكاح تأكّد فلا يفسد بتغيّر الاجتهاد, أمّا لو اعتقد قبل النكاح فإنّه يحرم عليه 
إمساكها. ولو كان الزوج عامّياً فأمسك بقول المفتي. ثم تغيّر اجتهاد المفتي فالأقرب 
أنه يرجع عن النكاح. لأنّ الحكم أقوى منالإفتاء. فإِنّ الحكم لايُنقض إلا أن 
يشالف دلذ قطعيّا. لا ظاهرا. 

وذكر فيه: المجتهد إن ذكر دليل فتياه أوَلاً لم يجب تكرير الاجتهاد. وإلا 
اجتهد. فإن خالف أفتى بالثاني وعرّف المستفتي رجوعه. ولو لم يجتهد فهل له 
البناء على الأوّل والافتاء بذلك الاجتهاد؟ الأقرب ذلك. 

وذكر فيه: العام يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكّن من الاجتهاد. وإن 
تمك من فعل الاجتهاد تخيّر بينه وبين الاستفتاء. وكذا إن كان عالما لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد. أمًا لوكان عالماً بلغرتبة الاجتهاد واجتهدلم يجزلهالعدو ل إلى قولالمفتي7". 

وذكر في مبادئ الوصول إلى علم الأصول: الاجتهاد هو استفراغ الوسع في 
النظر فيما هو من المسائل الظنْيّة الشرعيّة على وجه لا زيادة فيه. ولا يصمّ في حقٌ 
النبئ يَيْية. لأنّ الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب فلا يجوز تعبدهَية به. 

وكذلك لايجوز لأحد منالأَمة 8 الاجتهاد عندناء لأنّهم معصومون. وإنّما 

أخذوا الأحكام بتعليم الرسو ليق أو بإلهام من الله عرّ وجل. 

وأمًا العلماء فيجوز لهم الاجتهاد باستنباط الأحكام من العمومات في القران 
والسنّة وترجيح الأدلّة المتعارضة. أمّا بأخذ الحكم عن القياس والاستحسان فلا*. 


* كلام المحقّق صربح في أنّ الاجتهاد لا يخرج عن قواعد القرآن والسنّة وأنّه راجع 
إليها(؟) بالاستنباط وأنّه لايجوز فيه أخذ الحكم عن القياس والاستحسان. وكذلك كلام العلامة 
وعامّة فقهاء الإماميّة. والمصنّف ينسبهم إلى اتّباع المخالفين وإلى ترك العمل بالأخبار الفابتة 
الصحيحة في الكتب الأربعة المفيدة للقطع في الأحكام. وعند الإنصاف هل يسمع هذا الكلام 
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ثمّ ذكر فيه: البحث الثاني في شرائط المجتهد: وينظلمها شيء وأحد. وهو هوأن 
يكون المكلّف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام. وهذه 
النكنة ائمااتتصل بأن يكون غارفا بمعتضى اللفظ ومعناة: ويحكمة الله تتعالئ 
وعصمة الرسولوية ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرّد. وغير 
ظاهره معالقرينة وعالنا تجرد اللفظ | عدم تجرده من التخصيص والنسخ, وبشرائط 
المتواتر والآحاد. وبجهات الترجيح عند تعارض الأدلّة. وهذا إِنْما يحصل بمعرفة 
الكتاب لا بجميعه. بل بما يتعلّق بالأحكام منه وهو خمسمائة آية. ومعرفة 
الأحاديث المتعلّقة بالأحكام لا بمعنى أن يكون حافظا لتلك. بل يكون عالما 
بمواقع الآيات حنّى يطلب منها الآية المحتاج إليها. وعنده أصل محقّق يشتمل على 
الأحاديث المتعلّقة بالأحكام. وأن يكون عالماً بالإجماع للا يفتي بما يخالفه. وأن 
يكون عارفاً بالبراءة الأصليّة. ولابدٌ أن يكون عالماً بشرائط الحدّ والبرهان واللغة 
والنحو والتصريف. ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال. 

إذا عرفت هذاء فالحقّ أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص في علم دون 
اخربل فى مسالة ذون أخرئ» وإئما بقع الاتهاد فى الألمكام العترعية إذا حلت 
عن دليل قطعي!١.‏ 

وذكر في تهذيب الأصول: المُجتّهد فيه: حكم شرعيّ ليس عليه دليل قطعي. 
فخرج بالشرعيّ الأحكام العقليّة. وبنفي الدليل القاطع ما علم كونه من الشرع 
ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة!". 

وذكر الضابط فيه: بحيث تمكن المكلّف من إقامة الدليل على المسائل الفرعيّة, 
وإنّما يتم ذلك له بأمور: 

أحدها: معرفة اللغة ومعاني الألفاظ الشرعيّة لا بالجميع. بل بما يحتاج إليه في 


الخارج عن العقل والشرع؟ أو أنّ صاحبه يُعَدٌ من قسم العلماء العقلاء المتّقين! ما أظنّ ذلك إلا 
فق مقرو فتله غلية الهوى: وت الرياسة وأ تعدفة بها والنححوة عليه السيطان: وود يانه من 
نتروو أشنا ويكتات اعبالنا. 
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الاستدلال. ولو راجع أصلاً صحيحاً عنده 3 معاني الألفاظ جاز. وتدخل فيه 
معرفة النحو والتصريف. لأنّ الشرع عربيّ لا يتم إلا بمعرفتهما. وما لا يتمّ الواجب 
اليد فهو واجب: 

وثانيها: أن يكون عارفاً بمراد الله تعالى من اللفظ. وإِنّما يتم ذلك لو عرف أنه 
لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان. وإِنْما يتمّ 
ذلك لو عرف أنه تعالى حكيم. وهو يتوقّف على علمه تعالى بالقبيح وباستغنائه عنه 
والعلم بصدق الرسولناظ وأصول قواعد الكلام. 

وثالئها: أن يكون عارفاً بالأحاديث الدالّة على الأحكام إمّا بالحفظ أو 
بالرجوع إلى أصل صحيح. وأحوال الرجال ليعرف صحيح الأخبار من معتلها. 
ويعرف أيضاً منالكتاب ما تستفاد منه الأحكام وهو خمسمائة آية. ولا يشترط 
حفظها بل معرفة دلالتها ومواضعها بحيث يجدها عند طلبها. 

ورابعها: ان يكون عارفا باللإجماع ومواقعه بحيث لا" يفتي بما يخالفه. 

وخامسها: أن يعرف أدلّة العقل كالبراءة الأصلّة والاستصحاب وغيرهما. 

وشادسها: أن يعرف شرائط البزهان: 

وسابعها: أن يعرف الناسخ والمنسوخ والعامٌ والخاصٌ والمطلق والمقيّد وغيرها 
من طرق الأحكام. 

وثامنها: أن تكون له قوّة استنباط الأحكام الفرعية من المسائل الأصوليّة!" 
وذكر: الأمارتان إن تعادلنا في حكم واحد وتنافى الفعلان جاز. كتوجّه المصلي إلى 
جهتين غلب على ظنّه أنّهما جهتا القبلة, فالحكم وهو الوجوب واحد فيتخيّر 
المجتهد. وإن اتّحد الفعل وتنافى الحكم كالأمارة الدالّة على قبح الفعل والأمارة 
الدالة على وجوبه أو جوازه. فمنع قوم منه شرعاً وإن جاز عقلاً. 

أمَا الجواز فلإمكان إخبار عدلين بحكمين متنافيين وأمًا عدم الوقوع فلن 
العمل بهما يقتضي وجوب الفعل وتحريمه على مكلف واحد. وتركهما يقتضي 
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العبث بوضعهماء إذ وضع أمارة لا يمكن العمل بها عبث. والعمل بإحداهما دون 
الأخرى ترجيح من غير مرجّح. 

وجوّزه قوم وهو الأقرب. والحكم هنا التخيير أيضاً. ولا يلزم من التخبير بين 
ائازة الوسوت والاباحة الاراحة لأ التشتهد أن اكذ امار الأباحه تنك فى عق 
[وإن أخذ بأمارة الوجوب ثبت في حقّه]! كالمسافر إذا حصل في مكان يتخيّر فيه 
بين الإتمام والقصر. فإن صلّى بنيّة القصر سقط عنه وجوب الركعتين. وإن صلّى تاماً 
كان واجباً. وكمن عليه درهمان إذا قال له المالك: إن دفعت إليتَ الدرهمين فلى 
الأخذ. وإن دفعت إل أحدهما أسقطت الآخر عنك'" انتهى كلامه. ْ 

أقول: تحرير محل النزاع أَنّ تعادل الأمارتين إِمّا في حال من أحوال متعلّقات 
حكم الله تعالى. مثلاً حكم الله تعالى وجوب التوجّه إلى الكعبة وتعادل الأمارتين 
في أن الكعبة في الجنوب أو في الشمال. وإمّا في نفس حكم الله تعالى. مثلاً: الوتر 
واجب أو غير واجب. فاتّفق الأصولِيّون على جواز التعادل في الصورة الأولى, 
واختلفوا في جوازه في الصورة الثانية. فقالبعضهم: لا يجوز تبليغ الشريعة إلى 
العباد تبليغاً ينتهي وصول أمارتين متعادلتين في حكم من أحكامه تعالى. لأنّه يلزم 
أحد المحذورات المذكورة والحقّ هذا المذهب كما سيجيء بيانه في كتابنا هذا. 

وأخانها قد انق من تاذل العذديقين في ينض النواب الفلفة فهو :هين نينت 
ضر ورةالتقيّة. ومحلّ النزاع أنه إذا لم يكن ضرورة كيف يكون الأمر؟ 

ثمّ ذكر: إذا عرفت هذاء فإن عرض التساوي للمجتهد تخيّر. وإن كان للمفتي 
خيّر المستفتي. وإن كان للحاكم عيّن ما شاء وله الحكم بإحداهما في وقت 
والأخرى في آخر لشخصين. وإن تعارض الدليلان فإمًا أن يكونا ظنيّين فالحق 
الترجيح بينهما فيعمل بالراجح. وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو باطل, 
وإن أمكن العمل بكلّ واحد منهما من وجه دون وجه تعيّن. وإمّا أن يكونا يقينيّين 
فالتعارض بينهما محال. إلا أن يكون أحدهما قابلاً للتأويل بالآخر بحيث يمكن 
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الجمع بينهما كالعاءٌ المقطوع نقله والخاصٌ المظنون نقله!". 

وذكر في كتاب المبادئ: لا يتعارض دليلان قطعيّان. وهل يتعارض الظئْيان؟ 
جوّزه قوم لإمكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين ولا يترجّح أحدهما 
على الآخر. ومنع منهآخرون. لأنّه لو تعارض دليلان على كون هذا الفعل مباحاً 
ومحظوراً فإن لم يعمل بهما أو عملبهما لزم المحال. وإن عمل بأحدهما على 
التعيين لزم الترجيح من غير مرجّح. أو لا على التعيين وهو باطل. لأنَا إذا خيّرنا بين 
الفعل والترك فقد سوّغنا له الترك فيكون ذلك ترجيحا لدليلالإباحة. وقد تقدّم 
بطلاته. والأوّل عندي أقوى. 

والجواب عن الثانى: أنّ التخيير ليس إباحة. لأنّه يجوز أن يقال له: إن أخذت. 
بدليل الإباحة فقد الع لك. وإن لخت بدليل الحظر فقد حدمت عليك. كمن عليه 
درهمان فقال له صاحبهما: قد تصدّقت عليك بأحدهما إن قبلت, وإن لم تقبل 
وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين. فإنّ من عليه الدين مخيّر إن شاء أتى بدرهمء 
وإن شاء دفع درهمين عن الواجب. 

وكذا نقول في المسافر إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة التي يستحبٌ فيها 
التمام, فإنّه مكلّف بركعتين إن شاء الترخّص, وبأربع وأعويا إن لم يُرده. 

إذا عرفت هذا. فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيبر, 
وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخيّر" المستفتي. وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل 
بأحدهما ووجب عليه التعيين!”. 

وذكر في ترجيح الأخبار: الخبر الذي رواته أكثر أو أعلى سنداً؛ أو كان رواته 
أعلم أو أزكى أو أزهد أو أذكر” أو أشهر راجح. والفقيه أرجح من غيره. والأفقه 
أرجح. والعالم بالعرييّة أرجح, والأعلم بها أرجح من العالم. وصاحبالواقعة أرجح, 
والمجالس للعلماء أرجح, والمعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزكى. والمزكى 
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بالأعلم اولئ: والأشدٌ ضبطاً أرجح, والجازم أرجح من الظان, والمشهور بالرئاسة 
أرجح من غيره. والمتحمّل وقت البلوغ أرجح. وذاكر السبب أولىء وراوي اللفظ 
أرجح من راوي المعنى. والمعتضد بحديث غيره أرجح. و المدني أرجح من المكّي, 
لقلّة المي بعد المدني, والوارد بعد ظهور النبييي أرجح. وذو السبب أولى. 
والفصيح أولى من الركيك. ولا يرجّح الأفصح على الفصيح. والخاصٌ متقدّم. والدالٌ 
بالوضع الشرعي أو العرفي أولى من اللغوي. والحقيقة أولى من المجاز. والدالٌ 
بوجهين أولى من الدالٌ بوجه واحد والمعلل أولى. والمؤكّد ارق وما فيه تهديد 
أولى. والناقل عن حكم الأصل راجح على المقرّر ‏ وقيل: بالعكس - والمشتمل 
على الحظر راجح عند الكرخي على المشتمل على الإباحة ومستويان عند أبي 
هاشم, والمثبت للطلاق والعتاق مقدّم على النافي عند الكرخي, لموافقته الأصل, 
ومستويان عند آخرين. والنافي للحدّ راجح على المثبت, والّذي عمل به بعض 
العلماء أرجح من الذي تركه إذا كان بحيث لا يخفى عليه7". 

وذكر في تهذيب الأصول: الفقه عرفا العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة المستدلٌ 
على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. فخرج العلم بالذوات 
وبالأحكام العقليّة. وكون الإجماع وخبر الواحد ونظائرهما حجّة. وعلم المقلّد. 
والأصولٌ الضروريّة كالصلاة والزكاة. وظنّية الطريق لا تنافي علميّة الحكم. وليس 
المراد العلم بالجميع فعلاً. بل قوّة قريبة منه'" انتهى كلامه. 

واقزلت» قن نش هفو السكما او السكلمى مدل 15 قن عدا مين عات 
نظريّة مخصوصة. وعن معّفات أطرافها وحجج إثباتها. ثمّ الفقهاء أرادوا سلوك 
تلك الطريقة فأخرجوا ضروريّات الدين عن الفقه. ويلزمهم خروج ضروريّات 
المذهب أيضاً وإن لم يلتزموه. ويلزمهم خروج كثير من الأحكام الشرعيّة الفرعيّة 
عن الفقه. ومن المعلوم أنه غير مستحسن. 

والباعث للحكماء على ما فعلوا أنّ في باب التعليم والتعلّم تدوين المسائل 


)١(‏ مبادئٌ الوصول: 578 -388؟, (؟) نهذيب الوصول: /اغ. 


المقّمة / ما ذكره السيّدجمال الدين الاسترابادى يي : 


البديهيّة ليس بمستحسن. فالفقهاء ظنُوا أنَ ذلك الباعث جار هناء وليس كذلك. أنه 
ليس شيء من الأحكام الشرعيّة بديهيّاً بمعنى أنه لا يحتاج إلى دليل. والسبب في 
ذلك أنّ كلّها محتاج إلى السماع من صاحب الشريعة. وبالجملة: وضوح الدليل 
لا يستلزم بداهة المدّعى. 

وذكر السيّد السند العلامة الأوحد السيّد جمال الدين محمّد الاسترابادي# في 
شرحه": هذا جواب سوال مشهور وهو: أنّْ العلم هو التصديق اليقيني والتصوّر. 
والفقه من باب الظنون فكيف يصمّ أخذ العلم في تعريفه؟ 

وملخّص الجواب: أَنّ الفقه من أقسام العلم وإن وقع في مقدّماته الظنّ. وتحرير 
المقام: أنّ المجتهد بعد ما تعلّق ظنّه بحكم يرتّب دليلاً هكذا: هذا ما تعلّق به ظر” 
المجتهد: وكل بما تلق بهاظ المجتهد واجب العمل ويأخل تتيجته وهو قولنا: هذا 
واجب العمل, والمقدّمتان قطعيّتان. أمّا الأولى: فلأنّها وجدانية كإدراكنا الجوع 
والعطش. اك الثانية: فهي إجماعيّة. هكذا قالوا. 

وفيه بحث. لأنّ المقدّمة الثانية قد أورد عليها أنّ الإجماع لا يفيد إلا الظنّ في 


هذه الصورة. 
واجيب غنه بأرٌ هذه المقدمة متواترة: بالمعنى فهى. يقينكة؛ هكذا قال ضاحب 
التلويم!"ا اتتهى كلامه. 


أقول: توضيح المقام: أنه كان الشائع بين علماء العامّة التمسّك بآيات وروايات 
ظبّيّة من جهة الدلالة أو من جهة المتن في جواز العمل بظنّ المجتهد المتعلّق بنفس 
احكامه مال ولا وضلت الدوبة ال ان الحاحت وقط يآن هذا المعاة ك يشتمل 
على دور بيّن واضح أحدث دليلا آخر قطعيّاً برحمةه وهو أنَا نعلم جالتوافر !ا : 
الصحابة الكبار عدلوا عن الظواهر القرآنيّة المائعة عن العمل بظَنّ المجتهد المتعلّق 
بنفس أحكامه تعالى, ولنا مقدّمة عاديّة قطعيّة هي أنّ مثل هذا العدول لم يقع عن 


م د ا 0 


1 الفوائد المدنئة 


مثل هؤلاء الأجلاء إلا بسبب نصّ صريح قطعيّ الدلالة سمعوه عن النبئ !". 

وأقول: فيه بحث. لأنّ العادة قاضية بأنّه لو صدر مثل هذا النصٌ لظهر واشتهر 
وصار من ضروريّات الدين. لتوفر الدواعي على أخذه وضبطه ونشره, وعدم وقوع 
فتنة توجب إخفاءه. وقد اعترفوا بانتفاء التالى وسيجيء زيادة تحقيق لهذا المقام في 
كلامنا إن شاء الله تعالى. 

وأقول: تحقيق المقام أن حاصل المقدّمة الثانية عند المصوّبة من الأصولئّين أن 
كل ما تعلّق به ظنّ المجتهد فهو حكم الله الواقعى في حقّه وحقٌّ مقلّديه. وحاصلها 
عند المخطتة منهم: أنّ كلّ ما تعلّق به ظنّ المجتهد فهو حكم الله الظاهري في حمّه 
وحقّ مقلّديه. وقد يكون حكم الله الواقعي وقد لا يكون. 

وذكر العلامة الحلّي في كتاب تهذيب الأصول: الاجتهاد اصطلاحاً: استفراغ 
الوسع من الفقيه لتحصيل ظنّ بحكم شرعيء والأقرب قبوله للتجزئة. لأنْ المقتتضي 
لوجوب العمل مع الاجتهاد في كلّ الأحكام موجود مع الاجتهاد في بعضها. 
وتجويز تعلق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض!" انتهى كلامه4ة. 

وذكر الفاضل المدقق الشيخ حسن ابن العالم الربّاني الشهيد الثاني رحمهما الله 
تعالى ‏ في كتاب المعالم في مبحث اجتهاد التجرّي!": والتحقيق عندي في هذا 
المقام: أنّ فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي 
استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع ولكن التمسّك في جواز الاعتماد على هذا 
الاستنباط بالمساواة فيه للمجتهد المطلق قياس لا نقول به. 

نعم لو علم أنّ العلّة في العمل بظنّ المجتهد المطلق هو قدرته على استنباط 
المسالة امكن الإلحاق من باب منصوص العلة ولكنّ الشان في العلم بالعلة, لفقد 
النصّ عليها”. ومن الجائز أن تكون هي قدرته على استنباط المسائل كلّها. بل هذا 


# عمل المتجرّي بظنّه ليس من باب القياس على عمل المجتهد المطلق. بل لكون 


)١(‏ مختصر الأصول: لا يوجد عندنا. (1) تهذيب الوصول: 5848. (؟) كذا. والظاهر: اجتهاد المتجرّي. 


المقدّمة / ما ذكره صاحب المعالم يي حول الاجتهاد ١ه‏ 


أقرب إلى الاعتبار من حيث إنّ عموم القدرة إِنّما هو لكمال القوّة. ولا شك أَنّ القوّة 
الكاملة أبعد عن احتمال الخطأ من الناقصة. فكيف يستويان؟ 

سلّمناء ولكن التعويل في اعتماد ظنّ المجتهد المطلق إِنْما هو على دليل قطعي 
وهو إجماع الأمّة عليه وقضاء الضرورة به. وأقصى ما يتصوّر في موضع النزاع أن 

يحصل دليل ظئّي يدل على مساواة التجرّي للاجتهاد المطلق. واعتماد المتجرّي 

عليه يفضي إلى الدور أنه تج" في مسألة التجرّي وتعلّق بالظنّ في العمل 
بالطظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق وإن كان يكنا لكنه خلاف 
المراد. إذ الفرض الحاقة ابتداءً بالمجتهد المطلق وهذا إلحاق له بالمقلّد بحسب 
الذات. وإن كان بالعرض إلحاقاً بالاجتهاد. ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد. 
لاقنضائه تبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى التقليد. وإن 
قشع :قلت: تركب القلية والاجتهادا". اتتهى كلامه أعلى للّه مقامه. 

وأقول: يرد عليه أن إجماع الأمّة غير مسلّم. بل معلوم البطلان لما سيجيء نقله 
عن الآئمّة8 وعن قدمائنا وعن جمع من العامّة, وقضاء الضرورة به باطل قطعأ إن 
كان المقصود منه دعوى البداهة. وغير مسلم إن كان المقصود إلجاء الضرورة إليه. 
كما سيجيء بيان الكلّ إن شاء الله *. 


ظَنّه في المسألة عنده أرجح من الظنٌ الذي يحصل له من قول المجتهد. والدليل القاطع إِنّْما دل 
على لزوم الرجوع إلى قول المجتهد المطلق للمقلّد الصرف دون المتجرّي. ولا شك أنه بعد 
مراجعة الدليل وإنعام التأمّل في الحكم لمن تأهّل ذلك يحصل عنده ظنٌ راجح على الظنٌ الّذي 
يحصل له من قول المجتهد. فيجب العمل بأقوى الظبّين. 

# قال الأخ الشيخ حسن - قدّس الله روحه ‏ في المعالم في الاحتجاج على ثبوت 
الإجماع وصحّة العمل به: لما ثبت عندنا بالأدلّة العقليّة والنقليّة كما حقّق مستقصيّ في كتب 
أصحابنا الكلاميّة أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى 
قوله فيه. فمتى أجمعت الأمّة على قول كان داخلاً في جملتهاء لأنّه سيّدها والخطاء مأمون على 


.55١ 59 فى المصدر: لأنّه تجرٌ (؟) معالم الدين:‎ )٠١ 
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ثم اقول: سيجيء في نقل كلامنا نقلآ عن شرح جمع الجوامع من كتب الشافعيّة 
أن للمجتهد ثلاث مراتب: أعلى مراتبه المجتهد المطلق. ودونه في المرتبة مجتهد 
المذهب. ودونه فى المرتبة مجتهد الفتيا('. والصورة التى فرضها الفاضل المدقّق فى 
مسألة التجرّي ترجع إلى القسم الثاني من أقسام المجتهد. والأقسام الثلاثة مقبولة 

واقول: من المعلوم أن العمل ببعضص هذه الإجماعات دون بعض غير معقول. 
واللّه أعلم. 
قوله. فيكون ذلك الإجماع حجّة. فحجّيّة الإجماع في الحقيقة إِنْما هي باعتبار كشفه عن الحجّة 
التي هي قول المعصوم. وإلى هذا المعنى أشار المحقّق 4 حيث قال بعد بيان وجه الحجّيّة على 
طريقتنا: وعلى هذا فالإجماع كاشف عن قول الامام, لا أن الإجماع حجّة في نفسه من حيث 
هو إجماع7". انتهى . 

وعد ل: إن العامة قد اعتمدوا في الاستدلال على ثبوت الإجماع بالآيات والروايات. 

أمّا الآيات: منها قوله تعالى: «ويتبع غير سبيل المؤمنين» وأمّا الروايات فأصرحها 
وله عه : لاتجتمع متي على القطا را" وفن يعديو المكن اللمو شيع افد ين نووت نمدالا 
وارداً على الشيعة منغيرهم وأجاب عنه. أَمّا السوّال: فهو ا نه إذاكا نالإجماععندكم قليل الجدوى 
لبعد تحقّقه وعدم خروجه عن معنى الخبر. لأنّ العمدة فيه على قول المعصوم, فلم جعلتموه دليلاً 
مستقلاً مغايراً للخبر ونظمتموه في سلك الأدلّة الشرعيّة؟ وأما الجواب: فهو أنّا لو كنا المبتدئين 
لذلك ورد علينا ماذكر. لكنمخالفونا لما اعتمدوا هذا الأصل وسألونا أنه هل يتمشّى عندكم 

أجبناهم نعم إذا تحقّق قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين عملنا بهذا الدليل فإن كان 
الإجماع الذي تدّعونه أصلاً هو هذا وافقناكم عليه وإلآا فهو ليس بحجّة عندنا انتهى كلامه - 
أعلى الله مقامه -. 

واللذي يظهر في وجه المغايرة بين الإجماع والخبر مطلقاً: أنّ أصل مأخذ الإجماع دليل 
العقل. والنقل لا مدخل له فيه إلا بعد تحقّقه إذا تُقلء بخلاف الخبر فانٌ مأخذه النقل. وذلك 


. 795 معالم الدين:‎ )١( 586 / شرح جمع الجوامع: ؟‎ )١( 
, 357 :# (؟) سئن أبن ماجة ؟: 0 17, وفيه لا تجتمع أمتى على الضلالة . (غ) انظر الذريعة‎ 


المقدّمة / ما ذكره المحقّق الحلّى يي حول الاجتهاد ومستند الأحكام و0 


وذكر الإمام المحقّق قدوة المقرّسين المحقّق الحلّى فى مختصره فى الأصول: 
آمّا ما يفتقر إلى اجتهاد ونظر. فإِنّه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه فإن أخطأً 
لم يكن مأثوماً. 

واكريسين كال بن الست له اعلقة الاتتعياد! ناكف التهدين فنا بتر ل بيد 
مع المبنانا السا يكوه ْ 

وذكر فيأوائل كتاب المعتبر - شرح المختصر ‏ الفصل الثالث في مستند 
الأحكام. وهي عندنا خمسة الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب. 

ما الكتاب: فأدأته قسمان: النصّ والظاهر. 

والنصٌ: ما دل على المراد منه من غير احتمال. وفي مقابلته المجمل. وقد يتّفق 
اللفظ الواحد أن يكون نصّاً مجملاً باعتبارين, كقوله تعالى: «يترتصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء»!" نص باعتبار الاعتداد. مجمل باعتبار ما تعتدٌ به. 

وأمّا الظاهر: فهو اللفظ الدالٌ على أحد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفى معها 
الاحتمال. وفي مقابلته المؤوّل. والظاهر أنواع: ١‏ 

أخد ها ما كان راجشا يحبيق الفرف كولذلة الغائط على القضيلة: 

وثانيها'" ما كان راجحاً بحسب الشرع كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن 


لما نبت في باب وجوب اللطف من وجود الإمام في كل عصر ليؤمن الاجتماع على الخطاء. 
فمتى فُرض حصول الإجماع من علماء العصر على قول عُلِم أنه حقّ بدليل العقل؛ للقطع بدخول 
الإمام في جملتهم ولا بحتاج ذلك إلى نقل عن الإمام تفصيلاً ولا إجمالاً. وبهذا حصلت المغايرة 
بينه وبين الخبرء إذ لابدٌ من اعتبار النقل فيه تفصيلا او إجمالا. 

إذا عرفت هذا تجد كلام المصنّف ليس له محصّل في منع ذلك وأسا وغدع إنكاند نعي أن 
كان حصوله عزيزاً فمسلم !2 ولكن كلامه غير ذلك. وتهوّره في الإقدام على هذه الدعاوي 
عجيب! وما ذاك إلا لشدّة اعتقاده الكمال وتفوّده بالمعرفة في نفسه. وهو أقبح الخصال . 


)١(‏ معارج الاصول: 181١-5١8٠‏ (8) البقرة 8؟؟. 
(*) ط والمصدر: الثانى ... الثالث ... الرابع. (4) فى الأصل: «فم» ويحتمل أن يكون رمز «فممنوع» . 
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المفطرات. وهذان وإن كانا نضّين باعتبار الشرع والعرف إلا أنّ احتمال إرادة الوضع 

وثالئها: المطلق. وهو اللفظ الدالٌ على الماهيّة. فهو في دلالته على تعلّق الحكم 
بها لا بقيد منضمٌ دلالة ظاهرة. 

ورابعها: العامّ. وهو الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر. فإنّه في دلالته 
على استيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع. 

أمَا المؤوّل: فهو اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته. كقوله 
تعالى: «ويبقى وجه ربّك»7". 

وأمًا السنّة: فثلاثة: قول. وفعل. وإقرار. 

أَمّا القول ففيه الأقسام المتقدّمة. 

وأمًا الأفعال: فإن وقع بيانآً تبع المبيّن في وجوبه وندبه وإباحته. وإن فعله 
ابتداءً فلا حجّة فيه إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجب المتابعة. 

وما أقرّه النبئ كلل قانه يدل على العو از لأ تدعت لا بور سكراء شؤاء فغل 
بحضرته أو لا بحضرته مما يعلم أَنْكِةٌ علمه ولم ينكره. وأمًا ما يندر فلا حجّة 
فيه. كما روي أَنّ بعض الصحابة قال: «كنّا نجامع ونكسل على عهد رسول اله كي 
فلا نغتسل»!) لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبىَوَيْهُ فلا يكون سكوته عنه دليلاً 
على جوازه. 

لا يقال: قول الصحابي: «كنّا نفعل» دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم فلا 
بودن مسوك آنا ست [ ناته يوي براك عن لبد عه تماعة يمكق ان 
يخفى حالهم على النبئّييهُ. 

ثم السئّة: إِمّا متواترة وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤ. أو 
خبر واحد وهو ما لم يبلغ ذلك, مسنداً كان وهو ما اتّصل المخبرون به إلى المخبر. 
أو مرسلاً وهو ما لم يتّصل سنده. فالمتواتر حجّة لإفادته اليقين. وكذا ما أجمع على 


)١(‏ الرحمن: 17؟. (1) لم نظفر بمأخذه. 
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العمل به. وأمّا ما أجمع الأصحاب على إطراحه فلا حجّة فيه. 

مسالة؛ افرط الحشوائة فى الشل كي الواسى حتن انقادوا لكل لشي وهنا 
فطنوا ما تحته من التناقض. فإنّ من جملة الأخبار قول النبي: «ستكثر بعدي 
القالة عليئٌَ»! وقول الصادق 34 «إنّ لكلّ رجل منّا رجلاً يكذب عليه»!". 

وافص عض عن هذا الؤتراط فقال: كل صلق اماد سيل عا فل ا 
الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدقء ولم يتنبّه أنْ ذلك طعن في علماء الشيعة 
وتدج فى المدعب. ددحت رج ول بخير الليخروع كما يعطل يتخب 
العدل7"*. وأفرط أخرون في طرف رد الخبر حتّى أحال استعماله عنقلاً وتقلاً. 
واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعاً لكن الشرع لم يأذن في العمل به. 

وكل هذه الأقوال متحوفة عن السده: والتوشطظ اصوك:فمافيلةالأصعنا تن أوذلتة 
القرائن على صحّته عملبه. وما أعرض الأصحاب عنه أو شد يجب إطراحه. لوجوه: 

أحدها: أنه مع خلوّه عن المزيّة يكون جواز صدقه مساوياً لجواز كذبه. ولا 
يثبت الشرع بما يحتمل الكذب. 


* قال المصنّف في حاشيته على هذا الكلام. أقول: مذهب السيّد الأجلٌ المرتضى ورئيس 
الطائفة والمحقّق الحلّي في باب العمل بخبر الواحد واحدٌّء وهو أنه إن كان مقروناً بقرينة -كعمل 
قدمائنا به وككون الراوي ثقة معروفاً بصحّة النقل- يعمل ولا يتوقّف عنده. 

أقول: هذه الدعاوي ظاهرة البطلان, لأنّ اشتهار مخالفة السيّد المرتضى لمن تآخّر عنه إلا 
ابن إدريس - في عدم العمل بخبر الواحد لا مجال لإنكاره ولا السك فيه. والشيخ استدلٌ على 
جواز العمل به مع كونه لا يفيد إلا الظنٌ وصرّح بذلك في العٌدّة بعمل القدماء به في فتواهه!ة) مع 
العلم بعدم تواتر تلك الأخبار وعدم القرينة على صكّتها مصرّحا بذلك كله. وكذلك المحقّق صرّح 
بن المراد من خبر الواحد ما لا يفيد القطع!*) وسيأتي في صريح ما نقله عنه ذلك وأنّ المحفوف 


بالقرائن لا نزاع فيه . 
)١(‏ بحارالأتوار ؟: 576 (؟) انظر بحار الأنوار 58: 577, (*) فى المصدر: الواحد المعدّل. 


(4) راجع عدّة الأصول 6٠١ :١‏ و1537. (5) معارج الأصول: .16٠‏ 
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الثاني: إِمّا أن يفيد الظنّ أو لا يفيد. وعلى التقديرين لا يعمل به أمّا بتقدير عدم 
الافادة فمتّفق عليه. وأمّا بتقدير إفادة الظَنّ فمن وجوه ثلاثة: أحدها؛ قوله تعالى: 
«ولا تقف ما ليس لك به علم»7' الثاني: قوله تعالى: «إِنّ الظنّ لا يغني من الحقٌ 
شيئا»!" الثالث: قوله تعالى: «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»77,. ْ 

الثالث: أنّه إن خصٌ دليلاً عامًاً كان عدولاً عن متيقّن إلى مظنون. وإن نقل عن 
حكم الأصل كان عسراً وضرراً وهو منفي بالدليل. ولو قيل: هو مفيد للظنّ فيعمل 
به تفضّياً من الضرر المظنون. منعنا افادته الظنّ. لقولهيييهٌ: «ستكثر بعدي القالة عليّ 
فإذا جاءكم عنّى حديث فاعرضوه على كتاب الله العزيز فإن وافقه فاعملوا به وإ 
فردٌوه»!*» وخبره صدق”* فلا خبر من هذا القبيل إلا يحتمل أن يكون من القبيل 
المكلوي: 

ولا يقال: هذا خبر واحدء لأنّا نقول: إن كان الخبر حجّة فهذا أحد الأخبار. وإن 

ولا يقال: الإماميّة عاملة بالأخبار وعملها حجّة, لأنَا نمنع ذلك. إن أكثرهم 
يردٌ الخبر بِأنّهِ خبر واحد. وبأنّه شادً. فلولا استنادهم مع الأخبار إلى وجه يقتضي 
العمل بها لكان عملهم اقتراحاً. وهذا لا يظنّ بالفرقة الناجية. وأمًا أنه مع عدم الظفر 
بالطاعن والمخالف لمضمونه يعمل به. فلن مع عدم الوقوف على الطاعن والمخالف 
له يتيّن أنّه حق. لاستحالة تمالي الأصحاب على القول بالباطل وخفاء الحقّ بينهم. 
وأخاي القرائق :قلا لها سكة بالترادها مكون داله على صوق مسطمون الحديك 
ويراد بالاحتجاج به التا كيد. 

لا يقال: لو لم يكن خبر الواحد حجّة لما نقل, لأنا ننقض ذلك بنقل خبر من 
عرف فسقه وكفره ومن قذف بوضع الأخبار ورمي بالغلوٌّء وبالأخبار التي استدلوا 
بها في البحوث العلميّة كالتوحيد والعدل. والجواب في الكل واحد. 


للف الاسراء: أده "١‏ يونس: هيه فته البقرة: كدلة 
(غ) لم نعثر عليه بهذه العبارة. انظر بحارالأنوار ؟: 0؟5. (4) فى المصدر: مصداق. 
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وأمًا الإجماع: فعندنا هو حجّة بانضمام المعصوم. فلو خلا المائة من فقهائنا عن 
قوله [:2] لماكان حجّة. ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجّة. لا باعتبار اتفاقهما 
بل باعتبار قوله. فلا تغتر إذاً يمن يتحكّم فيدّعي الإجماع بائّفاق الخمسة والعشرة 
من الأصحاب مع جهالته بالباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة 
ولنفرض صوراً ثلاثاً: 

الأولى: أن تفتي جماعة ثم لا نعلم من الباقين مخالفاً. فالوجه أَنّهِ ليس حجّة. 
لأنّه كما لا نعلم مخالفاً لا نعلم أن لا مخالف. ومع الجواز لا يتحقّق دخول المعصوم 
في المفتين. الثانية: أن يختلف الأصحاب على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث 
ان امعد الاح عط ايك أن لهال تن كنا وها 

الثالثة: أن يفترقوا فرقنين ويعلم أنّ الإمام ليس في إحداهما وتجهل الأخرى 
فتعيّن الحقّ مع المجهولة, وهذه الفروض تعقل لكن قل أن يثفق. 
وأَمّا ديل العقل فقسمان: 

أحدهما: ما يتوقّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة: 

الأوّل: لحن الخطاب كقوله تعالى: «أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت»7) 
رالا فقيوت: 

الثاني: فحوى الخطاب وهومادلٌ عليه بالتنبيهكقوله تعالى: «فلاتقللهما أُفِّ4!". 

القاك :ازيل الطاب وهو سلى الحكن على أجد وطق اللنقيقة كقرلد: لاتق 
سائمة الغنم الزكاة»!' والشيخ يقول: هو حجّة. وعلم الهدى ينكره. وهو الحق. 

أمّا تعليق الحكم على الشرط كقوله: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسّه شيء»!) 
وكقوله: «وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنَ حنّى يضعن حملهنَ»*) فهو حجّة 
تحقيقاً لمعنى الشرط . ولا كذا لوعلّقه على الاسمكقوله: «اضرب زيداً» خلافاًللدقاق. 

القسم الثاني: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه. وهو إمّا وجوب كردٌ الوديعة, أو قبح 
)١(‏ الأعراف: 170. (؟) الاسراء: 59. 


(5) لم نظفر به باللفظ المذكور فى الأحاديث. ولعلّه لم يرد به كلام المعصوم. 
(غ) التهذيب 59:١‏ ح 15 و لاغ. (0) الطلاق: ,١‏ 
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كالكذب والظلم. أو حَسَن كالإنصاف والصدق. ثمٌ كلّ واحد من هذه كما يكون 
ضروريًا قد يكون كسبيّا كرد الوديعة مع الضرر وقبح الكذب مع النفع. 


وأمًا الاستصحاب نأقسامه ثلاثة: 

انتعجاي: غال الشل وهو" التمشك بالبراءه الأصيرقة كما تقوك لبشن؟ الوتر 
واجباً. لأنّ الأصل براءة العهدة. ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقِلٌ والأكثر 
فيقتصر على الأقل. كما يقول بعض الأصحاب: في عين الدابّة نصف قيمتها. ويقول 
الآخر: ربع قيمتهاء فيقول المستدل: ثبت الربع إجماعاً فينتفي الزائد نظراً إلى البراءة 
الأصليّة. 

الثاني: أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه. وهذا يصمّ فيما يعلم أن 
لوكان هناك دليل لظفر به. أمّا لا مع ذلك فإِنّه يج بالتوقف ولايكون ذلك الاستدلال 
حجّة. ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر. 

الثالث: استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة. فيقول 
المستدل على الاستمرار: صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده. وليس 
هذا حجّة لأنّشرعيّتها بشرط عدمالماء لايستلزم الشرعية معه. ثمّ مثل هذا لا يسلم 
عن المعارضة بمثله. لأنّك تقول: الذمّة مشغولة قبل الإتمام فتكون مشغولة بعده. 

وأمَا القياس: فلا يعتمد عليه عندناء لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملاً 
بالظنٌ المنهيّ عنه. ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم يثبت بل أنكره 
جماعة منهم فما يمرّ بك من تمثيل شيء بشيء فليس بقياس. لأنّ أحدهما مقيس 
على الآخر. بل لاشتراكهما فى الدلالة الشرعيّة لا القياسيّة!' انتهى كلامهية. 

وذكر سائر المتأخّرين فيا ممّا نقلناه عن جماعة منهم. واكتفينا يما رويناه 
روماً للاختصار. 

وذكر أَوّل مشايخي في علميالحديث والرجال - وتشرّفت بالاستفادة وأخذ 


)١(‏ المعتبر 3 شرو 
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الإجازة منه في عنفوان شبابي في المشهد المقدّس الغرويّ في أوائل سنة سبع بعد 
الألف ‏ وهو السيّد السند والعلامة الأوحد صاحب كتاب المدارك (شرح الشرائع) في 
أوائل ذلك الكتاب: الإجماع إِنْما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول 
المعصومنية في جملة أقوال المجمعين, ولو أريد بالإجماع المعنى المشهور لم يكن 
حجّة. لانحصار الأدلّة الشرعيّةفىالكتاب والسئّة والبراءةالأأصليّة''! انته ىكلامه إه *. 

أقول: كلام شيخنا وسيّدنا 3 - صريح في عدم حجّية اللإجماع 00 
الأحكام الشرعيّة, ا وفي أن الدليل عنده منحصر في ثلاثة. ومن المعلوم كما 
سيجيء تحقيقه - أنّ البراءة الأصليّة إِنْما يثبت بها نفي الحكم الشرعي لا نفسه. 
فيلزم من ذلك انحصار الدليل على الحكم الشرعي في اثنين. ومن المعلوم أنّ حال 
الكتاب والحديث النبويّ لا يعلم إلا من جهتهم 8. فتعيّن الانحصار في أحاديئهم لي 
كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

وأمًا آخر مشايخي في فنّ الفقه والحديث والرجال وهو مولانا العلامة المحقّق 
والفيلسوف المدقّق أفضل المحدّثين وأعلم المتأخّرين بأحوال الرجال وأور عه 
الميرزا محمّد الاسترابادي المجاور بحرم الله المدفون عند خديجة الكبرى. وقد 
استفدت منه في مكّة المعظّمة من أوائل سنة خمس عشرة بعد الألف إلى عشر 
شيو وماد لي أن أروي عنه جميع ما يجوز له روايتهيِ فقد عرضت عليه ما 


إن ما نقله عن السيّد في عدم حجّته الإجماع مطلقاً غير صحيح. لأنّ الذي نقله عنه 
ثبوت حجّينه إذا علم دخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين وذلك لا ينفي حجّيته 
مطلقاً. وما ذكره فى البراءة الأصليّة غير مستقيم, لأنّ قولهم طية : ما حجب الله علمه عن العباد 
يوشو عق "شرع في حك الفرو ا و مف هومن عله اذاه التترعية الله عن 
توف ثبوت الحكم بالتكليف الشرعيّ على ورود الشرع به وعدم التكليف إذا لم يرد. فكونها 
دليلاً شرعيّاً ثبوته ظاهر. والمصنّف خطأه واضح هنا في كلّ من الدعويين. 


له المدارك ١‏ اوددج فم البحار كح م ٠.‏ 


2 الفوائد المدنئة 
سنذكره من اختيار طريقة القدماء وردٌ طريقة التاخرية: فاستحسنه واتتن علي *. 


# الذي فهم مِن بعض مَن صاحَب المير زاللية وخالطه خلاف ما ادّعاه عنه. وأنّه أزرى عليه 
وتكلّم. لما فهم منه أنه يدّعي لنفسه أهليّة التصوّف في الأحكام الشرعيّة. ولو كان الميرزا 
محمّدلية رأى كلامه حمّاً وصواباً كان يجب عليه أن يتوب إلى الله ممًا اجتهد نفسه فيه وتفدد 
بتحقيقه في أحوال الرجال ونقل القدح فيهم الذي لا يجوز إلا للضرورة والاحتياج. وقد عرّفه 
المصنّف الغنى عن ذلك بثبوت أحاديث الكتب الأربعة وبالقطع بصحّة جميع ما فيها. فأيّ حاجة 
بقي لنا في التعب في بيان صحيح رجال سندها من ضعيفه. لأنّ على دعوى المصنّف أن الكتب 
الأربعة أخذها موّلفوها من الأصول الثابتة النقل عن الأئمّة 822 عند المؤلفين. والكتب الأربعة 
عندنا ثابتة بالتواتر أيضاً. فما أجهدوا فيه أتفسهم أ سحاب كتب الرجال من - الميرزا أو غيره - 
من زمن السفرة عل فضول بل غفلة وذهول. لأنّ ن المعلوم: أنه ليس لهم قصد في ذلك إلا 
لأجل تميز صحيح الحديث من ضعيفه وكانوا أيضاً ‏ أصحاب الحديث - في غنية عن ذكر السند 
بتمامه. ويكفيهم فيه بيان الأصل المأخوذ الحديث منه من تلك الأصول المحقّقة. واحتمال إرادة 
التبيّك باتّصال السند أمر بعيد لا يقتضي هذه المحافظة التي حافظوها في ذلك: مع أنه لا يعادل 
توهّم الضعف في غالب الأحاديث عند من لم يطّلع على مرادهم ولا تبهوا في كتبهم عليه. هذا مع 
نا هرا امدساهاً من بطلان هذه الدعوى باوضح دليل. 

والمصنّف يلزمه أن يعتقد في «الميرزا محمّد» ما يعتقده في غيره ممّن تبع العلامة على 
زعمه. لأنّ الميرزا أيضاً سلك على منوالهم في الأخبار وغيرها ولم يظهر منه مخالفة لهم. وتعبه 
في معرفة الرجال صريح في خلاف ما يتوهّمه المصنّف. فكان يجب عليه حيث إِنّْه شيخه وقرينه 
أن يُنقِذه من هذه الضلالة الكبرى والطخية العمياء ليرجع إلى الحقٌء ويريه جميع الآيات التي 
منحه الله إيَاها واختصّت الأْئمّة ملي بها من دون العالم المتقدّم يقظة ومناماً. والمير زا كان من 
أهل الحقّ والتقوى والديانة. فكان بأدنى إشارة إذا عرف الحىٌّ يجب عليه إظهاره وإنقاذ المضلّين 
ممّن كان يعتقد في العلماء المتقدّمين أنّهم على الصواب'١!‏ وأن يحدّر من اتّباعهم على الخطاء. 
لأنٌ الهداية واجبة لمن أمكنته. والانقاذ من الضلال كذلك. وكان يجب على الميرزا ان ينبّه على 
خطائه في اعتماد ما في كتابه لثلا يتوهّم متوهّم إذا رأى مسنداً في الكتب الأربعة ورأى في كتابه 


. كذا. وفي العبارة اغتشاش. وهكذا فيما يأتى‎ )١( 
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أقول: ذلك التقسيم ‏ أي تقسيم الرعيّة إلى مجتهد ومقلّد ‏ وما يتعلّق به من 
شرائطه وأحكامه وقع على منوال كلام الأصوليّين من العامّة. حيث قسّموا الناس 
بعدهيية إلى قسمين مجتهد ومقلّد. ثمّ ساقوا الكلام إلى آخر ما نقلناه عن متأخّري 
اك عاتاةا بو دابا عبطو لتقن ا كناك لهال جمقا ابول ميعن كن 
العائه بوالجنة ١‏ ادنك المقد ماقف تع طن لزه مي الا بول نوعرزي هه 
بالعترة الطاهر ةلتك ولا يجعلهم وسيلة إلى فهم كتاب الله وسنّة نبته. وقول غيره بها 
نوثات: القفلة عن هده الدقيفة: كنا يس عزينان ذللكف كلها إن عتاء امت سال 

ففى الشرح الفقيطى المختمير انين من كتب الشافعيّة: من عناية الله تعالى 
بالعباد ان شرع الاحكام وبين الحلال والحرام سببا يصلحهم في المعاش وينجيهم 
ىَّ المعاد. ولمّا علم كونها متكثّرة وأنّ قوّتهم قاصرة عن ضبطها منتشرة. ناطها 
بدلائل وربطها بآمارات ومخايل. ورشح طائفة ممّن اصطفاهم لاستنباطها ووفقهم 
لدو كينا عقا كدان ما حذها وساطيا و كان لذلك قواعد: كلد ينها محوص ل : 
ووم ناك شامنة متها يقر كاب أخرهوا لذلق مانتو لذلف: (أصؤل الفعده د هيناء 
علما عظيم الخطر. محمود الأثر. يجمع إلى المعقول مشروعا ويتضمّن من علوم 
شتّى أصولاً وفروعا!". 

وفي موضع أخر من الشرح المذكور: الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع كالتماثئل 
والااطواح ف وود وعد يق رولك قا اعفقا ب0ة" له تصلق كيو عنما يسن 
«أصليّة» أو عمليّة تتعلّق بها وتسمّى «فرعيّة» وهذه لا تكاد تتناهى. فامتنع حفظها 
كلها لوقت الحاجة للكلٌ. فنيطت بأدلة كلَيّة من عمومات وعلل تفصيليّة أي كل 


مايوجب عدم ححّة ذلك الحديث وتعطيله ان يكون قد اغراه بالجهل واوقعد في خلاف الحقٌ. 


وكلّ هذا دليل على اعتقاد الميرزا خطاء المصئّف إن صم منه أَنّد عّفه شيئاً من ذلك. وما أظدّد 
سر على اظهار هذه الامور الشنيعة في زمانه او م تلحو يزه العلم بها. 


)١(‏ شرح القاضى: ب 
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قبا له مسالة بدليل دليل ‏ ليستنبط منها لكل واحد عند الحاجة. وإذ ليس في وسع 
الكلّ أيضاً أن ينتهض له لتوقّفها على أدوات يستغرق تحصيلها العمر وكان يفضي 
إلى تعطل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية فخصٌ قوم بالانتهاض له. وهم 
المجتهدون والباقون يقلّدونهم فيه. فدوّنوا ذلك فسمّوا العلمالحاصل لهم منها «فقهاً» 
وأَنّهم احتاجوا في الاستنباط إلى مقدّمات كلْيّة كل مقرّمة منها يُبنى عليها كثير من 
الأحكام. وريّما التببست ووقع فيها الخلاف فتشمّبوا فيها شعباً وتحدّبوا أحزاباً 
ورثبوا فيها مسائل تحريراً و احتجاجاً وجواباً. فلم يروا إهنالها نصحاً لمن بعدهم 
وإعانة لهم على درك الحقّ منها بسهولة فدوّنوها وسمُوا العلم بها بها «أصول الفقه»7". 

زفي موطع أخرمق القرض التذكون: الفقة الثلج. بالأعكام العرطكة القرعند 
عن أدلتها التفصيليّة بالاستدلال!". 

وأورد على حدّ الفقه: أنّ المراد بالأحكام الشرعيّة إن كان هو البعض لم يطّرد. 
لدو المقلّد فيه إذا عرف بعض الأحكام كذلك, لأنَا لا نريد به العامئي بل من لم 
يبلغ درجة الاجتهاد وقد يكون عالماً يمكنه كذلك مع أَنّهِ ليس بفقيه إجماعاً. وإن 
مو ا ا او 
بالإجماع, نقل أنّ مالك سئل عن أربعين مسألة. فقال في ستٌوثلاثين منها: لا أدري. 

والحواية ! ذا كان ا نّ المراد البعض, قولكم: ذل طرق لدتقوال الد علد يمه 
ممنوع. إذ المراد بالأدلّة الأمارات ولا يعلم شيئاً من الأحكام كذلك إِلّا مجتهد يجزم 
بوجوب العمل بموجب ظنّه. وأمًا المقلّد فإِنما يظنَ ظنًا ولا نفضي إلى علم لعدم 
وجوب العمل بالظنّ عليه إجماعاً. أو نختار أنّ المراد الكل قولكم: «لا ينعكس 
لقبوت لا أدري» قلنا: ممنوع, ولا يضر ثبوت لا أدري. إذ المراد بالعلم بالجميع 
التهيّؤ له وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه بأن يرجع عليه فيحكم. وعدم 
العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه. لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة أو لعدم 
التمكّن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زماناً ". 
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وفي موضع آخر من الشرحالمذكور: الاجتهاد ف ىالاصطلاح: استفراغ الفقيه 
الوسع لتحصيل ظَنّ بحكمشرعي, فقولنا: «استفراغ الفقيه» بذل تمام الطاقة بحيث 
يحسٌ من نفسه العجز عن المزيد عليه. «والفقيه» قد تقدّم. لأنَّك علمت الفقه فيكون 
الموصوف به هو الفقيه. وقد علم بذلك ركنا الاجتهاد وهما المجتهد والمجتهد فيه. 
فالمجتهد من اتصف نفسه بالاجتهاد على التفسير المذكور. والمجتهد فيه حكم ظَنّيّ 
شرع عليه دليل20, 

وذكر في موضع آخر: قالوا: لو لم يتنجّز الاجتهاد لزم علم المجتهد بجميع 
الماخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام. واللازم منتفي. لأنّ مالكأ مجتهد بالإجماع 
وقد سئل عن أربعين مسألة, فقال في ست وثلاثين منها لا أدري. الجواب أنّ العلم 
بجميع الماخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام. لجواز عدم العلم ببعض. لتعارض 
الأدلة. أو للعجز في الحال عن المبالغة ما لمانع يشوّش الفكر, أو لاستدعائه زماناً”". 

وفي موضع آخر في مباحث بيان أحكام الاجتهاد: لا يجوز للمجتهد نقض 
الحكم فى المسائل الاجتهاديّة. لا حكم نفسه إذا تغيّر اجتهاده. ولا حكم غيره إذا 
خالف اجتهاده اجتهاده بالاتّفاق. لأنّه يؤدّي إلى نقض النقض من مجتهد آخر 
يخالفه ويتسلسل وتفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل الخصومات. هذا ما لم 
يكن مخالفاً لقاطع. وإذا خالف قاطعاً نقضه اتّفاقاً”" انتهى. 

وفي موضع آخر في تزييف قول المصوّبة: واستدلٌ بأنّ تصويب الكل مستلزم 
للمحال فيكون محالاً بيانه في صورتين: 

إحداهما: إذا كان الزوج مجتهداً شافعيّاً والزوجة مجتهدة حنفيّة فقال لها: «أنت 
بائن» ثم قال: «راجعتك» والرجل يعتقد الحلّ والمرأة تعتقد الحرمة؛ فيلزم من صحّة 
المذهبين حلها وحرمتها. 

وثانيتهما: أن يلكح مجتهد أمرأة بغير ولي لأنّه يرى صحّته. وينكح مجتهد آخر 
تلك المرأة إذ يرى بطلان الأوّل. فيلزم من صحّة المذهبين حلّها لهما وأَنّه محال. 
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والجواب أنه مشترك الإلزام. إذ لا خلاف في أنه يلزمه انبا ظنّه. والجواب 
الحقّ هو الحلّ. وهو أنه يرجع إلى حاكم ليحكم بينهما فيتبعان حكمه. لوجوب 
اتباع الحكم للموافق والمخالف'". 

وفي التلويح للعلامة التفتازاني (شرح التوضيح لصدرالشريعةمنكتب الحنفيّة): 
لما كان بحث الأصول عن الأدلّة من حيث أن يستنبط منها الأحكام وطريق ذلك 
هو الاجتهاد. ختم مباحث الأدلة بباب الاجتهاد. وهو في اللغة تحمّل الجهد 
والمشقة. وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه ابت ايحور له ظَنّ بحكم شرعيّ. وهذا 

هو المراد بقولهم: «بذل المجهود لنيل المقصود» ومعنى: «استفراغ الوسع» بذل تمام 
الطاقة بحيث يحسٌ من نفسه العجز عن المزيد عليه. فخرج بغرا جتان التده 
وسعه في معرفة حكم شرعيء وبذل الفقيه وسعه في معرفة حكم شرعيّ قطعي. أو 
في الظَنّ بحكم غير شرعي. 

وشرط الاجتهاد أن يجمع العلم بالأمور الثلاثة: 

الأوّل: الكتاب (أي القرآن) بأن يعرفه بمعانيه لغدّ وشريعة, أَمّا لغدَ فبأن يعرف 
معاني المفردات والمركّبات وخواصّها في الإفادة. فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو 
والمعانق اناف اللية إلا أن رت لله حصي النايقة اغا شريفة شان بعرت 
المعائي النؤتزة "فى اكات ملا يعرف" ف اقر له ظالي لوأل حناء نمكم من 
الغائط»7" أنّ المراد بالغائط الحدث وانّ علّة الحكم خروج النجاسة عن بدن 
الانسان الحئ. وبأقسامه من العام والخاصٌ والمشترك والمجمل والمفصّل وغير 
للق يننا مدى «تكروقنيا عام رذ مذاايها عل و اقهلة (رهد ا باسح برذاك كيو 
إلى غير ذلك. ولا خفاء في أَنّ هذا مغاير لمعرفة المعاني. والمراد بالكتاب قدر ما 
يتعلّق بمعرفة الأحكام. والمعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكّن من الرجوع إليها 
عند طلب الحكم. لا الحفظ عن ظهر القلب. 

الثاني: السنّة قدر ما يتعلّق بمعرفة الأحكام بأن يعرف بمتنها وهو نفس 
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الحديث. وسندها وهو طريق وصولها إلينا تواتراً وشهرةٌ أو آحاداً. وفي ذلك معرفة 
حال الرواة في الجرح والتعديل. إلا أنّ البحث عن أحوال الرواة في زماننا هذا 
كالمتعذر. لطول المدّة وكثرة الوسائط . فالأولى الاكتفاء بتعديل الأثمّة الموثوق بهم 
في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوي والصنعاني وغيرهم من أَئمّة الحديث. 
ولذيخق ان الفراد ركه ممع الستة يتعائقة لد وشوها نوا قنتافة هي الشام 
العام وغيرهمًا. 

الثالث: وجوه الفياس بشرائطها واحكامها واقسامها والمقبول منهأ والمردود. 
وكلّ ذلك ليتمكّن من استنباط الصحيح. 

وكان الأولى ذكر الإجماع أيضاً. إذ لابدّ من معرفته ومعرفة مواقعه لثلّا يخالفه 
فى اجتهاده. 

ولا يشترط علم الكلام لجواز الاستدلال بالأدلة السمعيّة للجازم بالإسلام 
تقليداً. ولا علم الفقه. لأنّه نتيجة الاجتهاد وثمرته فلايتقدّمه. إلا أَنُمنصب الاجتهاد 
في زماننا إِنْما يحصل بممارسة الفروع فهي طريق ليه في هذا الزمأن ولم يكن 
الطريق فى زمن الصحابة ذلك ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة. 

ثم هذهالشرائط إِنْما هي في حقٍّالمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام. 
وامًا المجتهد فى حكم دون حكمفعليه معرفة مايتعلق بذلك الحكم كذا ذكره الغزالى. 

فإن قلت: لابدٌ من معرفة جميع ما يتعأّق بالأحكام لتلا يقع اجتهاده في تلك 
المسألة مخالفاً لنصّ أو إجماع. قلت؛ بعد معرفة جميع ما يتعلّق بذلك الحكم لا 
يتصوّر الذهول عمًا يقتضى خلافه. لأنّه من جملة ما يتعلّق به ذلك الحكم ولا 
حاجة إلى الباقى. مثلاً الاجتهاد فى حكم متعلّق بالصلاة لا يتوقّف [على معرفة 
جميع ما يتعلّق بالصلاة. ولايتوقّف١١'‏ على معرفة جميع ما يتعلّق بأحكام النكاح. 
وحكمه أي الأثر الثابت بالاجتهاد غلبة الظنّ بالحكم مع احتمال الخطأً. فلا يجري 
الاجتهاد في القطعيّات, وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين, وهذا مبنيّ 
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على أنّ المصيب عند اختلاف المجتهدين واحد. وقد اختلفوا في ذلك بناءً على 
اختلافهم في أن لله تعالى في كلّ صورة من الحوادث حكماً معيّناً أم الحكم ما أَدّى 
إليه اجتهاد المجتهد؟ فعلى الأوّل يكون المصيب واحداً. وعلى الثاني يكون كلّ 

وتحقيق هذا المقام: أَنّ المسألة الاجتهاديّة إمّا أن لا يكون لله تعالى فيها حكم 
معيّن قبل اجتهاد المجتهد أو يكون. وحيئئذٍ إمَا أن لا يدل عليه أو يدل. وذلك 
الدليل إمَا قطعيّ أو ظَنّىّ. فذهب إلى كلّ احتمال جماعة. فحصل أربعة مذاهب: 

الأؤل: أن لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد بل الحكم ما أدَّى إليه رأي 
المحتهد واليد ذه عامة النكولة 2 الفتلقواء افذهب' بعطيم النّ استواء الحكمين 
فى الفئة. ويعضهم الى كون ادها اح اوقد يس ذلك إلى الأمقري: يمع 
أنه لم يتعلّق الحكم بالمسألة قبل الاجتهاد وإلا فالحكم قديم عنده. 

الثاني: أ ان الحكم متؤيواة ذيل عليه يل المقور عليه بعترله المتور على دفين: 
فلمن أعنات ا خراك ولمع أعظأ أ جر الكدد اله كمي :طلا نقه من القهانبوالمتكلسين. 

الثالث: أنّ الحكم معيّن وعليه دليل قطعيّ والمجتهد مأمور بطلبه. وإليه ذهب 
طائفة من المتكلّمين. ثمّ اختلفوا في آنّ المخطئ هل يستحق العقاب؟ وفي أن حكم 
القاضي بالخطا هل ينقض؟ 

الرابع: أنّ الحكم معيّن وعليه دليل ظنَىَ إن وجده أصاب وإن فقده أخطأ 
والمجتهد غير مكلّف بإصابتها. لغموضها وخفائها ولذا كان المخطئ معذوراً بل 
الوا اتتهى كلامه. 

وفي إحكام الآمدي من كتب الشافعيّة: الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين 
مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة على وجه 
يحسٌ من النفس العجز عن المزيد عليه. فقولنا: «استفراغ الوسع» كالجنسء. وما 
وراه خواصٌ مميّزة. وقولنا: «في طلب الظنّ» احتراز عن الأحكام القطعيّة. وقولنا: 


. التلويح للتفتازاني؛ لا يوجد عندنا‎ )١( 
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«بشيء من الأحكام الشرعيّة» ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسوسات 
وغيرهاء وقولنا: «بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد إليه» ليخرج منه اجتهاد 
المقصّر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه, فإنّه لا يعدّ في اصطلاح الأصوليّين 
اجتهاداً معتبراً. 

وأمّا المجتهد فكلّ من انّصف بصفة الاجتهاد وله شرطان: 

الشرط الأوّل: أن يعلم وجود الربٌ تعالى وما يجب له من الصفات ويستحقّه 
من الكمالات, وأنّه واجب الوجود لذاته. حيّ عالم قادر مريد متكلّم حتّى يتصوّر 
منه التكليف. وأن يكون مصدّقاً بالرسول وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر 
على يده من المعجزات والآيات الباهرات. ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال 
والأحكام محمّاً. ولا يشترط أن يكون عارفاً بدقائق علم الكلام متبحّراً فيه 
كالمشاهير من المتكلّمين بل أن يكون عارفاً بما يتوقّف عليه الإيمان مما ذكرتاه. 
ولا يشترط أن يكون مستند علمه في ذلك الدليل المفصّل بحيث يكون قادراً على 
تقريره وتحريره ودفع الشبه عنه كالجاري من عادة الفحول من أهل الأصول. بل أن 
يكون عالماً بأدلّة هذه الأمور من جهة الجملة لا من جهة التفصيل. 

الشرط الثاني: أن يكون عالماً بمدارك الأحكام الشرعيّة وأقسامها وطرق 
إثباتها ووجوه دلالاتها على مدلولاتها واختلاف مراتبها والشروط المعتبرة فيها 
على ما بِيّنّاهه وأن يعرفجهات ترجيحها عندتعارضها وكيفيّة استثمار الأحكام 
منهاء قادراً على تحريرها وتقريرها والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها. 
وإِنّما يتم ذلك بأن يكون عارفاً بالرواة وطرق الجرح والتعديل والصحيح والسقيم لا 
كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أن يكون عارفاً بأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ في النصوص الأحكاميّة عالماً باللغة والنحو. ولا يشترط أن يكون في 
اللغة كالأصمعي. وفي النحو كسيبويه والخليلء بل أن يكون قد حصل من ذلك ما 
يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات بحيث يميّز بين 
دلالات الألفاظ من المطابقة والتضمّن والالتزام. والمفرد والمرككب. والكلي يدا 


م الفوائد المدنيّة 


والجزئيء. والحقيقة والمجاز. والتواطؤ والاشتراك والترادف والتباين. والنصّوالظاهر, 
والعامٌ والخاصٌّ. والمطلق والمقيّد. والمنطوق والمفهوم. والاقتضاء والإشارة والتنبيه 
والإيماء. ونحو ذلك مما فصّلناه ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله. 

وذلك كله أيضاً إِنْما يشترط في حقّ المجتهد المطلق المتصدّي للحكم والفتوى 
في جميع مسائل الفقه. وآمًا الاجتهاد فى حكم بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون 
عارفاً بما يتعّق بتلك المسألة وما لابن منه فيها. ولا يضرّه في ذلك جهله بما لا 
تعلق له بها مما يتعلّق بباقي المسائل الفقهيّة. كما أنّ المجتهد المطلق قد يكون 
مجتهداً فى المسائل المتكثرة بألغاً'رتية الاجتهاد فبها وإن كان جناقلاً تبعض 
قساف الخارجة عنها. فإنّهِ ليس من شرط المفتي أن يكون عالماً بجميع أحكام 
المسائل ومداركهاء فإنّ ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر. ولهذا نقل عن مالك أَنّه 
سئل عن أربعين مسألة. فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري. 

وأمًا ما فيه الاجتهاد. فما كان من الأحكام الشرعيّة دليله ظَبَياً. فقولنا: «من 
الأحكام الشرعيّة» تمييزاً له عمًا كان من القضايا العقليّة واللغويّة وغيرهاء وقولنا: 
«دليله ظنّ» تمييزاً له عمًا كان دليله منها قطعيّاً كالعبادات الخمس ونحوها. فإنّها 
لسك خلا للاحتها قيار لأن المحطظن شهايعة اصا والمسائل اللعفياذ يننا 
لا يعد المخطئ فيها باجتهاده فيها آثماً") انتهى كلامه. 


فاتدة 
في كتب الشافعيّة كشرح جمع الجوامع لبدر الدين الزركشسىي: نما ترط 
الأمور المتقدّمة في المجتهد المطلق وقد فقد الآنء ودونه في الرتبة مجتهد المذهب 
وهو المقلّد لإمام من الأثمّة فلا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه. فإذا سئل عن 
حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصّاً اجتهد فيها على مذهبه وخرّجها على أصوله. 


.114 :4 الإحكام للامدى‎ )١( 


ا رد 226 تتت: 


وادّعى ابن أبي الدم أنّ هذا النوع قد انقطع أيضاً. وهو مردود. وقال ابن الصلاح: 
والّذي رأيته من كلام الأئمّة مشعر بأنّه لا يتأتى فرض الكفاية بالمجتهد المقلّد!", 
والّذي يظهر أنّه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأدّ به فرض الكفاية في 
إحياء العلوم الّتى منها الاستمداد فى الفتوى. انتهى ودونه فى المرتبة مجتهد الفتيا. 
وهو المتبحّر في مذهبه المتمكّن من ترجيح قول على آخر. وهذا أدنى المراتب. 
وما بقي بعده إلا العامي ومن في معناه!"), انتهى. 


فاحد 

يظهر من كلام جمع من علماء العامة أن في زمن المتأخَّرين منهم انعقد إجماع 
طن أثهزلذ شوو المل ال باجتهاد أربعة من مجتهديهم إلى يوم القيامة. فلو قلّد 
أعحد في هذا الزمان وبعده مشهدا 00 من مجتهديهم المتقدّمين ١‏ اجتهد 
اجتهاداً جديداً كان أهل البدعة والضلالة. نعم. يجوز الاجتهاد فى مذهب أحد 
الأربعة كما فى تلميذي أبي حنيفة فإنّهما اجتهدا في مذهبه أي 5 فتاوى 
ون 

ولننقل طرفاً من كلام الشيخ العالم العلامة تقئ الدين أحمد بن على بن عبدالقادر 
الشهير والده بالمقريزي الشافعى من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 
وكدارا سكن الكدئنة لمشو ودعو نالكشي الا ق ها كالم الشقرة الشورفة: 
قا لله ريا شق مانا إليهم. فقال في فصل عنوانه: ذكر مذاهب أهل 

مصر ونحلهم منذ افتتح عمرو بن العاص أرض مصر إلى أن صاروا إلى اعتقاد 
المذاهت الأرة توا كاين الخدات: 


# هذا خلاف المنقول عن أبِي حامد الغزالي. فإِنّه جوّز الاجتهاد بعد الأربعة, إذ لا مانع منه 
عقلاً ولك نقد والإجماع غير معلوم. 
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اغلم أن الله تخالى لما أن بعك محمد اع رسولة إلى كاقة الناشن يتميعا عريهنه 
وعجمهم. وهم كلهم أهل شرك وعبدة غير الله تعالى إلا بقايا من أهل الكتاب وكان 
من أمر هي مع قريش ما كان حتّى هاجر من مكّة إلى المدينة وكانت الصحابة 
حوله يي يجتمعون إليه في كلّ وقت مع ما كانوا فيه من ضنك المعيشة وقلّة القوت. 
فمنهم من كان يحترف في الأسواق, ومنهم من كان يقوم على نخله ويحضر رسول 
اللْهَعَيْيهُ في كلّ وقت منهم طائفة عندما تجد أدنى فراغ ممّا هم بسبيله من طلب 
القوت1هإذااسئل وسول اش علا عن مسالة أو حكه أو امريشىء أو قعل شينا وعاة 
من حضر عنده من الصحابة وفات من غاب عنه علم ذلك. لتر عم سنن 
الشطات: قو حق عليسها عله سل من الاق مين العا نف ارشع ةي الا خرانت هرد 
هذيل ‏ في دية الجنين. 

وكان يفتي في زمن النبيَيية من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ 
وعبدالرحمن بن عوف وعبداله بن مسعود وبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمّار بن 
ياسر وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وسلمان 
الفارسي ‏ رضي الله عنهم -. 

فلمًا مات رسول هوي واستخلف أبو بكر تفرّقت الصحابة. فمنهم من خرج 
لقتال مسيلمة وأهل الردّة. ومنهم من خرج لجهاد أهل الشام. ومنهم من خرج لقتال 
أهل العراق. وبقي من الصحابة بالمدينة مع أبي بكر عدّة. وكانت القضيّة إذا نزلت 
بأبي بكر قضى فيها بما عنده من العلم بكتاب الله عرّ وجل أو سنّة رسول كيك . 
فإن لم يكن عنده سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك. تابوه علو علما 
من ذلك رجع إليه وإلا اجتهد في الحكم. 

فلمًا مات أبو بكر وولي ال تشم عي عتر عن الت فد قت اد 
وزاد. تفرّق الصحابة فيما افتتحوه من الأقطار. وكانت الحكومة تنزل بالمدينة أو في 
غيرها من البلاد. فإن كان عند الصحابة الحاضرين بها في ذلك أثر عن رسول اللهعِثاة 
حكم به. وإلَّا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك. وقد يكون في تلك القضيّة حكم عن 
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النبيّ يي موجود عند صاحب آخر في بلد آخر. وقد حضر المدني ما لم يحضر 
المصري. وحضر المصري ما لم يحضر الشامي. وحضر الشامي ما لم يحضر 
البصري. وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي؛ كل هذا موجود في الآثار وفيما علم 
من مغيب بعض الصحابة عن مجلس النبيت يي فى بعض الأوقات وحضور غيره 
فسنت العيودا بةاطلى يها كنا اا 0 

ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم. وكلّ طبقة من التابعين في البلاد التى 
نفك تكزينا نا شتير عدن كان تدهم من المكتانة وكاتوا لا يعد ون تاراهم 
إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم عن الصحابة, كاتّباع اهل المدينة 
في الأكثر فتاوى عبدالله بن عمر. واتّباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى عبدالله بن 
مسعود. واتّباع أهل مكّة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عبّاس. واتباع أهل مصر في 
الأكثر فتاوى عبدالله ابن عمرو بن العاص. 
م أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى 
بالكوفة. وابن جريح بمكة, ومالك وابن الماجشون بالمدينة, وعثمان البتي وسوار 
بالبصرة, والأوزاعي بالشام, والليث بن سعد" بمصر. فجروا على تلك الطريقة من 
أخذ كلّ واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم واجتهادهم فيما لم 
يجدوا عتدهم. 

وذكر أبو عمرو الكندي: أنّ أبا سعيد عثمان بن عتيق مولى غافق أَوّل من رحل 
من أرض مصر إلى العراق في طلب الحديث, توفي سنة أربعة وثمانين ومائة, وكان 
حال أهل الإسلام من أهل مصر وغيرها من الأمصار في أحكام الشريعة على ما 
تقدّم ذكره. ثم كثر الترحّل إلى الآفاق وتداخل الناس والتقوا واتتدب أقوام لجمع 
الحديث النبوي وتقيبده. فكان أَوّل من دوّن العلم محمّد بن شهاب الزُهري, وكان 
ممّن صنّف وبوّب سعيد بن أبي عروبة والربيع بن صبيح بالبصرة. ومعمّر بن راشد 
باليمن. وابن جريح بمكة, ثم سفيان الثوري بالكوفة. وحمّاد بن سلمة بالبصرة. 
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والوليد بن مسلم بالشام. وجرير بن عبدالحميد بالري. وعبدالله بن المبارك بمرو 
وخراسان. وهيثم بن بشير بواسط. وتفرّد بالكوفة أبو بكر ابن أبي شيبة بتكثير 
الأبوات وخوة# التق وخنيين الكاليف. قوضيلت الخاديت ترسول اق من البلاذ 
البعيدة إلى من لم يكن عنده. وقامت الحجّة على من بلغه شيء منها. وججمعت 
الأحاديث وعُرف الصحيح من السقيم ورُيّف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام 
رسول اله ييل وإلى ترك عمله. وسقط العذر عمّن خالف ما بلغه من السئن ببلوغه 
إليه وقيام الحجّة عليه. 

وعلى هذا الطريق كانت الصحابة وكثير من التابعين. كانوا يرحلون في طلب 
الحديث الواحد الأيّام الكثيرة. يعرف ذلك من نظر في كتب الحديث وعرف سير 
السكاة والفاهيرة. 

فلمًا قام هارون الرشيد في الخلافة ولى التضناء ابا مومه عتويديق إبراهية بت 
أخد أصعاب أبى. حتيفة.# بعد سنة سبعين ومائة: فلم يقد ببلاد الغراق وخراسان 
والقناء وفعيو ١‏ عن ا عاو هه إلقاعير ا بوروس واعتن بد 

وتلق ماقا ديالا راق الك المرتضي جد هعاء بن عبد سمج تعاددة 
بن هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بعد أبيه وتلقّب بالمنتصر في سنة 
تفائيق.ومانة اختض تع يق كتين الانرل 6 وكان قد حي وسمع الوط عم 
مالك إلا أبواباً وحمل عن ابن وهب وعن أبي القاسم وغيره علما كثيراً. وعاد إلى 
الاندلد كنا لدمق النئاسة والخويةتيا لم 5 غنيرة وعنادت الفشيا اليه واتتهى 
السلطان والعامّة إلى بابه. فلم يقلّد فى سائر أعمال الأندلس قاض إلا بإشارته 
واعتنائه. فصاروا على رأي مالك بعد ما كانوا على رأي الأوزاعي. و بو سد فت 
مالك مشتهراً بمصر حنّى قدم الشافعي محمّد بن إدريس إلى مصر مع عبدالله بن 
عبّاس بن موسى بن عيسى' "ا بن محمّد بن علي بن عبدالله بن عبّاس في سنة ثمان 
وتسعين وماثة. فصحبه من أهل مصر جماعة من أعيانها وكتبوا من الشافعي ما أَلّفه 


)١(‏ ط: بحيى بن يحيى بن كثير الاندلسي. (1) خ: موسى بن عيسى بن موسى. 


المقدّمة / نقل طرفي من كلام أحد أعلام الشافعيّة 0 


وعملوا يما ذهب إليه ولم يزل أمر مذهبه يقوى بمصر وذكره ينتشر 

وأمًا العقائد: فإنّ السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبي 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري تلميذ أبي على الجبّائي وشرط ذلك في أوقافه 
التي بديار مصر. فاستمر الحال على عقيدة الأشعري بديار مصر وبلاد الشام وأرض 
العهاذ والبعن ولذوا لدت ايها لأ دقال معد بو توتزرة رائ الاتقرى النها 
حت ٠١‏ لداغنار” هد الا عاد ينات هده اباد سنيف ند غالقه صرنك جتقة» نو الام 
على ذلك إلى اليوم. ولم يكن في الدولة الأيُويبّة بمصر كثير ذكر لمذهب أبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل, ثم اشتهر مذهب أبي حنيفة وأحمد في آخرها. 

فلمًا كانت سلطنة الظاهر بيبرس(" البُْدُقداري ولي بالقاهرة ومصر أربع قضاة: 
شافعي ومالكي وحنفي وحنبليء فاستمر ذلك من سنة خمس وستّين وسثماثة حثى 
لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يُعوف من مذاهب أهل الإسلام سوى 
هذه الأربعة وعقيدة الأشعري. وعملت لأهلها المدارس والخوانك والزوايا والربط 
فى سائز مثالك الأسلاء وغودي من يذهب بغيرها وانكر غليه:.ولم يول قاض .ولا 
ليا أحد ولا قُدّم للخطابة والامامة والتدريس أحد ما لم يكن يدا أذ 
هذه المذاهب [وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدّة بوجوب اتباع هذه 
المذاهب]!'' وتحريم ما عداها والعمل على هذا إلى اليوم. وكان ابو الحسن على بن 
إسماعيل الأشعري قد أخذ عن أبي على محمّد ين عبدالوهاب الجبّائي ولازّمَه عدّة 
أعوام. ثم بدا له فترك مذهب الاعتزال وسلك طريق أبي محمّد عبدالله بن محمّد بن 
سعيد بن كلاب. ونسج على قوانينه في الصفات والقدر وقال بالفاعل المختار وترك 
القول بالتحسين والتقبيح العقلى واحتمٌ لمذهبه. فمال إليه جماعة وعوّلوا على رايه. 
منهم القاضي ابو بكر محمّد بن الخطيب الباقلاني المالكي. وابو بكر محمّد بن 
الحسن بن فورك. والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن مهران الاسفرائني. 
والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. والشيخ أبو حامد محمد 


. لم برد ما بين المعفوفتين فى خ‎ "١ خ. ط: الظاهرى في برج وها ا يشا , مرخ لصنت‎ ١ 
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ابن محمّد الغزالي وأبو الفتح محمّد بن عبدالكريم الشهرستاني. والإمام فخر الدين 
الرازيء. وغيرهم. ونصروا مذهبه وناظروا عليه وجادلوا فيه. فاتتشر مذهب ابي 
الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة ثمانين وثلاثمائة واتنقل منه إلى الشام. 
فلمًا ملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيّوبٍ ديار مصر كان هو وقاضيه 
فندوالديق عبدالملك من ديار المارائق على :هذا المذهئ قد ها علية تن كانا 
فى نفمة ادف اباد ونون الدري سعمو درن رتكتى فق دنه امي را ف ايام 
دولتهم كافة الناس على التزامه فتمادى الحال على ذلك, وأبو الحسن علي بن 
امشاعيل ينأ يقر 1١7‏ الاستعوى البصتري والناسنة اث وسين وساديق» وقيل: 
سنة سبعين وتوفي ببغداد سنة بضع وثلاثين وثلاثماثة. وقيل: سنة أربع وعشرين 
وثلاثماثة وتلمّذ لزوج امّه ابي على محمّد بن عبدالوهاب الجبّائي واقتدى برايه في 
الاعتزال عدّة سنين حتّى صار من أئمّة الاعتزال. ثمّ رجع عن القول بخلق القرآن 
وغيره من آراء المعتزلة. وصعد يوم الجمعة بجامعالبصرة كرسيّاً ونادى بأعلى 
صوته منعر فني فقدعر فني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسيء أنا فلان بنفلان كنت 
أقول بخلق القران وإنّ الله تعالى لا يرى بالأبصار وإنّْ أفعال الشرّ آنا فاعلها. وأنا 
تائب مقلع معتقد الردّ على المعتزلة مبيّن لفضائحهم ومعايبهم. وأخذ من حينئذٍ في 
الردّ عليهم وسلك بعض طريق أبي محمّد عبدالله بن محمّد بن سعيد بن كلاب 
القطا عونق على قر مده ود الجن لبو سين تنا : 

والحقّ الذي لا ريب فيه: أنّ دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه وجهر لا ستر 
تحته وهو كله لازم كلّ أحد لا مسامحة فيه. ولم يكتم رسول الله من الشريعة ولا 
كلمة ولا أطلع احفق اناس :بل بازع زوئطة أو أيه نأو فيناحب اد ابن عم على 
شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم. ولا كان عندهيَيّة سر ولا 
رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه. ولو كتم شيئاً لما بلغ كما أمر ومن قال 
هذه فهو كافر بإجماع. وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف 


)١(‏ بشير (خ ل). 
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أقول: المستفاد من كلام آهل الذكرءكة أن لله تعالى في كلّ واقعة تحتاج إليها 
الأمّة إلى يوم القيامة حكما معيّنا وأنّ عليه دليلاً قطعيّا. والناس ها موزوة بطلبه من 
عند حفظة الدين وهم اهل الذكر نيك أن المخطئ في الحكم أو الفتوى اثم ضامن 
ويلحقه وزر من عمل بفتياه وآنّ حكم القاضى بالخطا ينقض. وأنّه لا اعتداد فى 
غير الضروريّات إلا بحكم المعصوم أو فتواه أو برواية حكمه أو فتواه. 

وأقول: فيه ردّ على علماء العامّة. حيث زعموا أنّ الأحكام غير متناهية فلا 
يمكن أن علدا اه تحال الكذا هع الغبات افلذلك#ناطهنا بدلاتل ووبطها بامناراتتة 
ومخائل. وحاصل الردٌ أنّ الله تعالى كان عالما بالأحكام الّنى تحتاج إليها الأمّة إلى 
يوم القيامة وتلك الأحكام متناهية وأزمتتها متناهية”. 


فائدة 
أفزلدبا ذكوه الأمر لون من الخاكة مخ القؤاعق الأصولية انما يتجهم ممفية 
لإنكارهم لمعه خلف :لكل زمان معصوما مسؤولة ترجا للخلائق عالما بحا 
تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة بوحي لا برأي. وإنكارهم حجّيّة الأحاديث 
المنقولة عن العترة الطاهرة822. 


# ان العامة وان سَلموا التناهي المذكور في علم الله لكن لا يْسَع زمان نبي أن يُعَلِم الناس 
كلّ ما أعلمه الله بالتفصيل. فاحتيج إلى ما اعتبروه من طريق النوصّل إلى معرفتها؛ على أن 
المنقول عن العامّة في بعض تفاسيرهم القول بتناهي معلومات الله. وبعضهم فرق بين ما هو ترك 
وغيره. فحكم بعدم التناهي في الأوّل دون الثاني. وهذا النقل عند تفسير «الغفور الرحيه»!"ا 
لأنّ الغفران ترك ضرر فلا يتناهى بخلاف غيره. وهو حجّة القائل بالفرق . 


. لم نعثر عليه فيما نفحصناه من 'تفأسيرهم‎ )1( . ١87 :4 المواعظ والاعتبار للمقريزى‎ )١ 
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وينّجه بعضه لزعمهم أنّ القرآن نِرّل على قدر عقول الناس وأَنّهِم مكلّفون باستنباط 
الأحكام النظرية منه. ولإنكارهم أنّ علم القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه والمؤول وغيرها عندهم+ٍية خاصّة. 

وينّجه بعضه. لأنّه ليس عندهم حديث يكون وروده من باب التقية. 

وايكاكد ينضه لركمهة الهالوزيق طتوريها جاء يه الوه علا معد ونا عقن احن: 
لذنه عن ا عند أضعائه كل 207 قرت القوافي عل 5 ونشره ولم 
تقع بعد ميل فتنة انتهت إلى إخفاء بعض ما جاء بدولة 000 أنّ الله تعالى ناط 
الأحكام الشرعية بدلائل وربطها بأمارات ومخائل تخطر ببال أصحاب الملكة 
المخصوصة المعتبرة عندهم. وأنّه أوجب عليهم الاستنباطات الظنّية والعمل بها 
وعلى غيرهم اتباع ظنونهم. 

ودليلهم على ذلك كلّه ادّعاؤهم إجماع الصحابة على ذلك وادّعاؤهم أنّ مثل 
ذلك الإجماع لا يقع إلا بسبب ظهور نص قطعّعندهم وإنلم ينقل عنهم. وذكروا أن 
ظاهر كتاب الله في مواضع حرمة العمل بالظنّ المتعلّق بأحكامه تعالى لكن لأجل 
هذا الإجماع القطعي تركنا تلك الظواهر وأوّلناها. 

ثم جماعة من متأخّْري أصحابنا غفلوا عمّا ذكرناه من ابتناء تلك القواعد على 
تلك الأمور فدوّنوا أصولاً على منوال أصولهم إلا في مواضع يسيرة اطلعوا على أَنّها 
مخالفة لما تواتر عن العترة الطاهرةة . 


* لما كان زمن الأمَةملِك مستمرًأ فيه ظهورهم وإمكان استعلام الأحكام منهم لم يحتج 
أصحابنا في ذلك الوقت إلى بعض ما اعتيره العامّة من الاستنباط وغيره. وبعد وفاة النبى يق لم 
يتجدّد تكليف شرعيّ يختصٌ بعلمه بعض دون بعض. وإِنّما خفي بعض أحكام التكليف عن 
العامّة لأنْهم لم يرجعوا فياستعلامه إلى مَن أُمِروا بالرجوع إليهم من أهل بيته بل تعمدوا خلافهم, 
وبعد عدم التمكّن من الرجوع إليهمطي صار حالنا وحالهم واحداً في الأحكام التي لم يوجد 
فيها نصّ ظاهرء فاحتجنا كما احتاجوا إلى تدوي نأصول وقواعد يستنبط منهما الأحكام الشرعيّة. 
والفارق بيننا وبين العامّة أن فرجع في الدليل والاستنباط إلى الأصول والقواعد المأثورة 


المقدّمة / غفلة جماعة من متأخّرى أصحابنا عن ابتناء قواعد العامة على مالا نقول به لا/ 


وسمعت من بعض المشائخ أنه لما غيّرت جماعة من علماء العامّة أصحابنا بأنّه 
ليس لكم فح كلام مدوّن ولا أصول فقه كذلك ولا فقه مستنبط وليس عندكم إلا 
الروايات المنقولة عن أثمّتكم. تصدّى جماعة من متأخّري أصحابنا لرفع ذلك. 
فصئّفوا الفنون الثلاثئة على الوجه المشاهد. وغفلوا عن نهيهم82 أصحابهم عن تعلّم 
فْنَ الكلام المبنئّ على الأفكار العقلية وأمرهم بتعلّم فنّ الكلام المسموع منهماكة 
وكذلك عن القواعد الأصولية الفقهية الغير المسموعة منهمئ. وكذلك عن المسائل 
الفقهية الاجتهادية. وصرّحوائ84 بأنّه علّموا أولادكم أحاديثنا قبل ألفة أذهانهم بما 
في الكتب الغير المأخوذة عنّا('' وصرّحوا بآنّ ما في أيدي الناس من حق فقد خرج 
منّا أهل البيت وما في أيديهم من باطل فمن أنفسهه!". 

وأنا أقول: لاكتفاء هذه الجماعة بمجرّد العقل في كثير من المواضع خالفوا 
الروايات المتواترة عن العترة الطاهرةئيّ فى كثير من المباحث الكلامية 
والأصولنة :تدك على المخالقة فى :الأهتول المشالقة في النسائل الققيية اقب 
مواضع كثيرة من حيث لا يدرون. ثم اكتفاوّهم بذلك وعدم رجوعهم إلى كلامهم يك 
إِمَا لشبهة دخلت عليهم وإمًا لغفلة. والله أعلم*. ولو التزموا عئد تدوين الفنون 


عن الأئمّةكة ويرجعون هم إلى الفتاوى والقياس وغير ذلك مما لم يصمح عندنا الرجوع إليه. 
# العجب من ادّعاء حصول الدلائل الأصوليّة المبنيّة غالباً على القواعد العقليّة والبراهين 
القطعيّة المفيدة للعلم كلّها من أحاديث الأئمّة مي ولو كان الأمر كذلك كان المتقدّمون أحقّ بهذا 
التنبّه وعدم الغفلة عنه والراحة ممّا ارتكبوه من الاستدلالات العقليّة والبحث ضيها مع سعة 
اطّلاعهم على الأحاديث وقربهم منهاء فكيف يتنبّه ويتفطن هذا المتأخّر القاصر عن رتبتهم 
واطّلاعهم بعد طول الزمان واندراس الآثار على شيء مهمٌ لم يطلعوا عليه؟ ولولا مادوّنوه 
واستنبطوه لتعطّل استفادة أكثر الأحكام والفروع من صريح الأخبار تفصيلاً أو إجمالاً؛ على أنّا 
لم نر شيئاً من الأحاديث التي ادّعى مخالفة العلماء لها في الأصولين إلا ما خالف بظاهره بعض 
الأحكام المعلوم من دين الشيعة خلاف ما دلّ عليه ظاهرها. مثل الأخبار الواردة بان المعرفة 
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الثلائة تصدير الأبواب والفصول والمسائل مثلاً بكلامالعترةالطاهرة 852 ثمّ توضيحها 
وتابيدها باعكازات عقلية لكان يرا ليه وان المسعفان: 

دوك من غفل عن طريقة أصحاب الأثمّة لي واعتمد على فنٌْ الكلام وعلى 
أصول الفقه المبنتين على الأفكار العقلية المتداولين بين العامّة ‏ فيما أعلم ‏ محمّد 
ابن أحمد بن الجنيد العامل بالقياس. وحسن بن عليٌ بن أبسي عقيل العماني 
المتكلّم. ولمّا أظهر الشيخ المفيد حُسنّ الظن بتصانيفهما بين يدي أصحابه ‏ ومنهم 
السيّد الأجلّ المرتضى. ورئيس الطائفة - شاعت طريقتهما بين متأخّري أصحابنا 
قرنا فقرئاً. حتّى وصلت النوبة إلى العلامة الحلّي فالتزم في تصانيفه أكثر القواعد 
الأصولية للعامّة. ثم تبعه الشهيدان والفاضل الشيخ علي رحمهم لله تعالى”. وأوّل 


والهداية والاايمان لسك مق كس افيد ولا من يليا وما تقتضي بظاهره موافقة الجبريّة في 
مذهبهم ممّا يجب تأويله بما يوافق المتّفق عليه في دين الشيعة كما أُوّل في القرآن الشريف 
والحكمة فيهما واحدة كما قدّمناه. 

من تأمّل هذا الكلام وما نسبه إلى أعلام هذا المذهب من سادات العلماء الأجللاء من 
الغفلة والجهالة وارتكاب غير الجائز من الاعتماد على الظنّ في محل عدم جواز الاعتماد عليه 
ومدحه لنفسه بالتفطّن والتنبيه لما غفل عنه مثل هؤلاء الأجلاء وذلك لايكون إِلَّا لنتقص علمهم 
وفهمهم بل وعقلهم أيضاً عن مرتبته حيث ارتكبوا غير الجائز من انبا الظنّ على مذهبه مطلقاً 
لأنّه لا يجيز اتّباع الظنّ أو على المذهب الصحيح حيث لا يسوغ في مئله اتباع الظنٌ كما ذكرناه 
وفملوا خلاف الضواية يل بعلقك الحقرظرة "بعد :ذلك اق :لهذا القائل تصورا تاهما عن عقل نيديد 
وعن نأ حميد. ومن أين اطلع على قواعد أصحاب الأئمّة وطريقتهم حتّى حكم بمخالفتهم 
بآثار اختصٌّ بها من زمن الأئمّة لم يكن توجد إلا عنده أو بإلهام ربّاني. ولا عجب أن يدّعيه! 
ومتى عرف أنّ المفيدية عوّل في شيء من موّلفاته على آثار او السنيد واتق أب عقيل سل 
مخالفة أقوالهما للمفيد وغيره في غالبالمسائل أوضح من أن تين وكذلك من تأخَّر عن المفيد. 
فعجيب وغريب إقدام المصئّف على مثل هذه التهجّمات القبيحة المخالفة للعقل والنقل؛ ونعوذ 
باللّه من ذلك واتباع الهوى! 


. باب الهداية أنها من الله عر وجل‎ ,178 :١ انظر الكافى‎ )٠١ 


من زعم فيما أعلم أنّ أكثر أحاديث أصحابنا المأخوذة من الأصول التى ألفوها 
بأمر أصحاب العصمة ئرق ركان مك ارلة سهد بركائو| مامووي 0 فليا روما بين 
أصحابنا لتعمل بها الطائفة لا سيّما في زمن الغيبة الكبرى ‏ أخبار آحاد خالية عن 
القرائن الموجبة للقطع بورودها عن 9 العصمة+ محمّد بن إدريس الحلّىي 
- تجاوز الله عن تقصيراتى وتقصيراته ‏ ولأجل ذلك تكلم على أكثر فتأوى رئيس 
الطائفة المأخوذة من تلك الأأصول. 

وبالجملة. هو وافق 0 الطائفة وعلمَ الهدى ومن تقدّم عليهما من قدمائنا 
في أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة الموجبة للقطع. وغفل أو 
تغافل عن أنّ أحاديث أصحابنا ليست من ذلك القبيل, مع أنّ علم الهدى في كثير 
من رسائله ورئيس الطائفة في كتاب العدّة وغيره ومحمّد بن يعقوب الكليني 
ومحمّد بن بابويه في كتابيهما صرّحوا بذلك. ثمّ تبعه العلامة الحلّى في ذلك ومن 
جاء بعد العلامة تبع العلامة في المقامين. لأنّهي كان بحر العلوم. ْ 

وممًّا يوضح ما ذكرناه ما ذكره صاحبالكرامات والمقامات والمنامات سيّدنا 
الأجلّ علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن طاوس الحسنى يه في بعض 
وميك قال ْ 

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلواته على سيّد المرسلين محمد النبيّ واله 
الطاهرين. يقول عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن طاوس: إِنّنِي ذاكر 
في هذه الأوراق بعض مأ رويته 3 رأيته من الأحاديث في تحقيق المضايقة في 
فوائت الصلوات وما أتقلّد الحكم بأحد القولين بل يعيّن ذلك من كلّف به من أهل 
النظر والأمانات. 

فمن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ‏ رضوان 
لله عليه وكان له مكاتبة إلى المهديّ صلوات الله وسلامه عليه وأجوبة تبرز بين 
السطور إليه. فذكر هذا محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد. 
وكان تاريخ النسخة التي نقلثٌ منها شهر ربيع الأوّل سنة تسع وعشرين وأربعمائة. 


م الفوائد المدنيّة 


وذكر ناسخها أنه نقلها من نسخة عليها خط موْلفها تاريخه فى صفر سنة أربع 
وثلاثمائة بإسناده عن على بن جعفر قال: وسألته ‏ يعني الكاظمئية عن رجل 
نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يُصلّي العشاء ثم المغرب. 
وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر قبل طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلَّي 


- 


العشاء' ثم الجن وسألته عن .رجحل قسى الفجر.حتى حضرت الظهر؟ قال بيدا 
بالقلون كك يهل لسر 14 إن كنا بعد عله 

رمق الها رون كناب النانت 0" اليعتض رن كان قطي التي" 
تأليف أبي الفضل محئد بن أحمد بن سليم رواية محمّد بن عمر الذي ذكر في 
خطبته: أنه ما روى فيه إلا ما أجمع عليه وصحٌ من قول الأثمة ا عنده. فقال فيه 
ما هذا لفظه: والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة, فإذا دخل 
عليه وقت صلاة بدأ بالّتى دخل وقتها وقضى الفاثتة متى أحبٌ. 

ومن ذلك مارويته عن عبيداللّه بن علي الحلبي فيما ذكره فى كتاب اصله 
- رضوان اله عليه وقال جدّي أبو جعفر الطوسي في الثناء عليه: عبيدالله بن علىّ 
الحلبي. له كتاب مصئّف معمول عليه”". وقيل: إنْه عرض على الصادق نظ 
فالحدته رقال لص لهؤلاة يعتى المخالفين._ معلا 

أقول أنا فقال فيه ما هذا لفظه: ومن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء 
الآخرة فإن استيقظ قب لالفجر بمقدار ما يصليهما حي فليصلهما وإن استيقظ بعد 
الفجر فليصلٌ الفجر ثمّ يصلّي المغرب ثم العشاء. 

وقال ‏ أيضا ‏ عبيداله بن علي الحلبي في الكتاب المذكور ما هذا لفظه: 
وخمسصلوات يصلّين علىكلٌ حال متى ذكر ومتى ما أحب: صلاة فريضة نسيها 
يقضيها مع غروب الشمس وطلوعهاء وصلاة ركعتي الإحرام. وركعتي الطواف. 
والفريضة. وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها. 


)١‏ ط: المقاصد. (؟) ط: تحرير الأحكام. وفي البحار بحر الأجكام: 
(؟) فى المصدر؛ يعوّل عليه. (8) الفهرست: ”-١8‏ الرقم 471. 
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ومن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى محمّد بن عليّ بن محبوب ‏ وهو حديث 
غريب من أصل بخط جِدّي أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه - ورايت في بعض 
تصانيف أصحابنا في الثناء عليه ما هذا لفظه: محمّد بن علىّ بن محبوب الأشعري 
فقن الى حتر ينب القاقق فى ,كنال لذ يق القبداصيطم المة الى ار 
نوادر المصنّف: عن عليّ بن خالد. عن أحمد بن الحسن بن عليّ. عن عمرو بن 
سعيد المدائني. عن مصدّق بن صدقة. عن عمّار بن موسى الساباطي. عن أبي 
عبداله يِه قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر 
كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال؛ لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار 
ولا يجوز له ولا يثبت له. ولكن يؤْخْرها فيقضيها بالليل!". 

ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي ‏ رضوان الله عليه ممًا 
رواه في كتاب الصلاة. وهذا الحسين بن سعيد ممّن أثنى جدّي أبو جعفر الطوسي 
عليه" فقال في كتاب الصلاة ما هذا لفظه: محمّد بن سنان. عن ابن مسكان. عن 
الحسن بن زياد الصيقل. قال سألت أبا عبدالله له عن رجل نسي الأولى حتّى صلّى 
ركعتين من العصرء قال: فليجعلها الأولى وليستأئف العصر. قلت: فإِنّه نسي المغرب 
حبّى صلَى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتجٌ صلاته ثمٌّ ليقض بعد المغرب. 
قال: قلت له: جعلت فداك؟ متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثمّ 
يستأنف وقلت: لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟ فقال: ليس هذا مثل هذاء إنّ العصر 
بدن نطيها ضلاة والععاء دعا و 

ومن ذلك ما أرويه أيضاً عن الحسين بن سعيد المشار إليه ‏ رضوان الله عليه 
في كتاب الصلاة ما هذا لفظه: صفوان. عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا 
عبدالله يةٍ عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إن 


)غ0 


كانت صلاةالأولى فليبداً بها وإنكانت صلاةالعصر فليصلٌ العشاء تمّيصلّي العصر . 


,15١ الفهرست: 3819 الرقم‎ )1( .1١8١ التهذيب 5: 5/ا3اح‎ )١( 
. ١ (غ) البحار 84: 115ح‎ .٠١ 8 ح‎ 51/٠ التهذيب ؟:‎ )5( 


1 الفرائد المدنيّة 


ومن ذلقاها أرويه ا شاعم العدية فى مسوم حاف الضيلاة ما هذا لفطة: 
حدّثنا فضالة والنضر بن سويد. عن ابن متا لعن ان عبد الله يفا قال: إن نام رجل 
أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة. فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما 
كلتيهما فليصلهماء وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبداً بالعشاء وإن استيقظ بعد 
الفجر فليصلٌ الصبح : ثم المغرب ثمٌ العشاء قبل طلوع الشمس"7", 

وم للها أرونه عع اللفسي يه تقد دمن كنات الصلؤاة ناهذا لفظه 
حمّاد. عن شعيبء عن أبي بصير عن أبي عبدالله #2 قال: إن نام رجل ولم يصلّ 
ا نسىء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَيهما 
كلتهنا اليصاينان و اناتسف | يتوه احد اها قدا بالمفثاء الالقر و ران اد مك 
عله النهر فليا تلض لد : ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. وإن 
خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة 
حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلها'". 

ومن ذلك ما رأيته في" كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت 
النبيَيي إملاء أبي عبدالله الحسين بن عبيدالله بن علي المعروف بالواسطي. فقال ما 
هذا لفظه: مسألة, من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت862: يتمّ التي هو فيها 
ويقضي ما فاته. وبه قال الشافعي. ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت820. 

ثم ذكر في أواخر مجلّده مسألة أخرى, فقال ما هذا لفظه: مسألة أخرى. من 

ذكر صلاة وهو في أخرى. إن سأل سائل فقال أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في 

اخرفيها الذى يحب عليه قيل له بتمّ التي هو فيها ويقضي ما فاته. وبه قال 

الشافعي. ثم ذكر خلاف المخالفين. وقال: دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق 

حو ع 00 من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتنه أتم التي 
هو فيها ثمّ يقضى مأ فاته. 

ل 


)١(‏ التهذيب 5 .لاح .1١937‏ (؟) التهذيب 5 ١ح ,1١97‏ (؟) فى المصدر: أروبه من. 


المقدّمة / ماذكره السيّد ابن طاو سي فى بعض رسائله الم 


فق الزوآنات او هنا رأها مقا لديكن مشهورا عن أهل الذرانانته ووضلى انه قلق كذ 
المرسلين محمّد النبئ وآله الطاهرين وسلّم. 

ووشقدت فى امالن السقد ابي طالت علة بن الحسيع العنيتر "فز الموابيعة 
مهنا لفظله جد ا متصور يو راسن اس تا علة ينعم الحافظ الداازاقطى دوه 
امن نصر بن طالن العافظ + حدثنا أبن عل عبيد بن عبد الغفار العسقلانى. 
عنقا ا سكن اسان الزاهام يسلاسا الفا عديدى نعو عونا اماف رن الست بن 
رافع. حدّثنا عطاء بن أبي رياح عن جابر بن عبدالله قال: قال رجل: يا رسول الله 
وكيف أقضي؟ قال: صل مع كلّ صلاة مثلها. قال: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال: قبل. 

أقول: وهذا حديث صريح وهذه الأمالي عندنا الآن. في أواخر مجلّده قال 
الطالبى'": أَوّلها الجزء الأوّل من المنتخب من كتاب زاد المسافر وصاية!' المسافر 
تأليف أبي الوه العسنيى به الخو اقطان الهمداني. وقدكتب في حياتهوكا ن عظيمالشأن. 

فصل!: ورأيت في كفّارة قضاء الصلوات حديثاً غوها روأه حسين بن اع 
الحسن بن خلف الكاشغري الملقّب بالفضل في كتاب زاد العابدين. فقال ما هذا 
لفظه: في كقّارة الصلوات, قال حدَّثنا منصور بن بهرام بغزنة. أخبرنا أبو سهل محمّد 
بن محمّد بن الأشعث الأنصاري, حدّثنا أبو طلحة شريح بن عبدالكريم وغيره 
قالزاء ادها آبو النضا عسمن بن تسعد متاعب كتاى الفرؤين د تنا عند عن 
ابن أبي عروبة. عن قتادة. عن خلاس, عن عليّ بن أبي طالبلىة قال: سمعت 
رسول الَهييةُ يقول: من ترك الصلاة في جهالته ثمّ ندم لا يدري كم ترك فليصلٌ ليلة 
الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد مرّة فإذا فرغ من الصلاة 
استغفر مائة مرّة جعل الله ذلك كفارة صلواته ولو ترك صلاة مائة سنة. لا يحاسب 
لله تعالى العبد الْذي صلَّى هذه الصلاة ثم انّ له عند الله بكلّ ركعة مدينة. وله بكل 
آية قرأها عبادة سنة, وله بكلّ حرف نور على الصراط . وأيم الله! إِنه لا يقدر على 


. فى المصدر: الحسيني . (1) كذا في خ ط. وفى المصدر قالب الطابين‎ )١( 


غم الفوائد المدنيّة 


هذا إلا مؤمن من أهل الجنّة. فمن فعل استغفرت له الملائكة وسمّي في السماوات 
ديق الله اف الأراصن: كان حواتة مراك القهداء: وكانتفى الحتدير فيق حمر ا 

كيه التحايات عن الصادقين - الَّذين لا يتشبّه بهم 0 هن الع اطي افد 
المواسعة, وإن لم يكن ذلك مما يحتمّ به. لكنّه مستطرف ها وده ببخط الخارع 
أبي الحسن - رضواناللّه عليه - وكانرجلاً عدلاً متفقا عليه. وبلغني أن جذّي ورّاما 
درهوان ال كلدد مان هلق وراضا سما كنا نل ْ 

خط الخازن أبي الحسن المذكور. رأيت في منامي ليلة الأحد سادس عشر 
جمادي الآخرة أميرالمؤمنين والحجّة2ه وكان على أميرالمؤمنين 9# ثوب خشن 
وعلى الحجّة ثوب ألين منه. فقلت لأميرالمؤمنين9: يا مولاي ما تقول في 
المضايقة؟ فقال لي: سل صاحب الأمرلظة ومضى أميرالمؤمنين 2 وبقيت أنا 
والحجّة. فجلسنا في موضع فقلت له: ما تقول في المضايقة؟ فقال: قولاً مجملاً: 
تصلّي, فقلت له قولاً هذا معناه وإن اختلفت ألفاظه: في الناس من يعمل نهاره 
ويتعب ولا يتهيّأ له المضايقة؟ فقال: يصلّي قبل آخر الوقت. فقلت له: ابن إدريس 
يمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت, ثم التفت فإذا ابن إدريس ناحية عنًا. فناداه 
الحجّةلثة: ياابن إدريس يا ابن إدريس! فجاء ولم يسلّم عليه ولم يتقدّم إليه. فقال 
له: لِمّ تمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت؟ أسمعت هذا من الشارع؟! فسكت 
ولم يعد جواباًء وانتبهت في إتزاذلك..وضكى الله على سئدنا محمد واله. 

ورأيت أيضاً بخطّ الخازن أبي الحسن ما هذا لفظه: بسم الله الرحمن الرحيم 
رأيت المخدفية ليله اسيك سادس :وال سنة شعي وتمستمائة, كا ند في عضن 
دورنا بالمشهد ‏ على ساكنه السلام ‏ قاعداً على دكّة والدكّة لها هيئة حسنة لم 
أعهدها. وإلى جانبه صبي. وفي قدّامه عرجون يابس فيه شماريخ يابسة. وتحته 
قسب ثم أنه التقط منه. فدخلت عليه فلمًا رآني قام وأخذ العرجون فصار فيه 
رطب مختلف اللون فاعتقدته معجزاً له فقلت له أنت إمامي وأقبلت عليه وأقبل 
علي. وتوت ةدر كلك من الرطب وشكوت إليه صعوبة الوقت علينا 


المقدّمة / ما ذكره السيّد ابن طاوسي فى بعض رسائله هم 


فأجابني بشيء غاب عنّي بعد الائتباه حقيقته. ثمْ قمنا من ذلك الموضع إلى غيره 
فقلت له: يا مولاي إِنّ ورّاماً وابن إدريس يمنعون الناس من الصلاة قبل آخر 
الوقت. فقال: يصلُون قبل آخر الوقت. ثمّ قال: هم يفرطون في الصلاة فقلت له: 
يقولون لهم: لا تصلّوا قبل آخر الوقت. فيقولون: ما نقدر على ذلك فأعاد القول: 
يصلون قبل آخر الوقت. م ذكر الفقهاء بكلام دل على أنه مُعنب عليهم. ثمّ أذن اكه 
تيت التمين ما انروما بدرواسلى معد فاعية فن أت الف صل ان عدي 
متحكد و اله الطاهري: ْ ْ 

ورأيت بخط أبي الحسن الخازن ما هذا لفظه: وكنت أستعمل ماء الكرّ في 
الحمّام مدّة طويلة. فعنّ لي في بعض الأوقات أن أترك استعماله. فتركته أوقاتاً. 
قرأ بت الحجّةاية في منامي وهو على موضع عالٍ له : كبر قات وطاكل ,زا لمح ع 
الإكليل والتاج. فجرى حديث في معنى الكدّ -غاب عنّى بعد الانتباه حقيقته - 
فالتفت اليم وقال: جبرائيل قال لك: إِنّ الكرٌ نجس! أو قال لك جبرائيل: لا تستعمله. 
ارسراك اكه فاحيت في أن للك دروملى انه على محتد وا له الطاهريق: 

ومن المنامات عن مولانا أميرالمؤمنين 8# في المواسعة من بعض الوجوه ما 
حدّئني به صديقي ني الوزير محمّد بن أحمد بن العلقمي 0 
خاتمته أيّام كان أستاذ الدار فالتمست أن يكتبه بخطه. فكتب ما يأتي لفظه: رأيت 
في المنام كأنّ مولانا زين العابدين42 نائم وكأنّه ميّت. ومولانا ا 93 
ضلوات الله عليه ت حالس عند كر ينه" الشريف فغاصض”" واستوى بجالسا. فقلت 
له: يا مولاي إيشّ حديث صلاة المضايقة؟ فأومأ بوجهه إلى أميرالمؤمنين#2ة من 
غير أن يتكلّم. فقال أميرالمؤمنينكة من غير أن أسأله: «إذا كان على الإنسان أو 
قال: الشخص - صلاة قضاها في مدّة ثم صلّى تلك المدّة في مدّة والمدّة في مدّة 
تكون المدّة الأخيرة مضايقة» وانقهم من ذلك أنه إذا كان على الشخص سنتان ثُمٌ 
صلاها في سنة وصلى تلك السنة في شهر يكون قضاء ذلك الشهر مضايقة. 


)١(‏ ط: كريمه. وفي العضد راراسة. (1) كذا فى خ و ط؛ وفى المصدر: فعطس. 
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يقول عليٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن الطاوس هذا آخر لفظ 
صديقي الوزير محمّد بن أحمد بن العلقمي ضاعف الله سعادته وشردف خاتمته. 

يقول عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس الحسني: وتفضل الله 
ومولانا المهدىّ صلوات الله عليه علي وإلِينَ بايات باهرة له صلوات اله 
وسلامه عليه -. 00 

أقول ومنها بسم الله الرحمن الرحيم وصلاته على سيّد المرسلين محمّد وآله 
الطاهرين. يقول عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس: كنت قد توجّهت أنا 
وأخي الصالح محمّد بن محمّد بن محمّد القاضي الآوي - ضاعف اله سعادته 
وغدق لك تسعد تين .العلة الن مشتهد مو لان امنزالفو قيلح اصيلو اك اله وسئلامه 
عليه في يوم الثلاثاء سابع عقر ماد الاكرةريثية اذى :واريعين 'وستماتة: 
فاختار الله لنا المبيت في مسجد بالقرية التي تسمّى «دورة ابن سنجار» وبات 
أصحابنا ودوابّنا في القرية, وتوجّهنا منها أوائل نهار يوم الأربعاء ثامن عشر الشهر 
المذكور. فوصلنا إلى مشهد مولانا علىَظة قبل ظهر يوم الأربعاء المذكور فزرنا 
وجاء الليل في ليلة الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة المذكورة. فوجدت من 
نفسي إقالاً على الله ويحغورا وخيرا كيرا وشاهرة .ما يدل على. القبول والسسارة 
والرأفة وبلوغ المأمول والضيافة فحدّثني أخي الصالح محمّد بن محمّد بن محمّد 
الآوي - ضاعف الله سعادته أنه رأى تلك الليلة في منامه كأنّ في يدي لقمة وأنا 
أقول له: هذه من فم مولانا المهدئ صلوات الله عليه وقد أعطيته بعضها. فلمًا كان 
سحر تلك الليلة كنت على ما تفضل الله به من نافلة الليل. فلمًا اصبحنا نهار 
الخميس المذكور دخلت الحضرة ‏ حضرة مولانا على #ة ‏ على عادتي. فورد 
علىّ من فضل الله وإقباله والمكاشفة ما كدت أن أسقط إلى الأرض ورجسفت 
أعضائى وأقدامى وارتعدت رعدة هائلة على عوائد فضله عندي وعنايته إل وما 
راي 1 7 58 وأشرفت على الفناد ومفارقة دار العناد والانتقال إلى دار 
القاء: حكن ضصر المعال مضع بق كسلة وأنااش علك الال كلم عل عر 


المقدّمة / ما ذكره السيّد ابن طاو سبي فى بعض رسائله /ام 


عن مشاهدته وعن النظر إليه وإلى غيره وما تحقّقته بل سألت عنه بعد ذلك فعرّفوني 
به تحقيقاً. وتجدّدت في تلك الزيارة مكاشفات جليلة وبشارات جميلة. 

وحدّثني أخي الصالح محمّد بن محمّد بن محمّد الآوي ‏ ضاعف الله سعادته ‏ 
بعدة بشارات راها لي: 

منها: أنّه رأى كأنّ شخصاً يقصّ عليه في المنام مناماً ويقول له: قد ريت كأن 
فلاناً ‏ عنّي [كذا]!" وكأنئي كنت حاضراً لما كان المنام يقصّ عليه راكب فرساً. 
رانف (يعني أخي الصالح الآوي) وقارسان آخران وقد صعدتم جميعاً إلى السماء. 
قال: قلت له: أنت تدري أحد الفارسين من هو؟ فقال صاحب المنام في حال النوم: 
لا أدري. فقلت: أنت. يعني ذلك مولانا المهديّ ‏ صلوات الله عليه وتوجّهنا من 
هناك لزيارة أَوّل رجب بالحلّة, فوصلنا ليلة الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة 
بحسب الاستخارة. فعرّفني حسن بن البقلي يوم الجمعة المذكورة ان شخصا فيه 
صلاح يقال له: عبد المحسن من أهل السواد قد حضر بالحلة. وذكر أَنّهِ قد لقيه 
مولانا المهديّ صلوات الله عليه ظاهرا في اليقظة, وقد أرسله إلى عندي برسالة, 
فتقت قاضذا وهو «محفوظابق قوداء» فعضرا ليله الشبت تامن عش هن تماد 
الآخرة المقدّم ذكرها. فخلوت بهذا الشيخ عبدالمحسن فعرفته وهو رجل صالم لا 
تشكٌ النفس في حديثه ومستغن عنّاء وسألته فذكر أنّ أصله من حصن بشر وأنّه 
اقل إلى الو لاف الدع عخذ ا المطولة الممرؤقة باينا دنه وير فك الو لاي نا م 
أبي الحسن. وأنّه مقيم هناك وليس له عمل بالدولاب ولا زرع ولكلّه تاجر في 
شراء غللات وغيرها. وأنّه كان قد ابتاع غلّة من ديوان أبي السرايا!"' وجاء ليقبضها 
وبات عند المعيدية في الموضع المعروف بالمحر فلمًا كان وقت السحر كره استعمال 
ماء المعيدية فخرج بقصد النهر والنهر في جهة المشرق فما حش بنفسه إلا وهو 
عند تلّ السلام في طريق مشهد الحسين©ة في جهة المغرب. وكان ذلك ليلة 
الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة من سنة احدى وأربعين وسئّمائة ‏ التي تقدّم 


)١(‏ لم يرد فى خ والمصدر. (؟) في خ و ط: السرائر. 
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شرح بعض ما تفضّل الله عليّ فيها وفي نهارها في خدمة مولانا أميرالمؤمنين 22 
قال فعليت ارق ناز اذا قاس عند كنا بعت :له هيه وله عات تومه 
حركة ولا عونا وكان القسر< ظالعا تولك كان الشيات كفيرا فا قد عه القتارسن 
وفرسه. فقال: كان لون فرسه صدياً وعليه ثياب بيض وهو متحئّك بعمامته ومتقلّد 
بسيفه. فقال الفارس لهذا الشيخ عبدالمحسن: كيف وقت الناس؟ قال عبد المحسن 
فظنتت: | له رسال غيم ذلفة الوقه. قال افقلة: الذنيا عليها ضنات وغيرة ففال: ها 
سألتك عن هذا أنا سألتك عن حال الناس, قالء فقلت: الناس طيّبون مرخّصون 
آمنون'١)‏ فى أوطانهم وعلى أموالهم فقال: تمضى إلى ابن طاوس وتقول له كذا 
وكذا. وذكر لي ما قال له صلوات الله وسلامه عليه ثم قال عنهاقة: فالوقت قد دنا 
الوق اونبو قالح الكسدوة فرق فى اثلنى وعر قنع تفي ا تنكو اخانشا عت 
الزمان. فوقعت على وجهي وبقيت كذلك مغشيّا علّ إلى أن طلع الصبح. قلت له: 
فمن أين عرفت أنه قصد ابن طاوس عنّي؟ فقال: ما أعرف من بني طاوس إلا آنت 
وما وقع في قلبي إلا أَنّه قصد بالرسالة إليك. قلت: فأيّ شيء فهمت بقوله صلوات 
لله عليه: «فالوقت قد دنا» هل قصد وفاتي قد دنت ام قد دنا وقت ظهوره صلوات 
الله عليه؟ فقال: بل قد دنا وقت ظهوره صلوات الله عليه. قال: فتوجّهت ذلك اليوم 
إلى مشهد الحسينئكة وعزمت أنّني الزم بيني مدّة حياتي أعبد الله تعالى. وندمت 
كيف ما سالتدقة عن أشياء كنت أشتهي أن أسأله عنها. قلت له: هل عرفت بذلك 
أحداً؟ قال: نعم عرفت بعض من كان عرف بخروجي من عند المعيدية. وتوهّموا 
أنّي قد ضللت وهلكت لتأخَّري عنهم واشتغالي بالغشية التي وجدتها. ولأنّهم كانوا 
يروني طول ذلك النهار يوم الخميس - في آثر الغشية التي لقيتها من خوفي منهاكة 
رشع أن لا قزل :الك لاخباابداوع عت عله كا قال امسن حيس 
الناس وبخير كثير. فقمت أنا وهو. فلمًّا قام عنّى نفذت له غطاءً وبات عندنا في 
المجلس على باب الدار الّتى هي مسكني الآن بالحلة. فقمت وكنت أنا وهو في 


)١١‏ فى خ و ط: طيّبين مرخصين أمنين. 


المقدّمة /ماذكره السيّد ابن طاوس## فى بعض رسائله 4م 


الروشن في خلوة. فنزلت لأنام. فسألت الله زيادة كشف في المنام تلك الليلة أراه 
أناء فرأيت كأن" مولانا الصادق:ظة قد جاءني بهديّة عظيمة وهي عندي وكا تهنا 
أعرف قدرهاء فاستيقظت وحمدت الله وصعدت الروشن لصلاة نافلة الليل في تلك 
الليلة - وهي ليلة السبت ثامن عشر جمادى الآخرة ‏ فأصعد فتحٌ'" الإبريق إلى 
عندي فمددت يدي فلزمت عروته لافرغ على كفي فامسك ماسك فم الابريق 
وأداره عني ومنعني من استعمال الماء في طهارة الصلاة. فقلت: لعل الماء نجس 
فأراد الله أن يصونني عنه. فإنّله جل جلاله علي عوائد كثيرة. أحدها مثل هذا 
وأعرفهاء فناديت: إلنّ فتح! وقلت له من أين ملأت الإبريق؟ قال: من المسيّبة. 
فقلت: هذا لعلّه نجس فاقلبه واشطفه 0000 وأنا أسمع 
صوت الابريق وشطفه وملاه من الشط فجاء به. فلزمت عروته وشرعت أقلبٍ منه 
على كفي فأمسك ماسك فَمَ الإبريق وأداره عنّى ومنعني منه. فعدت صبرت 
ودعوت بدعوات وعاودت الإبريق فجرى مثل ذلك. فعرفت أن هذا منع لى من 
صلاة الليل في تلك الليلة وقلت في خاطري: لعلّ الله يريد أن يجري على حكما 
وابتلاءً غدا ولا يريد أن أدعو الليلة في السلامة من ذلك وجلست لا يخطر بقلبي 
غير ذلك. فنمت وأنا جالس وإذا برجل يقول لي: هذا يعني عبدالمحسن الذي جاء 
بالرسالة ‏ كان ينبغي أن تمشي بين يديه. فاستيقظت ووقع في خاطري أن قد 
قصّرت في احترامه وإكرامه. فتبت إلى الله جل جلاله واعتمدت ما يعتمد التائب مِن 
مثل ذلك. وشرعت في الطهارة فلم يمسك أحد الإبريق وتركت على عادتي 
فتطهّرت وصلَيت ركعتين فطلع الفجر فقضيت نافلة الليل وفهمت ني ما قمت بحقّ 
هذه الرسالة. فنزلت إلى الشيخ عبد المحسن وتلقيته واكرمته واخذت له من 
خاصّتي ست دنانير ومن غير خاصّتني خمسة عشر دينارا ممًا كنت أحكم فيه كما 
لي وخلوت به في الروشن وعرضت ذلك عليه واعتذرت إليه. فامتنع قبول شيء 
أصلاً وقال: إِنّ معي نحو ماثة دينار وما آخذ شيئاً. أعطه لمن هو فقير. وامتنع غاية 


)١(‏ يعنلى غلامه, 
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الامتناع. فقلت له: إنّ رسول الَهية يعطي لأجل الإكرام لمن أرسلءيقة لا لأجل 
فقره وغناه, فامتنع فقلت له: مبارك, أمّا الخمسة عشر ديناراً فهي من غير خاصّتي 
فلا أكرهك على قبولها. وأمًا هذه السنّة دنانير فهي من خاصّتي ولابنٌ أن تقبلها منّي, 
فكاد أن يؤيسني من قبولها. فألزمته فأخذها وعاد تركها فألزمته فأخذها وتغدّيت 
آنا وهو ست بين يديه كما أمرت فى المنام إلى ظاهر الدار وأوصيته بالكتمان. 
واللكمن نوصل انلق تحتو الدرطتل عدار الدذالكا فزيون: 

ومن عجيب زيادة بيان هذه الحال انّني توجّهت في ذلك الأسبوع يوم الاثنين 
الثلاثين من جمادى الآخرة سنة إحدى واربعين وستّمائة - إلى مشهد الحسين نه 
لزيارة أوّل رجب أنا وأخي الصالح محمّد بن محمّد بن محمّد ‏ ضاعف الله سعادته 
داقحطر عتدى نصغ ر ليلة الفلاثاء أوّل وجيب المبازك مئتة إحدى واريعين وسكمائة 
المقرئ محمّد بن سويد في بغداد. وذكر ابتداءً من نفسه أنه رأى ليلة السبت ثامن 
عشر من جمادى الآخرة ‏ المتقدّم ذكرها كا في دار وقد جاء رسول إليك 
وقالداهوامن عند الماهي قال مجك بن ويد قط تعطن الجماعة ا لدهة عند 
أسغاد الذان قن حاء إلنك برسالة: قال مق وى تسود ةو انااعرفت١ ١‏ نهدن يد 
صاحب الزمان1 قال: فغسل محمّد بن سويد يديه وطهرهما وقام إلى رسول 
مولانا المهديكة فوجده قد أحضر معه كتاباً من مولانا المهديّ ‏ صلوات الله عليه 
إلى عندي. وعلى الكتاب المذكور ثلاثة ختوم. قال المقرئ محمّد بن سويد: 
فتسلّمت الكتاب من رسول مولانا المهدئّئية بيديه المشطوفة. قال: وسلّمه(" إليك 
- يعني عنّي - قال: وكان أخي الصالح محمّد بن محمّد بن محمّد الآوي ‏ ضاعف 
الله سعادته ‏ حاضراً فقال: ما هذا؟ فقلت: هو يقول لك. 

يقول على بن موسى بن طاوس: فتعجّبت من أنّ هذا محمّد بن سويد قد رأى 
المنام في الليلة الأتي حضر عندي فيها الرسول المذكور وما كان عنده خبر من هذه 
الأمون والحنة نه كناهو اهلك 


)١(‏ في المصدر: وسلمته. 


المقدّمة / عند قدماء الأصحاب: لامدرك للأحكام إلا أحاديث العترة الطاهرة 1١‏ 


وتنتية نكن ال أسكيه مواضلة ينه وني نولانا له الى فيك ذكرها كانت عدة 
كزانسن أذالة كل ,واتغوروة واطيا ته ونسد اند صلوانة أنه عله وضدي ال شلى 
سَكدَثا كد العرسليع مشكد التي بواله الطاهريق: 

قفي تراءةزهذا اكات علن فى ليله الأربساء تاكن ضفيوا وريم الكدويد 
إحدى وستّين وسئّمائة. والقارئ له ولدي محمّد حفظه الله تعالى. وسمع القراءة 
ولدي وأخوه على وأربع أخواته وبنت خالي'". انتهى كلام سيّدنا الأجل العلامة 
الأواحة هتاحب الكرامات والمنافات:ة: 

وإِنّما أطنبنا الكلام بذكر تلك الرسالة كلّها لوجهين: 

أحدهما: التبدك بكلامهيق. 

وثانيهما: لتعلم أنّ إمام الزمان ناموس العصر والأوان ساخط على جمع من 
أصحابنا الذين اعتمدوا على غير نصوصهم في تعض افتناواني طيعوما .عسل 
المستعجل الجسور محمّد بن إدريس الحلّي خصوصاً. ولكن أرجو من فضل ربّي 
أن تكون شفاعة الأئمة لوه ورائي ووراءهم. 


قائية 

عند قدماء أصحابنا الأخباريئّين قدّس الله أرواحهم ‏ كالشيخين الأعلمين 
الصدوقين والإمام ثقةالإسلام محمّدبن يعقو ب الكليني (كما صرّح به في أوائل كتاب 
الكافي. وكمانطقبه با بالتقليد وباب الرأي والمقاييس وباب التمسّك بما في الكتب 
من كتاب الكافى!' فإِنْها صريحة فى حرمة الاجتهاد والتقليد وفى وجوب التمسشك 
بروايات العترة الطاهرة/86 المسطورة فى تلك الكتب المؤلفة بأمرهم82)* وشيخه 
# الذي يع ما أشار إليه يجد ذلك راجعاً إلى اجتهاد المخالفين الذين يتركون أخذ 

)١(‏ راجعنا في تصحيح بعض عبارات هذه الرسالة إلى ما نشرته مؤْسّسة آل البيتطبهك2 فى مجلَّة «ترائنا» في العدد 


الثالث, السئة الثانية. ياسم «رسالة عدم مضايقة الفوائت» واعتمدث فى تحقيقها علي نسخة محفوظة فى خزانة مكتبة 
آية الله المرعشى فق بالرقم 001. (1) راجع الكافى 8:١‏ 85 68 61. 
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علي بن إبراهيم بن هاشم (كما صرّح به في أوّل تفسيره لكتاب الله تعالى) ومسن 
تقدّمهم ممّن أدرك صحبة بعض الأئمّة نوج 520 عهده به لا مدرك للأحكام 
الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية إلا أحاديث العترة الطاهرة 840 وتلك 
الروايات الشريفة متضمّنة لقواعد قطعية تسد مسدّ الخيالات العقلية المذكورة في 
الكتب الأصولية والاعتبارات المذكورة في كتب فنّ دراية الحديث. والقواعد الظّية 
العربية المذكورة في فنّ المعاني والبيان أو غيرهما أيضاً قليلة الجدوى عند 
الأخباريّين من أصحابناء وذلك لأنّهم لم يعتمدوا في فتاويهم وأحكامهم إلا على 
ذلألذة وافسة عدارت قطمه ينفونة القراتق القالية | و البفالئة, وقيك النراتق 
وافرة في كلام أهل البيت+822 لا في كتاب الله ولا في كلام رسولهيّية كما سيجيء 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

وأوجبوا التوقّف والاحتياط عند ظهور خطاب يكو نسنده أودلالته غير قطعي, 
لأنّه من باب الشبهات في نفس الأحكام ويجب التوقّف والاحتياط عندها كما 
تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار: 7" وسنذكر إن شاء الله تعالى طرفأ منها. 

وبحمد الله سبحانه وتعالى وُفور أحاديثهم مي في أُمّهات الأحكام وفيما تعمٌ به 
البلوى من غيرها ومخاطبتهم الرعية على قدر ما وجدوا فيهم من الأفهام قد قضى 
الوطر عن معرفة الاعتبارات العقلية الأصولية. وعن الدلالات الظئّية. وعمًّا في 


الحكم من أحاديث أهل البيت ويعتمدون فيه على الرأي والقياس بل على مايخالف مذهب 
الأئمة 2ك وأمًا إرادة مطلق الاجتهاد فهو في مقام إنكار الضروريّات التي قد ثبت الاثفاق عليها 
ب الغا :والناء على نا ككادسا قا وتوله مق ويدويةالبجك بالكب الفولنة ببأمره فنا 
تحقّقنا من أمرهم ورضاهم من الأصول المشهورة إلا بما عُرِض على الصادق نظا وقبله. وهو لا 
يزيد على ثلاثة أصول. ومع هذا فالاجتهاد المنهيّ عنه لو سلّمنا عمومه. فلا شك فيه إذا كان 
صاحبهتاركاً للحديث ومعرضاً عنه في فتواه وأحكامه ومتعمّداً غيره. وهذا مجتهد والشيعة 


منزّهون عنه . 


)١(‏ راجع الوسائل ١١١:18‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي. 


المقدّمة / ذكر مواضع من كلام الشيخ يوافق مسلك القدماء 0 


التمسّك بهما من التعارضات وأنواع الإشكالات. وعن تجويز التخيير في أحكام الله 
تعالى عند تعادل الأمارات في نظر صاحب الملكة التي اعتبروها ‏ وتحانا الله هخ 
الوقوع في الهلكات وعن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ‏ وعن الحاجة إلى نصب 
رجل ثالث يقول: «حكمت بأحد الاجتهادين على الآخر» ليحصل فصل الخصومات 
بقوله: «حكمت» عند تعار ضاجتهاد المجتهدين كماتقدّم ف يالصورتين. وعنالحاجة 
إلى الفرق بين فتوى المجتهد على وجه كلّي وحكم القاضي على وجه جزئي في 
وافنة بخصوضة باذ الأول تتقطن: نا تهات عاك عله والفاتى لا كامطن :لا لد 
نصبه الإمام الأعظم ليفصل الخصومات, فلو جاز نقضه بحكم جادف الوه التمليدل: 

وق كلما ا ذكاتانيها سحعله عن كنات الوا سيت قال ١‏ كر السقد المرتضى ان 
معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أتمّتنا8 فيه بالأخبار المتواترة. وما ستنقله 
عن رئيس الطائفة من انعقاد الإجماع على صحّة الأحاديث التي عمل بها”. وما 
سننقله عن كتاب الكافي وعن كتاب من لا يحضره الفقيه وعن المحقّق الحلي وعن 
غيرهم, وقد وجدنا في مواضع من كلام رئيس الطائفةيْ ما يوافق ما نقلناه عن 
قدمائنا منعدمجواز الاعتماد ف يأحكاءالله تعالى على طريق يؤدّي إلى الاختلاف. 

منها: ما ذكره في أَوّل كتاب تهذيب الحديث. حيث قال: ذاكرني بعض 


* لو كان الاجتهاد مانعاً من العمل بأخبار أهل البي ته كان لمنعه وجه ظاهر. وأمّا 
مجتهد الشيعة فلا يرجع إلى الاجتهاد إلا عند تعذّر الحديث المفيد للحكم ممّا يعتمد عليه ويصمّ 
الاستناد إليه؛ ومع ذلك فمرجعه فيه إلى أصول أهل البيت وما ثبت الإذن عنهم فيه. وإيراد 
المصنّف كلامه في ذلك على العلامة وغيره لا موجب له إلا مجرد التعدّي عليهم والغيبة لهم. وإلا 
فمتى وقع من العلامة وغيره من المجتهدين المتقدّمين والمتأخَّرين أن يكون في المسألة حديث 
يعتمد عليه وتركوا العمل به ورجعوا إلى ظَنٌ الاجتهاد. فنسبة إهمال الحديث إليهم والعدول عن 
العمل به إلى الأمور الظنيّة واتّباع العامة في ذلك عين الجهل وقلّة التديّر لأنهم كلهم انّفقوا 
على العمل بخبر الواحد الصحيح, والعلامة زاد على بعضهم في العمل بالموتّق صوناً لتعطيل 
الخبر إذا ترجّح العمل به. 
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الأصدقاء ‏ أيّده الله تعالى بأحاديث أصحابنا ‏ أَيّدهم الله تعالى ‏ وما وقع فيها من 
الاختلاف والتباين والمنافاة والتضادٌ حبّى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضادّه 
ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتّى جعل مخالفونا ذلك من أعظم 
الطعون على مذهبنا وتطرّقوا بذلك في إبطال معتقدناء وذكروا أنه لم يزل شيوخكم 
السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به 
ويشتّعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع. ويذكرون أنّ هذا مما لا يجوز أن يتعبّد 
به الحكيم ولا أن يبيح العمل به العليم. وقد وجدناكم أشدّ اختلافاً من مخالفيكم 
وأكثر تبايناً من مباينيكم. ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك 
دليل على فساد الأصل حتّى دخل على جماعة ممّن ليس لهم قوّة في العلم ولا 
بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة. وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحقّ لما 
اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة. 

ومنها: ما ذكره في أواخر كتاب العدّة ‏ وهو أحسن الكتب الأصولية التي 


وكلام السيّد المرتضى ‏ رضوان الله تعالى عليه صريح في عدم تواتر ما في الكتب الأربعة 
وفي عدم العلم بصحّتها بالقرائن, لأنّه لو كان ذلك لوجب عليه العمل بها كما عمل بما ثبت عنده, 
وأكثر أقواله مخالفة لما فيها. ويصرّح بأَنّها خبر احاد لا توجب علماً ولا عملاً. 

وها قاد عن الشيخ الطوسي رئيس الطائفة _قدّس الله روحه ‏ من انعقاد الإجماع على 

صحّة الأحاديث التي عليها فغير 12 وإِنْما ذكر الإجماع للاستدلال به على جواز العمل بخبر 
الواحد. حيث إن وجد الفرقة المحمّة مجمعة على العمل به. وسيأتي بيان ذلك صريحاً في محلّه. 

والمصنّف يدّعي أنّ كلّ ما يحتاج إليه المكلّف من الأصول والفروع موجود في الأحاديث. 
فإن كان ذلك في الأحاديث التي وصلت إلينا فمنعه ظاهر بالوجدان, ولو كان الأمر كذلك لما 
احتاج الناس إلى الاجتهاد. وإذا تتبّعت مسائل الأصول من مذهب السيّد المرتضى ومن تقدّم 
عه أو تأشن 1 مجددفه [3 1ه الطل: الهم :1" أن كان ارا ولو كان الهم اليل يسك علي من 
انقل لما عدلوا عنه ار لم يطّلعوا على ذلك. وبقي الأمر بالحكمة مخفيّاً ومستوراً 

عنهم إلى أن جاء بان إظهاره للمصنّف واختصاصه بهلي 


صنّفها الخاصّة ‏ حيث قال في مبحث الاجتهاد: واعلم .ان كل امن ل تجوق دده 
عمًا هو عليه من وجوب إلى حظر أو من حسن إلى قبح, فلا خلاف بين أهل العلم 
الفحضلين أن الاجتهاد فى ذلك لا يختلف وأن الى فيه فى والحده وآنّ من خالفه 
ضالٌ فاسق وريّما كان كافراً. وذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو محدث وإذا كان 
محدثاً هل له صانع أم لا؟ والكلام في صفات الصانع وتوحيده وعدله والكلام في 
النبوّة والإمامة وغير ذلك وكذلك الكلام في أنّ الظلم والعبث والكذب قبيح على 
كلّ حال وأنّ شكر المنعم ورد الوديعة والإنصاف حسن على كلّ حال. وما يجري 
مجرى ذلك. وإِنّما قالوا ذلك لأنّ هذه الأشياء لا يصمٌ تغيّرها في نفسها ولا 
خروجها عن صفتها التي هي عليها. وامًا ما يصمح تغيّره في نفسه وخروجه من 
الحسن إلى القبح ومن الحظر إلى الاباحة. فلا خلاف بين أهل العلم أَنّه كان يجوز 
يقبح من زيد في حال بعينها يحسن منه في حالة أخرى. ويختلف ذلك بحسب 
اختلاف أحوالهم وبحسب اجتهادهم. وإِنّما قالوا ذلك لأنّ هذه الأشياء تابعة 
للمصالح والألطاف. وما هذا حكمه فلا يمتنع أن يتغيّر الحال فيه؛ ولهذه العلّة جاز 
النسخ ونقل المكلّفين عمّا كانوا عليه إلى خلافه بحسب ما يقتضيه مصالحهم. إلا أن 
مع تجويز ذلك في العقل هل ثبت ذلك بالشرع أم لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك. 
فذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء إلى أن كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم. 
وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم وأبي الحسن وأكثر المتكلّمين. وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابه فيما حكاه أبوالحسن عنهم. وقد حكى غيره من العلماء عن أبي 
حنيفة خلافه. وذهب الأصمٌ وبشر المريسي إلى أن الحقّ في واحد من ذلك وهو ما 
يقولون به وأنّ ما عداه خطأ. حبّى قال الأصدّ: إن حكم الحاكم ينقض به. ويقولون: 
إنّ المخطئ غير معذور في ذلك إِلَآا أن يكون خطؤه صغيراً وأنّ سبيل ذلك سبيل 
الخطا فن أصؤل الديانات..وذهب أهل الظاهن: فيماخدا التيامن مق الاستدلال 
وغيره إلى ان الحقٌّ من ذلك في واحد. 
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وأمّا الشافعى فإنّ كلامه يختلف فى كتبه. فريّما قال: إنّ الحقٌّ فى واحد وعليه 
دليل قائم وأنّ ما عداه خطأ. وربّما مرّ في كلامه أنّ كل مجتهد قد أدَّى ما كلّف به. 
وربّما يقول: : إنه قد أخطأ خطأً 158ص عنه. وقد اختلف أصحابه في حكاية 
مذهبه. فمنهم من يقول: إن الحقّ في واحد من ذلك وإنْ عليه دليلاً وإن لم يقطع على 
الوصول إليه وإنّ ما عداه خطأً. لكنّ الدليل على الصواب من القولين لمّا غَمُضَ ولم 
يظهر كان المخطئ معذوراً. ومنهم من يحكي: اذكل مجتهد مصيب في اجتهاده 
وفى الحكم وإن كان أحدهما يقال فيه قد أخطأ الأشبه عند الله. 

1 والذي أذهب إليه ‏ وهو مذهب جميع شيو خنا المتكلّمينالمتقدّمين والمتأَخْرين 
وهو الدق اشتاره تعدا المر تت مدقت اله روعة واه كان يدهت عيضا ابو 
عبدالله .ف _: أن الحق فى واحد وأنّ عليه دليلاً من خالفه كان مخطتاً فاسقاً. 

واعلم أنّ الأصل ىف فده التهنا لذ العرا اج جالقنالس و القسدنا خساروا ل عاد اننا 
طريقه التواتر وظواهر القرآن فلا خلاف بين أهل العلم أن الحقّ فيما هو معلوم من 
ذلك. وإِنّما اختلف القائلون بهذين الأصلين فيما ذكرناه. وقد دللنا على بطلان العمل 
بالقياس وخبر الواحد الذي يختصّالمخالف بروايته. وإذا تبتذلك دلّعلى أنّ الحقٌ 
في الجهة التي فيها الطائفة المحقّة. وأَمّا على مااخترته منالقول في الأخبار المختلفة 
المرويّة من جهة الخاصّة فلا ينقض ذلك, لأنّ غرضنا في هذا المكان أن نبيّن أن 
الحىّ فى الجهة الّتى فيها الطائفة المحقّة دون الجهة التى خالفها. وإن كان حكم ما 
بخص بدالطائفة والالختلا ف الذي ينها الحكم الذي مضى الكلام عليه فى باب الكلام 
في الأخبار, فلاتنافي بين القولين. وهذهالجملة كافية في هذا الباب(" انتهى كلامهية. 

وسيأتي في كلامنا ما ذكرهيك في باب الكلام في الأخبار إن شئت فارجع إليه. 
ومحصول كلامه هناك: أنّ اختلاف فتاوى أصحابنا المبنئّ على اختلاف الفتاوى 
الواردة عنهم 84 لا يستلزم تناقضاً بين تلك الفتاوى حتّى يكون الحقّ في واحد. 
وذلك لأنّ كل واحد منهم يقول: هذه الفتوى ثبت ا" عنهمطية ولم يظهر 


)0 عدة الأصوك ؟ كل الى (0)خ: رواهائقة. 


المقدّمة /اتقسام علماء الإماميّة إلى الأخباريّين والأصوليّين 4 


0 القائم له 0 كان وروده في و من باب التقيّة. 0 واحدة 5 حق. 
إحداهما عند الاختيار والأخرى عند ضرورة التقية. بخلاف اختلاف الفتاوى المبنيٌ 
على غير ذلك. فإنّه يستلزم التناقض بينها. لأنّ كل واحد منهم يقول أوّلاً: هذا حكم 
لله في الواقع حال الاختيار بحسب ظَئّي. ثم يقول: كل ما هو كذلك يجوز لي 
ولتتلدى العمل يذ قطنا ري 

انقسام علماء الإماميّة إلى الأخباريّين والأصوليّين مشهور في كتب العامّة 
كآخر شرح المواقف. حيث قال: كانت الاإماميّة أَوَلَاً على مذهب أئمّتهم حتّى 
ايه الرزمان فالعدلنوا و سيك هنا خر وهم إلى النشتولة والى الالتساويه! 3 
و وائل كنا 0 والتحل للشهر ناي حيث قال في نانع الذماتة كائو | في الأول 
الزمان 00 فرقة 0 بق فضازت الأفايةة 68 0 اتا وسيدية وان 
تفضيلية. وبعضها أخبارية إمّا مشئهة وإمّا سلفية'" اتتهى كلامه. 

وفى كتب الخاصّة, كنهاية بحر العلوم العلامة الحلّىية حيث قال في مبحث 
العمل بخبر الواحد المظنون العدالة الخالي عن القرائن لترويج ما ذهب إليه من 
جواز / قاد ع د 0 في 0 ما ال الاماميّة ل ع َ 
0 منهم كأبي جعفر الطونيني وغيره ؛ وافقوا على خبر 927 ولم 5 
موتع ارسق و انزلين"" أشي اكد على اه نقاءه ونه يمان مان شق 


* هذا التقسيم منشؤه عموم اسم «الاماميّة» للفرق المعروفة المتعدّدة, لاشتراكهم 


.8555 :8 فى خ زبادة: من حيث إنه ظنْى. لاامن حيت وروده من باب التقية. (5) شرح المواقف‎ )١ 


.18197 نهاية الوصول (مخطوط):‎ غ١‎ ,172 / ١ الملل والنحل:‎ "(١ 
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كلامنا إن شاء الله تعالى. 


فاتدة 

فول العاقة لعا انكروا انث ميضانه وان فى كل تمان علما هاديا منضوياً 
من اقذلة فالق ناكما على اكه توش الطاعة يمسووة غز الخطأ دافع الشبهات 
حلال المشكلات. عالماً بكلّ ما تحتاج إليه الأّمّة إلى يوم القيامة. فاصلاً بين الحق 
والباطل فيما تشاجرت فيه العقول أو تحيّرت. ناطقاً عن وحي إلهي لا رأي بشري. 
وسدّوا باب التمسّك بالعترة الطاهرة2ة . 

مع أنّ الحديث الشريف المتواتر معنىّ بين الفريقين: إِنّي تارك فيكم أمرين إن 
أخذتم بهما لن تضلواء كتاب الله عرّ وجلّ وأهل بيني عترتي. أيّها الناس اسمعوا 
وقد بلّغت أنكّم ستردون عليّ الحوض فأسألكم عمًا فعلتم في الثقلين. والنقلان 
كتابالله عرّوجِلٌ وأهلبيتي فلاتسبقوهم فتهلكوا ولا تعلّموهم فإِنّهم أعلم منكم)!". 

وفي رواية أخرى: ني قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا بعدي ما إن تمشكتم 


في الانتساب لبعض الأئمّة في الجملة -كالزيديّة والفطحيّة والواقفة وغيرهم ‏ فنسبة تشعّب 
الآراء والاختلاف إليهم واضح. وأمًا الإماميّة الاثنا عشريّة بالخصوص فلا يتأتّى في حقّهم ذلك. 
وكلام صاحب الملل يشير إلى ما ذكرناه. وكأنّ المصنّف خصٌ هذا التقسيم بعلماء الشيعة, ولهذا 
استشهد بكلام العلامة. وكلامه!'' غيره شاهد بذلك صريحاًء وغاية ما يستفاد منه أنه أراد 
بالأصوليّين الذي صنّفوا كتب الحديث -كالشيخ وأمثاله ولا فهم قسم واحد بالنسبة إلى العمل 
بالأخبار. غايه الأمر أَنّ منهم من لا يعمل بخبر الواحد. ومنهم من يعمل به. 

ولقد بالغ المصنّفءة هنا في مدح العلامة _قدّس الله روحه ‏ شاهداً له بأنّه بحر العلوم. 
فكيف هذا البحر الواسع لم ينشعب منه شعبة لإدراك ما أدركه المصنّف ولم يوقّقه الله لذلك! اللّهمَ 
إلا أن يكون هذا المدح للتوصّل به إلى أمر يعود على النفس أثره وغايته. كما لا يخفى. 


)١(‏ راجع صحيح مسلم : 1877 باب فضائل على بن أب طالب. ح 7: المستدرك للحاكم *: 7 بحار الأنوار ؟2: 
7ح 5١31و311١, )١(‏ كذاء والظاهر: كلام . 


المقدّمة / ما أحوج العامّة إلى فتح بابى الاجتهاد والإجماع 13 


بهماء كتاب الله وعترتي أهل ببني, فإنّ اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنّهما لن يفترقا 
حتّى يردا علي الحوض كهاتين. (وجمع بين مسبّحتيه) ولا اقول كهاتين (وجمع بين 
الشبحة والوسطى) قتسيق احداهما الأخرئ. فسمتكوا هما لا دلوا ولا تضلواء 
ولا تقدّموهم فتضلو!". 

ناطق!) بوجوب التمسّك بكلامهم لي إذ معنى التمسّك بالمجموع هو التمسّك 
بكلامهم 82 إذ لا تفسير لكتاب الله إلا التفسير المسموع منهم ولذلك قالوَيةُ: «لن 
يفترقا» وكذلك حديث: «مثل أهل ببتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف 
عنها ا وحديث: «ستفترق امت إلى ثلاث وسبعين فرقة. واحدة منها ناجية 
والباقي في النار»!؟) وغيرها من الأحاديث المتواترة بين الفريقين. وقد تحيّر جمع 
من أفاضل الفريقين فى وجه دلالة الحديث الأخير وحده على المطلوب. ووجهه: 
أنّ سياقه صريح في أنّ بين الفرقة الناجية وبين سائر الفرق تضاتاً كلَيَاً في العقائد 
والأعمال الشرعية. 

ومن المعلوم: أنّ هذا المعنى متحّق بين أصحابنا وغيرهم. لتفرّد أصحابنا بأن 
الطوائف خالفونا في ذلك. وهذا الاختلاف انتهى إلى الاختلاف في كثير من 
الأحكام الشرعية. ولهذا المقام زيادة تحقيق سيجيء في كلامنا إن شاء اللّه تعالى. 

احتاجوا!*' لحفظ ظاهر الشريعة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع ففتحوهما* 


* أصل ما اعتبره المخالفون من جميع ما أورده المصّف: هو أن الاثفاق واقع على انقطاع 
تجدّد تكليفٍ بعد الرسول يبه فجميع التكاليف وأحكام الله استوفاها الرسول وعلّمهاء غاية الأمر 
أنّ ظهورها كلّها للأمم في حياة النبِيَعكله ممكن. بل وقع ما يتوقّف عليه العلم بالتكليف. 


... بلفظ: إِنْى نركت فيكم شيئين. (1) خبر لقوله: مع أن‎ 91 :١ المستدرك للحاكم‎ 4١0 الكافى ؟:‎ )١( 
,118 :57 راجع المستدرك عار المتسحين ؟: 89" كنز العمّال 17: 0 المعجم الكبير للطبراني :6غ -41, بحارالأنوار‎ 0) 
,118 ٠١ بحار الانوار‎ 1١8 لد راجع سنن الدارمي 5: 281 نهذيب تاربخ دمشق الكبير غ:‎ 

(5) جواب لقوله فى أُوّل الفائدة: العامّة لما أنكروا ... 
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ثم علماؤهم دبّروا تدابير عرفية واخترعوا قوانين سياسية: 

منها: نهم قسّموا الأحكام الشرعية إلى قسمين: قسم نصب الشارع دلالة 
قطعية عليه. وقسم نصب الشارع دلالة ظنية عليه. 

ومنها: أنّهم جعلوا الأمّة قسمين: 

القسم الأوّل: «المجتهد» واعتبروا فيه ملكة مخصوصة مخفية غير منضبطة, 
ولذلك يقع الاختلاف في كثير من الأفاضل بين أهل الخبرة هل هم مجتهدون أم لا. 
واعتبروا في العمل بظنّه قدراً من بذل الوسع. هو كذلك أمر مخفي غير منضبط. 

والقسم الثاني: «المقلّد» وأوجبوا عليه العمل بظنّ المجتهد في المسائل التي 
ليست من ضروريات الدين ولاامن ضروريّات المذهب. ولذلك سمُّوه لد فر 
كان عنده حديث صحيح صريح في مسألة نظرية شرعية لم يطلع عليه المجتهد 
وجب عليه طرحه والأخذ بظنّ المجتهد المخالف له المبنى على استصحاب أو 
براءة أطيلية أو شبهها: 


لكن بعد ذلك يجوز خفاء بعضهاء لعدم وجود نصّ صريح به. ويمكن استخراج حكمه من أصول 
الشريعة بالاستنباط والاجتهاد. وأثبتوا ذلك بنقلهم تعدّد أهل الفتوى في زمانهكة مثل الخلفاء 
الأربعة وعبدالله بن العّاس وغيرهم؛ وتجويز الاجتهاد للرسل الذي كان يرسلهم للجهات,. وبقوله 
تعالى: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وذلك 

أن اثنين من الصحابة قطع أحدهما من نخل المشركين الجيّد والآخر الرديء, والأَوّل أراد 
غيظ المشركين بقطع الجيّد. والثاني أراد بقاه لنفع الرسولييُةٌ فلمًا سألهم الرسول عن ذلك كان 
هذا جوابهم وأذن الله لهم في ذلك وكان اجتهادهم. 

وأَمّا أصحابنا فانّهم بعد انتقضاء الزمن الطويل واندراس الكتب المعتمدة في الرواية ولم 
بجدوا في أغلب الأحكام إلا أخبار الآحاد مع عدم وفائها بأحكام الفروع في الدلالة صريحاً ولا 
فحوى, احتاجوا أيضاً إلى طريقة الاجتهاد والاستنباط بحيث لا يخرج فتواهم عن موافقة حديث 
الأئمّة وأصولهم المعتمدة ولابدٌ من الرجوع إلى قواعدها بنوع من الاستدلال. 

ودعوى أنّ كلّ مسألة من الفروع يمكن استفادة حكمها من نصّ الحديث بخصوصها فممّا 
يشهد بتعذّره الوجدان. ودعوى المصئّف ذلك مكابرة في العيان عند الإنصاف. 
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ومنها: أنّْهم فرّقوا بين القضاء والإفتاء. أن الأوّل لا ينقض إلا بقطعئ, لأنّه 
وضع لفصل الخصومات دون الثاني. فلو حكم قاض في رؤية هلال عيد الفطر مثلاً 
أو منازعة دنيوية بحكم مبنئٌّ على اجتهاده يجب على كلّ المجتهدين موافقته في 
ذلك الحكم الشخصى. 

ومنها: أنّهم ذ كروا أنْ الإجماع بالمعنى الذي اعتبروه معصوء'" عن الخطأ دون 
اجخنهاد: "١2‏ فهو أقوئ مهم وجه كما ص حوا يه 

ثم احتاجوا في تحصيل تلك الملكة إلى فتح أبواب أخر ففتحوها وسمّوها أدلّة 

ثم احتاجوا إلى وضع باب الترجيحات. لكثرة وقوع التعارض بين الأمارات 
والخيالات التي اعتبروها. وإلى القول بالتخبير في أحكامه تعالى عند العجز عن 
الارجيعات الم اعتبروها لتلا يلزم تعطل الأحكام. وإلى نصب رجل ثالث ليحكم 
غلى أخد التجتهدين للآخن عند عارضن اجتهاديهما لتلذ يلرة تعطل الأحكاء. أت 
سدّوا باب القدح في جل ما اعتبروه بادّعاء الإجماع عليه. 

فأوّل الأبواب الّتي منحوها ومعظمها الإجماع, إذ عليه يبتنى سائر قواعدهم, 
وفروه بتفاسير مختلفة متقاربة المعنى. ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي: 
الإجماع اثفاق المجتهدين من أمّة محمّديّ# في عصر على أمر'"' وفي جمع 
الجوامع: الإجماع اتّفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة محمدية في عصر على أي أمر 
كان !). وقالوا: أيّ أمر كان يعم الإثبات والنفي والأحكام الشرعية واللغوية والعقلية 
والدنيوية فهو حجّة فيها. كما جزموا به في الأوّلين ورجّحوه في الآخرين وادّعوا 
تحقّقه في مواضع لا تعد ولا تحصى من باب الخرص والتخمين. 

والتزموا أن لا يلتفتوا إلى قول أهل الذكرغيلة في تحمّق الإجماع ولا إلى قول 


0000 (؟) كذا, ولم تتحقّق المراد منه. 
0 شرح القاضى: 1 لد جمع الجوامع ا 


١‏ الفوائد المدنية 


ومن تلك الأبواب القياس؛ 

ومنها: استنباط الأحكام النظرية من عمومات كتاب الله تعالى وإطلاقاته من 
غير تفص عن حالهما هل هي منسوخة أو مخصّصة أو مقيّدة أو مؤوّلة أو لا؟ 
بسؤال أهل الذكرطية عن ذلك. ويقولون عند الاستنباط من ظاهر أآية شريفة: نحن 
فحصنا الأحاديث النبوية المروية بطرقنا ولم يظهر عندنا نسخ ولا تخصيص ولا قيد 
ولآتا ويل اتلك الآنة:فحسل لا ظرة متاهم الفين أو,غير معاهي يفك تلك الأمور. 
وذلك لأنّها لو كانت لظهرت بعد التفتيش. لأنَديية كلّ ما جاء به أظهره بين يدي 
أصحابه. وتوفرت الدواعي عل اخذة ونشره. ولم تقع بعدهيّة فتنة انتهت إلى 
اخفاء بعضه. 

ومنها: استنباط الأحكام النظرية من السئّة النبويةي من غير تفمخص عن 
حالها. كما مر. 

ومنها: شرع من قبلنا. 

ومنها: التمسّك بالملازماءتالمختلفة فيها. مثل أنّالأمر بالشيء يستلزم النهي 
عن أضداده الخاصّة الوجودية ومثل أنّ تحقّق مأخذ الاشتقاق في ذاتٍ في زمانٍ 
كاففٍ في إطلاق المشتقٌ على تلك الذات بعد زواله. ظ 

ومنها: التمسشّك باستصحاب حكم شرعي معطروٌ حالة لميعلم شمو ل الخطابلها. 

ومنها: التمسّك بالاستحسان. 

ومنها: التمسّك بالمصالح المرسلة. 

ومنها: التمسّك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي ظهرت شبهة مخرجة عن 
الأصل كرواية ضعيفة أو لم تظهر. 

ومنها: التمسّك بخبر الواحد المظنون العدالة في نفس الأحكام الإلهية. 

ومن تدابيرهم القول بأنّ أمر الشهادة اكد من أمر الرواية ولذلك احتيط في 
الشهادة ما لم يحتط في الرواية. فزيد في شروطها فاعتبر في الشهادة الحرّية 
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والذكورة والعدد وعدم القرابة للمشهود له وعدم العداوة للمشهود عليه., دون الرواية 
لأنّ الرواية أبعد عن التهمة. 

وأقول: من المعلوم أنه ينبغي أن يكون الأمر بالعكس, لأنّه يثبت بالرواية 
حكم كلى يعم المكلفين إلى يوم القيامة وبالشهادة قضيّة جزئيّة. ومن ثم تواترت 
الأخبار عن الأثمّة الأطهارئي بأنّه يكفي في باب الشهادات وإمام الجماعات 
العدالة الظاهرية'" وبأنّه لابر في راوي الحكم الإلهي العصمة أو من الثقة المأمون 
فوم كويب وال ا 

ومنها: قولهم بأنّ الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم. فنفي الدليل دليل على 
نفي الحكم. لما ورد الشرع بأنّ ما لا دليل فيه لا حكم فيه. فكان عدم الدليل لعدم 
العكد عدركا شرهيا: 

وملخّصه: أنّ عدم الدليل مدرك شرعي لعدم الحكم. للإجماع على امنا 
دليل فيه فهو منفيٌ. وذلك بعد ورود الشرع. لظهور أنه قبل ورود الشرع ليس من 
المدارك الشرعية. كذا في الشرح العضدي'" وفي شرح الشرح للعلامة التفتازاني. 

أقول: من ضروريّات مذهب الإماميّة أنّكلّ ما تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة 


# الراوي للحكم عن الله سبحانه وتعالى بغير واسطة بَشَرٍ لاشكٌ في اشتراط عصمته. وأما 
الراوي عنه بعد ذلك فيشترط فيه ما يشترط في صحّة الرواية. ومع تظاول الارمان بواتعد داطلقات 
الرواة المناسب فيه عدم المضايقة الى اعتبروها في الشهادة لكثرة الحاجة والضرورة إلى معرفة 
الأحكام والعمل بهاء فلو اعتبروا فيها ما اعتبروه في الشهادة انسدٌ باب المعرفة لأغلب الأحكام 
من الحديث مع امتداد الزمان. وهو مخالف للحكمة. وأيضاً التهمة المانعة من القبول في الشهادة 
منتفية في الرواية. والتوثيق والأمن من الكذب معتبر في الشهادة أيضاً. لأنه داخل في مفهوم 
العدالة, فلا تزيد الرواية عليها في ذلك. كما يظهر من كلام المصنّف خلافه. 


)١(‏ راجع الوسائل 18: 588, الباب ١‏ من أبواب الشهادات. 
(؟) راجع الوسائل 18: 45. الباب ٠١‏ و١١‏ ومن أبواب صفات القاضي . (؟) لم نعثر عليه. 


6 الفوائد المدنئّة 
الخدس:فخلة واعة عن شك اهرك غير متصلود عند امتحابنا. 


اعلم أنّ علماء العامّة مع كثرة المدارك الشرعيّة عندهم اختلفوا في تحقّق 
مجتهد الكل. فذهب جماعة من محقّقيهم ‏ كالآمدي وصدر الشريعة ‏ إلى عدم 
تحقّقه. والعجب كل العجب! من جمع من متأخري أصحابنا حيث زعموا تحققه مع 
عدم اعتبار أكثر تلك المدارك عند أصحابنا. 


اعلم أنّ الأصولتين من الخاصّة اتّفقوا على بطلان بعض تلك المدارك التي 
اعتبرتها العامة وعلى صحّة بعضها واختلفوا ذ في الباقي. ونششين إلى الأفباء الداؤمة 
وَنحَمّق المقام إن شاء الله تعالى يتؤفيق الملك العلام وهداية أهل الذكريّة. 


الضواب عتدىق مذهب قرماتنا الأشبازتيق وطريقتية. ما مذهيهم فهو ود 
58 تحتاج || إليه الدُمّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حنّى أرش 
الخدش, وأنّ كثيراً ممّا جاء به النبييآية من الأحكام وممًا يتعلّق بكتابالله وسنّة 
نيه ييل من نسخ و تفييد وتخصيص 007 مخزون عند العترة الطاهرة تريخ وان 
القران في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية. وكذلك كثير من 
النكى التيورية 2 :وا له اسيل ادافين ل كد رين الأحكاء القترغية النطرية اضلية 
كانت أوفرعية إلا السماخ منالصادقين :86 . وأنّه لايجوز استنباط الأحكامالنظرية 
من اظواهر كثاب الله :ولة من ظواهر النسن النبوية اها لم يعلم أحوالهما مق جهة آهل 
الذكر نيك بل يجب التوقّف والاحتياط فيهما. ون المجتهد في نفس أحكامه تعالى 
إن قط كذى على اذ صالى وافورى ون أعنافب لوبير عرعوا ثلا يكور القضاء 
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ولا الافتاء إلا بقطع ويقين ومع فقده يجب التوقّف. وأنّ اليقين المعتبر فيهما قسمان: 
يقين متعلّق بأنّ هذا حكملله في الواقع. ويقين متعلّق بِأنْ هذا ورد عن معصوم 
فإنهم !8 جوّزوا لنا العمل به قبل ظهور القائمة وإن كان في الواقع وروده من باب 
التقية ولم يحصل لنا منه ظح بما هو حكم الله تعالى في الواقع والمقدّمة الثانية 
متواترة عنهم معنى 3 


# أمّا إن جميع ما تحتاج إليه الأمَّةَ في التكليف قد ورد حكمه من الله - سبحانه وتعالى - 
فلا شكٌ فيه. وأمًا إِنّ ذلك مخزون عند الأثمَةْيتظ فإن كان المراد به أَنّه معلوم عندهم فهو حقٌ. 
وإن كان المراد به أنّ النبيّ خصّهم بعلمه دون غيرهم فهذا لا يجوز فيما يحتاج التكليف إليد. لأنه 
مرسول إلى تبليغ الناس كاقّة. فكيف يجوز إخفاه عنهم. نعم. بعض ما لا يتوقف عليه التكليف 
من الأسرار والحِكم اختصّهم بها صلوات الله عليهم ‏ وأمر الرسول ييه بآنّ جميع ما يشتبه 
بعد تبليغه أو يُنسى يجب على الأئمّة الرجوع إلى كتاب الله وعترته فيه. 

وأمّا القرآن فإنّما أنزل هد ورحمة للعالمين. والأحكام التي تضمّنها الظاهر منها التي لا 
يتحمّل الشكٌ لا ريب في فهم المقصود منه. وأمًّا المحكم والمتشابه فقد ردٌ الله سبحانه علمه إلى 
أهل الذكر والعلماء. ولا شكٌ أن الأنمة لك أهل ذلك. 

وأمّا قوله: إن لا يجوز استنباط الأحكام من ظواهر الكتاب ولا ظواهر السئن النبويّة ما لم 
يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر فمسلّم إن خفي علم ذلك على غيرهم ولكن أمكن استفادته 
منهم مي صريحاًء وأمّا إذا لم يمكن ذلك بأن لا يوجد من آثارهم نصّ صريح يعتمد عليه في 
مسألة بعد تمام التفخّص والاجتهاد. فما الذي يمنع من استنباط الحكم فيها من أصول وقواعد 
ترجع إليهم ع ولاتخرج عن مذهبهم بالقوّة التي جعلوا حصولها العمدة في الهداية إلى الصواب؟ 
لأنُها نما يكون عطيّة مناللّه سبحانه وموهبة إِلهيّة تحصل بعد تحقّقالاجتهاد. مصداقالقوله تعالى: 
«والّذين جاهدوا فينا لنهديتّهم سبلنا» فلا تحصل إلا لمن أراد الله إيصاله إلى الحقٌّ والصواب. 

والتصكت ساتعه اس باولا بقل عرق الققماكء نمام معدو الدهوي دن عليز كو ها 


٠)‏ الفوائد المدنيّة 


أقوى منه من أفراد اليقين, وباب اليقين العادي باب واسع يشهد بذلك اللبيب 
النقظائن النقنى» :والا سو اثق بتو فلن هذا اناي كيرا من كو ادق كه 
الذجماء: اركذلك الكل درفنت أن حولي كتنا ملسا نا إلى الترم 
العضدي للمختصر الحاجبي وإلى شرح المواقف والمقاصد وغيرها. 


كان المتعارف بين قدمائنا وفى كلام الأمَة بي الوارد فى وكلاء الصاحب اثلا 
وفي غيرهم جواز الاعتماد على خبر الثقة. ومن المعلوم: أن النسبة بين الثقة في 
الأخبار وبين ظرءٌ العدالة ‏ الذي اعتبره العلامة ١)‏ ومن وافقه من أصحابنا على 
الاعتماد على خبر البائع الثقة فى استبراء الجارية''! ووقع هذا الإطلاق في 
بان كنا م اهناف الأفوال قانوامتتسلوة الفذاهن الشاسةة وكانك كفيه 


وثانياً يسند إلى الأحاديث أشياء كذلك ويجترئ على الحكم بأنّ المجتهد إذا أصاب لم يوجر 
وأنّ القضاء والافتاء بقول مطلق لا يجوز إلا بقطع ويقين. ويظهر من سياق كلامه استناد ذلك كله 
إلى ما عرفد من الحديث. وهذا إقدام عجيب! لأنّ الرجوع إلى العمل بالظنّ في مواضع عديدة قد 
ثبت الاذن فيها عنهم ني والمصئّف نقله واعترف به. وأنّ قضاء من يتحاكم إليه من الشيعة إذا 
عرف شيئاً من قضاياهم طبظ ماضٍ على الخصم ولا يجوز ردّه والوعيد والتهديد على المراد. 
وكلٌ هذا لاتباع الهوى, لا يتنه به المصنّف ولا يرجع عن الخطاء. 

وأمّا قسمته اليقين إلى قسمين فلم بظهر لي معناه. لأنّ اليقين والعلم إن أراد به الاعتقاد فلا 
يلزم مطابقته للواقع دائماً. وإ نأراد بدالّذي لايقبل احتمال غيره فالحديث لا يصل إلى هذه المرتبة 
ما لم يكن مشافهة عن المعصوءنقة. والحديث الوارد من باب التقيّة إذا ثبت عندنا ولم نعلم أنه 
من حكم التقيّة حكمنا به وعلمنا على حدٌ غيره. لا تفاوت بينهما في العلم واليقين إذا حصلا. 


)١(‏ راجع مبادئ الوصول: 50 .51٠١‏ () مسالك الأفهام : 583 (؟) الفهرست: ؟. 
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معتمدة وصرّح في كتاب العدّة بأنّهِ يجوز العمل بخبر الثقة في الرواية وإن كان فاسد 
العدهي اوافابها يكوا رع 

ل الل الصو ل م 
موده بوب يسمه د 
المامون. واخبرنى أبو علي أنّه سال ابا محثدئية عن مثل ذلك. فقال له: العمري 
ديا سس اي ع 
ال : أي والله! 0 ووم فضا ا 

ل 
كيره سحو فى كلامنا قل عل مها قه الكعانة إن شام ان مال 

وأنا أقول: ما أفاده الشيخي في غاية الجودة, لأنّ خبر الثقة في الرواية فرد من 
أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للعلم والقطع. وكأنّ هذه الدقيقة كانت 
منظورة لقدمائنا فى العمل بخبر الواحد الثقة''' وغفل عنها العلامة الحلّي فتحيّر في 
ف عناتده أبعأ اه لظي العدالة" هكذا ب 0 
هه بساحت نواه ادر قن اوداز لله ارج رالا بي از كلسل ا يز الاريك 
)١(‏ عدّة الأصول :١‏ 184, 155. () الكافي 5543 50ح .١‏ 


(؟) في هامش ط مايلي: وغفل عنها المتأخُرون فتحيّروا في تحقيق طريقة قدمائنا ووقعوا في حيص وبيص حنّى تسب 
العلامة الحلّى إليهم اخ ل). (؟) نهاية الوصول (مخطوط): .١47‏ 


٠‏ الفوائد المدنيّة 


يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وقد رأيت في سحر ليلة الجمعة في مكّة المعظّمة في المنام: أنّه يخاطبني 
والعو دم أخيار الأنام في مقام التسلية بقوله تعالى: 0 5 اكد هن رو 
حيرا كني اه الاوكان "لني فيد قن بعري عن افتاه بشن فى طن 
السافي تالخد عقو فى ذلك اللبلة يندا أن صلّيت صلاة الليل وصلاة الوتر. 
فلمًا أصبحت وفتحت الكافي للنظر في مبحث كان في قصدي. فإذا آنا بقول 
الصادقنية في تفسير هذه الاية الشريقة: : المراد بها أحاديث أهل البيت لتق !". 
فالحمد لله الذي أذهب عنّا الحزن”. 


# إن الخلاف في قبول خبر الثقة غير الإمامي معروف. وما ذكره عن القدماء وكلام الأئمّة 
من الاعتماد عليه لا نسلّم عمومه. بل مخصوص بالاماميّ الثقة؛ وكذتك كلام الشهيد الثناني. 
وإخبار ابي محمّدطية بتوثيق العمري وابنه وقبول كلامهما لا يقتتضي قبول الثقة مطلقا سواء كان 
فاسد المذهب أو صحيحه. ونهاية ما يدل على قبول قول العدل الإمامي. لأنّ التوثيق داخل في 
معنى العدالة. هذا إن لم نقل: للسفراء خصوصيّة في قبول قولهم لايلزم وجود مثلها في غيرهم. 
وما نقله عن الشيخيثة فهو أحد القولين. لا أنه يقتضي الاتّفاق على ذلك. 

والعجب! إِنّه جعل الخبر المونّق في الرواية فردا من أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة 
للعلم والقطع سواء كان من الإماميّة أو من غيرهم. وعلى هذا يلزم أن يكون خبر العدل الواحد 
الإمامي يوجب العلم والقطع بطريق أولى. لأنّ التوثيق من جملة لوازم العدالة. والحال أن الشيخ 
وغيره صرّحوا بإفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم والقطع وإفادة غيره من خبر العدل الواحد 
الخالي عن القرائن الظنٌ؛ وأنّ الخلاف بين من عمل بخبر الواحد وبين من ردّه ليس إلا فيما يفيد 
الظنٌ لا العلم. لأنّ ما أفاد العلم بالتواتر والقرائن لا نزاع فيه للسيّد وأتباعه ولا لغيره. 

وأغرب من ذلك! أن يجعل هذا الخطاء الظاهر دقيقه تنبّه بزيادة فضيلته إليها وغفل عنها 
العلامة وعابه بذلك. ورجع إلى قبيح العادة من ادّعائه الانفراد بالتحقيق والتحمّس به. وأنّ ذلك 
فضل الله قد اختصّه به. وكان هذا الاختصاص من الله سبحانه حيث لم يجد في المتقدّمين 


(١)البقرة:‏ 19 ؟, )١‏ انظر الكافي 3 ا ١وج‏ 3 ماح 0 
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وأمًا طريقتهم فهي أَنّهِم لم يعتمدوا فيما ليس من ضروريّات الدين من المسائل 
الكلانية و الأضولة: والنقيية وغنرها من الاموو الديفة" العلل الأحباز الصحيية 
الصريحة المروية عن العترة الطاهرةءيكة . 

ومعنى الصحيح عندهم مغاير لما اصطلح عليه المتأخّرون م نأصحابنا على 
وفق اصطلاح العامّة. وأوْلهم العلامة على بها متام قله عر في | ميا كاه 
ان فعناة سند هو ما عله علنا فطنا ووو واضق 0 ول كان بعيديات القية 
وباصطلاح القدماء تكلّم السيّد الإمام العلامة والقدوة الهمام الفهّامة سيّد المتكلّمين 
يهن الققيناء:والأضيو اتير القن الأجل المنتطي يك هن عنواني المساكل:النتانيات 
الحدلفة يا عبار الألماه هيت فال إن أكتر العبازنا المترونة فى عدا مسلوقة 
مقطوغة على :ضكتها؛ اما بالتواتر :من :طزيق الاشاغة والاذاعة ون اوه وناك 
دلت على صحّتها وصدق رواتها. فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها 
مودعة في الكتب بسند مخصوص'' هذا الكلام تقله صاحب كتاب المنتقى في 


والمتأخّرين له أهلاً غيره. وأكّد ذلك القبيح عند العقلاء بالعود إلى ما يوجبه زيادة الهجس في 
الشيء من المنامات والتخيّلات الواهية التي لايليق بأدنى كامل ذكرها باللفظ. فضلاً عن تدوينها 

ومن هذا وغيره عند ا يعلم خطاوه في تصأويره وأفكاوة: 

وما فسّر الصادق ]3 به الآبة فضله عام جميع العلماء الإماميّة. لا إنفراده بهذه الخصوصيّة 
كنا نظهر مخ سباق ندححة لتشسده لأ العلياء لسن لهم استداة :ولا يحكة 

في شيء من الأحكام إلا من حد ينهم ملي تفصيلاً وإجمالاً؛ على أنّ هذا الأمر الذي يدّعي 
ومحوينة أظيا و عله موا بخطاء 00 عليه وأنّ ما اعتقده من هذه الدعاوي هو الحقّ 
7 ا اق لفاس علي العدل. بالخبر 7 واتاعهم العامة وقد 17 ل اتباعهه 
وأمروا بمخالفتهم. لوكان ذلك حقّاً لوجب على الله سبحانه من باب اللطف وبركة الإيمان وشرف 


)١(‏ لم تعثر عليه فى مجموعة رسائله . [ هنا كلم يكتمير #اتجكناء النتصف: او المضتف:. 


١٠٠١‏ الفوائد المدنيّة 
أوائل كتابه عن السيّد المرتضى "١7‏ 


الحديث أن يلقي في ذهن كلّ من سمع كلامه ودعاويه أن يتقبّله بأذّن سميعة وعين بصيرة ويد 
طويلة. بحيث لا تجوز معارضة الشك والريب فيه حتى تنقذ الناس من هذه الضلالة العامة في 
الزمن الطويل؛ فما وجدنا هذه الخصوصيّة تعدّت غير صاحبها ولا انتفع منها من يكون له أدنى 
عقل وتميز بل جلبت على صاحبها سوء الاعتقاد والنسبة إلى الجهل وضعف العقل وسوء العا 
دكا واطع دوا السمعها بون لفون كيه لط لدعا سح 

* مما يدل على أنّ السيّد يك أراد بكلامه خلاف ما أراده المصنّف أنّ الكافي ومن لا 
يحضره الفقيه متقدّمان على السيّد. وما وجدنا أقواله أكثرها إل مخالفاً لما فيهما. ولا يعتذر عن 
المكالقة :كنا فنهها الاي نها أخبان احله ل توك علا ولا عيياذ. وقال تمع صيلة كلامة دس 
لله روحه ‏ في الردٌ للعمل بخبر الواحد: إِنْه لم يرد الشرع به(" ولم يجوّز تخصيصه للكتاب 
وقال: لو سلّمنا ورود الشرع به بالعمل لم تكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص'' فعلم أن 
مراد السيّد من الأخبار التي عناها ما ثبتت عنده بالتواتر والقرائن لاكلٌ الأخبار المسطورة في 
الكتب الأربعة. وقد نهنا على ذلك سابقاً وبين أن المفيدية وغيره لو كان معتقداً لصحّتها كلها - 
كما يدعية المتسلقتب لم يجن لد ولا لغيرء مخالفة مضمونها في مسألة من المسائل التي اعتمدوا 
فيها على الظنّ في حكمهم وفتواهم, مع أنّ الأمر بخلاف ذلك لمن تتّع أحكامهم في الفروع. 

والمحقّق #6 ادّعى الإجماع على العمل بخبر الواحد. وذلك لأنّه قال في مبحث التخصيص 
به الكتاب وعدم جوازه ما معناه: إن دلالة الإجماع على دلالة العمل به إِنْما هي فيما لا يوجد 
عليه دلالة :"ناذا وخدت الذلالة القراحة سقط وجرت الشل يا وفي ذلك دلالة واضحة أ 
المراد من الخبر الذي لا يجوز التخصيص به للكتاب الخبر المفيد للظنٌ. لأنّ الخبر المفيد للعلم 
لا نزاع عندنا في جواز التخصيص به كالمتواتر وغيره مما يفيد القطع. والمحقّق لامخالفة له فيه. 
عاك كروي نر يهنا المركع ب البراتمي حاير الواتوزرا كر ناه. والمصئّف يريد لأجل 
هواه أن يلزم المرتضى والشيخ وغيرهم بمقتضى خطائه وصحّة اعتقاده. وهم يصرحون وينادون 
بخلاف ذلك. 


مقي الشمان 1 لق (؟) الذريعة إلى أصول الشريعة ؟: 85 . 
(؟) الذريعة إلى أصول الشريعة .581:١‏ (4) معارج الأصول: 17. 
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وكذلك عمدة علمائنا الأخباريّين شيخنا الصدوق محمّد بن على بن بابويهة 
تكلّم باصطلاح القدماء حيث ذكر في أوائل كتاب من لا يحضره الفقيه: أنّ كل ما 
ذكره فيه صحيح وأَنّه حجّة بينه وبين الله تعالى". 

وكذلك الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني؛ تكلّم باصطلاح القدماء 
حيث ذكر في أوائل كتاب الكافي ما محضله: أَنّه 2 0 وول نه إشكال.من 
تحيّر في الأحكام بسبب اختلاف الروايات وعدم تمكّنه من التمييز بين الصحيح 


وممّا يزيد ما أشرنا إليه وضوحاً وبياناً أنه في المعالم نقل عن السيّد أنْه أورد على نفسه 
فقال: إذا سددتم باب العمل بالأخبار فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ وأجاب بما حاصله: 
أنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذهب أُنُمَسناطي فيه بالأخبار المتواترة وما لم يتحقّق ذلك فيه 
ولعلّه الأقلّ - يعوّل فيه على إجماع الإماميّة. ثمّ قال في المعالم: وذكر ‏ أي السيّد ‏ كلاماً 
طويلاً محضّله: أنه إذا أمكن تحصيل القطع من طرق ذكرها تعيّن العمل عليه وإلا كنّا مخيّرين 
بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين!؟! انتهى كلامهم عله. 

وإذا تأمّلت هذا الكلام عرفت أنه ليس لكل مسألة من الأصول والفروع يوجد لنا عليها 
دليل من الحديث مقطوع به. وأنّ سبب الاختلاف في الأقوال عدم وجود دليل القطع. وعرفت 
خلل ما يدّعيه المصنّف: من أن كتب الحديث الأربعة جميع ما فيها مأخوذ من أصول معلومة 
صحيحة كلّها عن أهل البِيتطليك مقطوع بهاء لأنّ تلك الأصول كانّها كانت غائبة عن السيّد وابن 
الجنيد وابن أبي عقيل من القدماء وأمنالهم حتّى غفلوا عنها وخالفت فتاواهم غالباً ما فيها ولم نر 
السيّد ذكرها عند علمه بالمقطوع به من أخبار أهل البيت ولا تعرّض لشيء منها ولا لطريقه إليها 
عند الحاجة والسؤال عن ذلك بعد ردّه لأخبار الآحاد. بل أجاب بما يقتضي إمّا الغفلة عنها أو 
عدم اطلاعه عليها. وهذا لا يتصوّر بعد فرض اطلاع غيره ممّن لم يكن في رتبته. وإمّا لعلمه 
بعدم صحّة جميع ما فيها وأنّ أخبارها غير موجبة للعلم في كلّ مسألة كما هو الظاهر من 
أحاديث الكتب الأربعة والمعتقد لموأفيهم باعتبار مخالفة بعضهم بل كلهم في بعض المسائل لما 
فيها واعتراف الشيخ في مواضع كثيرة بضعف طريق ما رواه. ويردّه بسبب ضعف راويه. 


. 191 ؟. مقدمة المؤلف . (؟) معالم الدين:‎ :١ الفقيه‎ )١( 


١‏ الفوائد المدنيّة 


منها وغير الصحيح منهاء ولأن يكتفي به المتعلّم والمسترشد ويأخذ منه معالم دينه 
بالآثار الصتفيحة عن الضاوفه 14 3 

ومن المعلوم أنه يذكر في كتابه هذا قاعدة بها يميّز بين الحديث الصحيح 
وغيره. فعلم أن كلّ ما فيه صحيح. فإنّه لو كان ملفّقا من صحيح وغير صحيح لزاد 
البائل: الاشكالكوالحمر : ولناحاة اكهاء السدل بمدواغة الميعرسدهة وايضا 
منالأمور المعلومةعندمن تتتعكت ب الأخبار والرجال:أ نّالأصولالصحيحة والأحاديث 
المعتمدة عليها كانت في زمن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ممتازة 
عن غيرها. ومن ن المعلوم أنه لم يقع من مثله أن يجمع بينهما في كناب واحد في 
مقام الهداية والإرشاد من غير نصب علامة مائزة. ذلك ظنّ الذين لا يوقنون. 

وكذلك رئيس الطائفة تكلم باصطلاح القدماء حيث ذكر في أوائل كتاب 
الاستبصار موافقاً لما صرح به في كتاب العدّة'" كما حقّقه المحقّق الحلّي واختاره 
فن اصؤله0. 

برقع نل الس فصول 5 اكاراقي وها انر عاك نار نيدي 

وكانوا مجمعين على ورودها عن المعصومين:2 لا يخلو من أقسام ثلاثة: من 
جملتها ما يكون مضمون الخبر متواتراً. ومن جملتها ما يكون احدى القرائين 
الموجبة للقطع بصحّة مضمون الخبر موجودة. ومن جملتها ما لا يكون هذا ولا ذاك. 
وإن القسم الثالث ينقسم إلى اقسام: من جملتها خبر انعقد إجماعهم على نقله 
عنهم عرلا بمعنى نهم لم ينقلوا عنهم نيك في بابه إلا إِيّاه أو ما يوافقه. ومن جملتها 
خبر ليس كذلك, ولكن انعقد إجماعهم على صحّته بمعنى وروده عن المعصوم مع 
قيد عدم ظهور مانع شرعي عن العمل به. وأنّ كلّ خبر عمل به في كتابي الأخبار 
وكوو هما مق الكترى ليهاو عن الاقتناء المدكور 3 


وين تاكن حقيقة العالعرف :1 التشلاق دي الأخبار والحافى كان ساملا ف رسن 
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المقدّمة / جواز الاعتماد على خبر الثقة ١1‏ 


وكذلك المحقّق الحلّى» تكلّم باصطلاح القدماء في العبارة الّني تقدّم نقلها عن 
كتاب المعتبر. حيث اختار في العمل بخبر الواحد ما اختاره رئيس الطائفة بعينه. 
حينع :قال والح كك امنوت: فيا اقيلء الأضحاب أوادلك القزائن على حك عد 
نفنوهًا أعركن الأسحات عبه او سد خب اط الوولة. 


الكليني. والصحيح والضعيف كذلك. وهو الذي أوجب له تقل الأخبار التي لم يتحقّق كذبها خوفاً 
من ضياعها. حيث إِنّها كثيرة التفيّق في الكتب. وأحال معرفة صحيحها من غيره على تنبيه 
أصحاب علم الرجال ممّن نقدّم عليه. ولوكانت كلها صحيحة مأخوذة من أصول لا شك في 
مكب وعد انه على اك ادهل ١‏ 4 لها شك الددين القع نه ناكا مسف ١‏ 
اختلاف الأحاديث من الصحّة والضعف. فكان يلزم عليه ان ينبّه صريحاً في أُوّل كتابه: أنْي ما 
أعتمدت ولا دوّنت إلا ما قطعت بصكته ويبيّن وجه ذلك ومن أيّ أصل صحيح أخذه؛ على أنهم 
صرّحوا بأنّه لا يجوز الاختلاف في الحديث المتواتر لكونه مفيداً للعلم مقطوعاً به. ولو كانت 
الأحاديث في كتب الحديث المعلومة مقطوعاً بها ثابتة الصحّة عن الأئمّة:8 لما جاز فيها 
الاختلاف. والأمر بخلاف ذلك. 

هذا كله مع ما بِيِنّاه سابقاً من فساد دعوى المصنّف ويكفي أصحاب الكتب الأربعة أن 
يكون الداعي لجمعها خوفاً من اندراس الحديث وضياعه. ولم يمكنهم عند ذلك تمييز الصحيح 
والضعيف باليقين. فجمعوا منها ما حسن الظنٌ لهم به ولم يعلموا كذبه ومخالفته قطعاً لمذهب أهل 
البيت. وأحالوا في العمل به على ما يتحقق 

من حال رواته كما فعله الشيخ لي في أحكامه وفتاواه. وغيره أيض أ كذلك. 

وللشيخ المحقّق المدقق بهاء الدين العاملي -قدّس اله روحه ‏ هنا كلام محضله: إن 
المتقدّمين كان لهم سبيل إلى معرفة الحديث الصحيح بتكرّره في الأصول القديمة أو وجوده في 
أصل عُرض على أحد من الأئمّةطي8 وعُرفت صحّته بقرينة أو غير ذلك ممّا يفيد ثبوت الصحّة, 
وكان ذلك في زمانهم متيسراً علمه. ثم قالك: وابن بابوبه ة جرى في كتابه على متعارف 
المتقدّمين [من] إطلاق الصحيح على ما يركن إليه. فحكم بصحّة جميع ما أورده. مع أن كثيراً من 
تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخّرين؛ والذي بعث 


)31( راجع المعتبر إلى 0 


1 الفوائد المدنية 


للمتأخُرين إيرادات كثيرة في باب العمل بخبر الواحد على رئيس الطائفةي 
فأوردوا بعضها على ما ذكره في أوائل كتاب الاستبصار. وبعضها على ما ذكره في 
كنات التهديبة :ونعفها على نا ذكره فى كتانت ‏ العدة ومع تعئلة :تلك الوا يرادا 
التناقض والاضطراب. 1 

ومن المُوردين الشهيد الثاني في شرح رسالته في دراية الحديث١"‏ وبعد ما 
تحيط خبراً بما ذكره المحقّق الحلّي في تحقيق كلام رئيس الطائفةيخه”" وبما 
ذكرناه من زيادات وتوضيحات من قبَلنا لاا يبقى مجال لهذه الاإيرادات. 

لا يقال: في مواضع من كتاب من لا يحضره الفقيه ما يدل على القدح في بعض 
أحاديث كتاب الكافي من جملتها أَنّه بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات الواردة من 
الناحية المقدّسة في باب الرجل يوصي إلى رجلين قال: هذا التوقيع عندي بخط 
أبي محمّد الحسن بن على0ه. وفي كتاب محمّد بن يعقوب الكليني4 رواية 
خلاف ذلك التوقيع عن الصادق.2ة!" ثم قال: لست أفتي بهذا الحديث - مشيراً إلى 
ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني عن الصادقة بل أفتي بما عندي بخط 


المتأخَّرين على هذا الاصطلاح من تقسيم الحديث الصحيح والحسن والموئّق والضعيف: أنه لما 
طالت المدّة واندرست بعض الأصول لإخفائها من الخوف من حَكّام الجور والضلال فلم يتيسّر 
لهم تداول اتتساخها ووصل إليهم من ذلك الكتب الاربعة المشهورة في هذا الزمان. فالتبست 
الأحاديث الماخوذة من الأصول المعتمدة والمأخوذة من غير المعتمدة واشتبهت المتكوّرة في 
كتب الأصول السابقة بغير المتكّرة. وخفي عليهم كثير من تلك الأمور التيكانت بتّفق لقدمائها 
ولم يمكنهم تمييز ما يعتمدون عليه منهاء فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به. فشكر الله سعيهه!؟. 

هذا ملخّص كلامه _قدّس الله روحه ‏ وهو عين الواقع وغاية التحقيق. والمصنّف ينسب 
العلماء في هذا التقسيم إلى الإحداث وفعل غير الصواب بل إلى غاية الخطاء! 


.١2ا/ ضر راجع معارج الأصول:‎ .4١ شرح البداية:‎ )١١ 
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المقدّمة / ذكر مواضع من قدح الصدوق فى أحاديث الكافى ١6‏ 


الحسن بن علو نيه ولو صمّ الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير. كما 
أمر به الصادقبظة وذلك أنّ الأخبار لها وجوه ومعانٍ وكلّ إمام أعلم بزمانه 
واحكافه دع خبردينة الناتن ١!‏ القيي كلامم 

ومن جملتها أنه - بعد أن تقل حديثاً في باب الوصيّ يمنع الوارث - قال: ما 
وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني'" وما رويته إلا من 
طريقه. حدّثني به غير واحد منهم محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيية عن محمّد 
ابن يعقوب”" اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

لأنا نجيب عن الأوّل بأنّه ليس قوله: «ولو صمّ الخبران» صريحاً في عدم 
صحّة الخبر الذي في الكافي. لاحتمال أن يكون قصده الإشارة إلى القاعدة الكلية 
المذكورة في كلامهمءيّ في باب الخبرين المتعارضين. فإنَ تلك العبارة مذكورة 
هناك ولاحتمال أن يكون قصده نفي تساويهما في الصحّة. فإنّ من المعلوم أنّ خط 
المعصوم أصمٌ من النقل بوسائط , وبعد التنزّل عن المقامين نقول: ربّما يكون محمّد 
انوا نابو تمعن تكله بهذا الكلام غافلاً عمّا ذكره محمّد بن يعقوب في أوائل كدان * 


# لا يخفى ما في جواب الشهيد الثاني وجواب المصنّف. 

أمّا الأوّل: فلأنّه مترنّب على القطع بصحّة خبر الكافي. وحصول التنافي والتضادٌ بين كلام 
الامامين لا يجوز في العقل في غير التقيّة. على أن إثبات أحاديث التقيّة في الأصول التي يدعي 
المصنّف تدوينها وعرضها بأمرهم غ82 في نهاية البعد. لأنّ احتمال التقيّة لو أمكن في بعض 
الموارد لا يكون غالبا إلا عند جواب الإمامة حتّى يبعد من الإماممية عدم تنبيه السامع من 
أصحابه عليه لثلّا يلزم إغراوًه بالجهل. لأنه يحكم بصحّة مضمون ما سمعه ويعمل به. وأمًا 
تدوين حديث التقيّة من أصحاب الأئمّه الموثوق بهم في أصولهم فأيّ ضرورة داعية إليه؟ ولم 
ينتهوا عليه. لأن تلك الأصول مصونة ومحفوظة عن ظهورها لغير أهلها. فكيف يجوز لهم إثبات 
غير دين الأئمّة فيها من غير إشارة إلى ذلك ويعلمون أنّ مَن بعدهم لا يفرقون بين أحادينها 
وما خدوة الجميع على ظواهرهاء والمقصد والباعث على جمع الحديث وتدوينهليتمٌد ين الأئمّة مك 
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0 الفوائد المدنئة 


ولأنًا نجيب عن الثانى بأنّ عدم وجدانه لا يدل على عدم وجوده في الأصول 
:المكتميدة: 


دين الحقّ في كلّ زمان. فهل تدليس وإغراء أعظم من ذلك؟ ولو أمكن ذلك لعلّة من العلل على 
خلاف ما يقتضيه العقل فلا يكون إل نادراً. والحال أن أكثر الاختلاف لا يحملونه إلا على التقيّة 
وكان ردّه بالضعف أولى. ومع ظهور الصحّة المصطلحة إن كان هناك ترجيح رجع إليه. وال 
يجري فيه ما نقلوه عن الأئمّة يك عند ذلك. 

وأمّا الثاني (': فضعف الاحتمالين في جوابه ظاهر. وما ذكره من التنرّل فهو جار على 
عادته من نسبة الغفلة والذهول لغيره وتنزيه نفسه عن ذلك. والّذي يظهر أنّ أسباب الغفلة 
والذهول عن حقائق الأمور أقرب إليهة من غيره. وأثر ذلك ظاهر لا يحتاج بياناً. وقد أشرنا 
سابقاً إلى أنّه لا مجال لإنكار وجود الضعيف في الكتب المشهورة, لشدّة الاختلاف بينها''؟ على 
وجه بحيل العقل أنْها كلها صحيحة يحصل القطع بأنّها ثابتة عن الأْئمَةليق لأنّهم صرّحوا بأنّه 
لا يجوز الاختلاف في المتواتر. وعلّة ذلك أنّه مفيد للعلم. فما الفرق إذا حكمنا بأن الكتب 
الأربعة كذلك؟ 

وممًا يؤكّد ذلك مخالفة بعضهم في فتواهم لما أورده من الحديث. وهو من الشيخ لله كثير 
ففى بعضها يردّه بضعف روايته أنه فاسد المذهب لا يعوّل على روايته. وبعضها 2 ما تضمُنه 
مخالف للإجماع وغير ذلك. 

ومن جملة ما يؤكّد الضعف في بعض الأحاديث أن محمّد بن سنان قد تكدّرت روايته في 
أغلب الأحكام. وغيره من أمثاله أيضاً كثير. وقال الفضل بن شاذان في بعض كتبه: إنّ من 
الكذّابين المشهورين بالكذب ابن سنان وليس بعبدالله. ودفع أيُوب بن نوح إلى حمدويه دفتراً من 
أحاديث محمّد بن سنان فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلواء فإِنّى كتبت عن محمّد بن سنان, 
ولكن لا أروي لكم عنه شيئاً فإنّه قال قبل موته: كلّ ما حدّنتكم به لم يكن لي سماعاً ولا روايةً 
الما وجنند8 وهل عند ايها أعباء روينة!*" وقد دك الأمساب حملة حكن كان يزوى.عن 


الضعفاء وإن كان هو ثقة في نفسه . 


ل سوات التمنت: )١(‏ في الأصل: بينهما. 
(©) الكشّى: ١3‏ شح الى و/ا.6, 3174 (4) فى الأصل: رويه. والظاهر ما أنيتناه . 


المقدّمة / ما أفاده صاحب المنتقى: من تفاوت نظر السلف فى الحديث مع الخلف ١١! ١‏ 


ذكر الفاضل المددّق الشيخ حسن ابن العالم الربّانى الشهيد الثانى ‏ قدّس الله 
سرّهما ‏ في أوائل كتاب المنتقى ولقد كانت حالة الحديث مع البلت الأوّلين على 
طرف النقيض مما هو فيه مع الخلف الآخرين. فأكثروا لذلك فيه المصتّفات وتوسّعوا 
في طرق الروايات وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفاتٍ إلى 
الفرقة يبن صحيح الطريق وضعيفه ولا تعراضٍ للتميبز بين سليم اللإسناد وسقيمه. 
اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعفٌ طريقّه 
وتعويلاً على الامارات الملحقة لمنحط الرتبة بما فوقه. كما أشار إليه الشيخة في 
فورييعه:عية قال نوا كديرا من فتف أعسابنا واهكتاي الأول يتتخلون 
المذاقي القاسده كديع مسعة» وغيو حاف أثه م يق نا يل إلى الاطتلاع 
على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر 
وفازوا بالعيان وعوّضنا عنه بالخبر. فلا جرم انسدٌ عنّا باب الاعتماد على ما كانت 
لهم أبوابه مشرعة. وضاقت عليئا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة - إلى أن 
قال اصطلح المتأخْرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال 
رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة!" انتهى. 

وأقول: في بعض كلامه بحث, وهو: أَنّ بعض تلك الأبواب أنسدٌ وبقيت لنا 
بحمد الله تعالى ‏ ابواب مفتوحة فيها الكفاية. وسيجيء زيادة تحقيق لهذا المقام 
فى كلامنا إن شاء الله تعالى. 

#٠‏ قال فى موطع امر م كان المننعي: القدداة لعل الهم :بهذا الاتطالاع 
قطعاً. لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل 
طريقه على ضعف كما أشرنا إليه سالفاً. فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له 
التمييز باصطلاح أو ختوففلقا اندرفت تلك الأقانوامتملت" الايناية الا خبار 
اضطر المتأخّرون إلى تميبز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشكٌّ. فاصطلحوا 


)01( منتقي الجمان :١‏ ؟ -غ. 


١8‏ الفوائد المدئيّة 


على ما قدّمنا بيانه. ولا يكاد يُعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة إلا من 
السيّد جمال الدين ابن طاو س4 وإذا أطلقت الصحّة في كلام من تقدّم فمرادهم منها 
النبوت أو الصدق١‏ انتهى كلامهيك. 

وأقول: من تأمّل فيما ذكره المحقّق الحلّي في أوائل كتاب المعتبر'"' وفي كتاب 
الأصول في مبحث العمل بخبر الواحد'" وفي فهرستي الشيخ والنجاشي” وفيما 
ذكر رئيس الطائفة في مبحث العمل بخبر الواحد من كتاب العدّة!*) وما ذكره في 
آخر كتابي الأخبار'') وغيرها بعين الاعتبار والاختبار يقطع بأنّ أحاديث الكتب 
الأربعة وغيرها من الكتب المتداولة في زماننا مكتوبة من أصول قدمائنا التي كانت 
مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم. ويقطع بأنّ الطرق المذكورة في تلك الكتب إِنّما 
ذكرت لمجوّد التبرّك باتّصال السند وباتّصال سلسلة المخاطبة اللسانية إلى مؤلفي 
تلك الأصول. ولدفع تعيبر العامّة أصحابنا بأنّ أحاديئهم مأخوذة من أصول قدمائهم 
وليست بمعنعنة”. ويقطع بأنّ بعض تلك الطرق من مشائخ الإجازة المحضة. من 


# قد قدّمنا ما يدل على فساد هذا الوهم. ويوكّده أنه لو كان الأمر كذلك لوجب على 
مؤلفي الكتب الأربعة التنبيه عليه صريحاً غير مرّة. لأن الحديث في حدّ ذاته محتمل للصدق 
والكذب ما لم ينبّه عليه. خصوصا بعد إخبار موّلفي الكتب بما حصل فيه من التضادٌ والاختلاف 
الموهم لحصول ذلك في كلّ حديثء ومجرّد التبدّك باتصال السند لا يوازي جواز حصول ظنٌّ 
ضعف الحديث بذكر رجل مشهور بفساد المذهب والكذب في طريقه. مع كونه صحيح الاتصال 
بالمعصوم ناه وأيّ غرور د من ذلك! وأيضاً التزام مثل هذا في جميع الأخبار والتعب فيه مع 
كونه محتمل للضرر لا يقابل الوجه الضعيف الذي ذكره من جهة المخالفين. والمصنّف هذه 
طريقته حيث إن بنى أصل فضيلته على هذا الاعتقاد أنه لم يتنبّه إليه غيره. التزم في ترويحه'"' 
وتكدّر استدلالاته إلى مثئل هذه التمحّلات الواهية. ولو كان الأمر كما ذكره لم يجز للمرتضى ترك 


.15١ معارج الأصول:‎ )5( 77:١ المعتبر‎ )1( .18-1١4 المصدر:‎ )١( 
.151:1١ (؛) انظر مقدّمتيهما. (6) عدَّة الأصول‎ 


(3) انظر التهذيب :٠١‏ 4 (شرح المشيخة) والاستبصار 4: 7:04 (0) كذا. 


المقدّمة / تحقيق لصاحب المعالم متعلّق بالكتب الأربعة ل 


غير سماع من الشيخ أو كزاءة عليه شصو تاق كل :ها روام افلا فو مش هلق اتللة 
الطرق صعّة أحاديثنا عند التحقيق والنظر الدقيق. بل اعتماد الأئمّة الثلاثة وغيرهم 
د قتسَنَ أله أرواهه علق تلك الأضول التى كانت معوائرة الضسبة إلى مؤلفيها فى 
زمانهم كما أنّ الكتب الأربعة كذلك في زماتنا. ْ 

وأقول: حقيقة الإجازة إخبار إجمالي وهي تنقسم إلى قسمين عند التحقيق: 

دعقا كار حوا ان امور مط اتوي اس لد را فيد 
المخاطب في حال الإجازة. وثانيهما: إخبار إجمالي بأمور مضبوطة في الواقع. لا 
في علم المخاطب. 1 

وللفاضل صاحب المنتقى والمعالم4ة هنا تحقيق متعلّق بالكتب الأربعة 
اداه قله 

قال في كتاب المعالم: الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة 
دأنو متعااسن الغائا الست وهنا ونا داشا ماله ركه الحو نت فد 
قبوله. والتعبير عنه بلفظ «أخبرني» وما في نايدا بقوله «إجازة» تجوّز 3 
القرينة فلامانع منه. ومثله أتٍ فيالقراءة على الراوني. لأنْ الاعتراف إخبار إجمالي. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّْ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إِنّما يظهر حيث 
لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه. ككتب أخبارنا الأربعة. فإِنّها متواترة 
إجمالاً. والعلم بصحّة مضاميئها تفصيلاً يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل 
للإجازة فيه غالباً. وإنْما فائدتها حينتذٍ بقاء اتصال سلسلة الإسناد بالنبي والأئمّة 
عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ وذلك أمر مطلوب مرغوب للتيمّن كما لا يخفى”؟) 
انتهى كلامهي. 


العم با ضيفت ورة كا كالت محاء متها با ند كنار الجاو: انين علما ولا عفاد لذ اد 
للمفيد وغيره مخالفة ما فيها في أحكامهم وفتواهم. 


.15١؟ معالم الدين: 705و‎ )١( خ: كتابٌ شخصي معلوم.‎ )١( 


١‏ الفوائد المدنيّة 


وأقول: قد علمت أنّ الإجازة قسمان. فاعلم أَنّ أحد قسميها لا مدخل له فى 
العمل أصلاً. بل تنحصر فائدته في مجرّد التبرّك ونحوه. 


فائدة 

ذكر الشيخ العالم المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملى في أوائل كتاب 
مشرق الشمسين: استقر اصطلاح المتأخّرين من علمائنا ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
تنويع الحديث المعتبر ولو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة. أعني «الصحيح» 
و«الحسن» و«الموتّق» بِأنّه إن كان جميع سلسلة سنده إماميئين ممدوحين بالتوثيق 
تضم أر داكن مويق يدوئة كل ورهقا مدرعوقيى الباق لعن وكاتوا 
كلاً أو بعضاً غير إمامتين مع توثيق الكلّ فمونّق. وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً 
بين قدمائنا - قدّس الله أرواحهم ‏ كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم, بل كان 
المتعارف بينهم إطلاق «الصحيح» على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم 
عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. وذلك بأمور: 

منها: وجوده في كثير من الأصولالأربعمائة التي نقلوها عن مشائخهم بطرقهم 
المتّصلة بأصحاب العصمة ‏ سلام الله عليهم - وكانت متداولة لديهم في تلك 
الأعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشمس رابعة النهار. 

ومنها: تكره ذ في أصل 3 اليا فصاعداً بطرق ميختلفة وأسائيد غديدة 
مر 3 ع 35 3 

ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا 
على تصديقهم كزرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل بن يسار. أو على تصحيح ما يصح 
عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبدالرحمن وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء أو 
على العمل بروايتهم كعمّار الساباطي ونظرائه ممّن عدّهم شيخ الطائفة في كتاب 
العرّة. كما نقله عنه المحقّق في بحث التراوح من المعتبر. 

ومنها: اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمّة ‏ عليهم الصلاة 


المقدّمة / ما ذكره الشيخ البهائى حول تنويع الحديث ١‏ 


والسلام ‏ فأثنوا على مؤلفيها. ككتاب عبيدالله الحلبي الذي عرض على الصادق 19 

ومنها: أخذه من أحد الكتب الّتي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها, 
سواءكان مؤلّفوها منالفرقةالناجية الإماميّةككتا ب الصلاة لحر يزبن عبدالله السجستاني 
كا أووةمق الأحاديك فى ككات من لذ معضره الفقية: وذكز ا ته العكرجها سن 
كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع. وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن 
والموتّقات. بل الضعاف. وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء 
الرجال. فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة غير الإماميّة. كعلئّ بن محمّد بن رباح 
وغيره. لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم وإن لم يكونوا 
في عداد الجماعة الّذِين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصمّ عنهم. 

تبيين(": والذي بعث المتأخّرين - نوّر الله مراقدهم ‏ على العدول عن متعارف 
القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو: أنه لما طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر 
والسالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لغلظ حكام الجور 
والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها. وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم 
من كتب الأصول في الأصول المشهورة فيهذا الزمان. والتبست الأحاديث 
المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة واشتبهت المتكوّرة في 
كني الأضول غير المتكررة. وخفي عليهم - قدس اللّه أرواعهم. كتير:مين شلك 
الأمور الّتى كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ولم يمكنهم الجري على 


)١(‏ استطراد كلام الشيخ بهاء الدين. 


ف الفوائد المدنيّة 


إثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه. فاحتاجوا إلى قانون يتميّز به 
الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عمّا سواهاء فقرّروا لنا ‏ شكر اله 
سعيهم ‏ ذلك الاصطلاح الجديد وقرّبوا إلينا البعيد ووصفوا الأحاديث الموردة في 
كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الحسن والصحّة والتوثيق. وأوّل 
فرق شدلك:هذا الطويق من علماتنا العاخريق شيغنا العلذيةعفال الى والديدة 
الحسن بن المطهّر الحلّي ‏ قدّس الله روحه -. 

ثمّ إِنهُم - أعلى اله مقامهم ‏ ربّما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان, 
فيصفون مراسيل بعض المشاهير _كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى _بالصحّة, لما 
شاع من أَنْهم لا يرسلون إلا عن عدل يثقون بصدقه. بل يصفون بعض الأحاديث 
التي في ستدها من عدون انه فطحي أو ناووسي بالصحّة, نظرأ إلى اندراجهم في 
من أجمعوا على تصحيح ما يصمّ عنهم. وعلى هذا جرى العلامة ‏ قدّس الله سرده - 
في المختلف. حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: إن حديث عبدالله بن 
بكير صحيح. وفي الخلاصة حيث قال: إنْ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري 
صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان. مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة 
على تبح با بيد هاما 000 

وقد جرى شيخنا الشهيد [الثاني] ‏ طاب ثراه ‏ على هذا المنوال أيضأ كما 
وصف في بح ثالردّة من شر حالشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد 
بالصحّة( وأمثال ذلك في كلامهم كثير فلا تغفل'" انتهى كلامه. 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام. وبالله 
التوفيق وبيده أزمّة التحقيق. 

فنقول أوَلاً: إنّما ينفع تفسيم”" الخبر الواحد الخالي عن القرائن. وهذه 
1 مشرق الشمسين (المطبوع مع الحبل المتين): 17٠١-5579‏ 


(؟) فى هامشى ط: هذا التقسيم وهذه الاصطلاحات إن ظهرت دلالة على جواز التمسّك يبعض أفراد الخبر الواحد الخالي 
عن القرائن . (خ ل). 


المقدّمة / تحقيق أنّ الاصطلاحات فى تقسيم الخبر إِنّما تناسب مسلك العامة ١‏ 


الاصطلاحات إن ظهرت دلالة على جواز التمسّك ببعض أفراد خبر الواحد الخالي 
عن القرائن ولم تظهر. بل وجدت دلالات على أنّ الحقّ في هذه المسألة ما اختاره 
علم الهدى ورئيس الطائفة والمحقّق الحلّي وابن إدريس - قدّس الله أرواحهم -كما 
سيجيء ييانها إن شاء الله تعالى. 

وثانياً: أن هذا التقسيم وما يتعلّق به من الأحكام كان مشهوراً فى كتب العامة 
قديمهم وحديثهم. والسبب فيه: أنْ معظم أحاديثهم من باب خبر الواحد الخالي عن 
لقرائى النؤجيية: للشعلة موروه(النود وف عن 'القدود 116 :كاصطروا إلى القتتبيع المدكور 
وما يتعلّق به من الأحكام. 

وأمّا قدماء علمائنا ‏ قدّس الله أرواحهم _فلمًا تمكّنوا من أخذ الأحكام بطريق 
القطع عن الأئمّةِي بواسطة أو بلا واسطة تفيد القطع. لثقة في الرواية أو لغيره من 
القرائن ولما ثبت عندهم بطريق المشافهة عن الصادقين862 أو بواسطة تفيد اليقين 
والقطع أَنّه لا يجوز العمل والفتيا بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى لم يكن جائرزاً 
لهم سلوك طريق غير القطع واليقين. فلذلك لم يلتفتوا إلى تقسيم خبر الواحد الخالي 
عن القرائن الموجبة للقطع وإلى ما يتعلّق به من الأحكام. 

ثم لما نشأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل في أوائل الغيبة الكبرى طالعا كب الكلام 
وأصول الفقه للمعتزلة ونسجا في الأكثر على منوالهم. ثمّ أظهر الشيخ المفيد حسن 
الظنَ بهما عند تلامذته ‏ كالسيّد الأجلّ المرتضى ورئيس الطائفة ‏ فشاعت القواعد 
الكلامية والقواعد الأصولية المبنية على الأفكار العقلية بين متأخّري أصحابنا. 
حتّى وصلت النوبة إلى العلامة ومن وافقه من متأخّري أصحابنا الأصوليّين. فطالعوا 
كتب العامّة لإرادتهم التبحّر في العلوم أو غيره من الأغراض الصحيحة وأعجبتهم 
كثير من قواعدهم الكلامية والأصولية الفقهية والتقسيمات والاصطلاحات المتعلقة 
بالأمور الشرعية, فأوردوها في كتبهم لا لضرورة دعت إليه كما سيجيء بيانه إن 
شاء الله تعالى بل لغفلتهم عن أنّ تلك القواعد والتقسيمات والاصطلاحات لاتنّجه 
على مذهبناء ولغفلتهم عن استغناء علمائنا عن سلوك تلك الطرق بالأعلام المنصوبة 


ع الفوائد المدنيّة 


مناللّه تعالى والآثار المنتشرة عن آئمّةالهدى ‏ صلوات الله عليهم -. وكيفلا! وقدقال 
الله تعالى: «يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون»(20. 


# العجب كلّ العجب! من الدعاوي التي يدّعيها المصنّف على القدماء من علمهم وعملهم 
بجميع الأحاديث الصحيحة المقطوع بصكتها وأنّها كانت عندهم معلومة مميّرة. والحال أنه قد 
سأل الصادق 94 بعضٌ أصحابه عمّا يجد من كثرة اختلاف الحديث عنهم وبأيّها يأخذ؟!) وقد 
أرشد واي شيعتهم إلى عرضها على كتاب الله عند ذلك أو الأخذ بما يخالف العامّة!". فعلم أن 
الاختلاف والاشتباه حاصل من ذلك الوقت. والّذي يعتمد الرواية عن الضعفاء نتهوا عليه. دتهوا 
عل نقة الزواة وعسفيا كل ذلك تمن عدء من العديتاء الذيق كانوا بعد:ومن الأنم نوه 

والّذي في زمن الأئمّة ملي كان يستغني في صحّة الخبر بالسؤال ولو بالواسطة | المعتمدة 
عنهم طليل. ومن ع قري يعرف الصحي- من الضعيف مما نبّه عليه أصحابهم وكان 
الاشتباه قليلدٌ فلم يحتاجوا إلى التقسيم وتدوينه. ولكن حال الأحاديث عندهم ما كانت تخرج 
عن الأقسام الأربعة. ولو كانت الأحاديث في ذلك الوقت وبعده إلى زمن الكليني الذي كان في 
زمن بعض السفراء كلها صحيحة ثابتة عن الأمَةمِية ومعمولاً بها بطريق القطع ما حصل فيها 
في ذلك الوقت هذا الاختلاف والتضادٌ الفاحش الموجب لسوء العقيدة حتَّى لزم على الكليني 
وغيرهة بسبب ذلك جمع الذي حسن الظنّ به عندهم وإن كان غير مقطوع بصحّته خوفاً من 
ضياع الحديث وتفرّقه. وقد ساء الظنٌ به لشدّة اختلافه. والحال أنه متأصّل عن أثمَةٍ لا تقبل 
حكمهم الاختلاف والتضاةٌ. 

وأمًا ابن الجنيد وأمثاله فلم يكونوا من الجهل إلى غاية يمكنهم العلم بالدليل ويتركونه 
ويعدلون إلى اتَّباع المخالفين في أصولهم وقواعدهم والعدول عن العلم إلى الظن. ويتبعهم في هذا 
الجهل والغفلة مثل المفيد والمرتضى ومن تأخَّر عنهم اتّباعاً لا يجوز في الأحكام وأصول الدين 
عقلاً ولا شرعاً. وأيّ عاقل يقول أو يتخيّل: أنّ حسن الظنّ مُحِلَّ لذلك ومجوّز له حتّى ينسب 
غير الجائز والجهل إلى مثل هؤلاء الأجلاء الّذين لا نسبة له إلى أقلّ تلامذتهم, وهل يُقدم أحد 
عاقل على مثل هذا الاقدام والجرأة على أنّ حال رواة الحديث بعد زمن الأثمّة بل و قبل ذلك 
أيضاً حصول الاضطراب والاختلاف فيه. لم يقع عند العامّة مئله؟ ولهذا عابوا على الشيعة ذلك. 


. 317:١ باب اختلاف الحديث . () الكافي‎ 75 :١ الصف: 8م. (؟) راجع الكافى‎ )١( 


المقدّمة / تحقيق أنّ الاصطلاحات فى تقسيم الخبر إِنّما تناسب مسلك العامّة فل 


وثالثاً: أنه من الواضحات البيّنات في صدور الذين تتبّعوا بعين الاعتبار 
والاختبار باب الأخذ بالكتب من كتاب الكافي لمحمّد بن يعقوب الكليني. ومبحث 
البشن الوايتسمن تهانة العلدمة وموم أضوك الفتعتق ومين كنا الفدة لزتسين الطائقة: 
وأَوّلَ كتاب ايد وآخر ‏ شرح المواقف للسيّد الشريف الجرجاني. وآخرَ 
كتاب السرائر بن إدريس الحلّي. وأوائل كتاب المعتبر للمحقّق الحلي, 
وأوائلَ كتاب من لا يحضره الفقيه. وما سننقله من كلام علم الهدى وغير ذلك من 
كتب الرجال وكتب الأخبار كفهرست رئيس الطائفة وفهرست النجاشى وكتاب 
الكشّي - لا سيّما المواضع المشتملة على بيان الإجماعات الواقعة في 3 جمع 
كثير من مصئّفي الأصول - أنه كان بين قدماء علمائنا الذين أدركوا صحبة 
الأئمّة:82 أو زمنهم كتب متداولة معروفة مشهورة بالصحّة. وكانت تلك الكتب 


وقد نه الشيخ نه بما حاصله: أنّ الاختلاف الذي وقع ربّما يزيد على الاختلاف الواقع عند 
العامة هت أبي حنيفة والشافعي!". 

وأمّا العامّة فكتبهم دالّة على أَنّهم في أوّل زمن التابعين انتخبوا أحاديثئهم واعتمدوا عليها 
وأسقطوا منها كلّ شيء اشتبه عليهم صحّته. حتّى أنّ مالك اقل م الشد يها له محصى :اقبت 
ما لا يخفى. والصحاح الست مشهورة. فكيف يقول المصنّف: إِنْهم اعتمدوا في أخبارهم كلها على 
خبر الواحد؟ ومن أين عرف ذلك حنّى ينسب إليهم شيئاً لا يعرفه؟ وإن كانوا في ذلك فعلوا على 
حسب اعتقادهم خطاءً أو صواباً. وقد ينا فيما تقدّم وجه الضرورة التي دعت لتقسيم الحديث. 

وأَمّا المصنّفات والمؤلفات التي عاب المصنّف أصحابنا بها فليس فيها مخالفة للأصول 
والقواعد التي ثبتت عن الأْئمَّةئِِِ والأمر محتاج إليها. ومشاركة المخالفين لهم في الاحتياج لا 
يضر بحالهم إذا كان مذهبهم الحقّ فيها كما هي عندناء ولا يلتزمون اصحابنا بالموافقة لهم فيها 
على الباطل؛ فأيّ إنكار بتّجه عليهم بذلك؟ وأيّ مناسبة للآية التي أوردها في هذا المقام؟ فإنّ 
ظاهر نسبة من أشار إليهم فيها بإرادة إطفاء نور الله أن يكون المراد بهم المشركين! ونعوذ باللّه من 
شوو اتاو مد مات أعبالنا 


. 778:١ عدَة الأصول‎ )١( 


كا الفوائد المدنيّة 


مرجعهم فيما يحتاجون إليه من عقائدهم وأعمالهم. وأنّهم كانوا متمكنين من 
استعلام أحوال أحاديث تلك الكتب وإخراج ما يحتمل أن يكون من باب الافتراء 
أو من باب السهو عنها بالعرض على الأئمّة ميغ بل وقع الاستعلام والعرض في كتب 
كثيرة فأجابواء82 بأ نّها حق. 

ومن المعلوم عادةً أن مثلهم لا يغفل عن تلك الدقيقة ولا يقصّر فيها. فعلم أنّهم 
كانوا قاطعين جازمين بصحّة احاديث تلك الكتب. وكيف يحتمل عند عاقل ان 
يكون ما في الكتب مرجعاً لجمّ غفير من العلماء الصالحين من أصحاب الأثتةيكة 
في عقائدهم وأعمالهم في مر الدهور والأعوام من زمن أميرالمؤمنين4# إلى آخر 
الغيبة الصغرى من غير قطعهم بصحّة ما في تلك الكتب مع تمكن كلهم أو جلّهم من 
استعلام حال تلك الكتب ومن أخذ الأحكام بطريق اليقين بمشافهة أو بغيرها؟ ذلك 
ظَنٌ الّذين لا يوقنون! 

ورابعاً: أنّ مقتضى الحكمة الربّائية ومقتضى الأحاديث الواردة فى باب الأخذ 
بالكتب والأحاديث الدالّة على حرص الصادقين 488 في إملاء الشريعة المقدّسة 
على جمع كثير من علماء الشيعة وأمرهم بكتابة ما يسمعونه منهما وبتأليف كتب 
مشتملة على ما يسمعونه منهما وبحفظ تلك الكتب وبثّها في إخوانهم لتعمل بما فيها 
الشيعة في زمن الغيبة الكبرى ومقتضئ إخبار الصادق.#ة بانحصار عمل الشيعة بما 
فى كلف الكتب »فى ومن الفية الكبرئ بقعا تلك الأحاديك كن زد الفيية الكبرى 
وجواز عملنا بها؛ ومن المعلوم أنه لا مصداق لتلك الأمور إِلَّ العمل بتلك الكتب 
البعريولة فى مانا 

وحاسا ١‏ لاو تنيت عدا شولك دواع عفرا فعزل فى اتيز لاله 
الثلاثئة ‏ قدّس الله أرواحهم أو اختلطت بغيرها من غير نصب علامة تميّز بينهما 
إلا الفاضلين المذكورين'" فَإِنّهما ذكرا ذلك في مقام توجيه ما أحدثه العلامة أو 
غيره من المتأخّرينء بل كلام ابن بابويه وكلام محمّد بن يعقوب الكليني وكلام 


)١(‏ المراد يهما صاحب المعالم والشيخ البهائي يِيينا وقد تقدمت مقالتهما. 


المقدّمة / تحقيق أنّ الاصطلاحات فى تقسيم الخبر إنّما تناسب مسلك العامة ١‏ 


رئيس الطائفة والسيّد المرتضى والمحمّق الحلّي وابن إدريس وغيرهم صريح في 
خلاف ما ذكراه. بل هما اعترفا بعدم الضياع وعدم الاختلاط في زمن الأئمّة الثلاثة 
المؤلفين للكتب الأربعة وغيرها. ومن المعلوم أَنّ هذا القدر يكفينا. 

وأيضاً العادة قاضية بأنْه لو وقع لاشتهر. وأيضاً الحكمة الربّانية وشفقة العترة 
الطاهر ةن بالشيعة وأخبارهم بأنّ عملهم في زمن الغيبة الكبرى يكون بأحاديثنا 
المسطورة في كتبهم تكذّب كلام الفاضلين”. 

وقد صرّح الفاضل الشيخ حسن في كتاب المنتقى بان اكثر انواع الحديث 


* كلام المصنّف بقتضي: أنّ في زمن من ذكره كانت اللأصول موجودة غير مختلطة 
والصحيح منها متميّزاً عن غيره. فيلزم على ذلك أنّ كلّ الأحاديث التي خالفها المرتضى وابن 
إدريس والشيخ وغيرهم في فتاويهم كانوا قاطعين بضعفها لتميّزها عن الصحيح المقطوع به. وإلا 
لما جاز لهم تركها والإعراض عنهاء وذلك يخالف دعواه منالقطع بصحّتها وعدم اختلاط أصولها 
الموجب للاعتماد عليها كلّها. 

وما ذكره أخيراً من الحكمة الربّائيّة فهلا كان ذلك موجباً لعدم وجود الخلاف والتضادٌ بين 
الأحاديث المستندة إلى الأئمّة هق حيّى حصل به العيب على الشيعة والاستدلال به على فساد 
مذهيهم ورجوع من رجع عن المذهب بهذا الخلل الذي وقع. ولم شب المضتف آ" الابتلاء في 
دار الدنيا أقرب ما يكون إلى أولياء أهل البِيتغلِية وكلام أميرالمؤمنين ‏ صلوات اله عليه 
ناطق بذلك في الدرر والغرر"'' وغيره من الأئمّة مه كذلك في مواضع عديدة. على أنّ وجود الضعف 
في بعض ما ينسب إليهم لا يخلّ بشرائع مذهبهم ولا العمل بأحاديثهم. فإن الموجود في صحيحه 
ما فيه كفاية, وبعد ثبوت الاجتهاد المتّفق عليه بين الخاصٌ والعامٌ. بل تقل أيضاً عن الأمم السالفة 
مع رجوعه إلى أقوالهم وأفعالهم. ودلّت الأدلة العقليّة والنقليّة على صحّته وأنّ القدرة المشترطة 
فيه لا يكون إلا بعناية إلهيّة. ذكيف يجوز بعد هذا تكذيب الفاضلين ونسبتهم إلى تعمّد الكذب؟ 
هل قبيح أشنع منه! وكان له أن يرد كلامهما إذا لم يرتضه بما هو أخفٌ من ذلك مما لا مؤاخذة 
عليه فيه. ولا موجب لذلك إلا زيادة الغرور وعدم التقيّد بتديّر العواقب. 


(١)الغرر‏ والدرر : 74ح ما واخ 5 . 


8 الفوائد المدنيّة 


المذكورة في فنٌ درايةالحديث منمستخرجات العامّة بعد وقوع معانيها فى حديثهم 
فذكروها بصورة ما وقع. واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك إثرهم واستخرجوا 
من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم وبقي منها كثير على حكم 
محض الفرض. ولا يخفى أنّ البحث عمًا ليس بواقع واتّباعهم في إثبات الاصطلاح 
له قليل الجدوى وبعيد عن الاعتبار ومظنّة للايهاء(" اتنهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وأقول: الحقٌ أنّ تقسيم الخبر الواحد الخالى عن القرائن إلى الأقسام الأربعة 
مو هذا القيئل وم ناف القفلة عن ان عات اتلك الامظلتنات منتوذة فى ادي 

وسادساً: من المعلوم أنّ عاقلا فاضلاً صالحا إذا أراد تأليف كتاب لإرشاد 
الخلق وهدايتهم ولأخذ من يجيء بعده معالم دينه منه لا يرضى بأن يلقّق بين 
أحاديث تلك الأصول المجمع على صحّتها المقطوع بورودها عنهم 8 وبين ما 
ليس كذلك من غير نصب علامة تميّز بيينهما. بل من المعلوم أنّه لا يجوز ذلك. 

بل أقول: أرباب التواريخ إذا أرادوا تأليف تاريخ مع تمكّنهم من أخذ الأخبار 
من كتاب مقطوع بصحّته لا يرضون بأخذ الأخبار من موضع ليس كذلك, ولو اتّفق 
ذلك لصرّحوا بحاله وميّزوه عن غيره. فكيف يظنّ برؤساء العلماء والصلحاء مثل 
الإمام ثقة اللإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ومثل رئيس الطائفة! ما ظنُوه فإنّ فيه 
تخريب الدين لا إرشاد المسترشدين, لا سيّما إذا وقع التصريح منهم بما يدل على 
نهم أخذوا أحاديث كتبهم من تلك الأصول المعروفة المشهورة التي كانت مرجعاً 
لقدماء أصحابنا في عقائدهم وأعمالهم. 

ومن المعلوم: أنّ هؤلاء الأجلاء لم يذكروا في كتبهم قاعدة بها تميّز بين 
الحديث المأخوذ من الأصول المجمع على صحّتها وبين غيره. فعلم أنّ كلها 
واخودة من تلك الأصول. 

وسابعاً: أنّ رئيس الطائفة كثيراً ما في كتابي الأخبار يتمسّك بأحاديث ضعيفة 


.,٠١ :١ متتقى الجمان‎ )١( 


المقدّمة / ما ذكره الشيخ البهائى حول الأصول والكتب الأربعة ا 


بزعم المتأخّرين. بل بروايات الكذّايين المشهورين مع تمكّنه من أحاديث أخرى 
صحيحة مذكورة في كتابه. بل كثيراً ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عندالمتأخَرين 
ويترك ما يضادّها من الأحاديث الصحيحة عندهم. فعلم من ذلك أَنّ تلك الأحاديث 
مأخوذة من الأصول المجمع على صحتها. كما صرّح به في كتاب العدّة وكتاب 
الامعضار والفهرسك!' وغيرها: 

وثامناً: أَنّه ذكر الشهيد الثاني في شرح رسالته في فنّ دراية الحديث كان قد 
انق أمر المتقميرة خلى ازسنانة .مضق لأزيعياتة حلت مينكوها «الأصصول» 
وكان عليها اعتمادهم. ثمّ تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول. ولخّصها 
جماعة في كتب خاصّة تقريبا على المتناول. وأحسن ما جمع منها كتاب الكافي 
لمحمّد بن يعقوب الكليني, والتهذيب للشيخ اق جعفر الطوسيء ولا يستغنى 
بأحدهما عن الآخر. لأنّ الأول أجمع لفنون الأحاديث والثاني أجمع للأحاديث 
المختصّة بالأحكام الشرعية. وأمّا الاستبصار: فإنّه أخصٌ من التهذيب غالباً فيمكن 
الغنى عنه به. وكتاب من لا يحضره الفقيه حسن أيضاء إلا أنه لا يخرج عن الكتابين 
غالباً!'' إنتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وذكر الفاضل المتبحّر المعاصر بهاء ل ا الموسومة 
بالوجيزة المصنّفة في فنّ رواية الحديث: جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمّتنا 
الائني عشر ‏ سلام الله عليهم - وهم ينتهون فيها إلى النبية فإنّ علومهم مقتبسة 
07 تلك المشكاة. وما تضمّنه كتب الخاصّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من الأحاديث 
المروية عنهم ئكة تزيد على ما في الصحاح السثة للعامّة بكثير. كما يظهر لمن تتبّع 
أحاديث الفريقينء وقد روى راو واحد وهو أبان بن تغلب عن إمام واحد داع 
الامام أباعبدالله جعفر بن محمّد الصادقلة ‏ ثلاثين آلف حديث كما ذكره علماء 
الرجال وقد كان جمع قدماء محدّثينا - رضي ان عدو عهاوضل اهومن أعاديت 


)غ00( راجع عدة الأصول 351١‏ ولى نظفر به في الاستيصار والفهرست. انظر مقدمتهما. 
(5) شرح البداية: 377 03. 


ا الفوائد المدنيّة 


متنا سلام الله عليهم ‏ في أربعماثة كتاب تسمّى «الأصول» ثم تصدّى جماعة 
فق الما تر ووب شاك للا ممهمء للدم ذلك الكني وفرتههاء عقايلة الاتعتار 
وتسهيلاً على طالبي تلك الأخبار, فأ فوا كتبأ مضبوطة مهذّبة مشتملة على الأسانيد 
المتّصلة بأصحاب العصمةئيَة كالكافي. وكتاب من لا يحضره الفقيه. والتهذيب 
والاستبصار. ومدينة العلم والخصال والأمالى وعيون الأخبار وغيرها. 

اما الكافى: فهو تأليف ثقة الاسلام ل لوف الكلينى الرازي 
حغطن الل مرادقيات ا للداقق مزه عسرين مه ور جد اد كفمان ١‏ اضغ 
وعشرين وثلاثمائة. ولجلالة شأنه عدّه جماعة من علماء العامّة ‏ كابن الأثير في 
كتاب جامع الأصول من المجدّدين لمذهب الإماميّة على رأس المائة الثالثة, بعد 
عاذكر أن شكذانا وامفامنا أن الس عله وموس الزشاك عليه وعلي آبائه الطاه وي 
أفظل الصلاة والملاة بهو المسةة لذلك المذهي علق راي النانة العاية: 

وأمّا كتاب من لا يحضره الفقيه: فهو تأليف رئيس المحدّثين حجّة الإسلام أبي 
جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي - قدّس الله روحه وله طاب ثراه ‏ مؤلّفات 
أخرى سواه تقارب ثلاثماثة كتاب. توفي بالريّ سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة. 

وأمّا التهذيب والاستبصار: فهما من تأليفات شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي - نوّر الله ضريحه - وله تأليفات أخرى سواهما في التفسير 
والأصول والفروع وغيرها. توفي - طيّب الله مضجعه ‏ سنة سئّين وأربعمائة 
بالمشهد المقدّس الغروي ‏ على ساكنه أفضل الصلاة والسلام-. 

فهؤلاء المحدّثون الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم - هم أئمّة أصحاب الحديث من 
متأخّري علماء الفرقة الناجية الاماميّة رضوان الله عليهم' انتهى كلامه. 

وأنا أقول: ذكر المحقّق الحلّي في أوائل المعتبر: أنه كتب من أجوبة مسائل 
لقنا دو كد نيان يشا ارم ند معنن نويا او 

وبالجملة. تلك الأربعمائة اخذت من إمام واحد منهم لي وكانت لقدماثنا 


,53:١ الوجيزة: 18-16. (1) المعتبر‎ )١( 


المقدّمة / كانت لقدمائنا أصول أخرى غير الأربعمائة اس 


أصول أخرى غير الأربعماثة. يشهد بذلك من تتبّع فهرست الشيخ الطوسي وفهرست 
النجاشي وفهرست محمّد بن شهر أشوب المازندراني. 

ثم أقول: بعد أن علمنا وفور أحاديث قدمائنا الصحيحة وكثرة الأصول المجمع 
على صحّتها. وعلمنا تمكن قدمائنا الأفاضل الأعلام المصتّفين من أخذ الأحكام 
بطريق القطع منهم 8 بمشافهة أوبغيرها فيمدّة تزيد على ثلاثمائة سنة وتمكنهم من 
استعلام حال أحاديث تل كالأصول. وعلمنا عملهم بها في أزمتتهم ني وعلمنا تقرير 
الأثمّةهية إِيَاهم على ذلك. وعلمنا أنّ الأئمّة الثلائة أخذوا أحاديث كتبهم من تلك 
الأصول. وعلمنا عدم جواز التلفيق بين المأخوذ من الأصول المجمع عليها وبين ما 
لايعتمد عليه من غير نصب علامة مميزة بينهما يلزم أحد الأمرين: إمّا نسبة تخريب 
المذهب إلى الأئمّة الثلاثة أوالقطع بآنّ أحاديث كتبهم كلّها مأخوذة من تلك الأصول 
المجمع على صكّتها. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع والتكلان على التوفيق”. 

# قد ادّعى المصنّف هنا العلم في مواضع عديدة بغير بِيّنةَ ولا برهان وألزم لوازم كذلك. 
وممّا يدل على خلاف ماادّعاه وما الزمه: أنّالأصول المذكورة لو كانت موجودة في زمن الأئمة 
الثلائة وإن كان كلّها صحيحة؛ كيف جاز الاختلاف بينها والتضادٌ حنّى قال الشيخ4ة في أَوَل 
التهذيب: إِنّهِ لا يكاد يتّفق خبر إلا بإزائه ما يضادٌه. ولايسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. 
حئّى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. وقال بعد ذلك: حتى دخل على جماعة 
ممّن ليس لهم قوّة في العلم ولابصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة. و كثير منهم رجع عن 
اعتقاد الحقّ. وذكر عن شيخه: أنّ أباالحسن الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة, 
فرجع عنها لمّا التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب!١!‏ فبعد هذا الكلام - 
والكليني ذكر قريبا من ذلك كيف يلتبس على عاقل أن يكون احاديث كتابيه ماخوذة من 
الأصول الصحيحة الثابتة عنهم سي وكيف تكون تلك الأصول الصحيحة موجودة ولا يجوز 
الاختلاف فيها على الوجه الذي ذكره الشيخ. لأنّ كلام الأئمّة الصحيح عنهم منرّه عن مثل ذلك, 
فأ أصول حصل فيها هذا الاختلاف غير تلك الأصول التي أوجب هذا الفساد العظيم من ارتداد 


.؟:١ التهذيب‎ )١١( 


1 الفوائد المدنيّة 


ذكر الشيخ القاضل الشيخ حسن بن العالم الربّاني الشهيد الثاني في كتاب 
المعالم: قال العلامة في التهاية: أما:الأمامثة قالأحباراتوق متهم لم.يعولوا:: في أصول 
الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المرويّة عن الأثئمّةنيه والأصو 5 الهم 
-كأبي جعفر الطوسي وغيره ‏ وافقوا على قبول خبر الواحد. ولم ينكره سوى 
البوتفي و اماعه ليه كلت ل 7" اعين: 

ثمّ ذكر في المعالم وقد حكى المحقّق# عن الشيخ أنّ قديم الأصحاب 
وحديتهم إذا طولبوا بصكة ما أفتى به المفتى منهم عوّل على المنقول في أصولهم 
المعتمدة وكتبهم المدوّنة فِيسلّم له خصمه منهم الدعوى في ذلك. وهذه سجيّتهم من 
زمن النية 22 الىدز ص لمعم دلولا ان الفجل يذه هدياز كات لامكو 
ووذ اراهن الكامراديم' 


الهاروني وغيره عن المذهب. وهلا اطلع الهاروني وغيره على الأصول الصحيحة وعرف أنّها 
هي مذهب أهل البِيتئِِيةةٍ وأنّ غيرها مما فيه الاختلاف معلوم أنّها مكذوبة عن أهل البيت ءَّاة 
وما رأينا الشيخة إِلَا سلّم هذا الاختلاف أو عرف به فلا أقلّ من 
أنه كان بنئة!؟) أن هذا الاختلاف لاعبرة به ولا توجب الشبهة. لأنّ عندنا أصولاً عديدة كثيرة 
ثابتة النقل عن أهل البيت لا يحتمل الاختلاف ولا التضادٌ. وتعويلنا في المذاهب عليها لا على 
غيرهاء فما ظهر من كلامه إلا الاعتراف بوجود ذلك في الأحاديث التي كانت موجودة ذلك 
الزمان. واختلاف الأحاديث المنقولة في الكتب الأربعة. حتّى قال الشيخ: إِنّها في الاستيصار بما 
يزيد على خمسة آلاف!*) مؤٌكّد لما أشرنا إليه ونافٍ لوجود الأصول التي اعتقدها المصنّف 
المقطوع بصحّتها كلها في وهمه بكلّ وجه. ولا يلزم الشيخ وغيره ما ألزمهم به بعد أن دوّنوا 
طريقاً يعلم منه الصحيح من غيره. وأجهدوا أنفسهم في تحقيق ذلك. والله المستعان. 

#* هذا الكلام استدلّ به الشيخ#ة في العُدّة من جملة الأدلة على العمل بخبر الواحد غير 


,6 معالم الدين: 51 (؟) معالم الدين‎ )١( 
كلام في ظاهر الأصل .ويحتمل أن تقراً: بيلة , ١)عذة والأصوك لح اه‎ )؟١‎ 


المقدّمة / ما ذكره صاحب المعالم حول العمل بخبر الواحد يفل 


وذكر في 00 آخر من كتاب المعالم: ذكر السيّد المرتضى ني في جواب المسائل 
التثانيات: أنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وأنّ ادّعاء خلاف ذلك عليهم دفع 
للضرورة. قال: لأنا نعلم علماً فوووا لا يدخل فى كله رين ولا شك أن علفاء 
ليده الكسائئة ززهيون إلى ان ا غبار لخادلا يعو الال جنل الستويفةيوالة 
العويل عليهنا وأ نوا لست فى لاولاله: وق نملا اللو امير >وسا روا الأساطيس 
في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه. ومنهم من يزيد على هذه 
الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبّد لله تعالى بالعمل بأخبار 
الآحاد. ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس 
في الشريعة وحظره*. وقال كن النمالة التي أفردها في الل عدن الضدل 


المحفوف بالقرائن الذي يفيد العلم. وقال: إِنّ المحفوف بالقرائن لا نزاع فيه(" وذلك صريح بأنُ 
المراد العمل بالأخبار التي لم يعمل بها السيّد المرتضى, وهي الأخبار التي لا تفيد إلا الظنٌ. وهي 
محل الاشتياه والاستدلال. وأمّا ما يفيد العلم فلا خلاق ولا نزاع في وجوب العمل به ولا 
يحتاج إلى استدلال عليه. ومجوّد ثبوت عمل المتقدّمين به لا يفيد الجزم بالقطع بصحّته وثبوته 
عن الأئمّةيكة ولو أفاد ذلك لما جاز للمرتضى خلافه. فعلم أنْهم كانوا يكتفون في ذلك بالظنٌّ 
وهو حكم خبر الواحد. فلذلك استدلٌ الشيخ به على العمل بخبر الواحد مع كونه لا يفيد إلا الظنّ. 
فأين هذا ممًا فهمه المصنّف من كلام الشيخ ف أنه أراد به صحّة الأحاديث بالقطع بأنّها نابتة عن 
المعصوم وأنْها تفيد العلم بمنزلة المتواتر. 

#كان يحقٌّ للمصنّف أن يتكلّم على السيّد المرتضىتي في هذا المقام, لأنّه يقتضي أن كل 
خبر في الكتب الأربعة خالفه في فتواه لا يكون من الأخبار المفيدة للعلم أنه لم يعمل بها أحد 
من العلماء المتقدّمين. لأنّ عملهم لم يكن إلا بما يفيد العلم. وهذه الأخبار التي أعرض عنها 
السيّد لم يكن كذلك. فلا يجوز العمل بهاء وإِنّ ذلك معلوم بالظاهر من مذهب الشيعة الإماميّة 
ويلزم من هذا أنه لا شيء في الكتب الأربعة من التي خالفها السيّد وأمثاله مما يفيد العلم وأنْه 
صمّ نقله عن الأئمةطِْيق. وهذا ضدّ ما يدّعيه المصّف ويريد إثباته بقول السيّد في تخيّلاته. 


.17111 أنظر عدّة الأصول‎ )١( 


١‏ الفوائد المدنية 


بخبر الواحد: إِنّهِ بِيّن في جواب المسائل التانيات أنّ العلم الضروري حاصل لكلّ 
مخالف للإماميّة أو موافق أَنْهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلمء أن 
ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به. كما ان نفي القياس في الشريعة من شعارهم 
الذي يعلمه منهم كلّ مخالط لهم. وتكلّم فى الذريعة على التعلّق بعمل الصحابة 
ناويا 6 الاخات عدف ذلك وتقول: إتناعمل باعان الأجاد من السسعاء: 
المتأمّرون الذي يحتشم التصريح بخلافهم والخروج عن جملتهم. فإمساك النكير 
عليهم لا يدلّ على الرضا بما فعلوه. لأنّ الشرط في دلالة الإمساك على الرضا أن لا 
يكون له وجه سوى الرضا من تقيّة وخوف وما أشبه ذلك. 

وقد أورد السيّد على نفسه في بعض كلامه سؤالاً هذا لفظه: فإن قيل: إذا 
سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أي شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ وأجاب بما 
حاصله: انّ معظم الفقه يعلم بالضرورة مذاهب أَمّتناي فيه بالأخبار المتواترة. وما 
لم يتحقّق ذلك فيه ولعلّه الأقلّ - يعوّل فيه على إجماع الإماميّة. وذكر كلاماً طويلاً 
في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم. ومحصوله: أنه إذا أمكن تحصيل القطع 
بأحد الأقوال من طرق ذكرها تعيّن العمل عليه وإلا كنا مخيّرين بين الأقوال 
المختلفة لفقد دليل التعيين7". 


وكلام السيّد في هذا المقام يحتمل أن عمل القدماء بالعلم في أحكامهم إِنّما كان لتيسشر اطّلاعهم 
على الأخبار الصحيحة المفيدة للعلم إِمّا بالتواتر أو القرائن. وأمّا بعد زمانه فلم يتيسّر ذلك 
والمتأخَّرون لما استبعدوا هذا الاحتمال أو جوّزوه وتعدّر عليهم عدلوا إلى العمل بأخبار الآحاد 
المفيدة للظنّ في كلّ موضع لا بتيسّر لهمالعلم بأيّ وجه كان. وحملوا كلام السيّد في المبالغة في 
نفي ذلك على ما عرفه من علماء الشيعة المتقدّمين عليه. ومقتضى كلام الشيخ في العدّة وغيره: 
نهم لم يسلّموا له هذه الدعوى حيث استدلوا على العمل بخبر الواحد بما يقتضي عمل المتقدّمين 
به. معكونه لا يفيد إلا الظنّ. وحملوا كلامه على المبالغة في هذا المعنى أو لم يلتفتوا إلى كلامه, 
كما خالفوه في كثير من مسائل الأصول والفروع, لأنه ليس بمعصوم. 


.153 معالم الدين:‎ )١( 


المقدّمة / ماذكره صاحب المعالم حول العمل بخبر الواحد ١‏ 


وذكر في موضع آخر من كتاب المعالم: السيّد قد اعترف في جواب المسائل 
التبانئيات بان اكثر اخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتهاء ما بالتواتر 
أو بعلامة وأمارة دلت على صحّتها وصدق رواتهاء فهى موجبة للعلم مقتضية للقطع 
وإن وجدناها مودعة فى الكتب بسند مخصوص من طريق الأحاد. 

وبقي( الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه إلى الأصحاب وبين ما حكيناه 
عن العلامة في النهاية. فإِنّهد عجيب! ويمكن أن يقال: إِنْ اعتماد المرتضى فيما 
ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلّمين منهم والعمل بخبر الواحد بعيد 
عن طريقهم. وقد مرّت حكاية المحقّق عن ابن قبة ‏ وهو من أجلتهم" ‏ القول 
بمنع التعبّد به عقلاً. وتعويل العلامة على ما ظهر له من حال القسيخ وأمثاله 
ف علعائنا المسعدين بالفقة والحدية, بيت اوودوا الأخبار في كتبهم واستراحوا 
إليها في المسائل الفقهية. ولم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى. والإنصاف 
َه ل م من حالهم المخالفة له أيضاً, إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذٍ 
قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين واستفادة الأحكام منهم. وكانت القرائن العاضدة 
لها سيشرة, كنا أغاز اليه السكد ولو يهلم انيع اعصندوا عتلى الخسير الهوه 
لتظهر مخالفتهم لرأيه فيه. وقد تفطّن المحقّق من كلام الشيخ بما قلناه بعد أن 
ذكر عنه فى حكاية الخلاف هنا أنّه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلاً من الطائفة 
المحقة, رده احتجاج القوم من الجانبين. فقال: وذهب شيخنا أبو جعفرة 
إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابناء. لكن لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق 
يتبيّن نه لا يعمل بالخبر مطلقاً. بل بهذه الأخبار الي رويت عن الأئمّة8 ودوّنها 
الأصغتات له أن كل هو روهانات ضعب الففل يه هذا الف :تين أن فب 
كلامه. ويدّعي إجماع الأصحاب 9 العمل بهذه الأخبار حثى لو رواها 
غير الإمامي وكان الخبر سليماً عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب 
الدائرة بين الأصحاب عمل به. وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي 


)١(‏ استطراد كلام المعالم, (1) في المعالم: من جملتهم. 


١‏ الفوائد المدنيّة 


أن يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة إليه. وأمّا اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال 
الرجال فمن الجائز أن يكون طلبأ لتكثير القرائن وتسهيلاً لسبيل العلم بصدق الخبر 
وكذا اعتناؤهم بالرواية فإِنّه محتمل لأن يكون رجاءً للتواتر وحرصاً عليه. وعلى 
هذا تحمل روايتهم لأخبار أصول الدين. فإنّ التعويل على الآحاد فيها غير معقول!" 
اتهى :ما أرونا تتلدين كناب الفعال: 

وأقول: قدماء أصحابنا الأخباريّين بريئون عمّا نسبه الفاضل العلامة إليهم من 
نهم كانوا يعتمدون في أصول دينهم وفروعه على مجرّد خبر الواحد المظنون 
العدالة!"' وكأ نه وقع في هذا التوهّم من عبارة الشيخ الّني حكاها المحقّق!" وكيف 
يظنّ بهؤلاء الأجلاء الذين أدركوا صحبة الأئمّة:8 وتمكنّوا من أخذ الأحكام منهم 
بطريق القطع واليقين ومن استعلام أحوال تلك الأحاديث التي عملوا بها واعتمدوا 
عليها في عقائدهم وأعمالهم مثل هذه المساهلة الشنيعة في دينهم؟ وكثيراً ما يقع 
عن هذا الفاضل وأتباعه ما لا يتبغي من الدعاوى من باب الغفلة والعجلة وقلّة 
التأمّل في أسرار المسألة. وليس قصدي من هذا الكلام القدح في فضلهي أو في 
تقواه. لكن قصدي تنبيه من لا تحقيق له من الأفاضل فإنّهم يحسبون أن كلّ من زاد 
تبحّره زاد تحقيقه, فيقلّدون العلامة في الأصول والفروع. ولو لم يكن إظهار هذا 
المعنى واجباً عليعٌ لما أظهرته لكن قطعت بوجوبه. واللّه مطلع على سرائر عباده 
ومن تتبّع أحاديث أصحابنا المتعلّقة بأصول الدين وأصول الفقه وتتبع ما في كتب 
الرجال من سيرة قدماء أصحابنا بنظر الاختبار والاعتبار لقد قطع بأنّ الأخباريّين 

من أضحابنا له ينؤلوا فى أضول الذين 'وفروعة اله عدلئ الأخبار السروية ختن 
الأتمّة40ة البالغة حدّ التوا: نر المعتوى أو المحقوفة نقزائن توحب الغله بورؤدها عن 
المعصوم. وخبر الواحد الخالي عن القرائن يوجب الاحتياط عندهم ولا يوجب 
)١(‏ معالم الدين ١51‏ 1995, 


(1) تقدّمت حكاية النسبة عن نهايةالعلامة فى أوَّلالفائدة. راجع نهايةالوصول!مخطوط): 141. 
(؟) راجع معارج الأأصول: 157. 


المقدّمة / نقل طرف من الأحاديث الناطقة بفضل الكتابة والتمسّك بالكتُب ١‏ 


الأقناء والقضاء. 'لآنه من بايا الشيهنات”. 
وسندكر وجو القرائن ل الموجودة في زماننا لتعلم أنّ زمانهم اوليجدلك: ٠‏ من 


جملتها خبر رجل يقطع بقرينة المماشرة اودبدونها نه ثقة في الرواية وإن كان فاسد 
المذهبي.اولتعارك' "١‏ ينمل طرف من الأعاديةة الناطفة نيحو از "الحيكاف تالكنب 


# أقول: من كان من القدماء يمكنه الاطلاع على صحّة الحديث وأخذ الأحكام عنهمنيئة 
بطريق القطع واليقين لا ينسب أحد إليه الاعتماد في معرفة الأحكام على الظنٌ. لأنّ عدم جواز 
ذلك متّفق عليه. وإِنْما كلام العلامة وغيره فيمن عدا ذلك. ومقتضى كلام المصئّف صحّة كل 
حديث ينسب إليهم يك من ذلك الزمان إلى هذا الزمان. وسياتي فيما ننقله عن الشيخ يي من 
العدّة أنّ المصنّف يلزمه تخطئة الشيخ فيما أفاده من الاستدلال على صحّة العمل بخبر الواحد 
المفيد للظنّ. وبلزمه أيضا أن يلزم الشيخ بأنّ ما أورده في كتابيه بتمامه يعلم صحّته وثبوته عن 
الأئمّة ميلا بالقطع واليقين, والشيخ له بصرّح قلق الوا نه اختان عاد يه رحن لاله 
إذا تجدّدت عن القرائن وأنّ هذا هو سبب اختلاف العلماء. ولو كان غير ذلك لما جاز الاختلاف. 
وهذا من المصنّف جار على ما اعتاده من الإقدام على الدعاوي الظاهرة الفساد. 

وذكر الشهيد الثاني في بحث ترجي حالسماع من الشيخ على الإجازةفي شرح الدرايةمامعناه 
من الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعوّل عليها ويرجع إليها وبين عصر 
المتأخّرين. ورجّحالسماع في عصرالسلف الأوّل بأنّهم كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس 
وصدور الرجال. فدع تالحاجة إلىالسماع خوفاً من ادلي خلا جابيد رونا لان قائدة 
الرواية حينئذٍ إِنّما هي اتصال سلسلة الإسناد بالنبيَيبهُ نيمناً ونبدكاً فالحجّة تقوم بما في الكتب. 
م قال: وبعرف القويّ منها والضعيف من كتبالجرح والتعديل؛ وهذا قويّمتين' ' انتهى كلامه خة. 

وهذا الكلام صريح بأنّ الكتب الأربعة صارت معلومة النبوت عندنا من مولفيها وأنّ 
الأحاوة الها والروانةا يذلاك مبها النااهو لتحةة اتصال التند كما ذ كروسوات كل ما تضسية لبنس 
معلوم الصحّة ومقطوع النبوت عن الأئمَةئِية بل منه القويّ والضعيف. وتمييز ذلك راجع إلى 
كتب الجرح والتعديل . 


. كذا. والموافق للّغة: ولنتبرّك‎ )١١ 
. الرعاية لحال البداية: 158 (تحفيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة)‎ )( 


١‏ الفوائد المدنيّة 


والناطقة بما تقدّم فى كلامنا: من أَنّه كانت عند قدمائنا كتب وكانت تلك الكتب 
بإملاء الأئئة غ8 وخط أصحابهم وكانوا مأمورين بذلك لتأخذ منها الشيعة عقائدهم 
وأعمالهم. لا سيّما في زمن الغيبة الكبرى. 

ففىكتاب الكافى فى باب رواية الكتب وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب: محمّد 
سئان قال: قلت 5 عبد الله مالا: يجيئني القوم فيسمعو ن مني حديثكم فأضجر 
ولا أقوى, قال: فاقرأ عليهم منأوله حا يونت وسطه حديثاً ومن آخة حديتاً01. 

عن بالستاذة فقن اعون عير العلال:افال:قلت لأبى الحتسة الزسعدابية 
الرجلن هن أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول أروه عنّى يجوز لي أن أرويه عنه؟ 
قال. فقال: إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه"". 
أبي عمير. عن حسين الأحمسي. عن أبي عبدالله اى9 قال: القلب يتكل على الكتابة'". 
ابن حميد. عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله2ةٍ يقول: اكتبوا فإنكم لا تحفظون 
حتّى تكتبوا!ء. 
عن ابن بكير. عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبداللهلة: احتفظوا بكتبكم فإنكم 
سوف تحتاجون إليها(0. 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. عن بعض أصحابه عن 
أبي سعيد الخيبري. عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله لة: اكتب وبثّ علمك 
في اخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك. فإنّهِ يأتي على الناس زمان هرج لا 
يأنسون فيه إلا بكتبهه”". 


,١3١و1١١وكومهولا الكافي: .: "فاج‎ )١-7( 60 الكافي امح‎ )١( 


المقدّمة / بقاء الأصول المجمع على صحة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة خلا 


عن جميل بن درّاجٍ قال قال أبو عبدالله42: أعربوا حديثنا فانّا قوم فصحاء!". 

عليّ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمّد. عن عمر بن عبدالعزيز, 
عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبدالله 9# يقول: 
حديثيى حديث أبي وحديث أبي حديث جدذّي وحديث حِدذي حديث الحسين 
ولكلابيف الكسين شيف الشي وحدية اعون حووك ا عيذا لس ادن عدي 
أميرالمؤمنين حديث رسول الهيية وحديث رسول الَه يِه قول الله عر رٌ وجل!". 

عةااعق اعيها اه ا جنس ون حقو نه حكن بن لحي بك ابن الذ 
شينولة”" قال: قلت لأبي جعفر الثانى 34: جعلت فداك! إِنَ مشايخنا رووا عن أبي 
جعفر وأبي عبدالله كه وكانت دلوتي عنهم. فلمًا ماتوا 
صارت الكتب إلينا فقال: حدّثوا بها فإنّها حة(6)* 

وبنقل كلام جمع من علمائنا زائداً على ما نقلناه سابقاً ليزيدك اطمئتاناً بما 
نحن بصدد بيانه من بقاءأأحاديث تلك الأصول التي كانت مرجعاً للفضلاء المتقدّمين 
من أصحاب الأئمّة 8 في عقائدهم وأعمالهم. وانعقد إجماعهم على صحّة ما فيها 
إلى زمن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني وزمن شيخنا الصدوق وزمن 
رئيس الطائفة بل زمن محمّد بن إدريس الحلّي وزمن المحقّق الحلّي. ومن أَنّهم 


* في مضمون الحديث الأوّل ما يدل على عدم صحّة الاختلاف في الحديث عنهم 82 إذا 
كان في غير التقيّة. فيكون الاختلاف في غيرها دليلاً على عدم الصحّة. ومواضع التقيّة في 
الأخبار المدوّئة في أصول الشيعة نادرة الوقوع. لعدم الضرورة الملجئة إلى تدوينها. وقد أشرنا 
سابقاً إلى ما يقتضي ذلك. وهو خلاف ما يريده المصنّف من الاستدلال به على مطلوبه. وأمّا 
الناني: فعلى تقدير تسليم صحّته لا نزاع في العمل بما في تلك الكتب المعيّنة إذا عرفناها بعينها 
إِنها هي الني أشار إليها أبوجعفر الجوادءظٌة وأنّى لنا معرفة ذلك وثبوت صحّتها من السهو وغلط 
الناسخ وتحريفه وغير ذلك حبِّى يقطع بأنّ سندها ومتنها من كلام الأئمّة نم نه ؟ ومع ذلك لا يلزم 
مساواة غيرها من الأصول لها في ذلك . 


)١(‏ الكافى :١‏ 07ح 737. (؟وغ) الكافى :١‏ 45ح ١8‏ و10. () فى خ: شتبوله. 


١‏ الفوائد المدنية 





أخذوا أحاديث كتبهم من تلك الأصول من غير اختلاط بينها وبين ما ليس 
بصحيح” فنقول: 

ذكر رئيس الطائفةي في أوائل كتاب الاستبصار مشيراً إلى الأخبار المسطورة 
في الأصول المعروفة بين أصحاب الأئمّة جه التي كانت مرجعاً لهم في عقائدهم 
وأعمالق واناقد. اسناعيم علق تضيخة كلهاء.قزيتة ؤلثلة اخر كلذف على ذلك 
وتصريحه في كتاب العدّة!١'‏ وتصريح المحقّق الحلّي في أصوله!" بذلك: 

اعلم أن الأخبار على شريين:«متواتره.وغير متواتن فالمتواتر معد نا أوحب 
العلم. فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقّع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به 
ولا يرجّح به على غيره. وما يجري هذا المجرى لا بقع فيه التعارض ولا التضادٌ 


بعد أن يُنقل كلام رئيس الطائفة # يتبيّن صحّة مايدّعيه أوفساده. فإنه قالطِية في العدّة: 

فصل. في أنّ الأخبار المرويّة فيها ما هو كذب. والطريق الذي يعلم به ذلك: إِنّ من المعلوم 
الذي لا بتخالج فيه شك أنّ في الأخبار المرويّة عن النبيّيَيييةٌ كذباً كما أنّ فيها صدقاً. فمن قال 
إن جميعها صدق فقد أبعد القول فيه إلى أن قال روي عن شعبة أنه قال: نصف الحديث كذب. 
ولأجل ما قلناه حمل أصحاب الحديث نفوسهم على نقد الحديث وتمييز الصحيح منها من 
الفاسد. ثمّ قال: وليس لأحد أن يقول: تجويزك الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها فيه طعن 
على الصحابة. لأنّ ذلك يوجب تعمّدهم الكذب. وذلك أنه لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من 
بعض الصحابة, لأنّه ليس كلّ واحد منهم معصوماً لا يجوز عليه الغلط, وإِنْما يمنع من اجتماعهم 
على الخطاء. وذكر وجوهاً عديدة موجبة لذلك من السهو والغلط وتغيّر المعنى, ثمّ قال: وهذه 
الوجوه التي ذكرناها أو أكثرها تنفي الطعن عن ناقلي الخبر وإن كان كذباً. فأمًا من تأخّر عن 
زمن الصحابة والتابعين فلا يمنع أن يكون فيهم من يُدخِل في الأحاديث الكذب عمداً ويكون 
غرضه الإفساد فى الدين. كما روى عن عبدالكريم بن أبي العوجاء أَنّه لما صلِبٍ وقُتِل قال: أمّا 
نكم إن وان اناد أدخلت في حديئكم أربعة آلاف حديث مكذوبة. وهذا واحد من الزنادقة. 
فكيف الصورة في الباقين؟ 


.1417 (؟) معارج الأصول:‎ .1711١ عدَّة الاصول‎ )١( 


المقدّمة /يقاء الأصول المجمع على صحّة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة ١.١‏ 


في أخبار النبيوقة والآئمّة +8 . وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب 
العلم أيضاأً وهو كل خبر نقترن إليه قرينة توجب العلم. وها يمرئ هذا المجرى 
يجب أيضاً العمل به وهو لاحق بالقسم الأوّل. والقرائن أشيا ار 

منها: أن يكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه. 


نم نه بعد أن أطال الكلام في الاختلاف في العمل بخبر الواحد قال: فأمًا ما اخترته من 

المذهب. وهو أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مروياً 
عن النبين اله أو عن واحد من الأُئمّةطإيك وكان ممّن لا يُطعن في روايته ويكون سديداً في نقله 

ولم يكن هناك قرينة تدلٌ على صحّة ما تضمّنه الخبر ‏ لأنّه إن كان هناك قرينة تدلّ على ذلك 
كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل به. والذي 
يدل على ذلك إجماع الفرقة المحمّة. فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها 
في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ‏ إلى أن قال هذه عادتهم 
وسجيّتهم من عهد النبىّيقيةٌ ومن بعده من الأئمّة ومن زمان الصادق اه الذي انتشر العلم عنه 
وكفرت الرواية من جهعه: فلو لأ أن العمل هذه الأخبار كان جاتزا لما أجبعوا على ذلك 
ولأنكروه؛ ولأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو. 

ثم قال بعد كلام طويل: وممًا يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما 
ظهر بين الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل بهاء فإنّي وجدتها مختلفة المذاهب في 
الأحكام. يفتي أحدهم بما لا يفتى به صاحبّه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديّات. 
وذكر بعض تفاصيل ذلك إلى أن قال وقد ذكرت ما ورد عنهم نيك من الأحاديث المختلفة 
لني تختصٌ الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار ومن كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على 
خمسة آلاف حديث. وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل؛ وذلك أشهر من أن يخفى, 
حبّى إِنْك لو تأمّلت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على خلاف أبي حنيفة والشافعي 
ةا انتهى كلامه ‏ رفع الله مقامه . 

وأقول: إِنّ من تأمّل هذا الكلام كلّه عرف أَنّ الشيخ جازم بوجود الصحيح والضعيف في 
الحديث من زمن النبيَيية وزمن الأثمّة ومن بعدهم. واستدلاله بالإجماع على العمل بخبر 


. 758-45 1:١ عدة الأصول‎ ١ 


١1‏ الفوائد المدنيّة 


ومنها: أن تكون مطابقة لظاهر القران إمّا لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو 

فحواه. فكلّ هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في 
باب المعلوم. 

ومنها: أن تكون مطابقة للسئّة المقطوع بها إِمَا صريحاً أو دليلاً أو فحوى أو 
موه 

ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه. 

ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة. فإنٌ جميع هذه القرائن 
تخرج الخبر من حيّز الاحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به. 

وأمًا القسم الآخر. فهو كلّ خبر لا يكون متواتراً ويتعرى من واحدة من هذه 
القزائع قار لفكي واد يويجون الفمل يد على قرو ط افا ذا كا يرا لا عاردق+ 


الواحد الذي ليس معه قرينة وتعليله ذلك بِأنّ إجماعهم فيه معصوم يدلّ على الاعتراف بأنّهم 
كانوا يعملون بخبر الواحد وإن لم يحصل منه العلم. لأنّ الفرض أنه مجوّد عن القرائن التي 
تحصل معها العلم. وعرزقك أيضا اله درف أن سين الشخلاق العلناء المعديين' التعلاف 
الأخبار. وأنّ ما أثبته في كتابيه من تلك الأخبار المختلفة, فلو كانت الأخبار كلّها من زمن 
الأئمة ل إلى زمان الشيخ ومن بعده ثابتة منقولة من أصول محقّقة معلوماً ثبوتها عن 
الأئمئة يز لا يتطوق إليها الكذب كما يتوهّمه المصنّف ‏ وأنّ ما في الكتب الأربعة كلّها محققة 
النبوت والصحّة. ما جاز من الشيخ هذا الكلام الصريح في خلاف ذلك في مواضع عديدة 
لانمل الكيهاء .وله اكاريلروما جار اها أن يرة أحد من الفلناة المسدمين والجدا خرين 
حديثاً من هذه الأحاديث. ولا أن لا يعمل بها بعد أن يعلم صحّتها ويقطع بذلك. وكيف يجوز فيه 
الاختلاف؟ ولم يجعلوا علّة ذلك إلا إفادته العلم. فإذا كانت الأخبار المنقولة عن الأصول ‏ على 
دعوى المصنّف كلها تفيد العلم فكيف جاز فيها الاختلاف دون غيرها مما يفيد العلم. 

والمصنّف معظم كتابه قد صرفه في هذه الدعاوى وتكرارها وبنى أساسه في خطائه عليها. 
وقد حار!١)‏ في ترفيعها وتشييدها والفساد يتظاهر من جوانبها من كلّ ناحية. 


. نسخة هامشش الحجرية: جاز. وكلاهما غير واضح المعنى‎ )١( 


المقرّمة / بقاء الأصول المجمع على صحّة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة ١‏ 


خبر آخر فإنّ ذلك يجب العمل به. لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل, إلا 
أن تعرف فتاويهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به. وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي 
أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين. وإن كانا سواء في 
العدالة عمل على أكثر الرواة عدداً. وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وهما 
عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظر. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن 
العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل 
بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر. لأنّه يكون العامل به عاملاً 
بالخبرين معا. وإذا كان الخبران يمكن العمل بكلّ واحد منهما وحمل الآخر على 
عش الوسوء مق الأ ود توكاق لاح الناريلين شين سطك :او عون بعلن عضن 
الوجوةفدرييذا ويه ار لطا اذل وكا : التمرعاني من ذلك كان العزن بد 
أولو اين التفل عاالا بشهد لدعوه نمق الاخبار واذا لديقتهت لاجد النا يلو خير 
أخر ركان متسافيا كا القائل مطترا فى العمل باتينا عاء راذا لمكن السفل 
بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملةً لتضادّهما وبُعد التأويل بينهما كان 
العامل أيضاً مخيّراً في العمل بأيّهما شاء من جهة النسليم. ولا يكون العاملان بهما 
على هذا الله ذا مولن رسال كر اعد دهن على عاذ كمي غيل بعلت الاشر 
مخطناً ولا متجاوزاً حدٌ الصواب. إذ روي عنهمءية 98 قالوا: إذا ورد عليكم 
حديثان ولا تجدون ما ترجّحون به أحدهما على الآخر مما ذكرناه كنتم مخيّرين 
في العمل بهماء ولأنّه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على 
صحّة أحد الخبرين ولا على ابطال الخبر الآخر فكأ نه إجماع على صحّة الخبرين, 
وإذا كان إجماعاً على صحّتهما كان العمل بهما جائزاً سائغاً. وأنت إذا فكّرت في 
هذه الجملة وجدت الأخبار كلها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام. ووجدت أيضاً 
ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام 
لا يخلو من واحد من هذه الأقساء''! اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 


.6 7:١ الاستبصار‎ )١( 


١‏ الفوائد المدنية 


وإن شئت تحقيق كلامهتك ليندفع عنه جميع اعتراضات المتآخّرين وليوافق ما 
ذكره فيكتابالعدّة ويوافق ما فهمه المحقّق الحلّى وصاحب كتابي المعالم والمنتقى 
من كلامديك فاستمع لما نتلوا عليك من الكلام توبات التوف وده ركه السفيق. 

فأقول: ملخّص كلامه: | ل له 
الطائقة المحقة عن ووووماا هن السو نين نهر وكانت مرحنا لهم فيما يحتاجون 
إليه من عقائدهم وأعمالهم كك الك داس سف الانقة و فز ور نس 7 منهم 
صلوات الله عليهم على ذلك تنحصر في أقسام ثلاثة: 

0 ا ا 

والثانى: ان توجد قرينة دالة على صحّة مضمونه. ومن القرائن: ان يكون 
شمو طابقا للزلل الغلى التظحى: كالكين الدال علي ١‏ 0 
علد اداه غا ياوا" والخير الدال بعلى:ن الفدل لوعي اللا ممعيي اله ليله 
بوجوبه عن العباد موضوع عنهم ما داموا كذلك'" لا للدليل العقلي الظني 
كالاستصحاب وكجعل عدم ظهور المدرك على حكم شرعي مدركاً على عدم ورود 
ذلك الحكم في الواقع. ومن القرائن: أن يكون مضمونه مطابقاً لما هو من ضروريّات 
الدين من ظواهر القران. وعليه فقس الباقي. والقسمان يوجبان العلم والقطع بما هو 
حكم الله في الواقع. 

والقسم الثالث: ما لا يكون هذا ولا ذاك. ويجوز العمل به على شروط راجعة 

- شيء واحد وهو أن لا يوجد معارض أقوى منه. ووجه جواز العمل بهذا‎ ٠ 

ا فو شري لأنّه إِمَا من الباب الْذءِ ي عليه الإجماع في النقل بمعنى أن 

انا لم ينقلوا إلا إيّاهِ أو ما يوافقه. أو من الباب الذي وقع الاجماع على صحخته. 

ى الصحّة هاهنا ثبوت وروده عن المعصوم مع عدم ظهور مانع عن العمل به. 

ا" الفيييو يه سي دا د العدّة(" ولما ذكره 

فق الحلّي!» وصاحب المعالم في : اي 


د لع عليه. ١‏ الكافى 1:١‏ 535. (") راجع عدّة الاصول .1511١‏ 


شاوه الأصول: 127. )*١‏ راجع معالم الدين: 198. 





المقدّمة /القول المختار فى العمل بالأخبار ١.‏ 


وهنا احتمال آخر في تفسير كلام الشيخ وهو أن يقال: مراده من «الأخبار» 
مطلق الأخبارء ومراده [من العلم] العلم بنفس الدليل لا بنفس المدلول ليعمّ ظَنّي 
الدلالة. ومراده من «الشروط» الشروط المذكورة في كتب الأأصول منإسلام الراوي 
وإيمانه وعدالته وضبطه. لكن حيئذٍ يرد عليه أبحاث كثيرة في كتب المتأخّرين 
مكاوره و يفالت كلانارشن اكاب دحوي لكوي كا 

ولنمهّد هنا مقدّمة ثم نشتغل بنقل كلام العدّة وغيره فأقول؛ 

صريح كلام رئيس الطائفة# أنه لا يجوز العمل بخبر لا يوجب القطع بما 
هو حكم الله في الواقع أو حكم ورد عنهمءإيّ ويجوز العمل بخبر يوجب القطع 
بورود الحكم عنهمء وإن لم يوجب القطع بما هو حكم الله في الواقع. وما صرح 
به زئيتن الظائفة تفن السنها داهن الزوانات العو اتر4 عق الثر:» الطاهر ولو رهنو 
مراد علم الهدى عند التحقيق. فصارت المناقشة بين النحريرين العلمين المقدّسين 
اقدّمن الله سدعما اقل الث يشتودنة كينا وكيد المائية وشح طهر الحفت نه 
والطول والمنّة. 

كن اختان التحدق الحلى :وابة اذويدى نا انقعازه :ريمن الطائتة عقة: 

وأنا أختريك يخداره للؤافن الأهبار عن الأنقه الأطهار يفك سوا السمل 
بخبر الثقة وبخبرٍ يفيد العلم بورود الحكم عنه !3 
القطع بورود الحكم عنهم 85 17 . 


# هذا الصريح الّذي ادّعاه على الشيخ لم نعلم أين وجدهء؟ فإنًا قد بِيْنَا مذهب الشيخة 
وتجويز العمل بخبر الواحد المفيد للظنٌ, وهذا الصريح ينافيه ذلك. ونقله أيضأ عنه تجويز العمل 
بخبر يوجب القطع بورود الحكم عنهم غ84 وإن لم يوجب القطع بما هو حكم الله في الواقع من 
غير تقييد بكونه على وجه التقيّة إذا لم نعلم بها لا مناسبة لإطلاقه. لأنّ الحكم إذا ثيت بالقطع 
عنهم عي فلا يجوز مخالفته للواقع في غير ما قلناه. وجعله النزاع بين الشسيخ وبين السيّد 


وبالتوقف عند خبر لا يفيد 


هع راجع الوسائل خا ملل الباب 3 من ابواب صفات القاضى. 


١.‏ الفوائد المدنثة 


ثم أقول: الذي قطعت به قطعاً عاديا من تتبع الأحاديث ومن تتبّع كلام علمائنا 

الدكانت: غئد أاصضخاب الأئيّة كنب وأصول كانوا يرجعون اليها فيما يحتاجون اليه 
من م وأعمالهم - تمكنهم من أخذ الأحكام بطريق ع واليقين ومن 
استعلام أحوال أحاديث تل كالكتب والأصول عنهم بت مع نهاية فضلهم واحتياطهم 
وورعهم وحرص الأئمّةكةٍ لا سيّما الصادقين:يته في إرشادهم وهدايتهم. 

ثم اعلم أ سبب اعتمادهم على تلك لكب والأصول لا يكلو من امور 

منها: قطعهم بأنّ الراوي كان ثقة في الرواية. 

ومنها: استعلام حال كتابه من بعض أصحاب العصمة ‏ صلوات الله عليهم -. 

ومنها: عرض كتابه على كتابآخر مقطوع بصكته. و الأئمّة القلاثة 
دزحميع اله الى أهذوا أحاديث كمهم من ذلك الكني والاضول*. 


المرتضى وابن إدريس لفظياً لا معنويّاً وأن العلامة توهّم ذلك أغرب من الأوّل. وكذلك ادٌّعاوْه 
موافقة المحقّق الحلّي على ما أفاده وادّعاه. والحال أن الاختلاف بين المرتضى وابن إدريس 
وبين الشيخ والمحقّق في الظهور والوضوح كثار على عَلَم. وما كفاه فساد هذه الدعوى حتّى 
ينسب العلامة الجليل فيها إلى الوهم. وهو أحقٌّ به وبالخطاء في ذلك! وما ادّعاه من تواتر 
الأخبار بجواز العمل بقول الثقة بقول مطلق وإن كان فاسد المذهب قد بِيّنا فيما تقدّم فساده وأَنّه 
مختصٌّ بمن علم الأمَة لِك ثقته وإيمانه. 

# هذا عين النزاع, فإنّه لو صم ذلك لما جاز منهم الغفلة عن التنبيه عليه ولما ناسب وصلهم 
الحديث بالسند الضعيف الموهم لضعفه غالباً عند غير المطلع. وقصد اتصال السند والمحافظة 
عليه للتبّك لا يحسن مع استلزامه هذا المحذور القريب. وقد نقل العلامة يي في الخلاصة عن 
الحسن بن عليٌ بن فضال أنّه قال: عليّ بن أبيحمزة يعني البطائني كذّاب سنّهم ملعون. قد 
رويك انه أساديت كندرة وكنييه لقبنر القرا ومن أؤله إلى اخري “ات لا لشفل أن روي 
عنه حديثاً واحدا(). وقال ابن الغضائري في حقّه ما يقارب ذلك ويزيد عليه!". 

فإذا كان هذا كلام القدماء وتصريحهم بكثرة ما رواه هذا الراوي عن الصادق والكاظم ركاه 


.١6ا/‎ : مجمع الرجال‎ )5( 371١ الخلاصة؛‎ )١( 


المقدّمة / ما ذكره الشيخ البهائى من أنّ المعتبر حال الراوى وقت الأداء ١‏ 


الشعسسين + المععر 5 الراوىي وقلع الاذاء 5 التحمّل. ل 
طفلاً أو غير إمامئّ أو فاسقا ثم داه في وقت يظن أنه كان سين 9 الغرائها 
لقبول قبل. ولو ثبت أن كان في وقت غير إمامي أ 0 

00 0005 270 ا 
انوا اول عو غير الإماكة اتن نابا بوريقها الى الغق بوالامسكاب بسندوة علن 
يل ب لد ل ب 0 
ال لي ا ربو 0 
التصلّب فيه ولم ينقل رجوعهم إلى الحقّ في وقت من الأوقات أصلاً. والأصحاب 
يعتمدون عليهم ويقبلون أحاديثهم كما قبلوا حديث «عليّ بن محمّد بن رباح» 
وقالوا: ممع ار ثبت معتمد على ما يرويه(" وكما قبل المحقّق في المعتبر 
روأية «عليَ بن بي حمزة» عن الصادق ايم لكر الام 

قلت!: المستفاد من تصفح كتب علمائنا المؤلفة في السير والجرح والتعديل: 


وهذه حاله وأمثاله في الرواة كثيرة. فكيف يوثق بصحّة كلّ الأحاديث؟ 

والشيخ في التنهديب روى أحاديث متعدّدة في أسانيدها «علي بن حد يد»وقال: 

إن على بن حديد ضعيف لا يعوّل على ما يتفوّد بنقله وقد رُوبت عنه عدة الاك 

فعلم أن ما يقوله المصنّف لا مجال لصحّته وقبوله بوجد من الوجوه؛ وقد سكمت النفس من 
تكراره وتعليله لصكة :دعواه يما لآ يزيفا إل خطأً وقسادا. 


)00( التجاشى: الح الرقم 1 ١‏ المعتبر اثلا زفي المنتهى يذ للضة 
(؟) استطراد كلام الشيخ البهاني:ة. 8 القيلايب #اااح كباب يي الواح بالاتيق: 


14 الفوائد المدنية 


ا اههانا الإماميّة - رضيلّه عنهم ‏ كان اجتنابهم عنمخالطة من كان من 
الشيعة على الحق أوّلاً ثمّ أنكر إمامة بعض الأئمّة 2 فى أقصى المراتب. وكانوا 
يحترزون عن مجالستهم والتكلّم معهم فضلاً عن أخذ الحديث عنهم. بل كان 
تظاهرهم بالعداوة لهم أَشدّ من تظاهرهم بها للعامّة. فإِنّهم كانوا يتاقون العامّة 
ويجالسونهم وينقلون عنهم ويظهرون لهم أَنّهِم منهم خوفا من شوكتهم, لأنّ حكّام 
الالال منهع: وآما أهؤلاء المخذولوق كلم كن لأصنحاينا الامابكة ضرورة:داعية إلى 
أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال وسيّما الواقفية. فإنّ الإماميّة كانوا في غاية 
الااجتناب لهم والتباعد عنهم حتى أنّهم كانوا يسمّونهم ب «الممطورة» أي: الكللاب 
اتني أصابها المطر! وأَتَمَتنائيظ لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم 
ويأمرون بالدعاء عليهم في الصلاة ويقولون: إِنْهم كفّار مشركون زنادقة وإِنْهم شر 
من النواصب. وأَنّ من خالطهم وجالسهم فهو منهم. وكتب أصحابنا مملوّة بذلك كما 
يظهر لمن تصمّح كتاب الكشّي وغيره. فإذا قبل علماوّنا ‏ سيّما المتأخّرون منهم - 
زوايةرواها وجل من "ثقاث. استناننا عن احد فؤلاه وعولوا غليها سالا إليها 
وقالوا بصحّتها مع علمهم بحاله. فقبولهم لها وقولهم بصحّتها لابدٌ من ابتنائه على 
وجه صحيح لا يتطرّق به القدح إليهم ولا إلى ذلك الرجل. لثقة الراوي عمّن هذا 
حاله. كأن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحقٌ وقوله بالوقف. أو بعد توبته 
ورجوعه إلى الحقّ. وأنّْ النقل إِنْما وقع من أصله الذي أَلّفه واشتهر عنه قبل الوقف. 
أو من كتابه الذي ألفه بعد الوقف ولكنّه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين 
عليهم الاعتماد. ككتب «عليّ بن الحسن الطاطري» فإنّه وإن كان من أشدّ الواقفية 
عناداً للإماميّة إلا أنّ الشيخ شهد له في الفهرست بأ نه روى كتبه ع نالرجالالموثوق 
بهم وبروايتهم؛ إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة. والظاهر أنّ بول المحقّق 
طاب ثرأه رواية «علىٌ بن أن حمزة» مع شد تعصبه 1 مذهبه الفاسد مبنى 
غاق هنا نهو الذاهن مق كونو امتقو لفق امتلم وال مشمريذلك: فان الرجل من 
اعيحات الخو ل وكذالكف قو العلانة بعيكةه روا نة سهان عرين» عو الضاه انه 
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فإنّه كان من أصحاب الأصول أيضاً. وتأليف أمثال هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف. 
لأنّه وقع في زمان الصادق 99 فقد بلغنا عن مشايخنا ‏ قدّس الله أرواحهم أنه كان 
من دآأب أصحات الأصول الهم اذااستعوامن أحد الآنجة كه حدينا ينادروا إلى 
إثباته في أصولهم كي لا يعرض لهم النسيان لبعضه أو كلّه بتمادي الأيّام وتوالي 
ليوو وال ام, أن أغلم بتحعائق الأمور""! اننهن [كلامه آذاء ال أتامه0 00 
وأنا أقول: هذا الفاضل يوم تكلم بما تقدّم نقله عنه من قوله: «والذي بعث 
المتآخر ين على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد ... 
الخ»”' كان غافلاً عن لازم هذا الكلام الأخير. لأنّ قوله: «كانوا يحترزون عن 
مجالستهم فضلاً عن أخذ الحديث عنهم» وقوله: «فقبولهم لها وقولهم بصحتها لابدّ 
من ابتنائه على وجه صحيح» يستلزم أن يكون أحاديث الكافي كلها صحيحة, 
وكذلك كل غخديث غمل به تسن الطائفةيك لأ نَ الكليتي صرّح بصحّة كل أحاديث 
الكافي!*ا ورئيس الطائفة صرّح أنه لم يعمل إلا بحديث مأخوذ من الأصول 
المجمع تعليها!0. 
ولنشتغل بذكر كلام العدّة فنقول: ذكر رئيس الطائفة في كتاب العدّة ‏ بعد نقل 
الأقوال المختلفة في العمل بخبر الواحد الخالي عن القرائن ع د 
مضمونه, أي بأنّ مضمونه حكم الله في الواقع -: فأمًا ما اخترته من المذهب. فهو أنّ 
خَب را الواحخد' إذا كان وازدا من طريق اختحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مروياً عن 
النبيَيية أو عن واحد من الأئمّة نيه يط وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديداً 
فى نقله ولم يكن هناك قرينة تدلٌ على صحّة ما تضمُّنه الخبر لأنّه إن كان هناك 
37 تدل على طيكةها طنقنه الخبر كاق الاععنانبالقريفة وكان ذللقا موسا للعلم 
- ونحن نذكر القرائن فيما بعدٌ - جاز العمل به. والّذي يدل على ذلك إجماع الفرقة 
المحقة, فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار ال رووها فى تصانيفهم 


)١ (‏ مشرق الشمسين (المطبوع مع الحيل المتين): 51/6 - 50/8, (5) لم يرد في المطبوع. 
(؟) تقدم نقله عنه فى ص 45. )8١‏ صرّح بذلك فى مقدمة كتابه. )4١‏ صرّح به فى العدة ,15311:١‏ 
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ودوّنوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يندافعونه. حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى 
بشيء لا يعرفونه سألوه من آين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل 
مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. 
هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبئ'آة ومن بعده من الأثمّة ومن زمان الصادق 
جعفر بن محمّدلكه الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. فلولا أنّ العمل 
بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه”. لأنّ إجماعهم فيه معصوم 
لا يجوز عليه الغلط والسهو. 

والذئ,يكقت عن ذلك نه لا كان العمل بالعياتن سيحظورا فى القسريفة 
عندهم لم يعملوا به أصلاً. وإذا شد منهم واحد عمل به في بعض المسائل أو 
استعمله على وجه المحاجّة لخصمه - وإن لم يُعلم اعتقاده ‏ تركوا قوله وأتكروا 
علموقية ارا شو قر له حكن ١:‏ يع نود كون تضنا دراك مو وفقتاه وؤوايافة لما كنان 
غاملاً بالقنامن» فلو كان العذل يكين الؤاضة يوي :ذلك المجترى لوعيب أيضا فيه 
مثل ذلك وقد علمنا خلافه. 

فإن قيل: كيف تذّعون الإجماع على الفرقة المحقّة في العمل بخبر الواحد 


© هذا مما يؤكّد ما شرحناه سابقاء لأنّ الاستدلال على الجواز بعدم الانكار لا يناسب أن 
يكون ذلك في الأخبار المقطوع بصحّتها وثبوتها عن الأئمّة ليل في الأصول المدوّنة, والمصنّف 
بدّعي على الشيخ أنه عارف الرجا ضر وأنّها موجودة عنده. ليتجٌ له دعوى ثبوت ما 
في الكتب الأربعة بالجزم والقطع بصكّتها. وإذا كان العمل للمتقدّمين بتلك الأصول الثابتة لم يسغ 
و الل د 
بالقرائن فلا تفيد إلا الظنٌ فيسوغ الإنكار ومنافاة القبول. فعملهم بها من غير نكير يدل على 
جواز ذلك. خصوصاً وقد قال الشيخ بعد ذلك فيما نقله عنه: وجود الاختلاف من الأصحاب 
بحسب اختلاف الأحاديث يدل على أنّ مستندهم إليها. إذ لو كان العمل بغيرها ممّا طريقه القطع 
لوجب أن يحكم كل واحد بتضليل مخالفه وتفسيقه. فلمّا لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم 
الخبر. وعلى جواز العمل به (انتهى كلام الشيخ الذي تقله عنهي) وأقول بعد هذا الكلام: هل 
يحتمل كلام الشيخ شيئاً ممًا يدّعيه المصنّف من موافقته على اعتقاده؟ ولكن الهوى بعمي ويضُمٌ. 
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والمعلوم من حالها آنّْها لا ترى العمل بخبر الواحد؟ كما أَنّ المعلوم من حالها لا 
ترى العمل بالقياسء فانجاز ادعاء احدهما جاز ادّعاء الآخر. 

قيل لهم: المعلوم من حالها الذي لا ينكر ولا يدفع أنّهم لا يرون العمل بخبر 
الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد ويختصمون بطريقه. فامًا ما يكون راويه 
منهم وطريقة أصحابهم 00 المعلوم خلاف ذلك. وبِيّنا الفرق بين ذلك وبين 
اعباس اننا ونوا نغ الو كان متعلونا اتجتار النة ل كين الوا تعن اعرف تعر اقلم 
بحظر القياس. وقد علم خلاف ذلك. 

فإن قيل: أليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم فيآنّ خبرالواحد لايعمل 
به ويدفعونهم عن صحة ذلك. حتّى أنّ منهم من يقول: لا يجوز ذلك عقلاً. ومنهم من 
بقول: لا يجوز ذلك سمعا لأنّ السمع لم يرد به. وما رآينا أحدا منهم تكلّم في جواز 
ذلك ولا صئّف فيه كتاباً ولا أملاً فيه مسألة. فكيف تدّعون أنتم خلاف ذلك؟ 

قيل له: الْذين أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إِنّما كلّموا من خالفهم 
في الاعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام 
الع يروون هم خلافها. وذلك صحيح على ما قدمناه ولم تجدهم الحتلفوا فيما 
بينهم. وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلا مسائل دلّ الدليل الموجب 
للعلم على صحّتها. فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة الموجبة للعلم أو 
الأخبار المتواترة بخلافه. فأمًا من أحال ذلك عقلاً فقد دللنا فيما مضى على بطلان 
قوله ويينًا أن ذلك جائز. فمن أنكره كان محجوجاً بذلك. على أنّ الذين أشير إليهم 
في السؤال أقوالهم متميّزة من بين أقوال الطائفة المحقّة, وعلمنا أَنّهم لم يكونوا أئمّة 
معصومين. وكل قول عَلم قائله وعُرف نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة المحقّة 
لم يعتدٌ بذلك القول. لأنّ قول الطائفة إِنْما كان حجّة من حيث كان فيها معصوم. فإذا 
كان القول صادراً من غير معصوم عُلِم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال 
ووشين سين عاق :ينا تسمه اف يانه تمان 

فإن قيل: إذا كان العقل يجوّز العمل بخبر الواحد والشرع قد ورد به ما الذي 
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حملكم على الفرق بين ما ترويه الطاثفة المحمّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من 
العامّة عن النبئ ييه وهلا عملتم بالجميع أو منعتم من الكلّ؟ 
قيل: العمل بخبر الواحد إذا كان دليلاً شرعياً فينبغي أن نستعمله بحيث قرّرته 

الشريعة: والشرع يرى العمل بما ترويه طائفة مخصوصة. فليس لنا أن نتعذى إلى 
غيرها. كما أنه ليس لنا أن نتعدّى من رواية العدل إلى رواية الفاسق. وإن كان العقل 
مجوّزا لذلك. أجمع على أنّ من شرط العمل يخبر الواحد أن يكون راويه عدلاً بلا 
خلاف:.وكل من أسند إليه مثن خالف الحى لم عبت عدالته بل ثبت فننقه. فلخل 
ذلك لم يجز العمل بخبره. 

فإن قيل: هذا القول يؤدّي إلى أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين إذا عملوا 
بخبرين مختلفين, والمعلوم من حال أثمُتكم وشيوخكم خلاف ذلك. 

قيل له: المعلوم من ذلك أنه لا يكون الحقّ فيجهتهم وجهة منخالفهم في 
الاعتقاد. فأمًا أن يكون الحقٌّ فيجهتين إذا كان ذلك صادراً منخبرين مختلفين. 
فقد بيِنَا أن المعلوم خلافه. والذي يكشف عن ذلك أيضا: أنّ من منع من العمل بخبر 
الواحد يقول: إِنّ هاهنا أخباراً كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض والإنسان فيها 
نكن فلو 1ن انين اخقان كل واعدههنا العمل بواخو مع الخبرين الى كانا 
يكونان مختلفين وقولهما حقّ على مذهب هذا القائل. فكي يدّعى أنّالمعلوم خلاف 
ذلك؟ ويبيّن ذلك أيضاً أنّه قد روي عن الصاد قلي أنه سئل عن اختلاف أصحابه 
فى المواقيت وغير ذلك. فقالليٌة: «أنا خالفت بينهم»7) فترك الإنكار لاختلافهم ثم 
أضاف الاختلاف إلى أَنّه أمرهم. فلولا أنّ ذلك جائز لما جاز ذلك منداظة. 

فإن قيل: اعتباركم الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد 
يوحي ملكو قري فيا ط ريه المي أن الذين أشرك الهم اذا قالر اقول ردقه 
العلم من التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة وغير ذلك. فسثلوا عن الدلالة على صحّته 
أحالوا على هذه الأخبار بعينها. فإن كان هذا القدر حجّة فينبغي أنّ يكون حجّة في 


,165 راجع التهذيب‎ )١( 
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وجوب قبولها فيما طريقه العلم. وقد أقررتم بخلاف ذلك. 

قيل له: نحن لا نسلّم أنّ جميع الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقه 
العلم مما عددتموه. وكيف نسلّم ذلك؟ وقد علمنا بالأدلة الواضحة العقلية أن طريق 
هذه الأمور العقل أو ما يوجب العلم من آدلة الشرع فيما يمكن ذلك فيه. وعلمنا 
أيضا ان الإمام المعصوم لابدٌ أن يكون قائلاً به فنحن لا نجؤز أن يكون قول 
المعصوم داخلا في قول القائلين''' في هذه المسائل بالأخبار. وإذا لم يكن قوله 
داخلاً فى جملة أقوالهم فلا اعتبار بها وكانت أقوالهم فى ذلك مطرحة. وليس كذلك 
اولي غبار الأجان لا نه لع :يدل دلين على أن ول الإمام داخل في جملة 
أقوال المنكرين لها. بل بيْنَا أن قولهتظة داخل في جملة أقوال العاملين بها. وعلى 
هذا سقط السؤال. على أنّ الّذي ذكروه مجرّد الدعوى من الذي أشير إليه ممّن يرجع 
إلى الأخبار في هذه المسائثل. فلايمكن إسناد ذلك إلى قول علماء متميّزين. وإن 
ذال ذلك يوش عقن تميعاكك ال وق لاك لك لج لدعي اا 

فإن قيل: كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أنّ رواتها أكثرهم كما رووها 
رووا أيضا أخبار الجبر والتشبيه وغير ذلك من الغلوً والتناسخ وغير ذلك من 
الماكير,فكيك معو الاعم اذ غلق ها برنويه امقال ةللا ؟ 

قيل لهم: ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه وغير ذلك ممّا ذكر في 
السؤال ولو صم أنه نقله لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمّنه الخبر. ولا يمتنع أن 
يكون إِنْما رواه ليعلم أنه لم يشَذّ عنه شيء من الروايات. لا لأنّه يعتقد ذلك ونحن 
لم نعتمد على مجّد نقلهم. بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع 
فيما بينهم. فأمًا مجدّد الرواية فلا حجّة فيه على حال. 

فإن قيل: كنف اولزن تعلق هذاه الأغبان :وا قن برواكيةا المعدارة والمسبيية 
والمقلدة والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد 
الصحيح. ومن شرط خبر الواحد ان تكو راوئه عدلاً عند من أوجب العمل به. 


ل فى العدة: العاملين. 
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وهذا مفقود في هؤلاء. وإن عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما 
طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم وذلك يدلّ على جواز العمل بأخبار الكفّار والفسّاق. 

قيل لهم: لسنا تقول بِأنّ جميع آخبار الآحاد يجوز العمل بها. بل لها شرائط 
نحن نذكرها فيما بعد, ونشير هاهنا الى جملة من القول فيه: 

ناكا مدا ووه لعلمناء المعتقدون للحق فلا طعن على ذلك بهذا السؤال. واكذنا 
يرويه قوم من المقلّدة فالصحيح الذي اعتقده أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطناً في 
الأصل معفوٌ عنه ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق, فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه. على 
رفن اغناروا النه لا سلم انهم كليم مقلدة بل الاسم ان يكو نوا #الميق بالدليل 
على سبيل الجملة كما تقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامّة, 
وليس من حيث يتعذّر عليهم إيراد الحجج في ذلك ينبغي أن يكونوا غير عالمين, 
لأنّ ! نْ إبراد الحجج والمناظرة صناعة وليس يقف حصول المعرفة على حصولها كما 
قلنا في أصحاب الجُمَل. وليس لأحد أن يقول: إنّ هؤلاء ليوا من أصحاب 
الجمَل. لأنّهم إذا سألوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الله تعالى أو صحّة النبوة 
قالوا: كذا روينا. ويروون في ذلك كلّه الأخبار. وليس هذا طريقة أصحاب الجُمَل. 
وذلك أن لا يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجمل وقد حصلت لهم المعارف بالله 
ال قي نهم لما تعذّر عليهم إبراد الحجج في ذلك أحالوا على ماكان سهلا 
عليهم. وليس يلزمهم أن يعلموا أنّ ذلك لا يصمٌ أن يكون دليلاً إلا بعد أن يتقدّم 
المعرفة باللّه. وإِنْما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين وهم عالمون على الجملة كما 
قدّرناه. فما يتفرّع عليه الخطأ فيه لا يوجب التكفير ولا التضليل. وأمًا الفرق الذين 
أشاروا إليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان: 

أحدهما: إِنّ ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل - وإن كانوا 
مخطئين في الاعتقاد ‏ إذا عُلم من اعتقادهم تمسّكهم بالدين وتحرجهم منالكذب 
ووضعالأحاديث, وهذهكانت طريقة جماعة عاصروا الأتمّة ؤي نحو عبدالله بنبكير 
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شاكلهم. فإذا علمنا أنّ هؤلاء الذين أشرنا إليهم ‏ وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد من 
الكل دالو تو عور لف كار النقات: اق اله كيه لكر الارشترطو لح ها انها يد 

والعذو اتن الباى ١‏ اتجمم يا بريه شؤلاء ذا الفضوا وروا نه لذ يعمل بدروالما 
يُعمل به إذا انضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد 
الصحيح فحينئذٍ يجوز العمل به. فأمًا إذا تفرّد فلا يجوز ذلك فيه على حال. وعلى 
هراط الاعد امن 

فأمًا ما رواه الغلاة ومن هو مطعون عليه في روايته ومتّهم في وضع الأحاديث, 
فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد. فإذا انضاف إلى روايته رواية بعض الثقات جاز 
ذلك ويكون ذلك لأجل رواية الثقة دون روايته. 

وآمًا المجبّرة والمشبّهة. فأوّل ما في ذلك آنا لا نعلم أنّهم مجبّرة ولا مفتهة: 
وأكثر ما معنا أنه كانوا يروون ما يتضمّن الجبر والتشبيه. وليس روايتهم لها على 
نهم كانوا معتقدين لصحتها. بل بيّنا الوجه في روايتهملها واللاتدعير الاعيفاد 
لمتضمّتها. ولوكانوا معتقدين للجبر والتشبيه كان الكلاء على ما يروونه كالكلام على 
ما ترويه الفرق المتقدّم ذكرها. وقد بِيْنَا ما عندنا في ذلك. وهذه جملة كافية في 
إبطال هذا السؤال. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار 
بمجّدها؟ بل إِنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحّتها لأجلها عملوا. 
واو :عدت ' لما عسلوا بهاء واذا عازن ذلك لم سكن الاعتماد على عدلهم بها 

قيل له: القرائن التي تقترن بالخبر وتدلّ على صحّته أشياء كثيرة مخصوصة 
نذكرها فيما بعد من الكتاب والسئّة واللإجماع والتواتر. ونحن نعلم َنّه ليس فسي 
جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك. لأنّها أكثر من أن تحصى 
موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاويهم, لأنّه ليس في جميعها يمكن الاستدلال 
بالقرآن. لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ودليله ومعناه. ولا في السنّة المتواترة 


١‏ فى العدة: أو 
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لعدم ذلك في أكثر الأحكام. بل لوجودها في مسائل معدودة. ولا في الإجماع 
لوجود الاختلاف في ذلك. فعلم أنّ ادّعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى 
بتعا له وده ادذعى القرائن في جميع ما ذكرناه كان السيريكا و يد 
على ما يعلم ضرورة خلافه مدافعا لما يعلم من نفسه ضدّه وتقيضه. ومن قال عند 
ذلك: ا و ا م القرائة :سكعت ما كان قنضع العف ابلرية يفره 
أكثر الأخبار واكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء 0 الشرع به وها بشن اكد 
ووعن اهل الحانا عقة وتوم هتان الله خسن مكالكي لاله وكون معو على :نا 
يعلم ضرورة من الشرع خلافه. 

وفنا يدل ايضا على جواز العمل بهذء الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين 
الفرق المحقّة من الاختلاف الصادر عن ١‏ نمل بهاء فإنّى وجدتها مختلفة المذاهب 
في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة 
إلى باب الديات من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك. مثل 
اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم. واختلافهم في أنّ التلفظ بثلاث تطليقات هل 
تقع واحدة أم لا؟ ومثل اختلافهم في باب الطهارة مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء. 
ونحو اختلافهم في حدّ الكنْء ونحو اختلافهم في استثناف الماء الجديد لمسح 
الاج ال يي واختلافهم في اعتبار أقصى ذف الشاسن واختلافهم في عدد 
فصول الأذان والإقامة وغير ذلك في مدان عات فقن من 1 وان نه ل له ١‏ 
وجدت العلماء من الطاثفة مختلفة فى مسائل منه او مسالة متفاوتة الفتاوى. 

وقد ذكرت ما ورد عنهمء/تة لافيت المختلفة التي يختصٌُ الفقه في 
كتابي المعروف بالاستبصار وفي كناب تهذيب الأحكام ما يزيد على خفسة الاف 
حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة فيالعمل بها. وذلك أشهر من أن يخفى 
حتّى أنْك لو تأمّلت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف ابي 
حنيفة والشافعي ومالك. ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع احد منهم 
موالاة صاحبه ولم يننه إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفه. فلولا أنّ العمل 








المقدّمة /كلام الشيخ فى العدّة حول العمل بخبر الواحد ١6‏ 


بهذه الأخبار كان جائزا لما جاز ذلك. وكان يكون من عمل بخبر عنده أنه صحيح 
يكون مخالفه مخطثاً مرتكباً للقبيح يستحقّ التفسيق بذلك. وفي تركهم ذلك والعدول 
عنه دليل على جواز العمل بما عملوا به من الأخبار. فإن تجاسر متجاسر إلى أن 
يقول: كلّ مسألة ممّا اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ومن خالفه مخطئ فاسق يلزمه أن 
يفسق الطائفة بأجمعها ويضلّل الشيوخ المتقدّمين كلّهم. فإنّه لا يمكن أن يدُعي 
على احد موافقته في جميع احكام الشرع. ومن بلغ إلى هذا الحذّ لا يحسن مكالمته 
ويجب التغافل عنه بالسكوت. وإن امخع ين تسيتيع وتطتليليي افلا يمكنه إل دن 
العخل جما عملوا نه كاة هيا حاترا خاضة, وعلى أصولنا أنّ كل خطأ وقبيح كبيرٌ. 
فلا يمكن أن ن .يقال: إن م خطأهم كان صغيراً فانحبط على ما تذهب اليه المعتزلة - 
فلأجل ذلك لم يقطعوا الموالاة وتركوا التفسيق فيه والتضليل. 

فإن قال قائل: أكثر ما في هذا الاعتبار أن يدلّ على أَنّهم غير مؤاخذين بالعمل 
بهذه الأخبار وأنّه قد عفي عنهم. وذلك لا يدل على صوابهم. أنه لا يمتنع أن يكون 
من خالف الدليل منهم أخطأ وأثم واستحقّ العقاب إلا أنه عُفي له عن خطته وأسقط 
عنه ما استحقّه [من العقاب](". 

قيل له: الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن غرضنا بما اخترناه منالمذهب هو هذا وأنّ من عمل بهذالأخبار 
لا يكون فاسقا مستحقًا للعقاب. فإذا سلم لنا ذلك ثبت لنا ما هو الغرض المقصود. 

والثاني: أنّ ذلك لا يجوزء لأنّه لو كان قد عُفَي لهم عن العمل بذلك مع أنه قبيح 
يستحق به العقاب وأسقط عقابهم لكانوا مغرين بالقبيح, وذلك لا يجوز, لأنّهم إذا 
علموا أَنّهم إذا عملوا بهذه الأخبار لا يستحقّون العقاب لم يصرفهم عن العمل بها 
صارف. فلو كان فيها ما هو قبيح العمل به لما جاز ذلك على حال. 

كان فيؤه لو' قافة: هد الطر كه بو الدملن. نقو ان الفدا جنا علد مق لخاد 
المتعلّقة بالشرع من حيث لم ينكر بعضهم على بعض ولم يفسق بعضهم بعضأ ينبغي 
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ان يكون دالّة على صوابهم فيما طريقه العلم. فإِنُهم قد اختلفوا فى الجبر والتشبيه 
0 والصورة وغير ذلك, واختلفوا فى أعيان الأنمّة عه ول وهم قطعوا 
الموالاة ولا أنكروا على من خالفهم. راهظا نايد سوه 

قيل: جميع ما عددتموه من الاختلاف الواقع بين الطائفة. فإن النكير واقع فيه 
من الطائفة والتفسيق اصل فيه: ورئما تحاوةوا ذلك ايضا الى التكفيره وذلك أشهر 
دن الوق كت ا كرا بشو عدل: ذلك عليها تلن موا لانيو عالق نكن المذافي 
الى تذكرت فى اللدوال وسثفوا اف ذلك الكسي :وصدر عن الأئمة 340 أيضاً التكير 
عليهم نحو إنكارهم على من يقول بالتجسيم والتشبيه والصورة والغلوٌ وغير ذلك. 
وكذلك من خالف في أعيان الأئمّة ني لأأنهم جعلوا ما يختصٌ الفطحية والواقفية 
والناوسية وقتره من القرى النسذلمة يروا يه ل يقراونه و له لون الله 38 
اختلافهم في العمل بأخبار الآحاد يجري مجرى اختلافهم في المذاهب التي أشر 
إليها لوجب أن يجروا فيها ذلك المجرى. ومن نظر في الكتب وسبر 00 
واقاويلها وجد 0 بخلاف ذلك. وهذه ا طريقة معتمدة فى هذا الباب. 

اي الكات عاك مركت و ناه اله انا حون الطائفة سرت |اتعال 
الناقلة لهذه الأخبار فونّقت الثقات منهم وضعّفت الضعفاء. وفئكقوا بين من يعتمد 
على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا 
المذموم. وقالوا: فلان منّهم في حديثه وفلان كذّاب وفلان مخلط وفلان مخالف في 
المذهب والاعتقاد وفلان واقفي وفلان فطحيء وغير ذلك من الطعون التي ذكروها 
وصئّفوا فى ذلك الكتب, واستثنوا الرجل منجملة ما رووه منالتصانيف في فهارسهم. 
عن 3 هذا ملق 10 | كو سي بطر نه إبهانة رعتست ريه عفن مانام 
على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم. لول 0 فق طهر بوت وده برد 
هو موثوق به جائزا لما كان بينه وبين غيره فرق وكان يكون خبره مطرحاً مثل 
خبر غيره. فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق 
وترجيح الأخبار بعضها على بعض. وفي ثبوت ذلك دليل على صحّة ما اخترناه. 
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فصلٌ0": في ذكر القرائن الّني تدلٌ على صحّة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما 
بإكمهه الأعدار عضا على بعض »وسكي اللبراسدلء القرائق الى مدل على صيكة 
ميطف الاعارالتى له وجي العلم اشياء اريفد: 

نواة | د كوو ادو فق را دلد لمكا بوم امكدادي و :”لقا نالفل ذا كات 
اماق انعط ا البائقة حابن لهب هوم ار الرقني على .ما ذهب اليد فمتن :ورد 
الخير كفنا لحتل ان الأناحة فلا يكون هناما يدل على العمل بخان فد ريه 
انكو ذلك اباو ع 249 اماه حت ابرق اشدان وللكب رو اها عل مدهيها الذي 
نختاره في الوقف. فمتى ورد الخبر موافقا لذلك وتضمّن وجوب التوقّف كان ذلك 
انها عار مشا يدن دليل على العمل بأحدهما فيترك الخب !ا 
والأصل. ومتى كان الخبر متناولاً للحظر ولم يكن هناك دليل يدل على الإاباحة 
فينبغي أيضأ المصير إليه ولا يجوز العمل بخلافه إلا أن يدل دليل يوجب العمل 
علاس ل أي كا مزااقة ووو رش ١‏ وانققل على بجر ما نفيك ررك 
الخبر. لأنّه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به ولا هو موجب العمل فنعمل به. وإن 
كان :الشر عضلفن. الاتاعة .وله بنكون هفاك عير ا حو او زولك شر ع صا اا 
وس الاسفال اشوا سيل ديرش لاا اتقشناه افيه لعز اقاندة اسل كن 
الآحاد. ولاينبغي أن نقطع عان خش لها مقن عن وود موود لز يوهت الدل: 

ومنها: ان يكون الخبر مطابقا لنصٌ الكتاب إمّا خصوصه او عمومه او دليله او 
فحواه. فإنّ جميع ذلك دليل على صحّة متضمّنه. إلا أن يدلّ دليل يوجب العلم 
يقترن بذلك الخبر يدل على جواز تخصيص العموم به أو ترك دليل الخطاب. فيجب 
حينئذٍ المصير إليه. وإِنّما قلنا ذلك لما نبيّنه فيما بعد من المنع من جواز تخصيص 
العموم بأخبار الآحاد. إن شاء الله اتعالى. 

ومنها: أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر 
يتضمّنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحّته أيضاً وجاز ا يكن 


)١١‏ اسنطراد كلام الشيخ في العدة. )١‏ في العدة: له الخبر. 
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ذل ليلا علق خلكة نفس الخير» لحواز أن يكو الخير كنذا وان واقى الستة 
المقطوع بها. 

وأفنها:]ن دكون هؤانها لما حمطت القر ف البعكة علد فا ديق كان كدلك دن 
نفس الخيره لأنهه يعون ان يكونوا احعوا على ذلك عودد .عبن هذا الجيرار 
خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه استغناء بإجماعهم على العمل به. ولا يدل ذلك على 
طيفة تفن :هادا لحي 

فيةه! القزاع كلها عل فلل سك نكي اهنا ر الحا نو لأيذل خلن مهنا 
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اشيبها: لها تانر هران ان تكو الأخان مصتوغة وان بوافقية بهذم الادلة, 
فمنى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبرا واحدا محضا. ثم ينظر 
فيةافان كان نا تطتعته هذا الغبر هناك كيدل على خلاق سححته من كنات اوسنة 
أو إجماع وجب إطراحه والعمل بما دل الدليل عليه. وإن كان ما تضمّنه ليس هناك 
ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطائفة فيه نظر. فإن كان هناك خبر آخر 
يعارضه ممّا يجري مجراه وجب ترجيح أحدهما على الآخر ‏ وسنبيّن من بعد ما 
يرجّح به الأخبار بعضها على بعض - وإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب 
العمل به. لأنّ ذلك دليل إجماع منهم على نقله. وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك 
دليل على العمل بخلافه فينبغي ان يكون العمل به مقطوعا عليه. وكذلك إن وجد 
هناك فتاوى مختلفة من الطائفة وليس للقولالمخالف له مستند إلى خبراخر ولا إلى 
دليل يوجب العلم وجب اطراح القول الآخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر. لأنّ 
ذلك القول لابدّ أن يكون عليه دليل. فإذا لم يكن هناك دليل يدلّ على صكّته ولسنا 
نقول بالاجتهاد والقياس حتّى يسند ذلك القول إليه ولا هناك خبر اخر يضاف إليه. 
ولخنيه اذ كن ةلله القول كطرويها وجي العمل بهذا الخبر والأخذبالقولالذييوافقه. 
وكا القوافى الحي فل ,على العف كالما بتضكته الكمن الو حك فون الى حسكرة 
افدلل يسرع بسواكاك وم لقظروييا او الما معن الاركه اليحدة شن 
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العمل بخلاف متضمّنه. فإنّ جميع ذلك يوجب ترك العمل به. وانّما قلنا ذلك. لأنُّ 
هذه الأدلة توجب العلم والخبر الواحد لا يوجب العلم وإنّما يقتضي غالبا الظية 
والظنّ لا يقابل العلم. وأيضاً فقد روي عنهمة أَنّهِم قالوا: «إذا جاءكم عنّا حديثان 
فاعرضوهما على كتاب الله وسنّة رسوله فإن وافقهما فخذوا به وما لم يوافقهما 
فردّوه الينا»!'! فلأجل ذلك رددنا هذا الخبر. ولا يجب على هذا أن نقطع على 
بطلانه في نفسه. لأنّه لا يمتنع أ ن يكون الخبر في نفسه صحيحاً وله وجه من 
اللاو ل عله عليه أو خرج على سبب خفي علينا الحال فيه, أو : اول فخغها 
بعينه. أو خرج مخرج التفية وغير ذلك من الوجوه. فلا يمكننا أن نقطع على كذيه. 
وإِنْما يجب الامتناع وق العا يه سنا تان 

فَأمَا الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنّه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح. 
والترجيح يكون بأشياء: 

منها: أن يكون أحد الخبرين موافقاً للكتاب أو السنّة المقطوع بها والآخر 
مخالفا لهما. فإنّه يجب العمل بما وافقهما وترك العمل بما خالفهما؛ وكذلك إن وافق 
أحدهما إجماع الفرقة المحقّة والآخر يخالفه وجب العمل بما يوافق إجماعهم 
ورك العكل بم يخالفه فان' لمكن مع أحة الشدرون شيعت ذلك كاين نكا 
الطائفة مختلفة نظر فى حال رواتهماء فما كان راويه عدلاً وجب العمل به وترك 
اعد نيما ف نوه العاد اك حوفي القول كن العدالة المراعاة في هذا الباب فإن كان 
رؤانهها حميها عدلين تظرافن ا كترهنا وؤاة عل ينابوك العدل يقليل الزروالكفاك 
كاوروواتهننا شياو يية فى العذودو العو الدهدا ‏ نا عدععامنة فول الطاكة ونيد كالمل 

ان شويو ران 5 ل الخير ازبورا فقا الطاقة د وكالها نوا بعصي فرق خاليناء قار 
كان بت عد انعد القدرين مكل العواس لكين اشر مل ورسنه سن ادو 
وضرب من التأويل وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر وجب العمل 
بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر. لأنّ الخبرين جميعا منقولان 


)0 الكافى كندكا. 
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مُجمع على نقلهما وليس هناك قرينة تدلٌ على صحّة أحدهما ولا مايرجّح أحدهما 
به على الآخر. فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن ولا يعمل بالخبر الّذي إذا عمل به 
وجب إطراح العمل بالآخرء وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادّهما وتنافيهما 
وأمكن حمل كلّ واحد منهما على ما يوافق الخبر على وجهٍ كان الإنسان مخيّرا في 
انا با عهما ام 
وآمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر: فهو أن يكون الراوي 
معتقدا للحقْ مستبصرا ثقة فى دينه متحكجا من الكذب غير متهم فيما يرويه. 
فأمًا إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمّة غ8 
نظر فيما يرويه. فإنكان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. 
وإن لم يكن هناك مايوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به, 
وان لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول 
فيه وجب أيكنا العمل به لمااووى عن الضادق كافة آنه قال: «إذا نولت يكم حادتة لا 
تجدون حكمها فيما رويعنًا فانظروا الى مارووه عن علي اله فاعملوا به»!! ولأجل 
ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج 
والسكوني وغيرهم من العامّة ع نأَثمّتناغيّ فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. 
وما إذا كان الراوي من فرق الشيعة ‏ مثل الفطحية والواقفية!" والنساووسية. 
وغيرهم - نظر فيما يرويه. فاإن كان هناك قرينة تعضده أو خير لكر شن جنهة 
الموثوقين بهم وجب العمل به. وإن كان هناك خبر يخالفه من طريق الموتثوقين 
وجب إطراح ما اختضّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة. وإن كان ما رووه ليس هناك 
هاابالفه ولة عرق هن الطائفة لقيال مخلاقه حي ايضا القمل :ناذا كان متصويا 
فى روايته موثوقاً به فىأمائته وإنكان مخطئأ فى أصلالاعتقاد. فلأجل ما قلناه: 
دك الطائفة عاذ الفطحية مثل عبدالله بن بكير وفرع شان ال اميد 


١‏ له تنف على مأخذه. ونقله الحرّ العاملى وك أيضاً عن العدّة. راجع الوسائل 18: 4ح لغ. 
١؟)‏ فى العدة: الواقفة. 
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سماعة بن مهران وعلة تق ا حمزة وعثمان بن عيسى. ومن بعد هؤلاء بما رواه 
بنو فضال وبنو سماعة والطاطريّون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. 

وأكاتها ور ويل القاذة والمتيهوة بوالمششتون رقي ولك انين مشت الفلا 
بروايته. فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ عمل بما رووه في حال 
الاستقامة وترك ما رووه في حال خطائهم''' ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه 
أبو الخطّاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه. 
وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء. فأمًا ما 
يرويه فى حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال. 

وكذلك القول الاجر اللتودوع رالاعاطوك: اد كاد قافنا مدر رايم 
برعل متها رجت لقال اراح لم دكل ودالا كا ييه اررواديم بالضيةة 
وجب التوقّف في أخبارهم. فلأجل ذلك توقّف المشائخ عن أخبار كثيرة هذه 
صورتها ولم يرووها سمب ل وه بت ا 

فأمًا من كان مخطناً في , عن الأتعال اوقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في 
روايته متحوّزا فيهاء فإنٌ ذلك لا يوجب ردٌ خبره ويجوز العمل به. لأنّ العدالة 
المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وإِنْما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته 
وليس بمانع من قبول خبره. ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. 

فأمًا ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إِنّ أحدهما يقتضي الحظر 
والآخر الاباحة والأخذ بما يقنضيه الحظر اولى أو الإباحة. فلا يمكن الاعتماد عليه 
على ما نذهب إليه في الوقف. لأنّ الحظر والإياحة جميعا عندنا مستفادان من 
0 ولعي لنا التو فك فهما نيعا از ريكون الإسيان فيهما 

في العمل بأيّهما شاء. 

07 كان أحد الرأويين يروي الخبر بلفظه والآخر بمعناه. ينظر في حال الذي 

يرويه بالمعنى. فإن كان ضابطاً عارفاً بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الآخر, لأنّه 


١‏ فى نسخة من العدة: تخليطهه. 
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قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا. فأيّهما كان أسهل عليه رواه. وإن كان الذي 
يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطأً للمعنى أو يجوز أن يكون غالطأ فيه ينبغي أن 
يؤْخذ بخبر من رواه على اللفظ . 
على خبر الآخر ويرجّح عليه. ولأجل ذلك قدّمت الطائفة ما يرويه زرارة ومحمّد 
شه لبس له تلك البقالن: 

ومتى كان اح الراويين متيقظا في روايته والآخر ممّن يلحقه غفلة ونسيان في 
بعض الأوقات فينبغي أن يرجّح خبر الضابط المتيقّظ على خبر صاحبه. لأنّه لا 
يؤمن أن يكون قد سها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته وإن كان عدلاً لم 
يتعمّد ذلك. وذلك لاينافى العدالة على حال. 

كاد 2 اراديين ؛ تروف ا دولك إجازة فينبغي أن 
0 ل ا اد 

واذا كان 1د ألرا روميت يذكر - ا إِنّْه سمعه وهو ذاكر 
لسماعه والآخر يرويه من كنار فى مدال الراوي من كتابه. فإن ذكر أنّ جميع ما 
في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية غيره على روايته. لأنّه ذكر على الجملة أنه 
سمع جميع ما في دفتره وإن لم يذكر تفاصيله وإن لميذكر أنه سمع جميع ما 
فىدفتره - وإن وجده بخطه أو وجد سماعه عليه فى حواشيه بغير خطه فلا يجوز 
ال 0 
0 يي ل انكر 

وإذا كان أحد الرأويين مصرّحاً والآخر مدلّسا فليس ذلك ممًا يرجّح به خبره. 
لأن التدليسن اهو أن يذكر جات أو صفة غريية أو ينسه إلى اقبيلة او ضناعة وهو 
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لات نعو وق نكل اذللم رطضي قر له قري 

وإذا كان انعد الزاونتق تدا والاخر متيلا طر افو حال الدرسليافان كان 
لم ل ل ا 
ولأجل ذلك سوّت'" الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبيعمير وصفوان بن يحيى 
وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عُرفوا بِأنّهِم لا يروون ولا 
يرسلون إلا ممّن يوثق به. وبين ما سنده!" ' غيرهم. ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا 
انفردوا عن رواية غيرهم. وأمًا إذا لم يكن كذلك ويكون ممّن يرسل عن ثقة وعن 
غير ثقة فإنّهِ يقدّم خبر غيره عليه وإذا انفرد وجب التوقّف في خبره إلى أن يدل 
لال شاد وكوب لسن يقفا 131 نارف 2 ليرا ميان التو زا العطل بي على شري 
الذي ذكرتاه. ودليلنا على ذلك الأدلة الَتى قدّمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد. 
ف لل نط مجزظ ا لنياف عت الم لسر نبا متادن اق راالعان هنا طن 
فى كرون عاد ا عدييا احا السرم فلذدوق يقبن على حال: 

انف الع اه بن أزيد من الرواية الأخرى كا السن بالزرواة اانه 

أولى. لأنّ تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه. فإذا كان مع 
احدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح بل هو دليل قاطع 
على صحّته وابطال الآخر. فإن كان مع احد الخبرين عمل اكثر الطائفة ينبغي ان 
يرجّح على الخبر الآخر الذي عمل به قليل منهم. [! 

واذااكاض كين | جد النرسل نار 81 لسكا :والاخر :مشاولة الأكاحة يوان 
مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضي التوقّف فيهما. لأنّ الحكمين جميعاً 
ميتفاداق شرق لسن احدهها بالففذل: لمن اولك :فكع الالكر وا افلفاة اله ]ذا لد 
بك جنانا كوه عدا على لاخ كذ مغرين كان 'ذلك أيضا جار كن 
قلناه في الخبرين المسندين سواء. وهذه جملة كافية في هذا الباب'". اتتهى كلام 


١١‏ في خ وط؛ ميّزت. والصواب ما اثبتناه من المصدر. (؟) فى المصدر: مأ اسند. 


١غ؟)‏ عدة الأصول ل 0 
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رئيس الطائفة في كتاب العذة. 

اذك السعتن العلى قن امو لقع ونا رابك قن امول ا صيظانها كا ويا الى 
البحق بعد ككات الهه نين الطائفة ال اناه رك الحقيقة اختصار كتاب العدّة 
مع بعض زيادات وإيرادات من قبله. رجع عنها في أواثل كتاب المعتبر ووافق 
وتسسن الطائفة بعد أن ن خالفه. ونعم الوفاق ع دعي تيهنا ابو تسد الى العمل 
يشير العدل مرة رزاة ا هاه الكل لمظله وان كان طلقا فيه اقيق مد ا ال 
يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأمَة يي ودوّنها الأصحاب. لا 
أنْ كل خبر يرويه إماميٌ يجب العمل به. هذا الذي تبيّن لي في كلامه ويدّعي إجماع 
الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حنّى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليما 
عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به. واحتحٌ 
لزللف بوجوو تلاقة 

الأوّل: دعوى الاجماع على ذلك. فإِنْهيهِ ذكر أن قديم الأصحاب وحديئهم إذا 
طولبوا بضحة ما أفتوبه المقتى منهم عوّل على المتقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم 
المدونة. فيل له تطملامي الدعوى في ذلك. «وكدرسح يون رين النبئ يلة 
إلى زمن الأثمّة ك8 فلولا أنّ العمل بهذهالأخبار جائز لأنكروه وتبرأوا منالعامل به. 

الوجه الثاني: وجواة التكتلافة من الأمحات بين الخثلات الاشافية يذل 
على أنّ مستندهم إليها. إذ لو كان العمل بغيرها ممّا طريقه القطع لوجب أن يحكم 
كل وااحد بتضليل مخالقه وتفسيقه فلا لم يحكموا بذلك ذل غلى أن مسحدهم 
اعدو وهلي عراز لعل يه: 

لا يقال: هذا دليل على أنْهم غير معاقبين على العمل به وعدم العقاب لا يدل 
على كونه حقًا. لأنا نقول: الجواب عن ذلك من وجهين: احدهما: أنّ الغرض في 
جواز العمل بهذه الأخبار إِنّما هو ارتفاع الفسق وارتفاع العقاب. والثاني: أنه لو كان 
العمل بها خطأ لما جاز الإعلام بالعفو عن فعله. لأنّ ذلك يكون اغراءا بالقبيح. 

الوجه الثالث: اعتناء الطائفة بالرجال وتمييز العدل من المجروح والثنقة من 
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الضعيف والفرق بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد. وكونهم إذا اختلفوا في 
خبر نظروا في سنده. وذلك يدل على العمل بهذه الأخبار. لآنّهم لو لم يعملوا بها لما 
كان لشروعهم في ذلك فائدة”. 

وذكر: قد يقترن بخبر الواحد قرائن ل على صدق مضمونه وان كانت غير 
دالّة على صدق الخبر نفسه لجواز اختلافه مطابقا لتلك القرينة, والقرائن أربع: 

إاعداهاء ا يكوئ موافنا لؤلخلة العدن: أو انف الكتاب خخوصة ا رعمويهة ار 
فحواه. أو السنّة المقطوع بها أو لما حصل الإجماع عليه. وإذا تجرد عن القرائن 
الدالة على صدقه ولم يوجد ما يدل على خلاف متضمّنه افتقر العمل به إلى اعتبار 
شروط نذكرها في مباحث متعأقة بالمخبر, وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: الإيمان معتبر في الراوي. وأجاز الشيخي العمل بخبر الفطحية 
ومنضارعهم بشرط أن لايكون متّهماً بالكذب ومنع من رواية الغلاة. كأبي الخطّاب 
وابن أبي العزاقر. لنا قوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتينوا»!". 

احتج الشيخإة بن الطائفة عملت بخبر عبدالله بن بكير وسماعة وعليّ بن 
5 حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال والطاطريون. والجواب: أنا 
لي الى الك 51 الطائفة جس ارا خبارهزلة. 

المسألة الثانية: عدالة الراوي شرط في العمل بخبره. وقال الشيخ: يكفي كونه 
ثقة متحرزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً بجوارحه. وادّعى عمل الطائفة 
على اخبان تحفاعه هذه صفتهه: 

ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها. ولو سلّمناها لاقتصرنا على المواضع 
اأَني عملت فيها الطائفة بأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلى غيرها. 


* هذا أيضاً صريح في أنّ الأخبار كلّها لم تكن متحقّقة الثبوت لأنها لو كانت كذلك. لما 
احتاجوا إلى تحقيق حال السند واليبحث عن رجاله بعد كونها معلومة ثابتة والأخذ فى العمل منها. 


.1 الحجرات:‎ )١ 
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ودعوى التحرز من الكذب مع ظهور الفسق مستبعد إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق 
بما يظهر من تحرّجه عن الكذب. 

وذكر: إذا أرسل الراوق الروابن فال السييوية : إن كان مقن عرفا لم لا يروي 
لأساف تيده را ن لا يكون لها معارض من 
المسانيد الصحيحة. واحتحٌ لذلك يار الطائقة عملت «المر ابشل عند شلذهها عند 
لد م ااه عملت المشايد فمق اجان احهما اجاز الآخر''' اتتهى كلامه أعلى 
نه شام 

انا أقول كد فوسناك انأ القزائن اقنيماة: فيه تدل على أن مضفوية الحديتك 
حكم الله فى الواقع وقرزينة ندل على أن الزاوي لم:يقتر قينا رواءة ولا ندل على أن 
مضمونه حكم أله في الواقع. اعمال ورودوين :ناف الفنةومق المعلوة, ققد ولق 
الأننات نا نقطع في حق كثير من الناس ها ميل تعس الماضرة عاضا 
دونه نا وام ورضوايان يفتروأ في باب الرواية. وقد نقلنا عن الشيخ نب را المكين 
في باب الرواية قطعنا بكون الراوي ثقة في الرواية لا كونه مظنون العدالة. 

وبالجملة. كون الراوي ثقة نوع من القرائن المفيدة للقطع بِأنّه لم يفتر في 
الرواية وتلك القرينة نجدها موجودة في كثير من الروأة بقرائن ما بلغنا من أحوالهم. 
وأمًا احتمال وقوع السهو من الراوي في خصوصيّات بعض الفاظ الحديث فيندفع 
بوجوه أتية في كلامنا. 

وذكر المحمّق الحلى يك في أواثل المعتبر فى حقّ جعفر بن محمّدنيك: روى عله 
وك الها لجنا ا ريه رم ١‏ تجو بورد تددن لفنهاك ١‏ اميك مد ادر 
اخي اين اع واكوي بكير وحمران وجسل بن دراج رمحمّد بن مسلم وبريد بن 
معاوية والهشامين وأبي بصير وعبدالله ومحدّد وعمران القن وعبدالله بن سنان 
اسن الصباح الكناني. وغيرهم كن عبان "التعلاة تحت تنعت من احونة مانن 
ا ووواتة وعدت ل وبعمانة بعد ني وها اد 
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وفي ح قالجواد؛ي قد كان من تلامذته فضلاء كالحسينبن سعيد وأخيه الحسن 
وأحمد بنمحمّد بن أبي نصر البزنطي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وشاذان بن 
الفضل المي وأيّوب بن نوح بن درّاج وأحمد بن محمّد بن عيسى. وغيرهم ممّن 
يطول 007 . وكتبهم الآن منقولة بين الأصحاب دالة على العلم الغزير”*. 
لما كان فقهاؤنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ في الكثرة إلى حدّ يعسر ضبط 
د 00 حص اقوالهم: لاتساعها وانتشارها وكثرة ما صنّفوه. وكانت مع ذلك 
منحصرة في أقوال جماعة من الفضلاء المتآخّرين اجترآت بإيراد كلام من اشتهر 
فضله وعرف تقدّمه في نقل الأخبار وصحّة الاختيار وجودة الاعتبار. واقنتصرت 
من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم وعليه 
اعتمادهم. فممّن اخترت تقله: الحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبي نصر 


* إن من اطّلع على كثرة الأحاديث الواردة في القدح في أغلب من ذكره من الفضلاء عن 
الكتهم :فى .زنانهم عرق كز الأحاديت البوضوعة فق "ذلك الوفان قاذ عن غيره: بحي الا 
يتحئّل حملها على التقيّة. وفي حديث الفيض بن المختار من رواية الكشّي عن أبيعبدالله اله 
حيت قال له: جعلنى الله فداك! ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال راك الاخجلات با نكن 
فقال له الفيض: انّى و الالكلي الى ملقم بالكرقةان كاذ نلك فى دلوتي ف مطركي ب رجع 
إلى المفضل بن عمر فيوافقني من ذلك على ما نستريح إليه نفسي ويطمئنٌ إليه قلبي. فقال 
أبوعبدالله :ة: أجل هو كما ذكرت يا فيض إنّ الناس أولعوا بالكذب علينا. إِنْ الله الذي افترض 
عليهم لا بريد منهم غيره؛ وإِنّي أُحدِّث أحدهم بالحديث فلايخرج من عد حي جاولة علي 
غير تأويله. وذلك انهم لا يطلبون بحديئنا ما عندالله وإنّما يطلبون به الدنيا... إلى آخر الحديث7". 

وإنّما تقلنا هذا الحديث ليعلم كثرة الأحاديث الضعيفة واختلاطها من ذلك الوقت. 
والاحتياج إلى تمييزها والبحث عنها. فكيف في مثل هذا الزمان مع تصريح موّلّفي الحديث في 
أوائل كتبهم بكثرة التضادٌ والاختلاف منه والاشتباه. ولم ينتهوا صربحا على أنّ ما نقلوه كله 
سليم عن ذلك وأنّهم ما دوّنوه من الأصول صحيحة لا تحتمل الضعف. 
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البزنطي والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان ويونس بن عبدالرحمن. ومن 
المتأخّرين: أبو جعفر محمّد بن بابويه القمي ومحمّد بن يعقوب الكليني: ومن 
أصحاب كتب الفتاوى: علي بن بابويه وأبو علي بن الجنيد والحسن بن أبي 0 
العماني والمفيد محمّد بن محمّد بن النعمان وعلم الهدى والشيخ أبو جعفر محمّد 
ابن الحسن الطوسى”". اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وقال الفاضل المدمّق محمّد بن إدريس الحلى في آخر كتابي السرائن-آابابت 
الزيادات -: فيما اتتزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصتفين والرواة المحصّلين. 
ومدقنة على أسيطا نهد إن قناء آله مال 

فمن ذلك ما رواه موسى بن بكر الواسطي في كتابه. ثم نقل أحاديث كثيرة, ثمّ 
قال: تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب موسىبنيكر الواسطى. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمّار. ثم ال دقف الأسافية 
المنتزعة من كتاب معاوية بن عمّار. 

ومن ذلك ما استطرفناه من نواد رأحمدبن محمّدبن أبي نصرالبز نطي صاحبالرضا., 
ثم قال: تمّت الأحاديث المنتزعة من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. 

وك كرما أروذه أبان بن تقلع ساسع البادن والقتاد و نكا فى كتايدر.قة 
قال: تمّت الأحاديث المنتزعة من كتا ب أبانبن تغلب. وكان جليل القدر عند الأئمّة 860 . 

ومن ذلك ها انط :هناءمن كناب حميل برخ دزا قم قال عقت الأحادية 
المنتزعة من كتاب جميل بن درّاج. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب السياري واسمه عبدالله. ثم قال: تمّت 
الأحاديث المنتزعة من كتاب السيّاري صاحب موسى والرضاء/#. 

ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي. صاحب الرضائة ثمّ قال: تمّت 
الأحاديث المنتزعة من جامع البزنطي ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل 
الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليٌ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن 


)0( المعتير اك 


المقدّمة / ماقاله ابن ادري ست فى اخر السرائر 048 


محمد بن عل بن الحسين بن علي بن أبي طالبلؤقظ والأجوبة عن ذلك. ثمّ قال: 
تمّت الأخبار المنتزعة من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبدالله السجستاني وهو من أجلّة 
المشيخة: م ف القن الام ديف المنتزعة من كتاب حريز بن عبدالله السجستاني, 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتا ب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب الشية اد 
فقاكي الها وهو له عضن احيسا دا كلل ادو كير الزواية اد الاركان 
لوقه فىعصره. ثمّ قال: تش الأسادية المنتزعة فق كناك الحسن بن محبوب 
السرداد الذي هو كتاب المشيخة. وهو كتاب معتمد. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصئف تصنيف محمّد بن عليّ بن 
عيوب الأتعرى الجوهرى القدة وعدا الكداني كاو تغط شنيهنا ابى حم 
الطوسي نقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه. 
الحسين بن موسى بن بأبويه. 

وَممًا اسقط فتا-ين كتات قري الاق تليق مكلبق غبذاله .شن تعر 
الخميرئ: نم قال: تنك الأحاديت المتقرعة من كتاب: قرب الاستاذ: 

وممًا استطر فناه من كتاب جعفر بن محمّد بن سنان الدهقان نظ . 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب تهذيب الأحكام. 

وق للكما اط وناومة كنا عبد ادن كبر بق اع 

ورج ذلك ا ابعطار قدا مق روا به ابت ا الفاسه نين فو ارييهة 

وممّا استطرفناه من كتتاب المعالم تصنيف الصفواني. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كناب المحاسن تصنيف أحمد بن ابي عبدالله البرقي. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب العيون والمحاسن تصنيف المفيد محمّد بن 
محمّد بن النعمان الحارثي7". 
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اتتهى ما أردنا نقله عن وال بن إدريس الحلّي. 

وأقول: من المعلوم أنّ فهرست 0 وفهرست النجاشي وفهرست محمّد 
ابن شه راشوب المازندراني المتأخَّر عنهما ونظائرها. وماذكره الشيخ في آخر كتابي 
الأخيارعنه :5 أشانيده إلى لكك جو الامو ل العن اح الحدايف متها وما ذ كذ فى 
واكك كات الاسيسنا نوما لكوزرق كني العو كرما قرز مص درون عا بو الوه 

فنا رائل كانه دين 1 شير النشيد وكا ذكون ليام اه ال عاد فى اد ائل كتاب 

الكافي وما ذكره محمّد ابنإدريس الحلّي في آخرالسرائر وماذكرناه سابقا نقلاً 
عن السيّدالمرتضى. 8 فى أن تلك الأصؤل والكفن المكندة كانت مويفودة 
عندهم. ومن المعلوم: أنّ عاقلاً صالحاً متمكّناً من أخذ الحديث من الأصول 
المعتمدة لا يعدل إلى غيرها. وأيضاً من المعلوم: أنه لو نقل غيرها ينصب علامة 
تميّزه عنها لأنّ قصدهم من تصانيفهم هداية الناس وإرشادهم. وفي خلط الأحاديث 
المأخوذة من الأصول المعتمدة مع غيرها من غير نصب علامة مميّزة بينهما تخريب 
الديق فلا يلبق يمقاء الونذابة والإرماكة.: 

م أقول: قد صرّح المحقّق الحلّي فيما نقلناه أن كتابي فضل بن شاذان ويونس 
ابن عبدالرحمن كانا مشتملين على أحاديث أصحابنا وكانا موجودين عنده مع 
فيو كما فح الأصيول الاضيدة وهر احل السدمت تكيما ونه عور هبالة قباط 
المتآخّرين بمثل الإمام ثقة الاإسلام ومثل ابن بابويه ومثل رئيس الطائفة؟ ووقع 
التصريح في مواضع من كتاب الكشي بأنّ كلّ واحد من كتابي فضل بن شاذان 
دوين بغي العم كازساتا صوق مقع 

وسيجيء زيادة بيان لهذا المقام في الفصل التاسع إن شاء الله تعالى. وإذا ترقيت 
في هذه المباحث إلى هذه الدرجة من الا حقٌّ لك أن تقول: اطف المصباح قد 
00 

وبالخملة: ا ولق قت احاديك أصول أمعانها 2 الى كان ا رجعيم فى 
عقائدهم وأعمالهم في زمن الأثمّةئِِيَظِ وكانوا مجمعين على صحّة نقلها كلها 
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عنهم ني - إلى الأقسام الأربعة المشهورة بين المتأخَّرين العلامةٌ الحلى أو رجل 
آخر قريب منه. ثمّ من جاء بعده وافقه كالشهيد الأوّل والفاضل الشيخ على والشهيد 
الثاني وولده صاحب كتابي المعالم والمنتقى والفاضل المتبحّر المعاصر بهاءالدين 
محمّد العاملي. والسبب في إحداث ذلك غفلةٌ من أحدثه عن كلام قدمائنا. والسبب 
في غفلته ألفة ذهنه بما في كتب العامّة, والسبب في الألفة أَنّه لما كانت أرباب الدول 
من أهل الضلالة وكانت المدرّسون في المدارس مُظهري طرق الضلال انحصرت 
طرق الإفادة والاستفادة في كتب العامّة. فإذا آراد أحدٌ تحصيلّ الفضيلة لم يكن له 
بنّ من قراءة كتبالعامّة على مدرّسيها. والله الموفق للصواب. وإليه المرجع والماب”. 


* الذي دق أن يقال عند هذهالحال: اضرموا لمشعال فقد ادلهمٌ الظلامواشتدٌ القتام! وذلك 
أنالمصئّف قد تعدّى غايةالتعدّي على العلامة وينسب إليه أشياء بعضها مخالف للحقّ وهو بريء 
منها وبعضها حقٌّ والأمر محتاج إليه ومع ذلك يعيبه بها. 

فأمًا الأوّل: فهو نسبته لاتباع العامة وسلوكه طريقتهم بقول مطلق حقَّا كان أو باطلاً وينسبه 
إلى الغفلة عن ذلك وقلّة التدبّر والتفطن. والحال أن العلامة تكلّم على بن إدريس بسبب أن 
الشيخة قال في الخلاف: إن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم 
العيد(' واعترضه ابن إدريس بأنّ هذا القول مخالف لأقوال علمائنا وإنّما هو قول لبعض العامة 
5 الشيخ في كتابه !ب براداً لا اعتقاداً!" فقال العلامة #: توهّم ابن إدريس أن الشيخ قصد بذلك 
الوقت الاختياري فاخطأ في اعتقاده ونسب الشيخ إلى نقليد بعض المخالفين مع أَنّ الشيخ أعظم 
المجتهدين وكبيرهم. ولا ريب في تحريم التقليد للمحقٌ من المجتهدين. فكيف للمخالف الذي 
يعتقد المقلّد أنّه مخطئ. وهل هذا إلا جهالة واجتراء على الشيخ 4؟7' انتهى كلامه إله. 

وأنت خبير بأن الذي يعترض على غيره في فعل غير حسن. كيف يُنسب إلى ارتكاب مثله 
أو ما هو أشنع منه! كما ينسبه المصنّف إليه بغير حقّ. 

وأمّا الثاني: فأَوّل ما فيه أنّه جعل التقسيم إحداثاً ‏ كما قال في أوّل الكتاب ونبهنا على 
كراهة لفظ الاحداث - وثانياً 3 تدم عن قريب في كلام الشيخ ني من اعتناء الطائفة 
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تورهايت: ا لد من الواضعاة اكات فى دون لذن هوا كس انال 
وككن: الاحاويك وفيرست اعنول امعان لاسيماء كتاب الكلشئ وفهرشت الشبيخ 
وفهرست النجاشي وقيان سانا سحت ا تار ا ف المازندراني وأكل التشيضان 
واخر كتابي الأخبار لرئيس الطائفة وكتاب العدّة له وكلام علم الهدى وكلام المحقق 
الحلّي في المعتبر وفي كتاب الأصول وكلام محمّد بن إدريس الحلّي في آخر 
السرائر وكلام ابن بابويه في أَوّْل كتاب من لا يحضره الفقيه وكلام الإمام ثقة 
الإسلام في أوّل كتاب الكافي وكلام الشهيد الثاني في شرح رسالته في دراية 
التدروك: وكلام ماعب كتاى التعالم و القع وكلاة داع يكنانن صرق الشمسيق 
فيه وفي رسالته الوجيزة في فنْ دراية الحديث بل كلام العلامة الحلى في كتاب 


بالرجال وتمييز العدل من المجروح والثقة من الضعيف والفرق بين من يعتمد على حديئه وبين 
من لا يعتمد. وكونهم إذا اختلفوا في خبر نظروا في سنده؛ وفرق بين الثقة وغيره. وأنّ الطائفة لولم 
يعوّلوا على ذلك لما كان في اعتناء أصحاب كتب الرجال بذلك فائدة. وهذا الكلام صريح أن 
الخبر لا يخلو من أحد الأقسام الأربعة التي قسّموها وإن لم يدوّنوا كلّ قسم على حدته في ذلك 
الوقت. وهذا الأمر مشهور معروف من زمن الكشّي وابن عقدة وابن الغضائري وغيرهم. فنسبة 
العلامة إية إلى إحدائه افتراء عليه لو كان فيه محذور. فكيف! وربّما أنه بدّعي أنّه من قبيل 
الناتحين للقن اش تش عليه سر تحتو مه رك جمد قيرب :ولول اث الجا حورو كفيك لما 
رأوا أحوال الرواة واختلافهم نبهوا على الصحيح والضعيف من المصنّفين منهم وغيرهم لأشكل 
الأمر غاية الاشكال. وذلك لأنّ من جملة المصنّقين الأجلاء. مثلاً محمّد بن معود العيّاشي 
وحاله معلوم في انّساعه في الحديث وكتبه كثيرة. ومع ذلك كان يزوئ عق الطتعفاء كتير وكذرك 
محمّد بن عمران الأشعري القمّي كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. وكان محمد بن 
الحسن بن الوليد يستثني من روايته ما يرويه عن جماعة متعدّدة. وأمئال ذلك كثير. فلولا تقسيم 
الحديث والتنبيه عليه وبيان الصحيح والضعيف والحسن لاشتبهت الحال وحصل الاختلاف فكان 
تقسيم الحديث أهمَّ مطلوب ومرغوب. فما فعله العلامة يَدْد من “حسن ما يمدح به ويثاب عليه . 


المقرّمة /كان عند أصحاب الأئمة إن كيب أصول ا 


النهاية عند تقسيم علماء الإماميّة إلى الأخباريّين والأصولئين: أنّه كان عند قدمائنا 
أصحاب الأثمّة هئ كتب وأصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم. وأنّهم كانوا 
تسكينءين اشعلا أخوال اخاايق يلف الكقنة وال صول :ومن الد الاأحكناء 
عنهم 8 بطريق القطع واليقين ومن التمييز بين الصحيح وغير الصحيح لو كان فيها 
غير طحي 

ومن المعلوم أنّ مثلهم لا يغفل عن هذه الدقيقة ولا يقصّر في رعنايتها. وأنّ 
عاقلا ناخثلا ضالها إذا آراد باليقكتاتب ليكوى ترهغا الشيعة فعهانديتوو أختاليه 
أو في أحدهما لا يرضى بأن يلقّق بين الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة من غير 

بل أقول: أرباب التواريخ لا يرضون بأخذ الأخبار من موضع لا يعتمد عليه مع 
تمكنهم من موضع يعتمد عليه. فكيف يظنٌّ بخيار العلماء والأتقياء والصلحاء خلاف 
ذلك؟ لاسيّما الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ورئيس الطائفة ومحمّد 
بن علي بن بابويه. وقد علمت وفور القرائن الموجبة للقطع بما هو حكم الله في 
الواقع أو بورود الحكم عنهم في زمن محمّد بن يعقوب الكليني وزمن محمّد بن 
علي بن بابويه وزمن علم الهدى وزمن رئيس الطائفة وزمن محمد بن إدريس 


الحلّى وزمن المحقّق الحلّي. 


#اقن اكت التضكق كن من هذه التمسهات النتفق عن تكرارها إذا كان ما قدمه مهدا 
وتميكعا جا بتع وكات أزاة تطويل اكاب بذ لله تفي :تو لما و إلا نقذ رجه لهذا الكرار 
الوه كبفط رإكانه السسضةة 5 اعفان انا عدخ بخ كن «اإرعال الو انه كن 
الأصول الصحيحة الثابتة موجودة والأخذ منها والاطلاع عليها ممكن ورجالها كلهم ثقات عدول 
أو متون تلك الأصول معلوماً أنّها كلام الأثمَة مي لما كان لكتب الرجال احتياج. فالاهتمام بها 
وتدوينها يفهم أن من ذلك الوقت حصل في الأحافيف الافناء:والالسامن يرأ نهم اهداغرا ان 
التمييز بينهما بوضع كتب الرجال. 

ولوكانت الأحاديث في ذلك الوفت من زمن الأثمّة إلى من بعدهم يمكن معرفة الصحيح 


7 الفوائد المدنيّة 


فنقول: بقيت في زماننا بمنّ الله تعالى وبركات آثمتناطيتة قرائن موجبة للقطع العادي 
بورود الحديث عنهم غلا : 


منها أو التوصّل إلى الأئمَة َك أو يكون هناك أصول معلوم للأئمّة نظ صحّتها ويمكن التوصّل 
إليها لم يأمرواشيكة أصحابهم عند الاختلاف بالعرض على كتاب الله. وفى حديث الفيض بن 
المختار ‏ المتقدّم ‏ لم يُرجع الصادقنظْة معرفة الصحيح عند ما سأله عن الالحتلاف الواقع 
بيناللأحاديث إلى تلكالأصول التي كتبت في زمانه ولم يجر لها ذكر عند الأئمّة 8 حين 
يسألهم أصحابهم عند الاختلاف والاشتباه بأن يُرجّع إليها لأنّها موجودة ثابتة عندهم وما خالفها 
كاذب بل أرجعهم الامام كك إلى كتاب الله أو الأخذ بما خالف العامّة, لأنّ الظاهر من الموافق 
للعامّة أن يكون غير صحيح. وربّما كان ذلك في مواضع كثيرة اولى من الحمل على التقيّة. 
فعلم من ذلك: أَنّ تلك الأصول لو كانت موجودة كان يحتمل فيها ما يحتمل في غيرها إلا 
ما نص الأئمّة عليه بعينه وهوقليل منها. ولم يعلم التمككّن منالوصول إليها في زمن الكليني وغيره. 
ولهذا صرّح الشيخ ل ل بِأنٌ اختلاف القدماء ما كان سببه إلا اختلاف الأحاديث!'! وهو كذلك. 
لأنها لو كانت كلها صحيحة لما جاز الاختلاف والتضادٌ فيها. وما احتاجوا إلى وضع كتب الرجال 
إلا لأجل الاختلاف الواقع ليتممّز الصحيح من الضعيف. وبعد اطلاع الكلينيَ يه ومن تأخّْر عنه 
على حال الأحاديث وشكواهم من مزيد الاختلاف والتضادٌ فيها وتنبيههم على ذلك وعلمهم با نه 
قد وضع المتقدّمون طريقاً لاستعلام الصحيح منها من غيره. لم يحسن منهم في ذلك الوقت أن 
يميّزوا ما صم عندهم منغيره ويدوّنوه ويتركوا الباقي. للزومذلك ترك أكثر الأحاديث. ولاحتمال 
ظتهم بضعف راو وثبت غيرهم فيما بعدٌ صكئته!؟) فدوّنوا منها ما حسن ظنّْهِم به وأحالوا معر فه 
صحيحها من غيره إلى مايعلم منكتبالرجال. وليس في ذلك تدليس ولا تلفيق ولاعدم تنبيه 
يدّعيه المصتّف. بل ربّما أنه ما كان عندهم ظنّ بأَنّ عاقلاً يتوهّم بأنّ الأحاديث كلها صحيحة 
وأنّ الأصول النابتة بالقطع عنهم يك موجودة في زمانهم بعد طول الزمان وأَنّ الأخذ كله منها. 
هذاء مع تحقّق الاختلاف الذي وقع في زمن الأئمّة وبعدهم بين العلماء في فتواهم. وما 
كره الشيخ لي وتبّه عليه في سبب إحتمال ضعف الحديث من السهو والغلط والتصحيف والنقل 
بالمعنى وغير ذلك ممّا ا هذا الوهم عن أدنى من يكون له معرفة أو تعقّل. فأيّ تنبيه 


(1) انظر عدّة الأصول 151:1 . (1) كذاء والعبارة مشؤّشة . 


المقدّمة / بقاء قرائن موجبة للعلم العادى بوروه الأحاديث عنهم نزياة: يف3 


منها: أنّه كثيراً ما نقطع بالقرائن الحالية والمقالية أن الراوي كان ثقة في الرواية لم 
توفي «الافتراء نولا إروايةها لريكق كنا وامها عنده ترا ناكا فتاه الحدهتن 
أوفاسقاً بجوارحه. وهذا التوح من القرينة وافرة في أحاديثكتب|صحابنا*. 

وعنها تانود صقني بط انا 

ومنها: نقل العالم الثقة الورع في كتابه الذي ألَفه لهداية الناس ولأن يكون 
مرجع الشيعة ‏ أصلّ رجل أو روايته مع تمكّنه من استعلام حال ذلك الأصل أو 
تلك الرواية وأخذ الأحكام بطريق القطع عنهمطكة **. 


يفيد أزيد من ذلك لمن يلقي السمع وهو شهيد. والشيخ كه روى عن ابن عقدة عن أحمد بن 
محمّد المعروف بابن الصلت جميع رواياته. وابن الصلت ممدوح غير موّق وابن عقدة زيدئ. 
فلو كانت الروايات الي رواها أخذها من أصل ثابت غير ما رواه عنه لم يحسن منه أن يدخل 
فيها هذه الجهالة والشبهة. 

# العجب! من ادّعائه حصول صدق الراوي والعلم به بمجرّد كونه ثقة مع فهناد ونهيه او 
فسقه. فإنًا ريّما مع المعاشرة التامة. لانطّلع على حقيقة حقيقة حال المعاشر ولا نعرف ولا نقطع عليه إلا 
بالظاهر ممّا يوجب الظنٌ الراجح أو مطلق الظَنّ أرالامتقاد المحتمل غير مطابقته لنفس الأمر, 
فكيف يثبت عندنا بالقطع حال من بعد عنّا وبيننا وبينه مائة سنة ويتحقّق ذلك بالقرائن وما عرفنا 
حاله إلا من أخبار الغير؟ وحالهم عندنا أيضأ لا بخرج عمّا ذكرناه. نعم ريّما أن ذلك يفيد ظبَاً 
راجحا مساوياً لما يحصل من خبر الواحد العدل الإماميّ كما يقوله الشيخ يه عند تجويزه العمل 
بخبر الثقة مطلقاً. فمجازفة المصنّف في الدعاوي غير متّحدة . 

#عووعورى التنكن من ذلك عسيب! ولو أفكن ما مضل الشعلاق كتين بين الأختيار. 
والعلماء!') وتعيوا في تأويل الأخبار بالوجوه البعيدة. لكثرتها وعدم ترجيحهم لإطراح الضعيف 
منهاء الما اذاكز قا شاقا ولو كاتا" اتهرا عاق طيعة الناحوة من الكين الفمحيحة رذلك ل 
يختلف ولا يجوز عليه الاختلاف بعد العلم بمضمونه وصكّته على وجه القطع كما في المتواتر 
والمحفوف بالقرائن. لكونه معلوم الثبوت. والغاية التي ألف الكتاب لها ثقة الإسلام لا يفوت 
(0) دو رمضًا. كاف الاسل وباي 
)١‏ كذا في الأصل. وفي نسخة هامش السكرةة وكاتوا والبار علي كل امهنا سوس ' 


1 الفوائد المدنيّة 


رمعي كفي نادية ذلك الأصل أو بتلك الرواية مع تمكنه مسن أن يتمشك 
بروايات اخرى صحيحة. 

ومنها: وجوده ذ في أحد كتابي الشيخ وفي الكافي وفي من لا يحضره الفقيه. 
لاجتماع شهاداتهم 07 طكة احاذيك كهم اع اهايا ونه سق ملك 
الأصول المجمع على صكتها. 

ومنها: 5 ك3 زافيه عدا من الجماعة التي اجتمعت العصابة على تصحيح 
00 0 ظ 

ومنها: أن يكون راويه من الجماعة التي ورد في شانهم من بعض الأثمّة يق 
انهم ثقات مامؤتون» أو كذ وااعتهم معالم :وينكه: ا وتهؤلاء أساء فى أرطت 


فإن قلت: بهذه القرائن اندفع احتمال الافتراء وبقي احتمال السهو في 
كفوضيات كن ! الالفاظ : 

قلت: هذا الاحتمال يندفع تار عافيه الاحباو فيا مفطنووقان اداه 
نطاع العمو افيودوالبوز اتات كتاست اعو اك الصديك واتفاستها: 

فإن قلت: بقي احتمال آخر لميندفع. وهو احتمال إرادة خلاف الظاهر. 

من المعلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلم بكلام يريد به 

0 لاسيّما م ناجتمعت فيه نهايةالحكمة 
مع العصمة. ولا يجري ذلك في أكثر كلام الله ولآافي, أكثر كلام :رسول أبن ملعت 
بالنسبة إلينا. لقولهممئ: «إنّما يعرف القرآن من خوطب به»'" وقولهم ية: «كلام 


نذلكة لأنه يكفي فيها حفظ الحديث عن التفرّق والضياع كما صار لكثير متس ول يهل ذلك 
بالهداية بعد أن كان للناس طريق إلى معرفة الصحيح من غيره . 


265 الكافي الوض ذيل الحديث‎ ١١ 


المقدّمة / دفع احتمال السهو ١/4‏ 


النبيَية مثل كلام الله في الأكثر يحتمل الناسخ والمنسوخ. وقد يكون عامّاً. وقد 
يكون خاصّاًء وقد يكون مؤوّلاً» ولا يعلم ذلك من جهتناء لأنا مخاطبون بها 
عارفون بما هوالمراد منهما. وايكا مقتضى تصر يحات الأثمّة نت بالفرق بين كلامهم 
وبين كلام الله وكلام رسوله6ة بأنّ لهما وجوها مختلفة وبأنّهما يحتملان الناسخ 
والنسوخ'"'! ويا نهما وردا فى الأكثر على :وجه التعمية:بالنسبة إلى أذهان الرعية 
وورد بقدر عقول الأثمة ينه 7 بخلاف كلام الأئمّة هق فإنه لا يحتمل ا كن 
وتوا وأنّه ورد بقدر إدراك الرعيّة وهم مخاطبون به. فيكون كلامهمءية خالياً 
عن ذلك الاحتمال. 

هكذا ينبغي أن تحقّق هذه المواضع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو 


العمل العان: 


١ 15ح‎ :١ لايوجد فبه: مؤولا. ١)انظر الكافى‎ .١ ح‎ 311 :١ الكافي‎ )١١ 


الفصل الأول 


فى إبطال التمسّك بالاستنباطات الظئّية فى نفس أحكامه تعالى 


وفيه وحوه: 
عأؤلها تت 

عدم ظهور دلالة قطعية على جواز الاعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه 
تعالى. والتمسسّك فيه بالظنَ يشتمل على دور ظاهر. مع أنّه معارض بأقوى منه من 
الاناقة الع ع انق الى كلدل تلقل الاق فى حكن ب اله 
والرواناتت الع عدف :ذلاو "اروف اسوعك الطرة السعلي وال نورق العاددية أو الاوز 
الوجدانية أو الأفعال الصادرة عدا أو غيرها من الأمور التي ليست من باب أحكامه 
الى د كقيه المتلفات واروقن الحتايات واضران الضؤه بالمريطى :وعدة الركعات 


إِنّ العمل بخبر الواحد من جملة المسائل التي يستدلّ عليها بالأدلة التي تفيد العلم. ولا 
يكتفون فيها بالظرنّ. وحكمها حكم بقيّة مسائل الأصول. وأمّا دعواه دلالة الآبات والروايات 
بالصراحة على النهي عن العمل بالظنٌ بقول مطلق فغير مسلّم لأنه قد ثبت العمل بالظنٌ في 
مواضع عديدة, وكلّ تكليف يتعذّر فيه تحصيل العلم برجع فيه إلى الظنٌ. وإلا يلزم تكليف ما لا 
يطانى إن بقى التكليف. أو التوقّف فتنعطل الأحكام. وكلاهما لحلاف الحكمة المقتضية لعدم 
جوازه. لأن الدين متكفّل بحصول معرفة كلّ ما يحتاج إليه المكلف من غير تعطيل وتوقّف . 


لقي لفالف الك وف ا 


!كا راجع الوسائل لمت . * الياب امن أبوانت حثات القاضي. ح مو 3 


الفصل الأوّل /إبطال التمسك بالاستنباطات الظئّية اما 


الصادرة عنّا وتعيين جهة القبلة ‏ غير معقول ص ظهور الفارق, فاته لولا اعتبار لظن 
في أمثال ما ذكرنا للزم الحرج البيّن. ولو اعتبر الظنْ في أحكامه تعالى لأدّى إلى 
الحرب والفتن كما هو المشاهد”. 

وتوضيح المقام أن يقال: كلّ من قال بجواز التمسّك بالاستنباطات الظنّية في 
نفس أحكامه تعالى من محقّقي العامة وجمع من متأخَّري الخاصّة اعترف بانحصار 
دليل جوازه في الإجماع. واعترف بأنّه لولا ذلك الإجماع لما جاز. للآيبات 
والرواكاة العاف عن د لف 

ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي في مبحث الإجماع: المتمسّك بالظنّ 
إنْما يثبت بالإجماع ولولاه لوجب العمل بالدلاثل المانعة من اتباع الظن(" انتهى 
كلامه. ومثل هذه العبارة مذكورة في التلويح للعلامة التفتازاني'"' وقد نقلنا عن 
فاعيد لس ا 
هو على دليل قطعي. وهو إجماع الأمّة عليه 

وأنا أقول: من المعلوم أن ثبوت الاجماع في هذا الموضع مفيدٍ للقطع فخ 
المنع. وجدالبج «اوروني كا المادين 2 : من أن حجّية الإجماع من 
معد غات العاكد “1 وبعوة اللشر ا تتواترت الاشارعين الأكنة الأظما كد 
بانحصار الطريق في أخذ هذا العلم ف يالسماع عنهم 2 بواسطة أوبدونها!"). وسئده 
الآخر أنه تواترت الأخبار عنهملية بأنّه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي 


* العجب من إخراج ما عدّده من الأحكام الشرعيّة مع تسليمه التكليف بها! والحرج الذي 
فرّق به لازم لكل تكليف بتعدّر العلم في حكمه ولا سبيل إليد إلا بالرجوع !ذل الظن العمل به 
للاشتراك فى التكليف وأمًا تأدّى ذلك إلى الحروب والفتن فما رأينا ولا سمعنا بسبب هذا في 
الواقع شيئاً من ذلك محقّقاً مع كثرة العلماء القائلين بالاجتهاد المستنبطين للأحكام. بل المشير: 
على الألسن أنّْ اختلاف المذهب رحمة . 

)١(‏ شرح القاضى: ٠١/‏ . (5الا يوجد لدبنا. [عا انال 
)١‏ الروضة من الكافى 1:8 . )١‏ الوسائل 5٠١14‏ الباب ٠‏ من أبواب صفات القاضي. 


م الفوائد المدنيّة 


النظري١"‏ بالكسب والنظر لأنّه يودي إلى اختلاف الآراء في الأصول وفي الفروع 


شف فائدة بعف! الرمنل.واتزال الكدن:» اذافائدتيها كبائهو المشهون حيق ضلباء 
الإسلام دفع الاختلاف يتم نظام المعاش”. وأيضاً كلّ ما يوي إلى الاخستلاف 


* ما ادّعاه من انحصار الدليل في الاجماع وحده غير مسلم؛ فإنّ دليل العقل قد دلّ معه 
أيضاً على أن كل تكليف لم يمكن فيه تحصيل دليل يفيد العلم يرجع فيه إلى الأصول والقواعد 
الراجعة إلى انار الأثمَةسِيَة المفيدة للظنٌ الماذون في التعويل عليه منهم مي في مسائل عد يدة. 
وإلا لزم تعطيل أحكام الله والدين متكفّل بتمام أحكامه؛ على أن اثفاى الأمّة المفيد للقطع كاف 
في ذلك على ما نقله عن المعالم وكلام العضدي. إن أراد بالإجماع اتّفاق الأمَّة على عدم المنع 
من الاجتهاد فهو حقٌ. لأنه لم يظهر خلاف في ذلك إلا من المصئّف. وإن أراد إجماعهم 
المختصٌ بالعامّة فهو عندنا ليس بدليل شرعئّ. لكن على هذا الأصل حيت يثيت الاتفاق عليه 
من جميع أمّة الاسلام فهو دليل شرعي. وأمّا ما عداه ممّا يدّعي عليه العامّة الإجماع ولم يكن 
كذلك فليس عندنا بدليل شرعي. وكلام الأئمّة سيق إن صمّ «أنّ الإجماع من مخترعات العامّة» 
محمول على ما يدّعونه وينفردون به في مسائلهم. لا على ما اتفقت عليه كل الأمّة كالاثفاق 
على الصلاة والزكاة والصوم وأمئال ذلك ممّا صار من الضروريّات الاثفاق عليه. 

وما ادّعاه أيضاً من تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهارطيكة بانحصار طريق أخذ هذا العلم 
فيالسماععنهم طِْية بواسطة أوبدونها. إن كا نالمراد به ماحصلالاختلاف فيه بين الإماميّة 
وغيرهم ولم يكن مدركه العقل ويستقلٌ بعلمه فمسلم. وإلا فمنعه ظاهر. لأنّ السؤال إِنْما يحتاج 
إليه فيما لا يستقلٌ بعلمه الإنسان إلا من جهة السمع. 

وكذلك نقله عنهم عي أنه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي بالكسب والنظر بقول مطلق 
أيضاً غير مسلم, لأنّ المعارف الخمس المعروف من مذهب الشيعة وجوب تحصيلها على كلّ 
مكلّف بالنظر والكسب من جهة العقل, ولو كان العقل غير كاففٍ فيها لم يثبت الشرع. فكلّ ما 
أفاده العقل واستقلٌ به لا يحتاج فيه الرجوع إلى الشرع. وإذا ورد الشرع به كان معاضدا له كاشفا 
عنه. لأنّه إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي لابدٌ من متابعة الدليل العقلي وتاويل النقلي إن أمكن. 


)١(‏ الوسائل 18: 5٠‏ الباب 5 من أيواب صفات القاضى. 


الفصل الأُوّل / إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية م 


يؤدّي إلى الخطأ لامتناع اجتماع النقيضين. والحكيم المطلق - عر شأنه ‏ أبى من أن 
يني شريعته على اما يؤذى إلى الخظأ. وقد تمتك الآماخ ثقة الاسلام فى أوْل كنات 
الكافى بالسند الثالث فى إبطال بناء العقائد والأعمال على اداح لكر 
الاستحسانية!", ْ 

لا يقال: هم يزعمونها يقينية. لأنّا نقول: لو كانت يقيئية لما أدّت إلى اختلاف 
أقوالهم في فنّ الكلام وفي أصول الفقه وفي المسائل الفقهية. 


وإلا يطرح النقلي. أمّا الأمور التي لا يستقلٌ بها العقل فلابدٌ من الرجوع فيها إلى الشرع. 

وما تمسّك به المصئّف في منع كون المعارف الخمس كسبيّة من ظاهر الأحاديث يجب 
تأويله. كما أُوّلت آيات القرآن المخالفة لما هو الحىّ ظاهراً. لأنّه يدي إلى عدم استحقاق 
الثواب على ذلك إذا لم يكن من فعل العبد. ويلزم منه أن لا لوم على الكافر إذا لم يُحَصَّل هذه 
الجعارق» لا نيا ليست في قدرته واختياره ولم يتفضّل عليه بها الله سبحانه وتعالى ‏ وهذا عين 
أقوال المجكرة الباطلة عندنا بالا ثقاق : 

إذا تقر ذلك عُلِم أنه كلّما أمكن استعلام الحكم الشرعي من الحديث الصحيح فلا معدل 
عنه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره بأيّ وجه حصلء لأنّ الظنّ لا يعادل العلم. وذلك ظاهر. 

وأمّا إذا لم يوجد طريق للعلم والتكليف ثابت يلزم الرجوع إلى ما يفيده الظنّ الحاصل من 
القواعد الاجتهادية. 

على أنّ السيّد المرتضى قال: إِنّ القاعدة في التعويل على الظنّ عند عدم تيسّر العلم غير 
لطر ذا كو وطن الالشكاء النوعفة با لوول ري لوال وفي بعضها قد لا يحصل الظنٌّ 
الراجح فيهاء ومع هذا حكم الشارع بها. فجعلوها من قبيل الأسباب والعلل حيث لم يجدوا للظنٌ 
مناستتيها كاله 1د وول ال 1 

والشيخالطوسي ليه في العدّة في مبحث القياس قال: وأمّا من أحاله ‏ أي العمل بالقياس - 
من حيث تعلق الظنٌ الذي يخطئ ويصيبء فينتقض قوله بكثير من الأحكام في العقل والشرع 
تتعلّق بالظن. ثمّ قال: ألا ترى من جهة العقل أنّا نعلم الل حنين عازه عوط اريم 


. 3148 راجع الذريعة ؟:‎ )1( .7:١ الكافى‎ )١( 





18 الفوائد المدنيّة 


ولقد أفاد وأجاد المحقّق الحلّيك في أوائل كتاب المعتبر حيث قال: إِنّك مخبر في 
خال فتواك عن وبّك وناطق بلسان شرعه قما أسعدكة إن أخذت بالجزم وعااخيك 
ابتك على" الوه فاحكل :فييك تلقاء قله تعالى :لون قولوا غلى انبا لا 
تعلمون4 ١‏ وانظر إلى قوله تعالى: قل أرايتم ما أنزل لله لكم من رزق فجعلتم منه 
خرانا وحلذلا ذل عات ادن كم أم على الله غترون»!” والقطلى كل فتن ا 
اكع إلى العم فناا له صفق الأان كانت ل 5 

ولعدا حم و الهأف كين :لقنا لنايييني كار المقية 101 برك هيف قال فى 
نوش و قتا اننمز افق كنا لعاف جينا بل مو التيصية ياشكا الندويتض 


ونعلم قبحها عند ظَنّ الخسران. ثم قال: وأمّا تعلّق الأحكام الشرعيّة بالظنٌ فأكثر من | ن تحصى؛ 
نحو وجوب التوجّه إلى القبلة عند الظنّ بأنّها في جهة بخصوصها وتقدير النفقات وأرش 
الحتاناك رقم الشلفاة اله فالإكلانا فاك السيعية أن يلم أنالظة يكونطريقا إلى العلم 
في أمثال ذلك, لأنّه لا فصل بين أن بظنٌ جهة القبلة أو يعلمها في وجوب التوجّه إليها. وقال بعد 
أن ذكر أمثلة عديدة في هذا المعنى: وهذه الجملة إذا تُوْمُلَتْ بطل بها قول من أنكر تعلّق 
الأحكام بالظنون. ومن توهّم على من سلك هذه الطريقة أنّه قد أثيت الأحكام بالظنون فقد أبعد 
نهاية البعد. لأنّ الأحكام لا تكون إلا معلومة. إلا أن الطريق إليها تارة العلم وأخرى الظءة/كا 
وأطال الكلام في توضيح ذلك. انتهى كلامه ‏ أعلى الله مقامه -. 

ومن تأمّل كلام السيّد الذي قدّمناه وكلام الشيخ يي عرف صراحتهما في الرجوع إلى الظنّ 
عند عدم العلم في الأحكام الشرعيّة وعرف خطاء المصنّف الذي نهنا عليه سابقاً في جعله تلك 
الأحكام المعوّل فيها على الظنٌ أنّها ليست من أحكام الشرع. وكلام الشيخ صريح في أنها 
أحكام شرعيّة. والمصئف يعتقد مزيّة السيّد والشيخ على غيرهم ولا يعوّل عن كتارييد فنا 
يخالف وهمه. وكأنّ سبب ذلك اعتقاده في نفسه المزيّة عليهما والإحاطة بما لم يبلغه علمهما 
وقيمية ا وكو عدون القير واقتر الخطناء! 


1 البقرة: 178, الأعراف: 58 واف‎ ١ 
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الفصل الأوّل /إبطال التمسّك بالاستنباطات الظئّية م 


كتا ب العدّة: وأمًا الظنّ فعندنا وإن لم يكن أصلاً في الشريعة تستند الأحكام إليه. فإنّه 
تقف أحكام كثيرة علية. نحو تنفيذ الحكم عند الشاهدين ونحو جهات القبلة وما 
يجري مجراه'". وقال في موضعآخر من كتاب العدّة: وآمًا القياس والاجتهاد فعندنا 
أنْهما ليسا بدليلين, بلمحظور استعمالهماء ونحننبيّن ذلك فيمابعد'" انتهى كلامه.. 

وأنا أقول: في بعض ما نقلنا عن رئيس الطائفة بحث. والحقّ عندي ما نقله 
صاحب المعالم عن علمالهدى نزي حيث قال: وجو بالحكم على القاضي بعد شهادة 
العدلين ليس من حيث انها توجب حصول الظنٌ. بل من حيث إنّ الشارع قال جعله 
سببا لوجوب الحكم على القاضي. كما جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة!". 

وإنّما قلت: الحقّ فيه ما أفاده علم الهدى, لا ماذكره رئيس الطائفةة لأنّْ كثيراً 
ما لا يحصل الظنّ بشهادتهما لمعارضة قرينة حالية. مع وجوب الحكم على القاضي 
حينئذٍ. ومن المعلوم عند أولي الألباب: أنّ متعلّق هذا الظنّ ليس من أحكامه تعالى 
كما أفاده رئيس الطائفة. 


-الوجه الثانى - 

قوله ال الم يويل عليهم مياق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحقّ» 0ك 
مع قوله عرّ وجل: «إنّ الظنّ لا يغني من الحقٌّ شيئاً4!*) وقوله تعالى: «ولا تقف ما 
ليس لك به علم» 7(" وقوله تعالى: «إن هم إلا يظئّون»!" و«إن هم إلا يخرصون؟77 
وقوله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون»7! وغيرها من 
الآإيات الشريفة. وتخصيص تلك الايات باصول الي كناو قم هر الالصوانن بناءً 
على ١‏ الضؤورة لساك إلى التمّك في الفروع بالط انا مظلفا | بعد النبئة 
ا ان "كن هو زعم العامّة, أو في زمن الغيبة 0 قوق 


(1و 5)عدَّة الأصول 5: 5814 165. (؟) معالم الدين: 151. (؛) الأعراف: 138. 
(5) النجم: 58. (1) الاسراء: 1" ١ل/ا)‏ الجاتية: 51, 


(8) الأنعام: 111. (4) المائدة: 4غ. (1 )نايت السسفوفتين نطب علية فيرط 


1 الفوائد المدنيّة 


زعم جمع من متأخّري أصحابنا''! ولمن بعد عن الإمامائة في زمن حضوره كما 
هو زعم الفاضل المدقق الشيخ عليٌ!"' ومن وافقه من تبعته ‏ خيال ضعيف سيجيء 


-الوجه الثالث - 

إنّ خلاصة ما استدأت به الاماميّة على وجوب عصمة الإماملئة وهو «أَنَّه لولا 
ذلك لزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ وذلك قبيح عقلاً» جارية في وجوب اتباع 
ظَنّ المجتهد. فعلم أنّ ظَنّه ليس بواجب الاتباع. وإذا لم يكن واجباً لم يكن جائزاً. 
إذ لا قائل بالفصل. 

وبعبارة أخرى: إذ الجواز هنا يستلزمالوجوب بإجماعهم. بل فيكتا بالمحاسن 
رسالة منقولة عن الصادقة فيها استدلٌ الصاد قن بهذا الدليل على امتناع العمل 
بِظنّ المجتهدين وبخبر الواحد الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وأشباههما!". وهذا 
تفن أووده الفشر الرازق غلى الاخامتة !1 وجهوابة؛ أن هذا النقض الأايجرة على 
الأخباريّين. لأنّهم لا يجوّزون الاعتماد في أحكامه تعالى على الظَنٌ؛ ويرد على 
المتأخّرين. وليس لهم بحمد الله عن ذلك مفر!* 


© هذا المحذور الذي معدن ماق في كل محير وراي. لاحتمال الخطاء الذي هو 
المضدو( اروس فيد ناف سفنل« الو ترق تغلوم أوتزوا عد ال" إذااكاح شصوما :رلا ترم عن 
الأخباريّين ذلك إلا بثبوت عصمة المخبر. لأنّه لا يحصل العلم بخبره والقطع بدون ذلك لجواز 
الخطاء والغفلة والنسيان من كلّ مخبر, فانسدٌ باب العلم بالخبر بكلّ وجه. والقرائن لا تفيد في 
ذلك إلا أن كانت من قبيل المعجز حتى يعلم بها صدق المخبر وعدم احتمال المحذور. ولو 
اكتفينا بها مطلقاً في دفعه لزم الاكتفاء بها في خبر الإمام ولا يحتاج إلى العصمة. والاتّفاق من 
العقلاء واقع على أَنّه لا يشترط العصمة إلا في الذي يخبر عن الله تعالى بغير واسطة. وأمّا من 


,5:5 5١87 ٠١ اك الاين 5-55 شين (4)انظر التفسير الكبير:‎ ١ 


الفصل الأوّل / إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنئّية لم١‏ 


-الوجه الرابع - 
إنّ المسلك الذي مداركه غير منضبطة - وكثيراً مايقع فيها التعارضات واضطراب 
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سواه يكفي فيه العدالة الموثوق معها بعدم تعمّد الكذب. ولولا ذلك لما تيسّر تبليغ الأ.حكام 
الشرعيّة عن نبي أو إمام في الجهات والأقطار. 

والمحذور الموجب للعصمة في النبيّ أو الإمام ليس هو مجوّد جواز أن يخبر عن فانٌ أو 
خطاء حتّى يكون مئله في المجتهد. بل إنّما هو للدليل العقلي. وهو أن من يكون واسطة بين الله 
وبين عباده ليبلغهم الدين والشريعة لا يجوّز العقل اتصافه بصفات النقص وأنّ الحقّ ‏ سبحائه 
وتعالى - حيث اختاره من عباده بهذا المطلوب الجليل وجب من باب اللطف أن ينرّهه عن 
الخطاء والغلط والنسيان وكلٌ ما يخالف الغرض المختار له ليوافق الحكمة, ولا نعلم حصول ذلك 
له إلا بالمعجز الخارق للعادة. وهذا في حقّ النبيّ ظاهر. وأمًا في الأئئّة فعلمنا ذلك بنصّ النبيت 
و تخصيصهم من الله سبحانه وتعالى بالطهارة والشرف والعلم وظهور الكرامات على وجه لا 
يجوز العقل مجامعته للأدناس البشريّة. وهذا عمدة الدليل على عصمتهم. 

وأمّا خوف الكذب والغلط فلا يصلح وحده سبباً للعصمة, لأنّ العدالة والورع والضبط ينفي 
ذلك. والاتفاق واقع على قبول خبر العذل وإن الم بعف عه اعمال السبحدور الذى أوجب 
العصمة. بل نقل في المعالم الاثفاق على صحّة قبول الزوجة خبر زوجها إذا كانت حائضاً وروى 
لها حكماً عن المفتي(١)‏ ولم يشترطوا عدالته. ونهاية ما يعتبر في قبول الخبر العدالة. ولا يشترط 
مع ذلك العلم بصدقه والاحتمال الغفليّ أو العاديّ بجواز الخطاء الذي جعل محذوراً لا يوّر في 
المخبر إذا كان عدلاً. يؤر في النبيّ والإمام. لما ذكرناه من الفرق. فلاملازمة بينهما. 

وإخبار المجتهد بالحكم لا يشترط فيه أن يكون في نفس الأمر كذلك على قول بعضهم. 
وعلى قول آخر أنه حكم الله في نفس الأمر وأنّ لله أحكاماً مختلفة باختلاف المجتهدين فيها. 
وعلى كلا الأمرين فالأمر ظاهر في أنه لا محذور فيه إلا احتمال تعمّد الكذب في اجتهاده في 
ذلك الحكم أو إخباره بخلاف ما أَذّاه اجتهاده إليه. والعدالة تومن من ذلك. 

فعلم أنّ خصوصيّة الظنّ لا مدخل لها في الاستدلال. وإِنّما هو احتمال الكذب في الإخبار 
لا غير. وإن قلنا: إنّ المجتهد لا يخبر إلا عن علم, لما اشتهر عند الأصوليّين: أنّ ظّية الطريق 


6 معالم الدين: 217" 


1844 الفوائد المدنيّة 


الأنفس ورجوع كتير من فحول العلماء عمّا به أفتى - لا يصلح لأن يجعله تعالى 
مقاط | جكانه 
لاتنافي علميّة الحكم. ولما فهم سابقا من :“م الشيخ: أنّ الأحكام لا تكون إلا معلومة إلا أن 
الطريق إليها تكون تارة العلم ونارة الظنْ أرتفم دليله من أصله على هذا التقدير؛ على أنه بلزم 
منه ورود احتمال الكذب والسهو من أصله ع.ى هذا التقدير؛ على أنه يلزم منه ورود احتمال 
الكذب والسهو والغلط في تدوين ما دوّنه أصععاب كتب الحديث. لأنّ كلّ واحد منهم بجوّز 
العقل عليه هذا الاحتمال إذا لم يكن معصوماً. 

وأين القرائن المنضمّة إلى كلّ خبر أنه ما أن:.. في كتابه إلا وهو صحيح مأمون من جميع 
ما كرتا من المحذورات. أن د المستدلٌ على عد . جواز التعويل على ظنّ المجتهد 1 
يكون ظنّه خطأً, فكذلك تقول في كل خبر يحتمل أن كو شور لط عرد اس اه 
الاحتمالات المقتضية لذلك, لأنّه لا مجال لإنكار تجويز الاحتمال في مثله إلا من المعصوم 
وننقل الكلام أيضاً إلى الأصول المتقدّمة. ويأتي فيها مثل ذلك. وهذا الإلزام أحقّ بأن يقال: إِنه 

على أنّ هذا النتقض يرد أيضاً على الفخر الرازي. لأنه يجب أيضأ عليه التخلّص عن 
المحذور في المخبر عن النبيّ بما تخلّص عنه في النبيّ. إلا لم يحصل العلم والوثوق بخبره. 
ويلزم مع عدم التحوّز عن ذلك أمره ‏ سبحائه وتعالى ‏ عباده باتّباع الخطاء. وهو لا يلتزم ذلك. 
فما كان جوابه فهو جوابنا بالنسبة إلى قبول الخبر لا في إثبات غضم الأتتةنكة . كان أحات 
بأنّا لا نشترط انتفاء هذا الاحتمال من المحذور إلا في المبلّغ عن الله سبحانه بغير واسطة. وأمًا 
المخبر عنه فلا نشترط فيه ذلك ونكتفي بعدالته. قلنا: فنحن أيضا لا نسترط انتفاء هذا المحذور 
إلا في النبي والإمام. لأنّه ثبت عندنا بالأدلة أَنّه بمنزلته في هذا الخصوص. وأمًا من عداهما 
فنكتفي فيه بما اكتفيتم بالاثفاق عندنا على ذلك. فلا يلزم علينا رد قول المجتهد أو غيره من 
المشبرون ]ذا كاتز ا عدوال" لذب هذا المعدوي 

وهذا القدر كافٍ في دفع نقض الفخر الرازي. 

وما انبات عصمة الأئمّة ليه فهو أمر آخر لا يتوقّف لدفع هذا النتقض على إثباته. فمأ دفعه 


الفصل الأوّل / ابطال التمسّك بالاستنباطات الظئّية ١4‏ 


ومن المعلوم: أنّ اعتبار ظنّ المجتهد المتعلّق بنفس أحكامه تعالى مستلزم لتلك 
التحذورات”. الا ترى أن فى كثير ةم المبننائل خط يبال تم من أهل الاتياظ 
أنواع من الترجيحات دون جمع وفىي وقت دون وقت. 

والعامّة اعترفوا بذلك في كتب الأصولء ففي شرح العضدي للمختصر الحاجبي 
في مبحث القياس: من شروط العلّة أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطأ في نفسه حمّى 
تكون ضابطأً للحكمة لا حكمة مجّدة. وذلك لخفائها كالرضا في النجارة فنيط 


به المصئّف لا يخفى عدم مناسبته لذلك. 

وأمّا ما ذكره من الرسالة المنقولة عن الصادق افلا إناضخ ذلك ذهو سجهول غلى نيشر العلم 
بالعلم أو حصول ظنّ أرجح من ظنّ المجتهد كما فرضناه : فى المتجرّي. بل الظاهر أن ذلك 
المقصود به ما تُجوّزء العامة من الرجوح إلى ظنّ المجتهد كيف كان عن أصل أو رأي أو قاس اد 
خبر ضعيف. خصوصاً في زمن الصادقءهةٍ وكثرة المفتية والقضاة وانتشار أقوالهم الباطلة 
المخالفة لمذاهب الأثمّة. ولم يكن في زمن الصادق نه مجتهدون مشهورون من الإماميّة حتّى 
يعنيهم بهذا الكلام ويقصدهم. 

* لو كان كلّ ما يحتاج إليه المكلف في الأصول والفروع يوجد في الأحاديث الصحيحة 
الي يفيد العلم ما يفيد حكمها صريحاً أو فحوىّ لم يحتج إلى الاجتهاد. وكان كلّ من عرف 
الخط وقرأة يسعفيد مله حكم :ما يسأل عنه, كما :هو ظاهض وعوى المهتق نبوت:ذلك. لكين 
الكلام أوّلاَ في وجود ذلك وفي معرفة تمييز صحّة الحديث من الضعيف, وثانياً في فهم معناه. 
وثالثاً في كون دلالة الحديث ظاهرة في المقصود وهذا لا يتيسّر لغالب المكلّفين فاحتيج إلى 
مجتهد يقتدر على تعن لطر ا ها نعو روه الكل :| دن ذالم سر ا كرون 
وجود دلالة الحديث دلالة ظاهرة أو عدم وجود حديث بخصوص تلك المسالة ‏ بقدرة ربانية 
وإلهام توفيقي لا يخرجج ذلك عن اتباع حديثهم الصحيح ك8 في ذلك الحكم. وحصول الاختلاف 
في الظنّ على هذا الوجه بين العلماء لا محذور فيه بعد بذل الوسع والطاقة ودعاء الضرورة إليه. 
ولو رجعنا إلى الاستفادة من صريح الأحاديث لتعطّلت أكثر الأحكام بالجهالة. والدين أوسع من 
ذلك. وقد اشتهر قول رسول الميَييوةُ: جئتكم بالشريعة السمحة السهلة!". 


. البحار ؟؟: 158. وفيه: بعثنى بالحتيفيّة السهلة السمحة‎ )١( 


.وا الفوائد المدنية 


0 0 د فانٌ لها مراتب لا 
ثم ليس كل مرتبة مناطاً لالح عو ايا لطر بل ع 
بذاتها وضبطها في نفسهاء فنيطت بالسفر”". 


-الوجه الخامس -_ 
إن المسلك الذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال والأشخاص لا يصلح 
لأن يجعله تعالى مناط أحكام مشتركة بين الأمّة إلى يوم القيامة. 


-الوجه السادس - 
(١‏ اقرع لعيلة المح ع كر بعك فلن سنا داه فح بط 


-الوجه السابع - 
إن مفاسن انناء احكانه حالى على الاتفاطات الظدة اكعر من أن تعد 
وتحصى. من جملتها: أنه يفضي إلى جواز الفتن والحروب بين المسلمينء؛ وسدٌ هذا 
الباب يودَي إلى دفعها والتوقف والتنئبت في الأمور الشرعية إلى ظهور الحوقّواليقين. 
الا ترى أنّ علماء العامّة وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ذكروا في مقام 
الأتكدان عن الحريوا و القع الو افعدمدق الضتحانة النوول:الأحيان ان بسي :فييا 
اختلاف اجتهاداتهم فيأحكاءلله تعالى؟!"2. ومن جملتها: أنه إذا وقعت خصمة 


# أقول: العجب ممّن يعتقد أنّ الحروب التي وقعت بين الصحابة كان سبب الاقدام عليها 
وتجويزها الاجتهاد! ومن المعلوم الواضح الذي لا شكٌ فيه أنّه ما كان منشؤها إلا حبٌ الرئاسة 
والملك والتغلّب على الناس بالسلطنة, لا من جهة الطرف الذي يعتقدون خطاه في اجتهاده. وإنّما 
اوبلطو كتين 1 ان امرك :ارقو ل تساف بلعو مق رار له ار 11 


.”1 .1١ شرح نهجالبلاغة‎ )1( 53١ شرح القاضى:‎ )١( 


الفصل الأوّل /ابطال التمشك بالاستنباطات الظنّية 045١‏ 


لايخوة لأعدفها ]نيا ختاهيرا على الأحوما بسحت فى حك الداعالى :رونا 
قله غلماء القاقة دهي أله إذا كالات. لخضومة لمن ا طنمي :فى قظبية شسخضية مرنية 
على اختلاف اجتهادهما يجب عليهما الرجوع إلى قاض منصوب من جهة السلطان 
فإذا قال القاضى: «حكمت بكذا» يجب اتباعه عليهما. ممًّا لا يرضى به الذهن 
المستقيم والطبع السليم. فكيف يرضى به الحكيم العليم؟ 

ومن جملتها أنه يفضي إلى تجهيل المفتي نفسّه أو إبطال القاضي حكمه إذا 
ظهر له ظنّ أو قطع مخالفٌ لظنّه السابق. 


-الوجه الثامن ‏ 
إنّ الظنّ المعتبر عندهم ظنّ صاحب الملكة المخصوصة الّني اعتبروها في 
معنى الفقيه والمجتهد. وأيضاً المعتبر عندهم من بذل الوسع في تحصيل الظنّ المعتبر 
عتذهم كن مخخوض منه.ولا يخفئ على اللبيت أن :الملكة السذكورة والقندر 
المشار إليه من بذل الوسع أمران مخفيّان غير منضبطين. وقد مر أنّهم اعترفوا 


فكلّ أحد يعرف أنّ الاجتهاد لا يتّجه إلا في الأمور الي لايكون صكّتها أوحرمتها ضروريّاً 
منالدين ولم يكن رؤساء المحاربين عندهم جهالة لتحريمه وبدعته. ومحاورتهم فيما بينهم وما 
تقل عنهم من صريح الكلام قاطع على أَنّهِم ما كان عندهم شك في حرمته وبدعته. وإِنّما قادهم 
إليه الهوى وطلب الملك والرئاسة. وكيف يتصوّر جواز الاجتهاد في فعل بنادي إمام الوقت 
الواجب على كلّ أحد من العام والخاصٌ امتثال أمره واتّباع قوله وفعله. وهو ينادي بضلالهم 
واتّباعهم المنكر وعدولهم عنالحقٌ. ولا عجب من العامّة إذا تكلّموا بذلك. أمّا استدلال المصنّف 
به أعجب وأغرب! كأ نه كان يجوز في عقله 1 لولم يكن الاجتهاد جائزاً في زمان معاوية وابنه 
يزيد ما كانوا أقدموا على حرب علي وولده الحسين ‏ صلوات الله عليهما ‏ وكانوا لأجل الخوف 
من الله تركوا الملك والسلطنة رغبة في الثواب أو خوفاً من العقاب, ولم تزل حجج المصئّف 
وتعلّقاته على مثل هذه الخرافات الواهية) 


0 الفوائد المدنيّة 
بن مثل ذلك لا يصلح آن يكون مناط أحكامه تعالى”. 


الوجه التاسع - 

إن الظَنْ من باب الشبهات. ووجوب التوقف عند الشبهات المتعلقة بنفس 
التكانه ا نيف الروانات: 

أمَا الأولى: فلما في نهج البلاغة: ومن خطبداظة «وإنّما سمّيت الشبهة شبهة, 
لأنها تشبه الحق. فأمًا أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى. وأمًا 
أعداء الله فذعاؤهم الضلال وذليلهم العمى, أقما ينخوا من الموت من خافه ولا يعطى 
القاء من لحف" ولغيوة مق الو اناك الامه 

وأمًا الثانية: فلما سيأتي من الروايات الصريحة في وجوب التوقّف عند 
تواتك السداتة عنين احكافة نالل ٠‏ 


الوجه العاشر ‏ 
الخطب والوصايا المنقولة عن آميرالمؤمنين وأولاده الطاهرين:#لا الصريحة 
في أنّ كلّ طريق يؤدّي إلى اختلاف الفتاوى من غير ضرورة التقية مردود غير 
كحورل حدداة من كيف لوقي إلى الاكتاققه, رومن المطلوم هد المي 


حصول الملكة المعتبرة في الاجتهاد التي يتمكّن بها المجتهد في استفراغ الوسع تعرف 
بآثار التصرّف وتكرار مواردها('! وصحّة لوازمها الموجب لشهادة أهل العلم بها. وهي قريبة من 
ملكة العدالة. واكتفوا في ثبوتها والاطلاع عليها بالمعاشرة وملازمة ما يدلّ على التقوى والخوف 
من الله. وليس لها حدّ منضبط إلا ما تقتضي العادة به ويستبعد خلافه. فإذا حصل مسمّاها كفى. 
رز عل الف أذ الشوادة الما تكرى يفني امن محتوين والبلكة لمك كذلكه لذن الفياة 
بها إتما كانت باعسار.الاطلاع غلى لوازمها الحشية الى أويت العلم.بها! وساي من المصتق 
بعد ذلك هذا الايراد. وما قدّمنا ذكره إلا بالمناسبة في هذا المقام. 


١‏ نهجالبلاغة: ,8١‏ الخطبة 58 )فى لاص امراف وممتى المزازة عدر ؤامتحة. 





الفصل الأوّل / إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية ١‏ 


كنا عنمل القياض والاستعيان والانشتضحات :واعباهينا يعمل الاسساطات الظيية 
من كلام الله وكلام رسوله. مع أنّ الظنّ غير حاصل على مذهب الخاصّة في كثير من 
تلك المواضع كما سنحقّقه. وإِنّْما يحصل على مذهب العامّة. والصريحة! في أنه 
نكي النو فقن هلق الشغبيات :السعلقة فين المكابهصالن و الض يح فى از باهذا 
القطع شبهة. والصريحة في آنه لا يجوز الإفتاء والقضاء إلا لرجل يعض في العلم 
بضرس قاطع. والروايات الصريحة في “3 في كل واقعة حكم الله واحد وانّ من 
أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية وأثم. وفى أنّ المفتى المخطئْ ضامن ولحقه 
وزر من عمل بفتياه”. 


# قد ادّعى المصنّف في هذا المقام دعاوي كثيرة وأسند التصر يح بها إلى الأئمّة سك ويبعد 
التصريح منهم بصورة ما نقله عنهمطِي وإن كان في خلال كلامهم ما يشير بظاهره إلى شيء من 
ذلك. وما ذكره عنهم علي أخيراً ممّا يفيد جواز الإفتاء والقضاء لمن يعض على العلم بضرس 
قاطع صريح في جواز الاجتهاد. وهو مخالف لدعواه. والأصحاب يشترطون في الاجتهاد 
الواجب الاتباع ذلك وزيادة. ولا يجوّزون خلافه. والمصّف لم يتنيّه لذلك حين أورده على 
عادته من عدم الالتفات إلى ما ينقض آخر كلامه أُوّله. 

وقوله: «انّ ما عدا القطع شبهة» إن كان من كلامه فلا عبرة به. وإن صمٌ أنه من كلام 
الإماماية فكلٌ شيء يحتمل خلافظاهره ولامرجّح فالأغلب عندالمجتهدين التوقّف في حكمه 
وأمرهم بما يمكن الاحتياط به. فلا خروج لهم بذلك عن قول الإمام. وأمّا ما يترجّح فيه الحكم 
وبقوىفيه الظنّ فهو خارجٌ عن «الشبه» المأمور بالتوقّف عندها ولو حملنا الشبهة المذكورة على 
وجه العموم المخالف للقطع لوجب التوقّف في مسائل الأصول والفروع إلا ما ثبت بالضرورة من 
الدين, لأنّ أيّ مسألة أو رواية ينتفي الاحتمال المنافي العقلي أو العادي عنها ولو كان ضعيفاً؟ 

نم إِنّه لا يخفى أن كلّ من تأمّل كلام الأئمة سيك في هذا الباب عرف أن هذا الذمّ والتقبيم 
صريح في أنّ المراد به مفتية زمانهم وقضاته من المخالفين. لكثرتهم واشتهار الاختلاف في 
فتواهم واعتمادهم على الرأي والقياس والاستحسان الناشئّ عن الميل من غير اعتماد في ذلك 


.... عطف على قوله: الصريحة فى أنّ كل طريق‎ )١١ 
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ففي نهج البلاغة: ومن كلام لهي في ذم اختلاف العلماء في الفتيا: ترد على أحدهم 
ا ا ثم ترد تلك القضية بعينها على 

حوره تيم باصن تحادق اقول ثم تجتمع القضاة بذلك عند إمامهم الذي 
اتات فيصوا'ب أرأدهم ميا وإلههم واحد وتبيّهم واحد وكتابهم واحد., 
أفأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله 
الى :دين تافصب فاشعاق به على إتنافة؟ اء كانوا كت ركاءالدافلهم أننيقو لوا وعلية 
أو يرطق 15 انول افرسيكعانة وتفالك بدرنا قاقا حفر الرسول 82 عبن بابق 


كلدهلن اصبل تايته 

ومن جملة هفوات المصنّف الناشئة عن سوء الفهم: أن يشبّه ظنَّ المجتهد المحقّ بهذه 
التخيّلات الفاسدة حتّى يدخله في جملتها. ليحقّ له ردّه والنهي عنه. والحال أنّ ظنّ المجتهد 
الإمامي الذي يكون قد استفرغ وسعه في إرادة الهداية إلى الصواب وبذل جُهده بالقوّة الالهية التي 
قد ثبت اتصافه بها. وقد ثبت له الإذن في ذلك بوجوه عديدة وأدلّة قطعيّة. كيف يتساوى ظنّه 
على هذه الحالة بظنٌ المعتمد على الرأي والقياس والأصول الفاسدة؟ ويلزم من فسادها فساده. 
وما يوّكّد ما أشرنا إليه من حمل كلام الأئمّة إذا حصل شيء منه عليه: أنه لم يكن ضي زمن 
الأئمّة سك من مجتهدي الإماميّة من يتصوّر الإشارة بذلك إليه. وكلامهم عي مشير إلى الأمر 
الواقع من الاختلاف وارتكاب غير طريق الحقٌّ وتقبيم خصوص هذا الاجتهاد. والمصّف كأنه 
يحمله على ما ياتي ل و اي ب 
يحكم بتحريم الاجتهاد وخطأ صاحبه واثمه وردٌ الناس عن هذه الضلالة العامة لَأَمّةَ محمد يكل 
بعد انغماسهم فيها في هذا الزمن الطويل. فتكون هذه الأدلّة مخبيّة له ومخفيّة عن غيره بالحكمة 
الالهية. ولم بظهر لهذا السرّ الخفيّ وإبرازه والإعلان به و[لا] يكون له أهلاً غير ذاته الشريفة 
المؤيّدة بالتأبيد الالهي. كما بصرّح به من أنّ ما اعتقده أمر من الله عند سبحانه ومن عند 
الأئمّة مي به في هذا الخصوص. وهذا الجهل والوهم الذي أوجب لنا التشاغل بالكلام على هذه 
التخيّلات الواهية. خوفاً من سريان هذا الاعتقاد إلى غبيّ جاهل يسيء اعتقاده في الماضين 
ويغيّره عناتباع ح قٌّالمتأخَّرينء وإلآ كان التشاغل بغيرها أولى. ولاحول ولاقوّةإلا بالل العليّالعظيم. 
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وآداثه؟ واللّه سبحانه يقول: «ما فرّطنا في الكتاب من شيء4١"‏ وفيه تسبيان لكل 
شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه ف 007 اختلاف فيه فقال سبحانه: «ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً»”" وأ القرآن ظاهره أنيق وباطته 
عميق. لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به'كاة. 

وأقول: المقدّمتان القائلتان بأنّ كلّ ما تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة نزل في 
القرآن. وبأنّه لا اختلاف فيما نزل قيه. يستلزمان أن يكون كل من أفتى بحكمين 
يجاني من قير اجناء احلاها غلك النقية مقمداقا لقولة كال 8 وم لم بتحكم ينا 


شيا 


ثم أقول: الكافر جاء بخمسة معان فى كتاب الله تعالى. وتلك المعانى وما هو 


إن الذمٌ الواقع منهطيةٍ لأهل زمانه والاختلاف الواقع بينهم الناشئ عن الاعتماد على غير 
دليل الحقّ أمره وسببه واضح جلي لا يشابهه إلا ما هو مثله في الفساد والاعتماد. وأمّا غيره مما 
قصده المصنّف بهذا النقل فمنرّه أن يدخل في ضمن هذا الكلام. لأنه لا اختلاف فيه عن رأي 
فاسد. كالذين يُفتُون بذلك مع إمكان أن يعلموا الح ولا يفتون به إذا رجعوا إلى من عنده علم 
ذلك في زمانهم. ولا يمنعهم عن ذلك إلا اتّباع الهوى والتعصّب والانحراف عن الانقياد والاتباع 
لمن عندهالحقٌ المستقيم. وبسبب ذلك استحقوا الذمٌ والتعنيف. لعدم العذر لهم في الجهالة والافتاء 
بغير الصواب وتفسيرهم القرآن بما يوافق رأيهم من غير علم مع تمكّنهم في الرجوع في تفسيره 
الى من يعلم تأويله على الحقّ وتركهم ذلك عناداً وانحرافاً وأين هذا مما يتوهّمه المصنّف من 
المشابهة ويتخيّل الاستدلال بمثل ذلك عليه؟ 

84 إن المقدّمتين تنتجان: أن من علم حكم الله المنزل وحكم بغيره متعمّداً أو ظَنّه وكان له 
سبيل إلى العلم به وعوّل على ظنّه فحكم به كان مخالفاً لما أنزل اللّه. وهذا لا يتأنّى في اختتلاف 
مجتهدي الحقٌ, لأَنّهم لا يفتون إلا بما أنزل الله. واختلافهم لا يلزم منه وقوع الاختلاف في نفس 
القرآن. وقد وقع الاختلاف في تفسير القران في مواضع عديدة ولا يلزم من ذلك اختلافه في 
نفسه. ولا محذور في الاختلاف مع عدم التمكّن من علم الحقٌ. 


)١(‏ الأنعام: 84 (؟) النساء: 85 (؟) نهج البلاغة: 2١‏ الكلام 18. )١‏ المائدة: 4غ. 
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المراد منها يستفادان من أحاديث كثيرة: 

منها: ما ذكره الإمام ثقة الإسلام في باب وجوه الكفر عن أبي عمروالزبيري 
عن اق ند نايتا ال ملكاله اخترتن عق عوة ةا لكف قن الحا انال للد 
لاون ْ 

فمتها: كفر الجحود وهو على وجهين: الكفر بترك ما أمر الله وكفر البراءة وكفر 
النعم, فأَمَا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول من يقول: لا رب ولا جِنّة 
وله ناز وو :قو علق اق الزقادقةا يقال ليه «الدهريه دوهن الذين لون ونا 
يهلكنا إلا الدهر. وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان [منهم]!١'‏ على غير تت 
منهم ولا تحقيق لشيء ممًا يقولون. قال الله تعالى: «إِنْ هم إلا يظتون4!" إن ذلك 
كنا كز لوو قال علي هن الديرج كقروااسواءكلهم ‏ الأزتهم اد دوه ل 
يؤمنون74" يعني بتوحيد الله فهذا أحد وجوه الكفر. 

نويه لكر جتن حوره على سعزكة رودو 1< محف الحاعة وهو لم 
الشكق هو اسه كوف وقد قال :ان شاك :«وجعدوا بها والضيعتها الفنوه ظلما 
وعلوًاً»!؛! وقال الله عرّ وجلّ: «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمًا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين4!* فهذا تفسير وجهي الجحود. 

والوجه الثالث من الكفر كفر النعم. وذلك قوله تعالى يحكي قول سُليمان «هذا 
من فضل ربّي ليبلوني ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإِنما يشكر لنفسه ومن كفر فإنّ 
رب غنيّ كريم»7 وقال سبحانه: «لئن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد4”" وقال: «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون6!4. 

والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عرّ وجل به وهو قول الله عزوجل: «وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون سكم من دياركم ثم أقررتم 
وم تشهدون *: لم 5 هؤلاء تقتلون لمكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم 
١‏ لم يرد في المصدر. (؟) الجائية: 55. (؟) البقرة: 1. () التمل: 15 
(5) البقرة: 49. (0) التمل: ١غ.‏ (/) إبراهيم: /. (8) البقرة: .١617‏ 
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تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإن يانوكم أسارى تفادوهم وهو محلرام عليكم 
إخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء منيفعل ذلك منكم» ١7‏ 
فكفرهم بترك ما أمر الله به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده. 
فقال: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
الى اشة العذات .وما تقاف عن تسل 1ه" 

والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة. وذلك قول الله عرّ وجل يحكي قول 
إبراهيم كة: < كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتّى تؤمنوا بالله 
وحده»7" يعني نبرآنا منكم. وقال يذكر إبليس وتبريه من أوليائه من الاإنس يوم 
القيامة (إِنّى كفرت بما أشركتمون من قبل74) وقال: دَإِنّما اتُخذتم من دون الله 
أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضأ4!”) يعني تبر بعضكم من بعض١".‏ 

ومن كلامهظة في بعض خطبه: عباد اللّه! إنّ من أحبٌ عباد لله إليه عبدا أعانه 
لله على نفسه. فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف. فزهر مصباح الهدى في قلبه واعدّ 
القرى ليومه النازل به. فقوب على نفسه البعيد وهوّن الشديد. نظر فأبصر وذكر 
فاستكثر. وارتوى من عذب فرات سُهْلت له موارده فشرب نهلاً وسلك سيلا جدداً 
قل خلغ سراول العهوات: وعهلى دن الهفوم ال" هما والندا انفرد يده شرج منين 
صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح انؤانت الولف وتها ليق ا جرانب 
الردى. قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره. واستمسك من 
العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها. وهو من اليقين على مثل ضوء الشمس قد نصب 
نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كلّ وارد عليه وتصيير كل فرع إلى 
أصله. مصباح ظلمات كشّاف عشوات مفتاح مُبهمات دفاع معضلات دليل فلوات, 
يقول فيُفهم ويسكت فيسلم, قد أخلص لله فاستخلصه به. فهو من معادن دينه وأوتاد 


.4 البقرة: غم 26 (5؟) البقرة: 6م (9) الممتحنة:‎ )١١( 


.١ ابراهيم: ؟5. (6) العتكيوت: 582. (1) الكافى 7383-7 س‎ )]١ 
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أرضه. قد ألزم نفسه العدل فكان أوّل عدله نفى الهوى عن نفسه. يصف الحقّ ويعمل 
د ايده لسر غاية ذا اكوائر لا كلقة ل فصدوهاء كد نكن لكات نو امه قو 
قائلاه وامامة: يخل حيث خل 'ثقله وريتول حنيت كان متزلة. واخر قد تسنئن غالما 
فليس به. فاقتبس جهائل من جهّال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكاً من 
حبائل غرور وقول زورء قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحقّ على أهوائه. 
يؤمن من العظائم ويهوّن كبير الجرائم: يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع. ويقول: 
أعتزل البدع وبينها اضطجع. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. لا يعرف 
باب الهدى فيتيعه ولا باب العمى فيصدٌ عنه. فذلك ميّت الأحياء فأين تذهبون! 
وأَنّى تؤفكون! والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة, فأين يتاه بكم! بل 
كيف تهون وبيدكم عترة نيكم ؟ ونم أزمة الحق والسنئة الضدق فاتزلوهع ياحسن 
متازل القران ورؤةوهم ورود الهيم السطافن: ايها الثناسن! حذوها عن خاتم 
النبتين 202 الداينوت من هات انثا ولنس بعتت وييلن من يلى «هنا ولمنين ببالء فلا 
تفولوا بما لا تعرفون فإنٌ أكثر الحقّ فيما تنكرون. واعذروا من لا حجّة لكم عليه 
وأنا هو. ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر وركزت فيكم راية 
اليمان ووقفتكم على حدود الحلال والحرام والشككي العافية من عدلي وفرشت 
لكم المعروف من قولي وفعلي وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي؟ فلا تستعملوا 
الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ولا يتغلغل إليه الفكر”". 

ومن كلام لديا في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمَّة وليس لذلك بأهل: إِنّ 
أبغض الخلائق إالىالّه رجلان: رجل وكله الله تعالى الىنفسه فهو جائر عن قصد 
السبيل مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة, فهو فتنة لمن افتتن به ضالٌ عن هدى من 
كان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته. حمّال خطايا غيره رهن 
بخطيئته. ورجل قمش جهلاً موضع في جهّال الأمّة عاد في أغباش الفتنة عَم بما في 
عقد الهدنة, قد سمّاه أشباه الناس عالماً وليس به. بكدّر فاستكثر. من جمع ما قل منه 


.407 الخطبة‎ .1١8 نهج البلاغة:‎ )١( 
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خير هك كتن حتى إذا ارتوف موفاء اح واكسر مق عي طائل: حلمن تبر التابين 
قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره. فإن نزلت به إحدى المبهمات هيّأ لها 
ع ل ا م ا 0 

م ا ا رم 0 
بصرس قاطع يذري الروايات إذراء الريح الهشيمء لاملىء والله بإصدار ما ورد عليه, 
لايحسب العلم فيشيء ممّا أنكر 560 ى أَنّ من وراء ما بلغ مذهباً لغير ه. وإن أظلم 
عابد اي الور (لدا بعلم عم جه لمعه تصرح من جور فكائه الدمام و تيع ينه 
المواريث. إلى الله أاشكو من معشر يعيشون جُهّالاً ويموتون ضلالا ليس فيهم سٍلعة 
آبوّو مزالكتاب إذا ثلى حي تلاوته ولا سلعة أنفق يبعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب 
إذا خف عن مواضعه. ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر!")*, 


#كلّ ما أشار بدظةٍ ممًا تقدّم نقله وتأخَّر قد نبهنا أنّه حكاية حال زمانه. وربما ومّن بعده 
في زمان باقي الأمّةئلي في وصف أمور العامّة ورجوعهم إلى اعتماد موافقة مراد الخلفاء 
والأمراء لأجل الدنياء فينتحلون الحجج والتوجيهات على ما يوافق مرادهم. وأكثرهم يعلمون 
الحقٌّ وفساد ما انتحلوه. ويموّهون على الناس صحُّتها حتّى يتم لهم مطلوبهم من الدنيا وهذا كان 
المعهود في زمن أميرالمؤمنين ومن بعده ميك من مفتية العامّة وقضاتها. 

وأمًا ما ذكره في الحاشية فان موافقة بعض الأصحاب للعامّة في دفع الإيراد الوارد على 
تعريف الفقه لا وجه ولامناسبة للإشارة إليه في كلام الإمام. لأنّه في ذلك الوقت لم يكن هذا 
الدليل موجوداً حتّى يشير إليه. وإن حملناه على ما يأتي ‏ وهوئية لا يبعد عليه علم ذلك - 
فكان الّذي ينبغي منهيهة في دفع هذا المحذور الشنيع باعتقاد المصنّف أن يصرّح به وينبّه عليه 


)١(‏ أقول: قوله علا : «ثمّ قطع به» إشارة إلى ما تقرّر عند العامة ومن وافقهم من متأخَّري الخاضّة إِنّ الطريق الظَنّى يفضي 
إلى حكم قطعىّ في ذهن المجتهد, لأَنه بعد ما حصل له ظنّ بمسألة فقهيّة يرئّب دليلاً هكذا: هذا مظنوني, وكل ما هو 
كذلك يجوز لي ولمن يقلّد في العمل به قطعاً للإجماع. فيجوز العمل بهذا. وقوله جه : «يذري الروايات... الخ» إشارة 
إلى فعل علماء العامّة من تركهم وطرحهم الروايات المنقولة يطريق أهل البيت يك (منهة). 
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ومن خطبتهئة: وما كل ذي قلب بلبيب. وما كل ذي سمع بسميع. ولاكل ذي 
ناظر سطدن فنا عكبا !ومالك لا أعجب ين تغطأ هذه القرق على التعلاق ها 
في ديتها. لا يقتصّون أثر نبي ولايقتدون بعمل وصيٌ. ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون 
عن عيبء يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات. المعروف فيهم ما عرفوا 
والمنكر عندهم ما أنكروا. مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في 


بخصوصه. لأنّ اهتمامهاة بشيعته وأوليائه أظهر من أن يبيّن فإذا ذم غيرهم هذا الذمّ العنيف 
على الذي وقع منهم واحتمل وقوع مثله من شيعته كانوا أولى بالتصريح والتحذير؛ على أَنّد لا 
استبعاد في صحّة هذا الدليل. فلا يتوجّه عليه ما يتوجّه على المحكوم بفساده ويظهر صاحبه 
لانن أنه جازم به وقاطع بحكمه وهو في نفسه عالم بفساده. وهذا هو المعنيّ بكلام الإمام اي 
فاين هذا ممّا أشار به إليه؟ مع تنضول اتناف الأكة كبن لخت والخامه ا قلي السرصدية بعد 
استفراغ الوسع وحصولالشرائط المعتبرة يكون في حقّه وحقّ مقلّده هو الذي كلفه الله تعالى 
باتّباعه والعمل به بطريق القطع بذلك. وهذا لا ينافي أصل الظن بالحكم. وقو انا روس 
الطايفةي أنه قال: يجب أن يعلم أن الظنّ يكون طريقا إلى العلم في مواد'' كثيرة. وقال في مثل 
ا 0 أن يظنّ جهة القبلة أو يعلمها في وجوب التوجّه إليها. وذكر 
أيضاً لذلك أمثلة عديدة. ثمّ قال بعد ذلك: وهذه الجملة إذا تُوَمَلت بطل بها قول من أنكر تعلق 
الأحكام بالظنون!' إلى آخر كلامه ممّا نقلناه عنه فيما تقدّم. 

والمصئّف :يي يجترئ على الإقدام على القطع بهذه الخيالات الفاسدة ويتمسّك بهاء ولا تزيده إلا 
علطا وجرأة على العلماء ونسبة القبيح وغير الجائز إليهم. وما كان أغناه عن هذا وهو يعتقد 
الأخذ بظاهر القران والحديث بعد قوله تعالى: ظإِنّك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء» وكم من فساد واضح ومنكر جلي اشتهر وظهر 7( أميالسومتي نولا احيد سق 
الأئمّة بعده تغييره ولا تبديله حيِّى يقوم القائم. فهلا كان المصتّف يتأسى بهم في الإعراض عن 
ذلك وتركه وإن كان بحسب اعتقاده أنه منكر! وهذا الذي يسيء الظنٌ به: من أنّ الداعي إليه 
وجوه أخر, نعوذ ان دن تصزؤوها! تاذ عو الاعساك فى الا عليها. 
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المهّات على آرائهم. كأنّ كلّ امرئ منهم إمام نفسه قد آخذ منها فيما يّرئ بعرىّ 
ثنقات افا ا 

ومنكلامدظة في وصيّته لابنه الحسن اْة: دعالقول فيما لاتعرف والخطابفيما 
لاتكلك: وافسك عن طريق :اذا حفت غتلالته فانّ الكت عند هيرة القلال حير مره 
ركوب الأهوال. واعلم يا بُنيّ إِنّ أحب ما أنت اخذ به إلى من وصيّتي تقوى الله 
والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأوّلون من ابائك 
والصالحون من أهل بيتك. فإنّهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر وفكروا 
كينا أنت مقكر نه رهم اخز ذلك إلى الأحذاسا عرهو| والااميداك غها لا يكلفوا: 
فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما كانوا علموا. فليكن طلب ذلك بتفهّم 
وتعلّم لا بتورّط الشبهات وعْلَّقَ الخصومات,. وابداً قبل نظرك فى ذلك بالاستعانة 
بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أؤْلّجتك في شبهة أو أسلمتك إلى 
ضلالة. فإذا أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع وتم رأيك واجتمع وكان همّك في ذلك 
هما واحداً فانظر فيما فسّرت لك. وإن أنت لم تجمع لك ما تحبٌ من نفسك وفراغ 
نظرك وفكرك فاعلم أَنَك تخبط العشواء وتتورّط الظلماء. وليس طالب الدين من 
خبط أو خلط . والإمساك عن ذلك أمثل؛ فتفهّم يا بنى وصيّنى!" انتهى كلا مداقة. 

وفي الكافى ‏ في باب البدع والراي والمقائيس ‏ محمّد بن يحيى. عن بعض 
اصحابه وعلىّ بن إيراهيم عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة. عن ابي 
عبدالله يل. وعليّ بن إبراهيم عن ابيه. عن أبن محبوب, رفعه عن اميرالمؤمنين نيا 
اله قال: ان من ايقن الخلائق إلن الله عر وخل ارجليق .وهل وكله اله إلى تقد 
فهو جائر عن قصد السبيل مشعوف بكلام بدعة. قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة 
لمن افتئن به. ضالٌ عن هدى من كان قبله مضل لمن اقتدى به فى حياته وبعد موته. 
حمّال خطايا غيره رهن بخطيئته. ورجل قمش جهلاً في جهّال الناس عان بأغباش 
الفتنة. قد سمّاه اشباه الناس عالما ولم يغن فيه يوما سالماء بكر فاستكثر [من 


33١ نهج البلاغة: الخطبة 88 (') نهج البلاغة: 755 الكتاب‎ )١( 


ا" الفوائد المدنّة 


جمع]!'' ما قل منه خير ممّا كثر. حتّى إذا ارتوى من اجن واكتنز من غير طائل 
انين ون : الناس عافتنا خاظيا كانه الفقريسن نا الع هلي تيكالك 
قاضيا سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله. وإن نزلت 
به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها حشواً من رأيه ثم قطع. تنو مون لسن 
الشبهات في مثل غزل العنكبوت. لا يدري أصاب أم أخطأ. لا يحسب العلم في 
فى نكا أتكن ولا ترق :أن وزاء.ها بلغ افيه مدهي أو( قاس كينا ينتنء الم كدت 

نظره. وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له: لا يعلم. ثم 
جسر فقضى, فهو مفتاح عشوات ركاب شبهات خبّاط جهالات. لا يعتذر مما 
لا يعلم فيسلم, ولا يعضٌ في العلم بضرس قاطع فيغنم, يذري الروايات ذرو الريح 
الهشيم. تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء. يستحلٌ بقضائه الفرج الحرام 
ويحرّم بقضائه الفرج الحلال لامليءٌ بإصدار ما عليه ورد ولا هو اهل لما منه فرط 
من ادّعائه علم الحقٌ!". 

وأنا أقول: من المعلوم أنّ هذه العبارات الشريفة صريحة في أنّ ما عدا اليقين 
شبهة. وجه الصراحة: أَنّها ناطقة بحصر الأمور في اليقين والشبهة. فلو لم يكن الظَنّ 
شبهة لزم بطلان الحصر'" وفي أنّ كلّ طريق يودي إلى اختلاف الفتأوى من غير 
ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله تعالى. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال الصادق.12: الحكم حكمان: حكم الله عر 
وجلٌ. وحكم أهل الجاهلية, فمن أخطأ حكم الله عر وجل حكم بحكم الجاهلية. 
ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عرّ وجل فقد كفر بالله تعالى!». 

وفي كتاب الكافي ‏ في باب طلب الرئاسة عن أبي حمزة الثمالي قال. قال 
أبو عبدالله ظةِ: إيّاك والرئاسة! وإيّاك أن تطأ أعقاب الرجال! قال قلت: جعلت فداك! 
أَمّا الرئاسة فقد عرفتها. وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال. فما ثلثا ما فى يدي إلا مما 
وطلنف أعقاب لجال لازال «الس انيه تزميه اتناك أ فصي جا دوه 
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الحجّة فتصدّقه في كل ما قال7". 

وعن محمّد بن مسلم قال سيكت اباتسدافنهه يفول ترق لا اعرف خياركم 
من شراركم. بلى والله! وإنّ شراركم من أحبٌ أن يوطأ عقبه. إن لابدٌ من كذّاب أو 
عاجز الراي'0". 

أقول: الكذّاب: المفتري في باب الروايات عنهم [859] وعاجز الرأي: المفتي 
بظنوته. 

وفي كناب الكافي في باب أصناف القضاة ‏ أبو علي الأشعري. عن محمّد بن 
عبدالجبّار. عن أبن فضّال. عن ثعلبة بن ميمون. عن أبي بصير. عن أبي جعفر 490 
قال: الحكم حكمان: حكم الّه. وحكم الجاهلية. وقد قال الله عرّ وجل: ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون4!" وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في 
الفرائتض بحكم الجاهلية!. 

عليّ. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن محمّد بن حمران. عن أبي بصير قال: 
سمعت أبا عبدالله 9 يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عرّ وجل فهو 
كافر بالله العظيه!". 

وفي باب «من حكم بغير ما أنزل الله عر وجلّ»: عدّة من أصحابناء عن سهل 
بن زياد. عن محمّد بن عيسى. عن ابي عبدالله المؤمن. عن معاوية بن وهب قال: 
سمعت أباعبد الله افد يقول: أي قاض قضى بين اثنين قاخطا سقط اعد هن السم 0 

عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن الحسين بن سعيد. عن 
فضالة بن أيُوب. عن داود بن فرقد قال: حدّثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب 
البجلي قال: كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حنّى جئنا إلى المدينة. فبينا نحن في 
مسجد الرسولة إذ دخل جعفر بن محمّديه فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه. 
فقال: وما تصنع عنده؟ فقلت: نسائله ونحدّثه. فقال: قم. فقمنا إليه فسالتني عَح 
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نفسي وأهلي. ثم قال: من هذا معك؟ قلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين, فقال له: 
أنت ابن أبى ليلى قاضى المسلمين؟ قال: نعم. قال: تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل 
هذا ونفراق بيك اللبره ب وتوععة له نكا افن ذلك أجدا؟ قان تسم فالحاقا شد 

تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول اليه وعن عليّ 9 وعن أبي بكر وعمر. قال: 
بلك عن رسول للك # أنه قال إنّ عليّاً أقضاكم؟ قال: نعم, قال: فكيف تقضي بغير 

قضاء عليّ وقد بلغك هذا؟ فما تقول إذا جيء بأرض من فضّة وسماء من فضّة ثم 
أخذ رسول اللهيية بيدك فأوقفك ببن يدي ربّك فقال: ربٌ إنّ هذا قضى بغير ما 
قضيت؟ قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتّى عاد مثل الزعفران ثم قال لي: التمس 
نفك وفيلة, والله لا أكلّمك من رأسي كلمة أبدا”". 

وفي باب «أنّ المفتي ضامن»: علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن 
عدار عسوي الحكاع #الوكان الوجداة قف نهدا ف علفه ريم ار اوماد 
أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه. فلمًا سكت قال له الأعرابي أهو في 
عاق 5 متكت عله وريه ول رتسا قا عا ليه لحن لاكا جاتسيكل 3للن يقال 
له الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة, فقال أبو عبدالله لية: هو في عنقه قال أو 
لم يقل. وكل مفتٍ ضامن7" 

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب, عن ابن رئاب. عن أبي 
عبيدة قال: قال أبو جعفرنة من أفتى الناس بغير علم ولا هدىّ منللّه لعنته ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل فعاو 

وفيالكافي في باب «النهي عن القول بغير علم»: محمّد بن يحيى عن أحمد 
وعبداله ابني محمّد بن عيسى, عن عليّ بن الحكم. عن سيف بن عميرة. عن مفضل 
بن يزيد قال: قال أبو عبداله.ل#ة: أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: أنهاك عن 
أ تدين الله بالباطل. وتفتي الناس بما لا تعلم!. 

علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن يونس بن عبدالرحمن. عن 
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عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قال لي أبو عبدالله نه إياك وخصلتين! ففيهما هلك 
من هلك: إيّاك أن تفتي الناس برأيك وتدين بما لا تعلم"". 

الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد. عن علي بن أسباط. عن جعفر بن 
سوام عن لدو خسو هرم انا قوركرن زرا تن عبن فالفينا ننه العمل اهنا 
عق الله على الغياد؟ قال أن يقولوا ها يكلمون ويققواما لابعلمون © 

عليّ بن إبراهيم عن أبيه, عن ابن أبي عمير. عن يونسء عن أبي يعقوب 
اسخاق بن عبذالله: عن أ عبدالله اظة قال: إن الله خصٌ عباده بآ يتين من كتابه: أن 
لا يقولوا حتّى يعلمواء ولا يردوا ما لا يعلمون. وقال عرّ وجل: «ألم يؤخذ عليهم 
ميئاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ»'" وقال «بل كذّبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ولمّا يأتهم تأويلة» 6047 

وفي الكافي ‏ في باب من عمل بغير علم ‏ محمّد بن يحيى. عن أحمد بن 
محمّد. عن ابن فضّال عمن رواه عن أبي عبداللهاظة قال: قال رسول الله ويلك : مسن 
عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممًا يصل0". 

وفي الكافي ‏ في باب النوادر ‏ محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى. عن علي بن النعمان» عن عبدالله بن مسكان, عن داود بن فرقد. عن أبسي 
سعيد الزهري. عن أبي جعفرية قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
الهلكة. وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه!". 

تحتدعن احمد سعد عن أن فال عن ان بكيرو هن تيوه ابن الطكان: 
أنه عرض على أبي عبدالله/ة بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعا منها قال: 
كف واسكت: ثه قال أبو غنداف اكة: لا يسعكم فيه وتزل يكم نا الآ تعلمون إلا 
الكفٌ عنه والتثّت والردٌ إلى أثمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا 
عنكم فيه العمى ويعفوكم فيه الحقّء قال الله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
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لا تعلمون»7". 

علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي 
عبدالله نلا: ما حقّ الله على خلقه؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون. ويكمّوا عمّا لا يعلمون 
فإذا فعلوا ذلك فقد أَدّوا إلى الله حقّه!؟) 

أقول: من ند اسيناتة العامّة أَنّهم ذكروا في كتبهم الأصولية: أنّ العلم الشرعي هو 
التصديق المطلق المشترك بين القطع والظن. 

وفي الكافي ‏ في باب البدع والرأي والمقائيس ‏ محمّد بن يحيى عن أحمد 
ابن محمّد. عن الوشّاء. عن مثنّى الحنّاط . عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبدالله كة: 
لكا أعياء لين اتعرفيااقى كناب أت وله ننه قيهن قنها؟ فقال: لذ أما انلك إن 
أصبت لم تؤجر وإن أخطات نقد كيت على الله عرّ وجل 

علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة قال: حدّثني جعفر 
عن أبيهكة أنّ عليّاً قال: مننصب نفسه للقياس لميزل دهره في التباس. ومن دان الله 
بالرأي لم يزل دهره في ارتماس. قال: وقال أبو جعفر4#: من أفتى الناس برأيه فقد 
دانالله بما لايعلم, ومن دانالله بما لايعلم فقد ضاة الله حيث أل وحرّم فيمالايعلم!*. 

وفي باب «دعائم الكفر وشعبه» علي ب بن إبراهيم عن أبيه, عن حمّاد بن عيسى. 

عن إبراهيم بن عمر اليماني. عن عمر بن أذينة. عن أبان بن أبي عيّاش, عن سليم 
بن قيس الهلالي. عن أميرالمؤمنين 4# في حديث طويل ومن عمي نسي الذكر 
واتّبع الظنّ وبارز خالقه!". 

أقول: الذكر هو القرآن والمراد نسيان قوله تعالى: «إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ 
شيئاً76) وقوله تعالى: «فاسألوا أهلالذكر إنكنتم لاتعلمون»!" ونظائر ذلك من 
الآيات الشريفة. 

ثم أقول: من المعلوم عند أولي الألباب أنّ مقتضى تلك الأحاديث أنّ كل فتوى 
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الفصل الأوّل /إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية ا" 


لم تكن جامعة للصفتين: من المطابقة للواقع''' والجرم بها فهي غير مرضية. ومن 
المعلوم أنّ الفتوى المخالفة لما أنزل الله إذا وردت من باب التقية لا تجري فيها” 
خلاضه مااستعناونهة تلك الأحادية: 

وفي كتاب المحاسن للبرقي يتمغن ورار اسن أبي جعفر اه ال 3 
العباد إذا جهلوا وقفوا لم يجحدوا ولم يكفروا!"ا 


* لو صمّ أن مقتضاها ذلك لانسدٌ باب علم أحكام التكليف بعد غيبة الإماميظقة لأنّه لا 
بتيسشّر ذلك إلا لمن شافه الأثمّة ساي بالسؤال والجواب واتتفى عنه كلّ احتمال يوجب الخطاء في 

فهم المعنى من كلامد يق لأنّ مجوّد الاحتمال العقلَ والعاديّ يوئر في عدم القطع والجزم بأنّه 
في الواقع كذلك. ومن أنصف من نفسه في مثل هذا الزمان يرى أنّ أحدا من الناس من أهل 
الفتوى أو من غيرهم إذا راجع وجدانه في الأحاديث الغير المعلوم مضمونها بالضرورة منالدين 
إلا]!" يحصل له اليقين والجزم والقطع بأنّ ماتضمّنه الحديث مطابقللشريعة في نفس الأمر 
والواقع مع امتداد الزمان وتعدّد تقل الحديث وكثرة الرواة واحتمال الغلط والسهو والخلل في نقل 
الحديث بالمعنى حيث جوّزوه. هذا مع كون سند الحديث موصوفا بالصحّة على الاصطلاح. 
فكيف إذا لم يكن كذلك وقد علمنا الاختلاف في الحديث واحتمال الكذب من زمان الأثمّة ليخ 
وتعمّد بعض الئقات الأجلاء الرواية عن الضعفاء. فيلزم على ما ادّعاه المصنّف انسداد بابالعمل 
بالأحكام الشرعيّة في غير المعلوم بالضرورة والاتّفاق الذي لا يتطرّق إليه احتمال بوجه من 
الوجوه. وهذا لا يتصوّره عاقل. وما ندري تصوّر المصئّف في وقته كيفيّة العمل بالأحكامالشرعيّة 
إذا بطل الاجتهاد والتقليد على مدّعاه؟ فإنّ العامّي الذي لأ يمكقد فوم الحلايت: ولا يعرف ته 
م طعي ولظ خسن ترارق لقو مكنا كنت ابقل سال اغنزة وقاع النمكاو ل زاحدا لأ كل 
له بقوله غير الظنٌ. لأنّ القرائن في هذه الحالة لا مجال لدعواها على العلم بكون كلام المسؤول 
مطابقاً للمشروع والواقع في نفس الأمر وان تعدّد سؤاله بجماعة عديدة حمّى يحصل له العلم 
بذلك فربّما لايتيسّر له. فانسدٌ عليه أحكام ما كلف به. 

وأيضأ المسؤول للعامي الْذئي يجوز له سؤاله لم يفهم أيضا من المصّف ما يشترط فيه من 
قدر العلم والمعرفة. 


)١‏ ط؛ الورود من صاحب الشريعة فى الواقع. (؟) المحاسن 710:١‏ ح ؟ افهاء هضور البياق:. 





0 الفوائد المدنيّة 


وفي كتاب المحاسن للبرقي ‏ في باب النهي عن القول والفتيا بغير علم ‏ عنه. 
عن ابيه. عن يونس بن عبدالرحمنء عن داود بن فرقد. عمّن حدّثه. عن عبدالله بن 
شبرمة قال: ما أذكر حديثا سمعته من جعفر بن محمّد إلا كاد أن يتصدّع قلبي. قال: 
قال أضة عن جدي, عن رسول الله ياد (قال انو شبرمة: 5 بالله ما كزب و 


وأمّا غير العامّى الصرف فيجوز له على قوله أن يعمل بأيّ حديث راه في الكتب الأربعة, 
لكن من شرط ذلك أن بتيقّن أن مدلول هذا الحديت هو عين ما أنزله الله على نبيّه ‏ صلوات الله 
عليه وآله هذا إذا لم يكن له في الكتب الأركة تعدو اخ افيه او كتاذ ريق شمر هذا 
الأمر و يتخكق لواحد هو التاين؟ إلا ان كان النعتف وذعواء ذلك :مكايزة يكديها التقل والوجدان: 

على أنه صرّح بأنّ خبر التقيّة إذا لم نعلم أَنّه من باب التقيّة يجب العمل به وإن لم يكن 
مطابقاً للشرع في الواقع. لأجل ضرورة عدم العلم بكونه للتقيّة وأنّ ذلك مأئور عن الأنثة لياق . 
فإذا كان تعذّر العلم بالواقع ينتج العمل بالأمر الباطل في نفس الأمر. فلا ينتجه بالمظنون ظدَاً 
راجحاً أنه موافق لنفس الأمر مع دعاء الضرورة إليه. ولازم ذلك أنه لا يجب في الحكم العلم 
بكلّ جهات الدليل من أن تكون مطابقة للواقع, فإنّ في هذا الفرض إذا علم متن الحديث أنه عن 
الامام لم يعلم أنّ مراده مدلوله الحقٌّ أو غيره على جهة التقيّة ومع ذلك وجب عليه العمل بد. 
فتبين أنّه قد يجب العمل بالدليل وإن لم يكن موافقاً للواقع في نفس الأمر فلا محذور على 
المفتى به. وربّما يتأنّى ذلك في أحكام عديدة من الأحاديث ولا يمنع من العمل بها للأخذ بظاهر 
الدلالة. وهي لا تفيد القطع منطابقة شين الأمر كنا اشترطه المصنّف في الحكم والفتوى. 

اذا تقّر ذلك تبيّن أنه لولا طريق الاجتهاد والتقليد الموصل لمعرفة الأحكام الشرعيّة لكل 
ذكلت ها لاسة' ناي" المدرفة إلا بما هو خترور علند من الديق ونا موتكية النعتق سن 
طريق العلم بذلك من دون هذا الاحتياج فهو من قبيل المحالات والخرافات التي تمده ما أنزل 
ميته م للا 

وممّا بدلّ على ذلك: أنّ الأئمّةئيئة لولا علمهم بأنّه لابرٌ لشيعتهم من علماء فضلاء صلحاء 
يحفظون حديثئهم وأحول شر يعتهم ويعرفون المجمل من حديثهم والخفيّ من معانيه وما يجوز 
حملد على ظاهره وما لا يجوز وأنّهم داخلون في أهل الذكر الذين يجب الرجوع إليهم وسؤالهم, 
لما جاز أن يقع الخفاء في أحادينهم ولا أن بهملوا فرعا من فروع المسائل الني بحتاج المكلفون 


الفصل الأوّل / إبطال التمسّك بالاستنباطات الظئّية و" 


على جدّه ولا كذب جدّه على رسول الله) فقال قال رسول الميّقّة: من عمل 
بالمقائيس فقد هلك وأهلك. ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ 
والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك7". 

وعنه. عن الحسن بن علي الوشّاء. عن أبان الأحمر. عن زياد بن أبي رجاء. 
عن أبي جعفرنكة قال: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم. إِنَالرجل 
لينتزع آية من القرآن يخرٌ فيها أبعد ما بين السماء والأرض'"" 

وفي باب «المقائيس والراي» عنه. عن ابيه. عن النضر بن سويد. عن القأسم 
ابن سليمان قال: قال أبو عبدالله#ة: سمعت أبى يقول: ما ضرب الرجل القسران 
بعضه ببعض إلا كفر”". ١‏ 

وفي باب «التثثّت» علداعن أبيةو عن يقد بن سداق خن ابيع بكير. عن زرارة. 
عن أبي جعفر 4# قال: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا لم يجحدوا ولم يكفرو|!2. 

وفي الكافي ‏ في باب النهي عن القول بغير علم -عدّة من أصحابنا عن أحمد 
ابن محمّد بن خالد. عن الحسن بن علي الوشّاء. عن أبان الأحمر عن زياد بن أبي 
رجاء. عن أبي جعفرنية قال: ما علمتم فقولواء وما لم تعلموا فقولو: الله أعال: 


إليها درم لأنّ الفرض عدم الاحتياج إلى الاجتهاد. ولمًا كان ذلك لا يمكن الإحاطة 
به مفصّلاً فيتعيّن الرجوع فيه إلى الأصول والقواعد بالاجتهاد. 

وكا ما كان يجوز لهم أن يحدّثوأ بحديث والمراد لخلاف ظاهره أو يحتمله. وقد وقع في 
أحاديئهم نظير ماوقع في القرآن والحوالة في معرفة ذلك زمن الغيبة على أهل الذكر والفضل من 
علماء شيعتهم ملك ل المعنى يدخل فيه الاستنباط من قواعدهم طيك في الأحكام التي يتعدّر 
العلم بها وحصول الظنّ المتبع من ذلك لايخرج عن شريعتهم. فليس على حدّ الظنّ الذي تعتمد 
عليه العامّة المؤْسّس على غير الحقّ المخصوص بالذمّ في جميع ما استقصاه المصنّف من 
الأحاديث والخطب وبالغ في تعداده. ومآله ومفاده والجواب عنه واحد. فكان يغني عن ذلك 
الوحدة في الدليل والجواب. ولكنٌ المصنّف يريد بغير طائل إطالة الكتاب. 


(١و؟)‏ المحاسن 755:١‏ ح١11و15.‏ (؟) المحاسن :١‏ 738 ح 88 (غ) المحاسن 24٠ :١‏ ح ؟١٠‏ 
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إن الرجل ليتتزع الآية من القرآن يخر فيها أيعد ما بين السماء والأرض 

0 
حت شعن ابن عبزعة الما كر تويك مدوم حعوين عفنيه الأكاد 
أن يتصدّع قلبي. قال حدّتني أبي. عن جدّي. عن رسول اله ييه قال ابن شبرمة: 
وأقسم باللّه ما كذب أبوه على جدّه ولا جدّه على رسول الهو قال: قال رسول 
الله يية: من عمل بالمقائيس ‏ فقد هلك واكك 


فضال, 50 .عن حمزة بن طبار دمرس على أ فسبد .1 اسض 
خطب أبيه. حنّى إذا بلغ موضعا منها قال له: كفٌ. قال أبو عبداللهاة: اكتب. فأملى 
غلله: ا لهالا ينفعكم فيما يدول بكم مكاالا غلمون الا الك عنة والفيتت فيه وده 
إلى آئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد عنه!"" 

عن أبيه عمّن حدّثه رفعه إلى أبي عبدالله اله قال: إِنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم 
نكا لا حلمؤن إلة الكن'عنه والتعيت فيه والرد إلئ ائكة المسلمين. بحتى يعرافوكم 
فيه الحقّ ويحملوكم فيه على القصد قال الله عرّ وجل: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون»!4. 

وفي كتاب المحاسن ‏ في باب المقائيس والرأي عنه. عن أبيه. عن حمّاد بن 
عيسى. عن حريز. عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله4: إنّ قوماً من 
أصحابنا قد تفقّهوا وأصابوا علما ورووا أحاديث فيرد عليهم الشىء فيقولون فيه 
رانم قال لذ وهل هلف م نع الأ بهذا واشنآاي؟ ا ْ 

رنى كتاب بصائر الدرجات تأليف محمّد بن الحسن انصشّاد في فصل «فيه أمر 
القن اخسد ب يست عن المسين رن مس عن محشددرن أي عمير. عن محمد 
لسو هن ا الفصوافة قازه انه مرت على قاقر والنالى ور اهار 2 
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تعالى لم بقبض نبيّه2ة حى اح ل يوي ا 0 
تحتاجون إنبه في حياته وتستغنون! به وبأهل بيته بعد موبه والّه مخف '" 
ديه رقع الخنهن الك 
في الكامي ‏ في باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ونه ليس شيء من الحلال 

ره شيع الاح ابه التانق' الاوقن كماد قينا كناب او تفع عر يذ 
00002 أبي جعفراكة قال: : سمعته يقول: إن الله تبارك تعالى لم يدع شيا تحتاج 
إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله يي وجعل لكل شيء حدّاً. وجعل عليه 
قبا بدك ملي بولند ل ان اذلف الي ا 

وعن سليمان بن هارون قال: سمعت أبا عبداله اية يقول: ما خلق الله عزّ وجل 
حلال والاضرانا الآ ولديتة فج الدانفها كاوهق الطريق فهو من الطرريق وها كان 
فم الدار فهوامن الدار حت 'أرسن ادف :هنا سو امو الجلل او نعف الخلا 

وفي باب «البدع والرأي والمقائيس» عن حريز. عن زرارة قال؛ سالت نا 
عبداله اي ع نالحلال والحرام. فقال: حلال محمّد حلال ابدا إلى يومالقيامة وحرامه 
حرام أبداً إلى يوم القيامة, لا يكون غيره ولا يجيء غيره'”. 

3 حمّاد عن أبي عبدالله 90 قال: سمعته يقول: ما من شيء الا وفيه كتاب أو 
1 

وغ المعلى و مقس قالافال أو غيةان هذوماتمن ام كلت فيه اتنان ال 
وله أصل في كتاب الله. ولكن لا تبلغه عقول الرجال!8؛ 

وعن سماعة. عن أ بى الحسن موسىكقة قال. قلت ئه١‏ "كل شيء في كتاب الله 


وسئة نبيه يد يي أو يقولون فيه؟ قال: بل كل شيء في كا الله ويك د ا 


وفي بأب «البدع وال اجر لنققا تنه اصن عسبنا ل 1 هل 4 أبى الحسن 
مو سبى نالا فال كلت | صلحك الله؟ أتى رسول الله َلْدْ بما يكتفون به فى عهده؟ 


0 في المصدر. تستعينون إفة في المصدر: هميد 8 في يصائر الدرجات: لاخااح‎ ١ 
13 (غوعوكا) الكافى ١ح 5و؟وك. 030( الكافى امح‎ 
٠١ ١ إلى الكافي ١ح )0( الكافي‎ 
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فقال: نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ فقال: لا 
هو عند أهله!", 

وعن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبدالله.كة يقول ضلّ علم ابن شبرمة عند 
الجامعة! إملاء رسول ليق وخطٌ عليَنظة بيده. إِنّ الجامعة لم تدع لأحد كلاماً. 
فيها علم الحلال والحرام؛ إنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من 
الحقّ إلا بعداًء إنّ دين الله لا يصاب بالقياس'7". 

وفي كتاب من لايحضرهالفقيه ‏ في باب العتق وأحكامه ‏ قالأميرالمؤمنين4#: 
الحمد لله الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه!". 

والحديث مذكور في كتاب الكافي!* وفي تهذيب الحديث*. والظاهر أَنّْ 
المراد بيان الكلّ لوصيّهة وبيان البعض للرعيّة. ويمكن حمله على كلّ ما تحتاج 
إليه الأمّة في عصرهكة. 

وفي الكافي ‏ في باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه عليّ بن 
محمّد وغيره عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
جميعاً. عن ابن محبوب. عن هشام بن سالم. عن أبي حمزة, عن أبي إسحاق 
السبيعي. عمّن حدّثه قال: سمعت أميرالمؤمنين 42 يقول: آيّها الناس! اعلموا أن 
كمال الدين طلب العلم والعمل به. ألا وإنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب 
المال. إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسَيّفي لكم. 
والعلم مخزون عند أهله وقد أُمرتم بطلبه من آهله فاطلبوه!". 

وفى الكافي في باب سؤال العالم وتذاكره_عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد. 
عن جعفر بن محمّد الأشعري. عن عبدالله بن ميمون القدّاح. عن أبي عبداله له 


قفن 


قال, قال: إنّ هذا العلم غليه ققل ومقتاحه المسالة . 


581537 (؟) الفقيه : 31ح‎ .١5 لاد ح‎ :١ 01ح 17 (؟) الكافى‎ :١ الكافى‎ )١( 
.١ 7؟1؟ ب 77, ذيل الحديث‎ :١8 لم نقف عليه فى الكافى. نقله عنه فى الوسائل‎ )4( 
حك 087 الكافى املاح"‎ ١ التهذيب 5125-1 ح 435. )0 الكافى‎ )6( 
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عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبداللهلية مثله'". 

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن حمّاد بن عيسى. عن 
حريزء عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال ابو عبدالله قة لحمران 
انق أعين أفن عن اننا لهه إنما يولك التانين الأ تين لذتنبينا لوو 

وقى كتات المحاسن د فى .بات النقائيس والرأي دعته عن آبية عن دوست 
ابن أبي منصور. عن محمّد بن حكيم قال أبو الحسنءكة: إذا جاءكم ما تعلمون 
فقولوا. وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها أنا ‏ ووضع يده على فيه فقلت: ولم ذاك؟ 
قال: لأنّ رسول الْهيَييةُ أتى الناس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون إليه من 
عه إلى يوم القيامة!". 
أتاهم رسول عه 9 يستغنون به فى عهده 7 0 به من بعده 508 لله 


وسنة اا 


وفي كتاب المجالس للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويهيك: 
حدّثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه يفة 
قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل4ة قال: حدّثنا محمد بن يعقوب قال: 

حدّثنا أبو محمّد القاسم بن العلاء. عن عبدالعزيز بن مسلم قال: كنّا في أَيّام علىٌ بن 
موسى الرضائكة بمرو فاجتمعنا فى مسجد جامعها فى يوم الجمعة في بدء مقدمنا.ء 
فأدار الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها. فدخلت على سيّدي 
ومولاي الرضائظة فأعلمته ما خاض الناس فيه فتبشمئكة ثم قال: يا عبدالعزيز 
جهل القوم وخدعوا عن دينهم! إِنّْ لله عزّ وجل لم يقبض نبيهية حتّى أكمل له 
الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كلّ شيء. وبيّن فيه الحلال والحرام والحدود 
والأحكام وجميع ما تحتاج إليه الناس كملاً. فقال عرّ وجل «ما فرئطنا في الكتاب 


)١(‏ المصدر. ذيل الحديث *, قف الكافي ١‏ © 3 ف المحاسن :١‏ اس لق 


(5) المحاسن 758:١‏ وفيه: بما اكتفوا به فى عهده وأستغنوا به من يعذه. 
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من شيء4١‏ وأنزل في حجّة الوداع وهي في آخر عمرهءيية: «اليوم أكملت لكم 
مك و ادق عليكم نعمتي ورضيت لكبم الإسلام وين 4" وام الأفافة مق اتنا 
الدين. ولم يمض ذه حتّى بين لأته معالم دينهم و أوضح لهم سبيله'"' وتركهم على 
قصد الحقٌ. وأقام لهم عليّاكةِ علما وإمامأ وما ترك شيئا تحتاج إليه الأمّة إلا يتنه 
فى ل مسدي سد اجو يات سن ل 
كافر. فهل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمّة فيجوز فبها اختيارهم, إِنّ الإمامة 
ابل قدا | وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمتع جانباً وأبعد غورا من أن تبلغه الناس 
بعتولهم أ أن :يتالوها باراتهة أو يقيهوا اماما بالشتياره: إن الإبائة عض الله عد 
وجل نينا براه اليل 8 بعد انبوة والشلة متب ثانة وقضيلة شرف بها وأشاه 

بها ذكرها انّ الإمام أَسَ الإسلام النامي وفرعه الساميء بالإمام تمام الصلاة والزكاة 
والصياء والحجّ والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع 
التغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرّم حرام الله ويقيم حدود الله ويذبٌ عن 
دين الله ويدعو إلى دين ريّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة. الإمام 
واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوذ منه بدل ولا له مثل ولا نظير. 
مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منزلة ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل 
الوهّاب, راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة فلم يزدادوا منه إلا 
بعداً. قاتلهم الله أنّى يؤفكون لقد راموا صعباً وقالوا إفكاً وضلّوا ضلالاً بعيداً ووقعوا 
في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة'” وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن 
السبيل وكانوا مستبصرين. رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله إلى الختيارهم 
والقرآن يناديهم: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عمًا يشركون»7". إِنّ العبد إذا اختاره الله عرّ وجل لأمور عباده شرح صدره 
لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاماً. فلم يبعي بعده بجواب ولا يحير 


)١(‏ الأتعام: 88 (؟) المائدة: 8 () فى المصدر: سبله. 
(؛) فى المصدر: سبيل. )هه ط: عن غير بصيرة. )3( القصص: 18 
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فيه عن الصواب. وهو معصوم مؤيّد موؤق مسدّد قد أمن الخطأ والزلل والعثار, 
خصّه الله بذلك ليكون حجّته على عباده وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يو تيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيه!2. 

والحديث الشريف بطوله مذكور في كتاب المجالس نقلنا طرفاً منه. 


لم يظهر وجه موجب لهذه الاطالة. لأنّه ما من عاقل ولا جاهل يتصوّر نقصاً في دين 
محمّد ييه وقد قال الله سبحانه: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دين وما أفاده هذا الحديث وأمئاله لا شك ولا شبهة فيه. وهو صريح في حقّ الذي 
احتاج إلى العمل بالقياس وبالرأي. وكان لهم في ذلك الوقت مندوحة عنه بسؤال الأئمّة لبك عن 
كل ما جهلوه. فعدلوا عن الحقّ مع عدم لحفائه عنهم إلى الباطل. وقولهظُة: «جاءكم بما 
تحتاجون إليه» إلى آخره. فيه دلالة واضحة على خلاف ما يقوّره المصنّف من التوقف عند مجوّد 
الشبهة وإن ضعفت وعند اختلاف الحديث أو عدم فهم معناه وفي كلّ موضع لا يحصل القطع 
والجزم بالحكم. لأنْه لايجوز التعويل على الظنّ عنده. لأنَّ اللازم من ذلك عدم حصول الحاجة 
وتعطّل الأحكام. ولا سبيل إلى علمهاء فلا يتحقّق أن الشريعة يستفاد منها كلّ ما يحتاج إليه 
المكلّف ولا شكٌ أنه مع صحّة الاجتهاد المتّفق عليه لا بتعطل حكم من الأحكام. ولا يخرج 
ذلك إذا كان مستنداً إلى أصول الدين وقواعده عن أن يكون من جملة الدين. 

ونكايو كن ذلك مو بعية الهل: أنّ الأحكام والفروع لا يمكن اللإحاطة بتفاصيلها فلا بد لها 
من أمر جامع يرجع إليه في استخراج الجزئيّات من الكلّيات. وهذه القاعدة معتبرة في جميع 
العلوم. لعدم الاحاطة بكلٌّ مسألة على وجه التفصيل, ولا تخرج المسائل باستخراجها من تلك 
القواعد عن ذلك العلم. ومن يدّعي أنّ جميع ما يمكن فرضه من الفروع والمسائل يستفاد حكمه 
بنصٌّ واضح عليه بالخصوص فظهور بطلانه أوضح من الصبح. والوجدان يكذيه. 

وذ تمتك يقد ١‏ الااستها ددو القو لتسوكي لقائله قفا فيالدين فيتمّمبه. وهذا عين 
الجهل والخطاء لمن تصوّره. فإنّ الاجتهاد إِنّما هو لاثبات تماميّة الدين وعدم تعطيل حكم من 
أحكامه ممّا يحتاج المكلّقون إليه والّذي لا يجوّز الاجتهاد أحقّ بأن ينسب إليه اعتقاد التقص 
بسبب عدم حصول الحاجة عند التوقف وتعطيل الحكم. 


)01 أمالي الصدوق: 057, ح .١‏ 
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وفي كتاب المحاسن في باب إنزال الله في القرآن تبياناً لكلّ شيء ‏ عنه. عن 
الحسن بن عليّ بن فضّالء عن ثعلبة بن ميمون. عمّن حدّثه. عن المعلى بن خنيس 
قال: قال أبو عبدالله.9ة: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل فى كتاب الله ولكن 
عو الرعنا 1 1 

أقول: من المعلوم عند أولي الألباب أنّ هذه الأحاديث الشريفة ناطقة بأنْ كل 
واقعة تحتاج اليها الأمّة إلى يوم القيامة ورد فيها خطاب قطعي عن اله تعالى. فلم 
يبق شيء على مجدّد إباحته الأصليّة. فالتمسك بالبراءة الأصلية لا يجوز فى نفى 
أحكاه الله تعالى. 0 

ثم أقول: صرّحوائيظ بوجوب التوقف فيما لم يقطع بحكم الله فيه ولابحكم 
ورد عنهمنيك فلوجاز التمسّك في نفيأحكام الله تعالى بالبراءة الأصليّة لما آوجبوا 
التوقّف”. والحديث النبوي المتواتر بين الفريقين المتضمّن لحصر الأمور في ثلاثة 


# نا قد بِينًا أنّه لا نزاع أنّ الشربعة في نفسها وافية بكلّ الأحكام التي يحتاج إليها العباد. 
لكن دعوى حصول العلم القطعئّ منها في كلّ مسالة خلاف الوجدان. اما الكتاب: فإن فيه 
المحكم والمتشابه. وقال سبحانه: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» وقولها2ة: 
«ولكن لا تبلغه عقول الرجال»!' واتّفاق الأصوليّين على أنّ متنه قطعيّ ودلالته ظنّية. وما 
الجويف :شك الف عفن ا تسافا 

ولو كانت الأحكام كلها ظاهرة مقطوعاً بها لكلّ أحد يطلبها من الكتاب والسنّة لم يحصل 
اختلاف. وكونها معلومة للأئمّة غ9 لا ينفعنا إذا لم يصل علمها إلينا ولا أمكن استعلامه بالقطع. 
والتوقك العامرويه إح مخ إتنا يكون عند نارعى الأدلة ولنساء التركع أ وجتهاله السعتي 
المقصود من اللفظ في الحديث. 

والبراءة الأصليّة من جملة أدلّة الشرع -كما بينّاه سابقاً ولا يعمل بها إلا عند انتفاء غيرها 
من الأدلة بكلّ وجه. فليست منافية للتوقّف في محلّه. وهي من جملة الأدلّة شرعاً على الإباحة 
غير الدليل العقلي الّذي استدلّوا به على الإباحة الأصليّة. فالدليل الشرعيّ كاشف عنه. كما أشرنا 
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أيضا ناطق بوجوب التوقّف فيما لم يكن حكمه بيّناً واضحاً. فلم يبق مجال 
للتمسّك بالأصل ولا بالاستصحاب. إذ من شرط التمسّك بهما عدم بلوغ خطاب 
مخرج عنهماء لا خطاب خاصٌ ولا عاء. 

وفي أوائل الكافى في تفسير «إِنَا أنزلناه في ليلة القدر» روايات كثيرة نافعة 
فيما نحن بصدده. من جملتها: عن أبي جعفرناية فى حديث طويل: واللّه كذلك لم يمت 
محمّد إلا وله بعيث نذيرء قال: فإن قلت لافقد ضيّع رسول الَهيَييِهُ من في أصلاب 
الرجال من أمّنه. قال السائل وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسراً قال 


جا سا[ على ١‏ لخلاو تسر اين و اع لات اليد ييار ار 
وأمًا الشرع فكلام الشيخ يي في العدّة يقتضي أنه لا نزاع في أنه قد دلّ دليل الشرع على أن 
الالعيات غلى الأباعة بعد أن انق على الوققنه 
شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك(". 

واعلم 2 قول المصئف: «فلم يبق شيء على مجرّد إباحته الأصلية» مقتضا 1 وكتل 
الي 0 
فيها دليل قطعيّ. ونحن نقول بذلك. ومن جملته البراءة الأصليّة. فهي دليل على ثبوت حكملله 
بالإباحة, لا على نفي الحكم فيهاء إذ لانعني بالإباحة الثابتة بالبراءة الأصليّة إلا هذا المعنى. لا 
الإباحة التي كانت قبل ورود الشرع المختلف في دلالة العقل عليها مع قطع النظر عن الشرع. 
فكيف يلاثم ذلك قوله: «فالتمسّك بالبراءة الأصلعة لا يجوز في نفى أحكامه تعالى»؟ لأنا لم 
نتمسّك بها إلا بعد ورود الشرع بالتمسشك بها عند عدم دليل الحكم بخلافها. فهي دليل شرعيٌ قد 
ثبت من الشرع التمسّك بهاء وهي راجعة إلى ما دل : في الشرع :على أن الأصل في الأشياء 
الاباحة إذا لم يدل دليل على خلافه. فلو لم يدل عليها بالصريح قول الصادقءِْة: «ما حجب الله 
علمه عن العباد موضوع عنهم»!" لدلّ على التمسّك بها الدليل الدالٌ على أن الأصل في الأشياء 
الإباحة عند عدم الدليل على خلافة. 


(١)البحار‏ 3 تفددي ١‏ 5 )0 اليحار 3 فلك 248 
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وما فسشره رسو اله ؟ قال: بلىقد فسّره لرجل واحد. وفسّرللامّة شأن ذل كالرجل 
وهو علي بن أبيطالبِلىة قال السائل: يا أبا جعفر كان هذا أمر خاصٌ لا يحتمله 
العامّة؟ قال: أبى الله أن يعبد إل سد حتى يأتي إثان أجله الذي يظهر فيه دينه!", 

وفي كتاب الأحجاع للطبرسي ‏ في احتجاج النبي علا يوم الغدير على تفسير 
كتاب الله والداعي ! إليه ألا إنّ الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما وأعرّفهما. فآمر 
بالحلال وأنهئ عن الحرام فى مقام واحد. فأمرت أن أخذ البيعة منكم'" والصفقة 
لكم'" بقبول ما جئت به عن الله عرّ وجل في على أميرالمؤمنين12 والأئمّة من 
بعده. يا معاشر الناس! تدبّروا القران وافهموا أآياته وانظروا فى محكماته ولا تتّبعوا 
متشابهه. فوالله! لن يبيّن لكم زواجره ولايوضح لكم تفسيره إِلاالذي أنااخذ بيده'. 

ومن كلامه اكه المنقول في نهج البلاغة: واردّد إلى الله ورسوله ما يضلعك!* من 
كارب ويشتبه عليك من الأمور, فقد قال سبحانه 7 0 5 
فْردّوه 57 الله وإلى الرسو 1 فالردٌ إلى لله الأخذ ا والردٌ إلىالر م 0 
الأخذ بسنّته الجامعة غير المفردقة!". 

وفى كناب المحاسن ‏ فى باب المقائيس والرأي ‏ عنه. عن أبيه. عن الحسن 
ابن عليّ بن فضال. عن ابن بكير. عن محمّد بن الطيّار قال: قال لي أبو جعفر 19: 
تشاضم الناس؟ قلت نس قالو ولا يسألوتك عن هو اله فلك افيد شينا؟ قلت: 
نعم, قال: فأين باب الردّ إذاً؟. 

اقول: كفي هذه الرواية واشباهها صر بتعذر المجتهد المطلق . 


إن هذه الرواية ‏ مع عدم التعرّض لردّها وردٌ أكثر ما يورده بالضعف ‏ مفهومها: أن 
الراوي كان جوابه لخصمه على قدر ما يخطر بباله خطاءً أو صواباً من غير رجوع فيه إلى أصل 


)١(‏ الكافي 3 ين 1 )١(‏ طوخ: عليكم. (؟) طوخ: منكم. 
(غ) الاحتجاج .1١ 380 :١‏ )0 طوخ: بطلعك. )١(‏ النساء: 09, 


0# تهج البلاغة: خم الكتاب 0 )م المحاسن : يندت 06١‏ 
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يم 0 إلى 00 
ا 0 اي 0 الحجّة 
ار وعدم ان 
طح ندا لسو الال 
مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم, قلت: كلَّه؟ قالوا: لا. فلم أجد أحداً 
يقال إِنّه يعرف ذلك كله إلا عليّاة وإذا كان الشىء بين القوم فقال هذا: لا أدري. 
وقال هذا: لا أدري. وقال هذا: لا أدري. وقال: أنا أدري. فأشهد أنّ عليّاظةٍ كان 
يم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان الحجّة عل ىالناس بعد رسول الْهيَيّة وأنّ ما 
قال في القران فهو حقّ. فقال: رحمكالله!". 

وَفى اوابط كنات الروطةمن الكافى وعدن امتحاتاعن احمد تخ متحكقد 
أبن خالد. عن أبيه. عن محمّد بن سنان. عن زيد الشحّام قال: دخل قتادة بن دعامة 
على أبى جعفر 12 فقال: يا قتادة إِنّك فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال 
أبوجعفرا#ة: بلغني أنّك تفسّر القرآن؟ قال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر#ة: فإن 
كنت تفسّره بعلم فأنت أنت. وإنكنت إِنّما فسّر تالقرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت 
وأفلكك, :وان قنك قد أخدهه من :الركال فقن هلكات وأهلكته» ويجك يا قادة! إثنا 
يعرف القران من خوطب به(". والحديث الشريف طويل نقلنا منه موضع الحاجة. 
من كتاب أو سنّة ويعتقد أن ذلك صواب فأجابدظة بأنّ الصواب إذا حصل الاختلاف أن يُردٌ 
استعلامه إلى من عنده علمه. وفي زمانهم ميك إمكان الردٌ إليهم ظاهر. الام يظيدة الامكان 
فاجتهاد المجتهد لا يخرج عن الردّ إلبهم أيضاً. لأنّ مناط اجتهاده راجع إلى أصولهم وآثارهم. 
فلا وجه في الرواية بقتضي التصريح بما ادّعاه المصتف. 


8 ج١ الكافي اخااحج 3 فيه روضة الكافى:‎ )١( 


0 الفوائد المدنيّة 


وفي كات النودا لم لانو د نوري معتد ا" الن ادس عقا كا ونه نول 
الْميييةٌ المنبر فخطب واجتمع الناس إليه فقال: يا معاشر(" المؤمنين! إن الله عر 
وجل أوحى إلى أَنّي مقبوض وأنّْ ابن عمّي عليّا مقتول. فقال: وإنّي يها الناس 
أخبركم خبرأ إن عملتم به سلمتم وإن تركتموه هلكتم. إنّ ابن عمّي عليًا هو أخي 
ووزيري وهو خليفتي وهو المبلغ عنّى وهو إمام المثقين وقائد الغر المحجّلين. أن 
الك كوضنوة رسكي وان لمعته وتم وإن بالفعوه لللت وان اكسعر ذاه 
اطعتم وإن عصيتموه فالله عصيتم. إن الله عرّ وجل انزل علي القران. وهو الذي من 
تسج وو اشن لمت عن ين حل فق قلف ابيا الناس! اسيهوا فتولي 
واعرفوا حقٌّ نصيحتي ولا تخلفوني في أها , بيتي إلا بالذي أمرتم به. من طلب 
الهدى في غيرهم فقد كذبني!". والحديث ':.ريف بطوله مذكور في المجالس نقلنا 

ومن كلامدكة في بعض خطبه المنقولة في نهج البلاغة: ثم اختار الله سبحانه 
وتعالى لمحتدقّة لقاءه ورضى له ما عنده فأكرمه عن دار الدئيا ورغب به عن مقام 
البلوى. فقبضه إليه كر يمال وخلّف فيكم ما خلقت الأنبياء في أممها إذ لم 
يتركوهم هملاً بغير طريق واضح ولا علم قائم. كتاب ربّكم'" مبيّنا حلاله وحرامه 
وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورُخصه وعزائمهوخاصّه وعامه وعبره 


2 
95 


وأمثاله ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابهه. 0 ليا ا غوامضه. بين 


مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله. وبين مثبت في الكتاب فرضه 
معلوم في السئّة نسخه وواجب في السنّة أخذه مرخّص في الكتاب تركه. وبين 
واجب بوقته وزائل :فى .سعقيله ومبائق بين مجارمه من كثير اوه عليه تيرائة 5 
مك أ تسد الاقف اند ومو قيول ف أنهاة ومو ف انيار" 

وفي الكافي روايات مذكورة في باب تفسير قوله تعالى: «وما يعلم تأويله 


)١(‏ فى الأمالي: ا (؟) أمالى الصدوق: 37 ح .1١‏ (؟) فى النهج زبادة: فيكم. 
(5) فى النهج: مُجماه. (5) نهج البلاغة: غ4 الخطبة .١‏ 
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إلا الله والراسخون في العلم»7". 

منها: عن أبي عبدالله بذ الراسخون في العلم أمي رالمؤمنين والأثمّةمن بعد هلهتة 

وعن أحدهمائيئت قال رسول الله عناة: أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله 
عرويفل جف ها ارال علية سن التتويل:زالها ويل »روما كان ال الفزل عليه شنا لم 
يعلمة تاويلة.واوضياةة من بعدهيعلمونه كلّه. والقرآن خا ص وعاءًٌ ومحكم ومتشابه 
وناسخ ومنسوخ. فالراسخون في العلم يعلمونه'". 

وروايات مذكورة!*! في باب تفسير قوله تعالى: «بل هو ايات بيّنات في 
صدور الذين أوتوا العلم»!0. 

وفي الكافي عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمداظة: إِنّْ الله 
علم نبيّه التنزيل وَالنا ودل: فعلّمه رسول الله يكال علياً افد قال: وعلّمنا والله. ثمّ قال: ما 
صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة!"ا 

وفي كتاب المحاسن - في اوائل كتاب العلل عن جابر بن يزيد الجعفي قال: 
سألت أبا جعفرناكة عن شيء من التفسير. فأجابني42. ثمْ سألته عنه ثانية فأجابني 
بجواب احريحا واه با ود لكا خط وى اقد» داعيو وين د 
قبل اليوم؟ فقال: يا جابرء إِنّ للقرآن بطناً وللبطن بطناً وله ظهر وللظهر ظهرء يا جابر 
لبنين تنتن > ابعداامق فول الرجال م من تفسير القرآن, إِنّْ الآية يكون أوّلها في شىء 
وآخرها في شيء. وهو كلام متصل متصرف على وجوها". 

وفي كتاب بصائر الدرجات - في باب أنّ الأئمّة:2ة أعطوا تفسير القرآن 
والتأويل - الفضل عن موسىبن القاسم, عن أبن أبي عمير أو غيره. عن جميل 
قاذ مدخو ورا رعو اذى ريك كاله تعر القر لعل سمه تسدنا 
كان ومته اما الم يكن يعد للف تعرقة الأدئة روه "7 


كا 


١ى)ال‏ عمران: ل. (5) الكافى ١‏ كحم ١‏ ا الكافى 3 كاك حك 
(4) الكافى 52:١‏ باب أَنّ الأئمة قد اوتوا العلم. ح .١‏ (6) العنكبوت: 45. 


)3 الكافي “ا اح 38 (/) المحاسن ؟: مج 04 (6) بصائر الدرجات: 1ح 8م 


قف الفوائد المدنيّة 


وفي كتاب بصائر الدرجات ‏ في باب انّ الأئمّة لظ أوتوا العلم وأثنبت 
ضدووزهوت خسن بن محمد عن الحسين بن سعيد: غ القاسع بن محكد الجوهرى: 
عن محمّد بن يحيى. عن عبدالرحمن. عن أبي جعفر لظ قال: إِنّ هذا العلم انتهى إليّ 
فيالقرآن ثم جمع أصابعه. ثم قال: بل هوآيات بيّنات في صدورالّذينأوتوا العله0". 

وفي الكافي ‏ في باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئم ةليك وانّهم يعلمون 
علمه كلّه - قلت لأبي جعفر افل: قل كفى بالله شهيداً ب بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب4 قال: إِيّانا عنى وعليئٌ أَوّلنا وأفضلنا!". 

وفي الكافي ‏ في 0 الأئمّ ةلك ورثوا علم النبئّ وجميع علم الأشبياء 
والأوصياء الّذين من قبلهم نحن المخصوصون فى كتاب الله. ونحن الذين اصطفانا 
الله عرّ وجلٌ وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شي( 

وفي كتاب بصائر الدرجات ‏ في باب أنّ الأئمّة!ة أعطوا تفسير القرآن - 
محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم. عن ابن أذينة. عن أبان. عن سليم بن قيس, 

عن أميرالمؤمنين:#ة قال: كنت إذا سألت رسول المي أجابني وإن ذهبت! 

مسائلي ابتدأني. فما نزلت عليه آية في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا 
ولا آخرة إلا أقرأنيها وأملاها علي وكتبتهابيدي. وعلّمنيتا ويلهاوتفسيرها ومحكمها 
وعتشابهها:وخاضها وعانها:وكتف تزلت واين تالت :وفيمن انزلت الو يوه القيامة: 
ودعا الله أن يعطيني فهما وحفظاً فما نسيت آية من كتاب الله ولا على من أنزلت!. 

أحمد بنالحسين عن أبيه عنبكر بن صالح, عن عبدالله بنإبراهيم بنعبدالعزيز 
ابن محمّد ين عليّ بن عبدالله بن جعفر الحميري قال حدّثنا يعقوب بن جعفر قال: 
كدي الى اللنسو لا كد لقال تدجول الى الأكروديى كاب الادما اك انمه 
فقال: علينا نزل قبل الناس ولنا فسّر قبل أن يفسّر في الناس. فنحن نعرف حلاله 
وحرامه وناسخه ومنسوخه وفي أيّة ليلة نزلتكم من آية وفيمن نزلت وفيما نزلت. 


)١(‏ يصائر الدرجات: 501 ج .١5‏ (؟) الكافى 559:١‏ جح .1١‏ (©) الكافى :١‏ 5153517 حاولا 
اك امقر كني (5) بصائر لدرجات: 198 ح 5 وفي ذيله: إلا أملاه على 
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فنحن حكماءالله في أرضه وشهداؤه على خلقه. وهوقول اله تبارك وتعالى: «ستكتب 
كناد من ريما ره فالشهادة لنا والمسألة للمشهود عليه. فهذا علم قد أنهيته"". 

وفي كتاب الاحستجاج للطبرسي ‏ في احتجاج أميرالمؤمنين نه على 
المهاجرين والأنصار حكاية عن النبِيَيية - أَيّها الناس! علي بن أبي طالب فيكم 

را فقلّدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم. فإنّ عنده جميع ما علمني الله 
ا اع ويد كد قال لوز ولي سوفن ا ميا يي 

وفي احجداع الخس بن على تن بي طالب ليك ع ادس لسري ب 
وفضل أبيه بحضرة معاوية. قال :ك1 : : أتعلمون أ نّ رسول الْهية قال في حجّة الوداع 
يها الناس! إِنّى تركت فيكم ما لم تضلّوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي: ثمّ قال: 
والمعوّل علينا في اميا 

وفي الكافي ‏ في باب بعد باب الاإسلام قبل الإيمان عن محمّد بن سالم, عن 
أبي جعفرئية قال؛ إِنّ أناساً تكلّموا في هذا القرآن بغير علم. وذلك إن الله تبارك 
تعالى يقول: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب وأخر 
متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
نأويلة وها يفك تاريل "لانتو ار اسكوق وواقع ب الانده فالكمو عاك مسن 
المتشابهات والمحكمات من الناسخات!0. 

وفي أوّل كناب الروضة من الكافي: محمّد بن يعقوب الكليني قال: حدّثني 
علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن فضّال. عن حفص المؤدّن. عن أبي عبداله اه 
ون محكد بن إسعاغيل ب نز : عن محمّد بن سئان. عن إسماعيل بن جابر. عن 
ابي عبد الله اكه أنه كتب بهذهالرسالة إلى اميجايةو أمرهبمدارستهاوالنظرفيهاوتعاهدها 
والعمل بها. وكانوا يضعونها فى مساجد بيوتهم. فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. 

قال: وحدّئني الحسن بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي. عن 


)١(‏ بصائر الدرجات: 0514.ح 3 (؟) في الااحتجاج: وهو فيكم بمنزلتي فيكم. فيه الاحتجاج خا 
(4) الاحتجاج :١‏ 575 والعبارة الأخيرة وجدناها في ص 115 للحسين طكة . (6) الكافي 58:1.ح .١‏ 


ع الفوائد المدنيّة 


القاسم بن الربيع الصحّاف. عن إسماعيل بن مخلّد السراج. عن أبي عبدالله 920 قال: 
خرجت هذه الرسالة عن أبي عبدالله.# إلى أصحابه. وهذه الرسالة الشريفة طويلة 
بأجمعها مذكورة في الروضة نحن ننقل منها موضع الحاجة. 

قال ظة: أيّتها العصابة المرحومة المفلحة! إنّ الله عرّ وجل أتمّ لكم ما أتاكم من 
الخير. واعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في 
دينه بهوى ولا رأي ولا مقائيس. قد أنزل الله القرآن:وجعل فيه تببان ككل شين ١‏ 
وجعل للقرآن وتعلُم القرآن أهلاً لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن 
باخدىا فيه يون ولأتراف:ولا معاتيين؛ أغناهم الله عن ذلك بما اتاهم من علمه 
وخصّهم به ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بهاء وهم أهل الذكر الّذين أمر الله 
هذه الأّمّة بسؤالهم. وهم الذين من سألهم ‏ وقد سبق في علم الله أن يصدّقهم ويتّبع 
أثرهم ‏ أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذنه وإلى جميع سبل 
الحقّ. وهم الّذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به 
وجعله عندهم إلا من سبق عليه في علم الله الشقاء ذ فى أصل الخلق تحت الأظلّة, 
فأولئك الْذين يرغبون عن سوال أهل الذكر والّذين آتاهم لله علم القرآن ووضعه 
عندهم وأمر بسؤالهم. وأولئك اين يأخذون بأهوائهم وارائهم ومقائيسهم حتى 
دخلهم الشيطان. لأنْهم جعلوا أهل الإيمان في علم القرآن عند الله كافرين وجعلوا 
أهل الضلالة في علم القرآن عند الله مؤمنين» وحتّى جعلوا ما أحلّ الله في كثير من 
الأمر حراماً وجعلوا ما حرم الله في كثير من الأمر حلالاً. فذلك أصل ثمرة أهوائهم. 
وقد عهد إليهم رسول الْهييةُ قبل موته. فقالوا: نحن بعد ما قبض اله عرٌوجِلٌ 
رسولهيي يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد ما قبض الله عرٌَوجِلٌ 
رسولديي وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به مخالفاً لله ورسوله# فما أحد 
أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممّن أخذ بذلك وزعم أنّ ذلك يسعه! والله إن لله على 
خلقه أن يطيعوه ويتّبعوا أمره في حياة محتديقة وبعد موته. هل يستطيع أولئك 
أعداء الله أن يزعموا أن : أحداً ممّن أسلم مع محمّدكية أخذ بقوله ورأيه ومقائيسه؟ 
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فان قال: نعم فقد كذب على الله وضلّ ضلالاً بعيداً. وان قال: لا لم يكن لأحد أن 
احا واهرا ويفا ريه د رد الخيحة عا الت من من كور رطم 
ويتّبع امره بعد قبض رسول الْهيَية. وقد قال الله عرّ وجل وقوله الحقٌ: «وما محمّد 
إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشا كرياه "رولك لتعلهو از 
لله يطاع ويتبع ا ا َي وكما لم يكن 
لأحد من الناس مع محتديية أن يأخذ بهواه ولا رأيه ول مقائيييت خيلانا لامر 
محمد و فكذلك لم يكن لأحد من بعد محمديّيّة أن يأخذ بهواه ور 
تعاتيند!"' التي عنا اردنا شمن الجسالة الشيويقة: 

وأقول: يستفاد من هذه الرسالة الشريفة أربعة مطالب: 

أحدها: أنّ علمالقرآن واتتزاع الأحكام النظرية منه من خواصّهم ايل 

وتانيها: ان ححّية الإجماع من تدابير العامّة واختراعاتهم. 

وتالئها: أنّ بناء الفتاوى على الرأي - أي الاجتهاد الظنّى ‏ غير جائز. 

ورانعهاة اذتن كالق فى فتواءتنا أنول: اله ققد هل علدلا مرا" فاعصزو انا 
أولي الالبايه ْ 


ف ايا هله النحتك تواطال فيه ين الآنان سانعا كدق لمن فيد مايه لاثنات ادعوات 
وإِنّما يناسب الردٌّ على من يعتقد عدم الاحتياج لسؤال الأئمّةئِِو عمًا أشكل في علم القرآن 
والحديث, والمجتهدون من الشيعة منرّهون عن ذلك. وإِنّما اجتهادهم في المسائل التي لم يمكنهم 
علمهم عنهم عطي بوجه من الوجوه ولم تصل إليها قدرتهم بعد الجهد والاستقصاء لاثارهم. 
فيرجعون حينئذٍ خوفاً من تعطيل الأحكام المنافي للحكمة إلى المأذون لهم فيه من قواعدهم 
وأصولهم مي بوجوه مناسبة تفيد الظنّ عند عدم إمكان العلم المأمور باتّباعه على هذا الوجه في 
نسائل صدييف ولبمن هيدووه عق تعده الرأى أو 'القاتى:الضهية عنه دولا اها لداترحة من 
الوجوه. ولا خارجا عن مذهب الأئمة للهلا . 


.١ روضة الكافى: 15ح‎ )"( .١151 ال عمران:‎ )6١ 
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ومنها!'! ما في أواخر كتاب الروضة من الكافي أحمد بن محمّد. عن سعيد بن 
المنذر بن محمّد. عن ابيه. عن جدّه. عن محمّد بن الحسين, عن ابيه. عن جدّه. عن 
أبيه قال: خطب آميرالمؤمنين.4ة - ورواها غيره بغير هذا الإسناد. وذكر أنه خطب 
بذيقار ‏ والخطبة الشريفة بطولها مذكورة فيالروضة ونحن ننقلمنها لو الجا 

ثم إِنّ سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس في ذلك الزمان شيء أخفى من 
الخى ولذ أظهن من الناطل ولة اكثر مق الكدب غلن الله ووسوله عل ولبين عند اهل 
ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلى حقٌّ تلاوته ولا سلعة أنفق ببعاً ولا أغلى 

أ من الكتاب إذا حرف عن مواضعه. فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في 

الناس وليسوا فيهم ومعهم وليسوا معهم. لم يبق عندهم من الحقّ إلا اسمه ولميعرفوا 
من الكتا ب إلا خطه. واعلموا أنّكملن تعرفوا الرشد حتّى تعرفوا الذيتركه.ولنتأخذوا 


وأمّا ما ادّعى إفادة الرسالة له من الوجوه الأربعة فقوله: «انٌّ الاجماع من اختراع العامّة» 
فممنوع. ولا يلزمنا من اعتباره على معتقدنا فيه محذور. لأنّا نشترط في حصوله دخول 
المعصوم فيه ونسمّي ذلك إجماعاً. ولا مشاحّة في الاصطلاح. وقد أشرنا إلى أن السيّد المرتضى 
قدّس الله روحه ‏ نيه على ذلك. 

وأمّا نفسيره الرأي الواقع في كلام الامامايّة بمطلق الاجتهاد سواء كان حقّاً أو باطلاً. فهو 
من جملة غرائبه ودعاويه الواهية. فإنّ كلام الإمام ل صريح في أنه رأي العامّة المساوي 
للقياس والاستحسان الناشئ عن مجدّد الهوى من غير التفات إلى كتاب أو سنّة. كاجتهاد معاوية 
وأمئاله في محاربة أهل الحقّ والدين الذي اعتذر رواته عنهه(" في ذلك بدعواهم الواهية., 
فكيف يساوي به من قد أسهر ليله وأجهد نفسه في طلبالحقٌ والهداية مناللّه ‏ سبحانه وتعالى - 
جتن عد ذلك الجيك والعي حهل عنده أن راجح نشا عن الملكة التي متحدالله بها وحصل 
الإذن فيه منهم 8 بالدليل المقرّر في محلّه؟ مع أَنّها لا تخرج عن مذهبهم ولا تخالف شيئًاً مما 
ثبت عنهم. وما هذه الخيالات الفاسدة إلا منشؤّها عن اعوجاج الفهم وقلّة التديّر والاعتقاد في 
النفس غاية الكمال الصائن عن الخطأ. وهذا غاية الجهل والحماقة! 


. لم نتحقّق المعطوف عليه والظاهر معناه: ومن الأخبار الواردة في المقام. () كذاء والعبارة مختلة‎ ١ 
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بميئاق الكتاب حتّى تعر فوا الذي نقضه. ولن تمسّكوا به حتّى تعرفوا الذي نبذه. ولن 
تنلوا الكتاب حقّ تلاوته حنّى تعرفوا الذي حرّفه. ولن تعرفوا الضلالة حتّى تعرفوا 
الهدى. ولن تعرفوا التقوى حتّى تعرفوا الذي تعدى . فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع 
والتكلف :وراك الفرية على انه وزسه و لدو التجر يفن الكتابه ورا يدم كتقن 'عدى: اند من 
هدى فلا يجهلئكم الذين لا يعلمون. إنّ علم القرآن ليس يعلم ما هو إلا من ذاق 
طعمه فعلم بالعلم جهله وبصر به عماه وسمع به صممه وأدرك به علم ما فات وحيّ 
ديف ذاه اكيو اليك عه التي ذ كر عسوا توكس بدا النتقتا تر اووفديية 
كر من الله تبارك وتعالى+ فاطلبوا ذلك مق عثد أهله خاصة: فائهم خاضة نوز 
يستضاء بهم وائمة يقتدى بهم: وهم عيش العلم وموت الجهل: هم الْذِين يخبركم 
حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون للدين 
ول وشلفون كيه كهو عه شاه صادق وصامت تاطقء فهور م شاندهة: هرا 
بالحقّ ومخبدٌ صادق لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه. قد خلت لهم من الله سابقة 
ومضى فيهم من الله عزوجلٌ حكم صادق. وفي ذلك ذكرى للذاكرين, فاعقلوا الحقّ 
إذا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عقل رواية. فإن رواة الكتاب كتير ورعاته قليل. 
وأنه المسضا 1 

وفى كناف المتعاضن حافى ناف أتول انها فى القران تيان لكل فى ود عنة عن 
500 ا عبدالله اذ فى وقسالة و آنا ساسا تعد الغراج تداك ابضا 
من خطراتك المتفاوتة المختلفة, لأنّْ القران ليس على ما ذكرت وكل ما سمعت 
فمعناه غير مأ ذهبت إليه, وإنما القران اكاك لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه 
دن تال سوه أن وزحوج ياد بح ااه وها وهم نما أذ ايف لابه 
وأبعده من مذاهب قلوبهم! ولذلك قال رسول الْهيية: «إنّه ليس شيء بابعد من 
قلوفه انها عق قمر القرا نكنوقى للق تعد الخلاتق ا كمعن الا من قاء اند 
وإثما أراد اله بتعميته في ذلك أن يتتهو| إلى بابه وصراطه. وآ يعبدوه وينتهوا في 


(١)روضة‏ الكافى: كحك لخلاح كمه 
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فوله إلى طاعة القوّام بكتابه والناطقين عن أمره. وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من 
ذلك عنهم لا عن أنفسهم, ثم قال: «ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لخليه الذاية بنكو ند عي 701 كفن عيطي فلس عام كلف ول رعق 
وقد خلفيك آنه لا سكليه أن يكوق الغلق كلوو ولةه الأمين إذا ل عدون مين 
يأتمرون عليه ولا من يبلّغونه أمر الله ونهيه. فجعل الله الولاة خواصٌ ليقتدى بهم من 
لم يخصصهم بذلك. فافهم ذلك إن شاء الله تعالى. وإيّاك وتلاوة القران برايك! فان 
الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور ولا قادرين عليه ولا 
على تأويله إلا من حدّه وبابه الّذي جعله اله له. فافهم إن شاء الله تعالى واطلب 
الأمر من مكانه تجده إن شاء الله تعالى(", 

وفن كاه المساسج ناه نان المقائيس وال افد عنة عن انيه عدن ذكرة: 
كن ا ند يه ارقا فى راك إلى انا نا ارا حرو ال ين 

ناوطنا عو روما قوم الجو اه لامكا والمط تبني له سم ررله رضت 
كان 1 الفتعة الى :ذلك ل" يحو ا يكنا مسن الذر قا و للها نمس و وسق بها لمر كم 
بالداعي قوّة فى دعائه على المدعوّ لم يؤمن على الداعي أن يحتاج إلى المدعرٌ بعد 
قليل. نا قد عا المتعلّم الطالفكر كنا كان قالقا لمعل ولو بيعت سد ور كا العام 
الداعي ربّما احتاج في رأيه إلى رأي من يدعو وفي ذلك تحيّر الجاهلون وشكَ 
المرتابون وظنّ الظانون. ولو كان ذلك عند الله جائزا لم يبعث الرسل بما فيه الفصل 


# في الأمر باستنباط ما يجهلونه عنهم يي في الآبة تلويح بل تصريح إلى صعّة استنباط 
المجهول من المعلوم وذلك هو عين الاجتهاد عند الإماميّة. لهم لابدٌ من رجوعهم فيه إلى 
الأصول والقواعد الثابتة عنهم يق لأنّ ترجيحهم لحكم من الأحكام لا يستندون فيه إلى 
الاستنباط من رأيهم أنفسهم وإِنّما يرجعون فيه ويستخرجونه من آثار الأئمّة ليق وقواعدهم. فلا 


يخرج عمّا أمروا به بل هو عينه. 
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ولم ينه عن الهزل ولم يعب الجهلء. ولكن الناس لما سفهوا الحقّ وغمطوا النعمة 
واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علمالله واكتفوا بذلك دون وشيلة والقوّام بأمره 
وقالوا: لا شىء إلا ما أدركند عقولنا وعرفته البابنا قولاهم الله.ما تولوا:وأهملهم 
وخذلهم حتّى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولو كان الله رضي منهم 
اجتهادهم وارتاء هو قبا ادعو من ذلك لم يبعث الله إليهم فاصلاً لما بينهم ولا 
تاجرا عن وإضنهب: وَانَها ابسدللنا ان رضا الله غين :ذلك 'ببعقة الرتسل: بالأهوو:الفتمة 
الصحيحة والتحديز عن الأموز المشكلة المفسدة. ثم جعلهم أبوابه وصراطه 
لت عله امور محجوبة عن الرأي والقياس. فمن طلب ما عند الله بقياس 
ورأي لميزدد منالله إلا بعدا ولم يبعث رسولاً قط وإن طال عمره قابلاً من الناس 
خلاف ما جاء به حتّى يكون متبوعاً مرّة وتابعاً أخرى. ولم ير أيضاً فيما جاء به 
اكه ررانا بزل مشاه عن كوي (اللفنراقها شه كا ريحي عو مواقي :لك 
دليل لكلّ ذيلبٌ وحسن ٠:‏ اضضات الراعن والقنانن مخطتون مد حضون انها 
الاختلاف فيما دون الرسل لا في الرسل”. فايّاك أَيّها المستمع أن تجمع عليك 
مفرفة لفق والأشري! اهفناة دعقا هسنا حتك .و تكذينك لمر النه مرذّك::واتاك 


# وقال المصنّف في الحاشية قوله: «إِنّما الاختلاف فيما دون الرسل لا في الرسل» يعني 
من قال بالرسل لا بنيغي أن بجوّز الاختلاف في الدين. لأتُهم مرسلون لرفع الاختلاف في الْدذين 
000 ووز التشعاوق: 

أقول: ربما يفهم من نفي الاختلاف في الرسل: أن يكون الاختلاف بعد إرسال الرسل. لأنّ 
الرشول اها تبعت رسالته لمجال [الاختلاف اقينوقنا أخير الرسؤل باختلاف أنه كاشتلافن 
أمّهَ موسى هذ ولكن الذمّ عند الاختلاف لمن اعتمد على رأيه واكتفى بعقله وتحسينه, كما ينبّه 
عليه قولهعغِة: «واكتفوا بذلك دون رسله والقَوّام بأمره. وقالوا: لا شيء إلا ما أدركته عقولنا 
وعرفته ألبابنا» وكلام المصنّف في الحاشية: إن أراد أنه لا يجوز لأحد تعمّد الخلاف مع وضوح 
الح والصواب في الحكم فهذا ظاهر ولا فائدة مهمّة في التنبيه عليه. وإن أراد أنه لا يجوز في 
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وتركالحقّ سأمة وملالة واتتجاعكالباطل جهلاً وضلالة. لأنّا لم نجد تابعاً لهواه 
جائراً عمًا ذكرنا قط رشيداً. فانظر فى ذلك7". 

أقول: غيرخافٍ على اللبيب 2 ماذكر هلظ جارية فىمطلق الاستنباطات 
ااه قو أ كا وتم نات القن نرت لاسا فالا ضعت الال اءةمن الأحكام 
الشرعية. أو من باب غيرها من المدارك الّتى اعتبرتها العامّة وجماعة من الخاصّة*. 

ون ا عصة الفقاقن | “شيعي فقوي كيني كاي الذقرن ١‏ أضالة 
الزاائة قن الفط واليو ؟ابم نيا لاعقين الله على مدهب اهل الحوه وى 1 
لم تخلّ واقعة عن حكم قطعي وارد من الله تعالى. فاعتبروا يا أولي الأبصار! 

وفي الكافي ‏ في باب اختلاف الحديث ‏ عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن 
أبيه. عن حمّاد بن عيسى, عن إبراهيم بن عمر اليماني. عن أبان بن أبي عيّاش. عن 
سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأميرالمؤمنين4#: ني سمعت من سلمان والمقداد 
وأبي ذرٌ شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن النبيََيهُ غير ما ف يأيدي الناس. ثمّ 
سمعت منك تصديق ما سمعت منهم, ورايت في ايدي الناس اشياء كثيرة من تفسير 
القرآن ومن الأحاديث عن النبئّعة أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أنّ ذلك كله 
باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول اللْهيَية متعمّدين ويفسّرون القرآنبارائهم؟ 


الحكمة عند العقل وقوع الاختلاف في حكم من أحكام الدين بين أهله فهو لحلاف الوجدان 
وخلاف ما أخبرت به الرسل. وقد حصل الاختلاف بين القرّاء في زمانههة وئبت بالتواتر قراءة 
المكلّفين ومخالفتهم للحقٌّ وعدم التفاتهم لتحصيله من أهله. كما أنّ الإسلام لمويحصل 
بجميع الناس مع أنٌالرسول ما جاء إلا لهدايةالإنس والجن. 

* لو حصل الاعتبار الصحيح لأغنى المصنّف في هذا الباب عن الإطالة والإكثار والإقدام 
على حمل كلام الأئمّةِيق على غير مقتضاه ومعناه عند الاختبار. وقد نبّهنا على مصداق ذلك 
مراراً سابقاً. 


,05 :١ المحاسن شفنك ف (؟) الذكرى‎ )١( 


الفصل الأوّل /إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنئّية ا" 


قال: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الخوات» 

5 أيدي لكات هنا واد فق فا موكن ب دوك نا ومسعبووظا وات 
وكخاضًا ومجكما تمان وحفظأً ووهماء وقد كذب على رسول الله عل 
عهده حتّى قام خطيباً فقال: «أيّها الناس! قد كثرت علي الكذابة. فمن كذب علي 
عفدا فليتبوء مقعده من النار» ثمّ كذب عليه من بعده. وإِنّما اتاكم الحديث من 
اريعةة ليشن لهم شام : 

رجل منافق يظهر الإيمان متصنّع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرّج أن يكذب على 
شل ادعلة مشكدا ,“فل علم الثائن ١‏ تدرهدافق كذات ل يعتلوا منه بوم يصندقوه 
ولكنّهم قالوا: هذا قد صحب رسول الَهيَي ورآه وسمع منه وأخذوا عنه وهم لا 
تغرفون حال وقد أخبره اللّه عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم. فقال عر 
وجل: <وإذا رأعهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم4!'! ثمّ بقوا بعده 
فتقرّبوا إلى أئمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمال 
وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدثياء وَإِنّما الناس مع الملوك والدنيا إلا من 
عصم الله. فهذا أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول اليه شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد 
كذباً. ٠‏ فهو فى يده يقول به ويعملبه وبرويه ويقول: : أنا مجع مجن رسولالهعية 
فلوعلم المسلمو نأ نه وه ملم يقبلوه «ولوعلم هوا نَهوَهْمٍلر فضه. 

ورجل ثالث سمع من رسولالْهيَلِةٌ شيئاً أمر به ثمّنهى عنهوهولايعلم: أو سمعه 
ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لايعلم. فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ فلو علم 
نه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوهء ١‏ | 

وآخر رابع لم يكذب على رسول اللهيإه مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما 
لرسول اللْهعَييُةٌ لم ينسه. بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه 
ولم ينقص منه وعلم الناسخ والمنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. فإنّ أمر 


)0310 المنافقون: 53 


ف الفوائد المدنية 


النبعية مثل القران ناسخ ومنسوخ وخاصٌ وعامٌ ومحكم ومتشابه قد كان يكون 
من رسول الَْييدْ الكلام له وجهان: كلام عاءٌ وكلام خاصٌ مثل القران وقال الله 
عزوجل في كتابه: «ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4”') فيشتبه على 
من لم يعرف ولم دوا بع انه باساورسو اكه وليون كل عبج فو رسو ل 
كا ن يسأله عن الشيء شتوو كاق انود مر وها لذ ولا ستسفوية عد أن كيانوا 
ليجتون ١‏ ن بجىء الأعرابي والطارئ فيسال رسول الله عدا حتّى يسمعوا. وقد كنت 
أدخل على رسول الْهييةٍ كلّ يوم دخلة وكلّ ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه 
حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الَهيييهُ أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس 
غيرئ: فركما كان فى وس ذا تبن رسول اكه اكتر يولك افق يت :وكدت إذا ولت 
عليه تعفن نكا وله الخدت - عنّى نساءه فلا يبقى ع ير ناذا أتاني 
متا ا وكنت إذا سألته أجابني 
وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدآني. فما نزلت على رسول اله ييه آية من القران 
إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها 0 وعدليين تأويلها وتفسيرها وناسخها 
ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامّهاء ودعا الله عر وجلّ أن يعطيني 
قيمها ومحفظليا كذ تنيلك بتعزة كتا نيه الله ولكعلن مكدع قر سع رطا إن 
لى كا تدعا روناي ل تين هلم انه موه عاذ ل ول جراد بولا عرزو لذ ين كان اد 
يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علّمنيه وحفظته. فلم 
اتن حرفا والفدا. ت وضع يبد على ةارع اودعا الله لق انيلا فلن علما نهنا 
وحكما ونورا. فقلت: يا نبي الله بابي انت وامّي! منذ دعوت الله لي بما دعوت لم 
ان ينا ولع يكس قتي ء لم أكتيت دوق غلة السيان والعهول نينا بيد ؟ فقال: 
لالت أحوف علق النسان والح كله 


* فى هذا الحديث دلالة واضحة لمن له عين بصيرة على عدم الوئوق بالأحاديث إلا ما 


3 الحشر: ل. فيه الكافي 3 0ك‎ )١( 


الفصل الأوّل /إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنئّية ا 


ومن كلامهكة المذكور في نهج البلاغة ‏ وقد سأله سائل عن أحاديث البدع 
وعمّا في أيدي الناس من اختلاف الخبر ‏ فقال#: إنّ في أيدي الناس حقًاً وباطلاً 
وطتدقا وكذيا وقاسها وسدوها وعاما وخاضا وكا وشعابها وحقظا زوهناء 
وقد كُذب على رسول اللهيية على عهده حتّى قام خطيباً فقال: «من كذب علي 
متعدا فلوا معدو من اناه وإلنا أدالببالعديت أرعة رسال لسن لهم اسن 
"٠‏ إلى آخر ما مر نقله من الكافي. 

وفي كتاب المجالس لابن بابويه حدّثنا محمّد بن المتوكّل قال: حدّثنا علىّ بن 
إبراهيم عن أبيه قال: حدّثنا أبي عن الريّان بن الصلت. عن عليّ بن موسى 


صمّ منها. لأنّه إذا كان مع وجود الرسو ,بكي وقد حصل ما حصلء فما ظنّك فيما بعده من 
زمن الأئمّة بي مع تفرّق الأهواء والمذاهب وانبعاث الدعاوي على الكذب على حسب موافقة 
المذاهب وكثرة الاختلاف والتضادٌ فيها! فكيف يحتمل القول بأنّ جميع ما يوجد الآن من الأخبار 
المسندة إليهم نيل في الكتب الأربعة أو غيرها مقطوع بصحّته وثبوته ويستفاد منها العلم بجميع 
الأحكام التي يحتاج المكلف إليها بغير طريق الاجتهاد بدلالة قطعيّة واضحة؟ والوجوه الْعي 
عدّدها أميرالمؤمنين صلوات الله عليه هي كانت سبب الاختلاف. وهي كلها واقعة لا تختصّ 
زماناً دون زمان. بل ربما وقوعها في الزمن المتأخَّر عن النبيّ أكثر وأقرب إلى الوقوع. وكأنٌ 
المصنّ فؤقة كان غافلاً لما أورد هذاالحديث وهو صريح بفساد مدّعاه. وله بذلك أمثال عديدة. 

نِم لا يخفى أَنّْ تشبيه أمر النبئ َكَل بالقرآن وتمام ما ذكر في الحديث بعد وصف المحدّث 
الرابع يقتضي عدم حمل مدلول الحديث على ظاهره إذا خالف العقل أو الأمر المعلوم ثبوته من 
المذهب بالاثفاق عليه. كما وقع في القرآن. والمصنّف لا يتفطن لذلك وبحمل الحديث على 
ظاهره. كما وقع له في باب المعارف الخمس وغيرها والحال فيها وفيما وافق بظاهره مذهب 
المجبّرة واحد من وجوب التأوبل. كما حصل في آيات القرآن المخالفة بظاهرها للمذهب الحقٌ؛ 
وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً. وهذا الحديث صريح فيما ذكرناه من أنّ ما وقع في القرآن وقع في 
الحديث مثله والحكمة هما واحدة. 


5٠١ تهج البلاغه: 76ح‎ )١( 


8 الفوائد المدنيّة 


لوكا نكل عن ٠‏ مستعن ١‏ قدو غرع امن اجام قد فال واقال وسو ل ادي + قا أنه 
عر وجل: ما آمن بي من فسّر برآيه كلامي وما عرفني من شبّهني بخلقي وما على 
ديني من استعمل القياس في 0 

وفي كتاب المحاسن للبرقى في باب أنزل الله القرآن تبياتاً لكل شىء ‏ عنه 
قال تسق عرص قالقال أب يعفر 4ه إن القرا ف شاهد انك ون عرس لزان 
مستقة: فائعوا الله فإ لل :قن أوضح ألكم' أعلام مركم ومقاز عدا كد قلا تلخدا 
أمركم بالوهن ولا أديانكم هزواً قتدحض أعمالكم وتخطئوا سبيلكم. ولا تكونوا 
أطعتم الله ربكم آثبتوا على القرآن الثابت. وكونوا في حزب اله تهتدوا ولا تكونوا 
في حزب الشيطان فتضلوا. يهلك من هلك”" ويحيى من حئ. وعلى الله البيان. بيّن 
لكم فاهتدواء وبقول العلماء فاتتفعوا. والسبيل فى ذلك كلّه إلى الله. فمن يهدي الله 
فيقواالموع لوقف يطل قلق جا اوكا رف 10 

وفي كتاب الكافي ‏ في باب الاضطرار إلى الحجّة ‏ عليّ بن إبراهيم عن أبيه. 
عمّن ذكره. عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند ابي عبدالله لي فورد عليه رجل من 
آهل الشام فقال: إِنّي رجل صاحب كلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابك. 
فقال له أبو عبدالله.2ة: كلامك من كلام رسول الله أو من عندك؟ فقال: من كلام 
رسول لهي ومن عندي. فقال أبو عبدالله 94: فأنت إذاً شريك رسول الْهعَي# ؟ قال: 
لا. قال: فسمعت الوحى عن الله عرّوجل يخبرك؟ قال: لا. قال: فقتجب طاعتك كما 
تعد طاعة رسول 52 حالة الا قالتقت أبن عبد اسك إل اققا دنا يوس بين 
يعحقوب هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلّم, ثم قال: يا يونس لو كنت تحسن الكلام 
كلّمته. قال يونس: فيالها من حسرة! فقلت: جعلت فداك! إِنْى سمعتك تنهى عن 
الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام! يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق 
وهذا لا ينساق وهذا نعقله. وهذا لا نعقله فقال أبو عبدالله]كة: إِنّما قلت: فويل لهم 
إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. ثمّ قال لي: اخرج إلى الباب فانظر من ترى 


00 أمالي الصدوق: 5١ح‏ ". (1) في طزيادة: عن بيّنة. (5) المحاسن ١:18غ,‏ ح 773 


الفصل الأوّل /ابطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية لو 


كن اللتكاسين هاكلف ا قالنى مغل هران دن اعكين وكنا نمكي كاذه 
وأذغنع الأحول وكاة يسن الكلام وامكلف هشام بن سالم وكان يحسن الكلام 
وادخلت نس ون العامدن ركان عندي أحسنهم كلام وكان قد تعلّم الكلام من علي 
بن الحسين ته فلمًا استقن بنا المجلس وكان أبو عبداللهية قبل الحم يستقرَ أَيّاماً 
في جبل فى طرف الحرم في فازة له مضروبة, قال: فأخرج أبو عبدائ اا وا 
فازته فإذا هو ببعير يخبٌ فقال: هشام ورب الكعبة! قال: فظننًا أن هشاماً رجل من 
ولد عقيل كان شتذيد: التحقة لد قال: فؤؤه عشاغ ين الحك هن أؤل:ما الشبعطت 
لحيته وليس فينا إلا من هو أكبر منه سدّا. قال: فوسّع له أبو عبدالله وقال: ناصرنا 
بقلبه ولسانه ويده. ثمّ قال: يا حمران كلّم الرجل. فكلّمه فظهر عليه حمران. ثمّ قال: 
با طاقي كلّمه. فكلّمه فظهر عليه الأحول. يي ين فا 
ثم قال 9 عبدالله يه لقيس الماصر: : كلّمه فكلّمه فأقبل ا عبدالله :ا يضحك من 
كلامهما ممّا قد عات الشامي. فقال للشامي: كلم هذا الغلام - يعني هشام بن 
الحكم ‏ فقال: نعم. فقال لهشام: يا غلام سلني في إمامة هذاء فغضب هشام حنَّى 
ارتعد! ثمّ قال للشامي: يا هذا أربّك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامي: بل 
ربّي أنظر لخلقه. قال: ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال: أقام لهم حجّة ودليلاً كيلا يتشّتوا 
: يختلفوا يتأ لفهم ويقيم أودهم ويخبرهم بفرض ربّهم. قال: فمن هو؟ قال رسول 
لمعيه قال هشام: فبعد رسول الله من؟ قال: الكتاب والسنّة. قال هشام: فهل ينفعنا 
7 الكتاب والسئّة في رفع الاختلاف عنّا؟ قال الشامي: نعم. قال: فلم اختلفت أنا 
وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إِيَاك؟ قال: فسكت الشاميء فقال أبو 
عبدالله لة للشامي: ما لك لا تتكلّم؟ قال الشامي: إن قلت لم نختلف كذبت وإن قلت 
ان الكتات:والسئة يرفعان عدا الاختلاف أبطلت لآ نينا يحتملان الوجوه. وإن قلت 
قد اختلفنا وكلّ واحد منّا يدعي الحوافله ينمتا إذ1 الكتاب:والستة إلأأن لى هذه 
الشكة ففال انو عبدالله !ة: سله تجده مليّاً فقال الشامي: يا هذا من أنظر لخلقه 
أرتهم أو أنفسهم؟ فقال هشام: ربّهم أنظر لهم منهم لأنفسهم فقال الشامي: فهل أقام 





شف الفوائد المدنيّة 


لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم بحقّهم من باطلهم؟ قال هشام: في 
قت ركول الدع أن الساعة؟ قال الشامي: في وقت رسول الَهيَييهُ والساعة من؟ 
فقال هشام: هذا القاعد الذي تشدٌ إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء وراثة عن أب 
عن جد فقال الشامي: فكيف لى أن أعلم ذلك؟ قال هشام: سله عمًا بدا لك. قال 
الشامى: قطعت عذري فعلئٌ السؤال. فقال أبو عبدالله لة: يا شامى. اعد ك كيف كان 
عقراد وك كاو تدر ولك ؟ كان كذ ركذا د عن كتاف قل اه موقت ال 
الساعة. فقال أبو عبداللهية بل آمنت بلله الساعة. إِنّ الإسلام قبل الإيمان وعليه 
يتوارثون ويتناكحون والاريمان عليه يثابون: فقال الشامى: صدقت فأنا الساعة أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّ محكداً رسول الله وأنّك وصي الأوصياء. 

ثم التفت أبو عبداللهكة إلى حمران فقال: تجري الكلام على الأثر فتصيب. 
والتفت إلى هشام بن سالم فقال: تريد الأثر ولا تعرفه. ثم التفت إلى الأحول فقال: 
قياس روّاغ تكسر باطلاً بباطل إلا أن باطلك أظهر. ثم التفت إلى قيس الماصر 
فقال: تتكلّم وأقرب ما تكون من الخبر عن رسول لهي أبعد ما تكون منه. تمزج 
الحقّ مع الباطل وقليل الحقّ يكفي عن كثير الباطل أنت والأحول ققّازان حاذقان. 
قال يونس: فظننت والله أنه يقول لهشام قريباً ممّا قال لهما. ثم قال يا هشام لا تكاد 
تقع تلو ي رجليك إذ هممت بالأرض طرت. مثلك فليكلّم الناس. فاق الزلّةوالشفاعة 
من ورائهاء إن شاء الله تعالى7". 

وفي كتاب اختيار الشيخ من رجال الكشّي - قدّس الله سرّهما ‏ حدّثني محمّد 
بن مسعود. قال: حدّثني علىّ بن محمّد بن بريد'" القمّي. قال: حدّثني محمّد بن 
أحمد بن يحيى. قال: حدّثني أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم, قال: حدّثني محمّد بن 
حمّاد عن الحسن بن إبراهيم. قال: حدّثني يونس.بن غبدالرحمن: :عن يونسنبيسن 
يعقوب. عن هشام بن سالم قال: كنّا عند أبي عبدالله.#ة جماعة من أصحابه فورد 
رجل من أه لالشام فاستأذن فأذن له فلمًا دخل سلَّم. فأمره أبوعبداللهة بالجلوس 


)١(‏ الكافي ١:378.ح‏ غ. (1) فى الكشي: بن يزيد. 
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ثمّ قال له: حاجتك أَيّها الرجل؟ قال: بلغنى أَنّك عالم بكلّ ما تسل عنه فصرت 
إليك لأناظرك. فقال أبو عبد الله نهد عد ا طويل : يا أخا أهل الشام إنّ الله أخذ 
طننا حل الحق وسغنا من الناط فنتعيها نه اخرجيها إلى الناشب نه بعك انبياء 
تقدفوق بيهم قؤزاقهما الأنيناء والأرصياء 'فبحت“ الله الأآنياءا للقوقوا وليه بطل 
الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضل الله ومن يختصّ. ولو كان الحقْ على 
حدة والباطل على حدة كلّ واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى نب ولا 
وضنة ب رولكن اذ مخلطينها وحمل :تقر يقيننا: الى الاسياء والاشكه هين حباةة: فقال 
الشامي: قد أفلح من جالسك!". 

وفي الكافي ‏ في باب الضلال ‏ علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عمير. 
عوهد رحد لعفا و صو اناق ماهت الريد قال لو اناه اناه 
ف عليكم ان اتنولوا شبويدما لم امعو 12" 

وفي باب «القوم يجتمعون عل ىالصيد وهم محرمون» على بن إبراهيم عن أبيه 
ومحمّدبنإسماعيل. عنالفضل بنشاذان جميعاً. عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى 
عدن “عه فيد لهي بن د قالسالت آنا العم فل عن رين اعيانا 
صييدا وتهنا فسدريناو [النع افيا وخلق كز يوالع شيا در لافقا ل لاز صليهينا 
ال ا ل 1 
عليه. فقال: إذا أصبتم بمثلهذا فلم تدروا فعليكمبالاحتياط 1 اعنه فتعلموا. 

علي بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى. عن يونس بن عبدالرحمن بن الحجّاج 
مثله”". ورواه رئيس الطائفة في الكييث: سك اد 2 , 

وفي باب «من مات وليس له إمام من أئمّة الهدى2ة» مسنداً عن المفضّل بن 
عمر قال: قال أبو عبداله ايِةِ: من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله تعالى البنّة 
إلى العناد. ومن ادٌعى سماعا من غير الباب الذى فتحه الله فهو مشرك. وذلك الباب 


)١(‏ رجال الكتّى ل (؟) الكافى 5 اشح 


ا الفوائد المدنيّة 


الناهئف فلك سن الله المكدو ا 

أقول: قد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهارلة بآنْ المشرك قسمان: أحدهما 
من قال بشريك له تعالى في العبادة والآخر من قال بشريك له تعالى في الطاعة بأن 
يقلّده فيما يحل وفيما يحرم والظاهر أَنّ المراد في هذا المقام وفي نظائره الثاني. 

وفيكتاب المحاسن للبرقي ‏ في باب الأهواء ‏ عنهعن أبيه يي عن القاسم بن محمّد 
الجوهري. عن حبيب الخثعمي والنضر بن سويد. عن يحيى الحلبي. عن ابن مسكان. 
عن تيت قال قال لنا أبوعبداكة :رما احد ات اله سكو إن الثاين ستلكوا 
نعلا فتى» عوو نين احذ يهو ان وشهم من أخديرايه وإيكم حدم بام له امد 1 

وفي حديث آخر لحبيب عن أبي عبدالله ة قال: إن الناس أخذوا هكذا 
وهكذا. فطائفة أخذوا بأهوائهم. وطائفة قالوا بارائهم. وطائفة قالوا بالرواية. وإنّ الله 
تعالى هداكم لحبه وحبٌ من ينفعكم كه ةا 

أقول: المراد من الهواء أن يفتي بشيء عن يو أن يتمسّك بدليل ظنْي عليه. 

والعرادتهن الراى' ان ينتىن :ينين + متميشكا بذايل طنى. 

وفي الكافي ‏ في باب أصناف الناس ‏ عليّ بن محمد. عن سهل بن زياد 
أسامة. عن هشام بن سالم. عن أبي حمزة. عن أبى إسحاق السبيعي. عمّن حدّئه 
مك نوقق ابة”"قال: سفت غير الم مني كه يقول: إن الناسن "الوا شد رسؤل ه26 
إلى ثلاثة: آلوا إلى عالم على [سبيل]!) هدىّ من الله قد أغناه الله بما علم عن علم 
غيره. اح ل و ل ا 
تا ا لوب ب 4 


)30 الكافى ١لا‏ لح 2 (؟) المحاسن ١‏ 5808.ح 38 (؟) المحاسن :١‏ 5256 ح 41. 
(:) لم ترد في الكافي. (ة) الكافي 3 
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ثلاثة: عالم ومتعلّم وغثاء١".‏ 

علي بنإبراهيم. عن محمّد بن عيسىء عن يوسسء عن جميل» عن أبي عبدالله ايز 
قال تمه قر لويعووا الثانن على اقلانة أمكاف عالم ينمه بوععاء فسن 
الجاع و قينا المتعلمة رجات الناش اي 

أقول» هذه الأحادوف ضديطة فى الحصدار انان فى كلانه بيهن ة 17ا اصحايت 
العصمة نيت وم نالتزم أن ياخذكل شسالة فو الشظا فيا عاةة م العقائد وال عمال 
منهم نيل ومن لايكون لا هذا ولا ذاك. وصريحة فى أن القسمالثالث مردود. فانظر 
ويد قي أن مق وتات ل قود جديا لمق نات الكلية تفي بج ةواقن 
اعمال الكتالات الطيدي حجده قاضالة الززاء مد الأحكاء الشرييية وكا عصعات 
الحكم السابق على الحالة الطارئة. وكالعمومات والإطلاقات مع احتمال أن تكون 
مخصّصة أو مقيّدة في الواقع أو بغير ذلك من الأدلّة المفيدة للظنّ بزعمه ‏ داخل في 
أيّ الأقسام الثلاثة؟ ولا تكن من المعاندين. والتكلان على التوفيق . 

وفي باب «ثواب العالم والمتعلّم» محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. عن 
الحسن بن محبوبء عن جميل بن صالح. عن محمّد بن مسلم. عن أبي تدر 
قالة ]إن الدذو ريك للد إمتكم الها اج مكل اجن التهلى :وله الفقال علي اموا 
العلم من حملة العلم وعَلّموه إخوانكم كما علّمكموه العلماء0. 

وفى باب «صفة العلم وفضله وفضل التلمانة مشكه برو سن و عن الجتر دي 
538 عيسى. عن محمّد بن خالد. عن أبي البختري. عن أب عبدالله9ة قال: إِنّ 
المنناه يه الأقياء بردلك 1ن الأنتاء ل بوور نا تفوهما ول دارا اننا أورقيوا 
أحاديث من أحاديثهم. فمن أخذ بْشيء منها فقد أخذ حظأً وافراً. فانظروا علمكم 
هذا عمّن تأخذونه. فإنّ فينا أهلالبيت في كلّ خلف عدولاً ينفون عنه تتحريف 
الغاليى رزاشتحال السيظلين ناوي الجا هليه 8060 


# أَوّل ما في هذا الحديث الموجب لردّه: أنّه رواية محمّد بن خالد البرقي عن وهب 


(١1و)‏ الكافي ١خ‏ 5و4 )2 الكافى ١ح‏ 5 )ع الكافى ١‏ حك 


0 الفوائد المدنيّة 


عل يبن محمّد عن سهل بن زياد. عن النوفلي, عن السكوني. عن أبي عبداله ىه 
عن ابائه قال:قال رسول الله يية: لاخير في العيش الال جلين:عالممطاع ومستمعواع7". 

محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد. عن محمّد بن عيسى, عن 
عبيدالله بن عبدالله الدهقان. عن درست الواسطي. عن إبراهيم بن عبدالحميد. عن 
أبى الحسن موسى#ة قال: دخل رسول الوق المسجد فاذا جماعة قد أطافوا 
وجل اققال توا اكول عزن انقان وها العاذن اهارا لتداعل التاى كياب 
العرب ووقائعها وأيّام الجاهلية والأشعار العربية, قال: فقال النبيَيقة: ذاك علم لا 
يضرٌ من جهله ولا ينفع من علمه. ثم قال النبيي: إنْما العلم ثلاثة: آية محكمة. أو 
فريضة عادلة. أو سنّة قائمة. وما خلاهئٌ فهو فضل”". 


أبىالبختري. ومحمّد وإن كان ثقة. لكنّه ضْعّف فى كتب الرجال لتعمّده الرواية عن الضعفاء. وفى 
هذه الرواية مصداق ذلك. لأنّ أبا البختري هذا قال العلامة فى الخلاصة: إِنْه روى عن أبسى 
عبدالله قِةٍ وكان كدَّاباً قاضياً عامياً. إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمّدطيي: كلّها لا يوئق بها. 


('" انتهى كلامه. 


وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. قال سعد: تزوّج أبو عبداللنظِةٍ بأمّه 

الثاني إنّ ظاهره موافق لاعتقاد العامة في تصديق الخبر الذي منعوا به فاطمةئ8 عن 
الميراث من أبيها ‏ صلوات الله عليه فكيف نحكم بصحّته ونقطع بأنّه قول الإمامظة ويجب 
علينا العمل به كما يقوله المصنّف ويعتقده في كل حديث ورد في الكتب الأربعة, وأمئال هذا 
الحديث كثير في الكتب الأربعة ممّا يخالف المتّفق عليه عند الشيعة وبخالف الدليل العقلي. 
واللازم من ذلك طرحه إذا خالف العقل أو تأويله بما يوافق إن كان طريقه صحيحاً على مصطلح 
أصحابنا أو حمله على التقيّة إذا ناسب الحمل. وفي هذا الحديث حمله على التقيّة غير مناسب 
لآخره وضعفه ظاهر. فردّه من الأصل أولى وأنسب من التمحّلات في تأويله؛ وكذلك أمثاله. 
وإيراد المصنّف لهذا الحديث ونظائره زاعماً دلالته على اعتقاده عجيب! بل الظاهر منها فساد ما 
يدّعيه وبعتقده. وربما كان ذلك أمراً بايا حيث إنّ الحقٌّ سخّره لإيراد ما يبطل دعوأه بنفسه 


)١(‏ الكافى ١‏ لق )00( الكافي 1 دك ١‏ (؟) الخلاصة: ؟3071؟7, 
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وروى محمّد بن يعقوب الكليني ورئيس الطائفة :: بسندهما عن ضمرة بن أبي 
طيشن ف ع اه عن جِذه قال قال امبزالنة مني اك أحكام المسلمين على ثلاثة: 
غنهادة عادلة: و يفية قاطفة اوسثة ماطينه من انق الي ١‏ 

أقول: معنى هذا الحديث: أنّ اختلاف المتخاصمين عند القاضي إمّا ناش من 
الجهل بحكم الله. أو ناش من ذكر احدهما قضية شخصية وإنكار الآخر إيّاها. فعلى 
الأول جواب القاضي أن ياتي بحديث عن اثمّة الهدى. وعلى الثاني جوابه طلب 
الشاهد من المدّعي أو طلب اليمين من المنكر. 

وفي كتاب الشيخ العالم الورع الصدوق أبي عمر و محمّد بنعبدالعزيزالكشي يخ 
محمّد بن مسعود قال حدّئني جعفر بن أحمد بن أيُوبٍ, قال: حدّئني العمركي. قال: 
حدّثني أحمد بن شيبة. عن يحيى بن المثنّى. عن علي بن الحسن وزياد. عن حريز 
قال: دخلت على ابي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه. فقال لى: هذه 
ااكنان كلوابقي راقنم تلك عدوا تسمه بوذا كلدالن عرد قال:ما شو؟ 
قال قلع اقول قال نؤيااتها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهنَّ وأحصوا 
العدّة4!' فقال لي: وأنت لا تعلم شيئا إلا برواية؟ قلت: أجل. قال لي: ما تقول في 
مكانب كاتث بمكاتعة الك :وهم :فاذى تشحناثة وشعة وشيضن 06م احذت 
ميل اررنا لك كرض :داك :يط رع سيتيا عدو مزق مع عر م 2 
أ 000 أنْ علياً كان يضرب بالسوط وبثلقه ويتضفه ويبعضنه وقد اذائنه. 
فقال لي: مالي لا أسألك عن مسألة لا يكون فيها شيء. فما تقول في جمل أخرج 
مق الببور؟ افقلت: اا شاء [فليكن حملا وان إشاء]! *" فليكن بقرة إن كانت عليه 
فلوس أكلتاه. وال فلا(0. 

واعلم أنّ انحصار طريق العلم بنظريّات الدين في الرواية عنهم نظ وعدم جواز 
التسّك في العقائد التي مدو الخطا كوااكاذة بالمتتمانت العقلية وفي الأعمال 


)١(‏ الكافى : 3غ ح 5٠‏ التهذيب :1١‏ لماح ", (1)ذ في الكشي زيادة: ا !وأقبل بقلب بيده. 
() الطلاق: )1١( .١‏ ما بين المعقوفتين أانبتناه من الكشّي. (5) رجال الكشي: 284 ح 18/. 
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بالاتاطلا به اللتنة من كثات انه اوش سته بيو له اوسن الاتمحات اوسن 
البراءة الأصلية عن الأحكام الشرعية أو من القياس أو من إجماع المجتهدين 
وأشباههاء كان من شعار متقدّمي أصحابنا أصحاب الأئَمّةِِكخ حبّى صنّفوا في ذلك 
كتبا. ومن الكتب المصنّفة في ذلك «كتاب النتقض على عيسى بن أبان في الأحدياة: 
ذكره النجاشي في ترجمة إسماعيل بن عليّ بن إسحاق!". 

ومن الموضحات لما ذكرناه ما رواه رئيس الطائفة بسنده عن خراش. عن بعض 
أصحابه. عن أبىعبداللهاكة قال. قلت: جعلت فداك! إنّ هؤلاء المخالفين علينا 
شيف اذا معلا ار أطلقت عرف البهاء كنار اقويو اي اللنسهاة 
اك لسن كنا ,0 وى إذا كان الاك يض الا ريع رصي 1 

قلت: جماعة من متأخَّري أصحابنا قالوا: هذه الرواية متروكة الظاهر من حيث 
تضمّنها سقوط الاجتهاد بالكلية". 

وأنا أقول: هي محمولة على ظاهرهاء ومعناها سقوط الاجتهاد في نفس أحكام 
لله تعالى بالكلّية فكأ نميه قال: إنّ الجاهل بحكم الله في مسألة الإطباق لا يحتاج 
الى أن يجتهد فيها, بل له مندوحة عن ذلك وهي سلوك طريق التوقّف والاحتياط 
كما تواترت به الأخبار عنهم + في كلّ مسألة لم يكن حكم الله فيها بيّنا واضحاً. 

وفي الكافي ‏ في باب سؤال العالم وتذاكره ‏ علي بن إبراهيم. عن محمّد بن 
عيسى بن عبيدء عن يونس بنعبدالرحمن, عن أبي جعفرالأحول. عن أبي عبدالله ايا 
قال: لا يسع الناس حتّى يسألوا ويتققّهوا ويعرفوا إمامهم. ويسعهم أن يأخذوا بما 
يقول وإن كان تقية!*. 

أقول: هذا الحديث الشريف ونظائره صريحان في أنه يجوز للرعيّة أن تعتمد 
على قول إمامه في العقائد أيضاء كمسألة القضاء والقدر. 

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بنعيسى, عن حمّاد بنعيسى. عن حريز. 


)03 رجال النجاشي: 3 )0 التهدذ يب 5: 6ح رةه 
2 منهم السّد العاملي فى المدارك ا لاق د الكافى 5 جح 17 
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عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال أبو عبدالله نظة لحمران بن أعين 
فى شو سالة: الجا يولك النائق الهم د ل 

وفى كتاب الكافى ‏ فى باب نصّ الله عرّوجل ورسوله على الأثمّة ع واحدا 
تواعوا "ان الحاريق مرويعة كينا تع ريسيد خيينا ند نين كلاق لقال ارم 
إِنْي تارك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله عرّوجل وأهل بيتي 
عترتق» أتها الناسن السهوا وقد رلعت: الكو شعرذون غلرة: اجون فاسالكم غنها 
فعلتم في الثقلين. والثقلان: كناب الله جل ذكره وأهل بيتي. فلا تسبقوهم فتهلكوا 
ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم. فوقعت الحجّة بقول النبيَتييية وبالكتاب الذي يقرأه 
الناسن: فلم يرل يلقن فصل اهل بيه بالكلام وبين لهم القرا نه قال سل ذكرة: 
000 حل الاك الواكلس الك متي بج اواج لكات هق الاكدرى و الله 
محمدلية آمر الله عرّ وجل بسؤالهم ولم لم يؤمروا بسؤال الجهّال. وسمّى الله عر وجل 
القرآن ذكرا. فقال تبارك وتعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما تُرّْل إليهم»!*. 
وقال عرّ وجل «وإنّهِ لذكر لك ولقومك وسوف تسألون74* وقال عرّ وجلّ: «أطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكو4 ١!‏ وقال عرّ وجل: 0 ردّوه إلى اللّه وإلى 
0 وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه متهم فرة الأمر - أمر 

ناك أولى الأم متهم الذيق أمر بيطا عتهم :وبالر 5 النين اك 

وفي الكافي في باب «معرفة الإمام والردٌّ إليه»: عن ربعي بن عبدالله. عن أبي 
عبدالله كة أنه قال: آبى الله أن تجري الأشياء إلا بأسباب, فجعل لكل شىء سببا 
وجعل لكل سبب شرحاً وجعل لكل شرح علما وجعل لكلّ علم بابا ناطقا عرفه 
من عرفه وجهله من جهله ذاك رسولالَه تي ونحن'". 

وفي الكافي ‏ في باب أن الأثمّةئيتة هم الهداة ‏ عدّة من أصحابنا عن أحمد 


)١(‏ الكافي ١ ." ح.5٠ :١‏ بل في باب بعده. (؟ا النحل: 383غ. 
١غ‏ التحل: 48. (2)الزخرف: *غ؛. (5) النساء: 49. 
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0ق الفوائد المدنّة 


ابن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد وفضالة بن أَيُوب. عن موسى 
ابن بكر. عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداللهظةٍ عن قول الله عرّ وجل: 
«ولكلٌ قوم هاده فقال كلّ إمام هادٍ للقرن الذي هو فيهم'". 

وعن بريد العجلي عن أبي جعفرلاية في قول الله عرّوجل: وإِنّما أنت منذر 
ولكلّ قوم هاده فقال: رسول الَهييِْةِ المنذر. ولكلّ زمان ما هاد يهديهم الل قا جاء 
به نبي اللّهء ثم الهداة من بعده على : نم الأوصياء والحت يد ا جيذ 

وفي الكافي روايات مذكورة في تفسير قوله عرّ وجلٌ؛ «فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لاتعلمون74' وفي تفسير قوله تعالى: (إِنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون604. 

منها: رواية فضيل عن أبي عبدالله ة: الذكر القران. ونحن قومه ونحن 
المسؤ اول لقم 

ومنها: رواية الوشّاء عن أبي الحسن الرضائظة قال: سمعته يقول: قال علىّ بن 
الحسينقة: على الأثمّة ف الا طن جا لل عاد ممعي ؤداك "لطا جا لين 
علينا: أمرهم الله عرّ وجل أن يسألوا قال: «فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
فامنهع أن كسا لوناء ولينين علينا الجواب. ان غفنا اجبنا وان شثنا امسكنال". 

ومنها: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كتبت إلى الرضاىة كتاباً فكان 
في بعض ما كتبت قال اله عرّ وجلٌ: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وقال 
الله عرّوجل: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذورا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم تعدو "١4‏ فقن ترضيت 
عليهم المسألة ولم يُفرض عليكم الجواب؟ قال. قال الله تعالى: «فإن لم يستجيبوا 
لك فاعلم إِنّما يتبعون أهواءهم ومن أضلّ ممّن اتّبع هواه». 

وأنا أقول: مضمون هذه الروايةالشريفة متواتر معنىّ. وما اشتهر في كتب العامة 
وكتنب أضولالشاطةومن اللا يعور تاخير البال كناءهى الواقء دهن يوقن 


0 ح١ و)) الكافي ١و5 (؟) النمل: 7غ. (8) الرخرف؛ غغ. (6) الكافى‎ ١( 
.6١٠:صصقلا:ةبالاو الكافى: 1 حك‎ )8( .,١ 2١ له الكافى:١/؟37اح4. () التوبة:‎ 


الفصل الأوّل / ابطال التمسّك بالاستنباطات الظئّية 6" 


العائجة الجا حم عل فذقي الفاكة: حتييفة قالوا نيه لم تقع فتنة انتهت إلى 
إخفاء بعض ما جاء به النبي ييه فذكره في كتب أصول الخاصّة من باب العجلة وقلّة 
التأمّل في اجوز العم ل ْ 

ومن المعلوم: أنّ هذه الرواية الشريفة المتواترة معنىّ وكلّ فتوى واردة منهم +36 
في باب التقيّة ناطقة ببطلان تلك القاعدة الأصولية, وكم من قاعدة أصولية أبطلناها 
بأحاديث متواترة عن العترة الطاهرة892. والله ولي التوفيق”. 

لا يقال: البيان من باب التقيّة نوع من البيان, لأنّا تقول أوّلاً: معنى القاعدة بيان 


#* ليس المفهوم من الروايات المذكورة إلا أنّ الأئمَة ميق أعلم بما فيه الصلاح للسائل عند 
سؤالهم من الإجابة عند السؤال وعدمها. لأنّه لا يجوز في العقل ولا الشرع إخفاء الحكم 
الشرعي عند الحاجة إليه وقد أمر بالتبليغ. ومن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وليس 
في الرواية تصربح بخصوص جواز ذلك مطلقا حتّى يبطل قول من لم يجوّزه. وهذه المسالة من 
جملة تسائل الأضول المكلق على البعيق غنها وتدونهافى ستائل الأصول الى لا يسكدلون 
عليها إلا بالدلائل القطعية القاطعة. فمن جملتها: أن تجويز ذلك تنافي الحكمة وقت الاحتياج 
ويلزم منه الاغراء بالجهل إذا أراد المخاطب من العام الخاصٌ ولم يتنيّه للمخاطب به المكلّف7١)‏ 
وقت الحاجة إلى امتثاله. وهذا الحكم عام في خطاب القرآن والحديث. فأيّ مناسبة بينه وبين 
عدم وحوب رد الامام فوخ واقعة حزنيّه لمصلحة اقتتضت ذلك ولم تستلزم جهاله ول" مقسداق 
لامكان العلم بها فى غير ذلك الوقت. 
والمسألة الأصوليّة مفروضة في أنه هل يجوز عليه سبحانه وتعالى - أن يخاطب في 
التكليف بخطاب له ظاهر ويريد خلاف ظاهره ولم يبيّن لنبيّ ولاو اله روود اوت ا مره 
ويوضم له المراد عند الحاجة؟ وقد نقل في المعالم الإجماع من أفل لعل على عي جسواز 
تالكي ليان فو وق نانيك" ١"‏ وقوه لذللتة ومتافاة النواة للعل والسكنة :ظاهرة ز يكور 
نسبة ذلك للآئمّة ميك لأنّ كلامهم لا يخالف دليل العقل. فلم كن الما ا دار كي اناه 
حتّى بتمدح به وتجعله فضيلة اختصٌ بها دون الأمم السالفة واللاحقة. فهل جهل أعظم من ذلك ؟ 


١6! كذاء. والظاهر فى العبارة: ولم ينبّه المقاطية التكا يد (] معألم الدين:‎ )١( 


1" الفوائد المدنيّة 


ما هو الواقع. وثانياً: أنه قد لم يرد عنهم ئة جواب أصلاً. 

لا يقال: فيلزم الحرج حينئذٍ على شيعتهم. لأنا تقول: طريق الاحنياط مسلك 
واسع والناس ملهمون برعايته عند حير تهم في كل مأ يهتمّون به. 

وفى كتاب بصائر الدرجات لعمدة المحدّثين محمّد بن الحسن الصفارة 
وؤابات تاق رعق بن يساق اك 35115 1ه بصيدف أصول الذلم ودتوة 
عن رسو لاله ييةْ ولا يقولون برأيهم -من تلك الجملة: 

يعقوب بن يزيد. عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة. عن الفضيل بن 
يسار عن أبي جعفر ىه 1ق ل الود تنا كرا بدا كيزننا كدا مل من كان فنا 
ولكنّا حدّثنا ببيّنة من ربّنا ييّنها لنبتِهجة فبيّنها لنال"ا. 

أقول: إذا كان الاعتماد على الرأي أي الظنّ مفضياً إلى الخطأ من أصحاب 
العصمة فيكون في غيرهم بالطريق الأولى مفضياً إلى الخطأ والضلالة. 

قن كنات« المجالين الأب ييا بويد سذتها أبى ينا كال نتن امون داه 
قال ود كنا ساعد بن الخطاتته قال عد نا أبو طاهر محمّد بن تسنيم الورّاق. ا 
عبدالرحمن بن كثير. عن أبيه. عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه بكة 
قال: قال رسو لاله يي ذات يوم لأصحابه معاشر أصحابي! إِنَاللّه جلّ جلاله يأمركم 
بولاية علي بن أبي طالب والاقتداء به. فهو وليكم وإمامكم من بعدي, لا تخالفوه 
فتكفروأ ولا اوه فتضلّوا. إن الله جلّ جلاله جعل عليّاً عَلَما بين الاإيمان والنفاق. 
فمن أحيّه كان مؤمناً ومن أبغضه كان منافقاً. إنَّ الله جل جلاله جعل عليّاً وصبِي 
ومنار الهدى بعدي. فهو موضع سردي وعيبة علمي وخليفتي في اهلى: إلى الله 
امكو هل امسق اش روسل 4 لعن د 

حدّثنا أبي قال عدف سعد بن عبدالله. قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي 
اقطان قال: : حذّثنا علىّ بن اشنا ٠‏ قال: حدّثنا علي , فق أحى مز دن 
أبي بصير. عنالصادق/ة أنه قال: يا أبا بصير نحن شجرة العلم ونحن أهل بيت 


خا فق التصور ةلو اتاسة ا (؟) بصائر الدرجات: 519 ح ؟. ١‏ أمالي الصدوق: 58ح .1١‏ 


الفصل الأوّل /إبطال التمسّك بالاستنباطات الظئّية ا" 


النبيّ وفي دارنا مهبط جبرثيل ونحن خرّان علم للّه ونحن معادن وحي الله من تبعنا 
فخا وده تفلف عدا علان يها على اتدعة وجا 00 

ومن خطب أميرالمؤمنين.9# المنقولة في كتاب نهج البلاغة: وناظر قلب اللبيب 
ا ويعرف غورّه. ونجده داع دعا وراع رعى. فاستجيبوا للداعي واتبعوا 
الراعي. قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السئن. وأرز المؤمنون ونطق 
القنالون التكديوى تعن الشعا و الأستخانا ب الخرفه والابوزالو وله :توي النيوت 

أقول الغراة نز الداع ##ضتقه لمر عدي رمق «الزاعي : امبرالمؤسين فتلي 
الله عليهما وعلى أولادهما الطاهرين. 

افك من المعلوم أنه لم يرد منهمئ2ك إذنّ في التمسّك في نفس أحكامه 
تعالى أؤ نفيها بالاستصحاب أو بالبراءة أو بظواهر كتاب اله أو.يظواهر سئة تيتدعلة 
من غير معرفة ناسخهما من منسوخهما وعامّهما من خاصّهما ومقيّدهما من مطلقهما 
وماوّلهما من غير ماوّلهما من جهتهم يا فمن تمسّك بتلك الامور كان سارقا. وهذا 
بعد التنرّل عن الأحاديث الناطقة بأنّهم منعوا عن ذلك. 
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. عن صالح بن عقبة. عن يزيد بن عبدالملك. عن 
أبى عبدالله نظ قال: تزاوروا فإنّفىزيارتكمإحياءلقلوبكم وذكرا لأحاديثناء وأحاديثنا 
تعطف بعضكم على بعض. فإن اخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ظللتم 
وهلكتم. فخدوا بها وانا بنجاتكم 0ن 

وفي الكافي ‏ في باب دعائم الإسلام ‏ عليّ بن إبراهيم. عن أبيه وعبدلله بن 
الضلت جميعا ,عن حناه بن عسى ع عرزيو بن عتداتهن ززارة عسن ان 
جعفركة قال: بّنى الإسلام على خمسة أشياءء. ثم قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه 
وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته, إنّ الله عرّ وجل يقول: «من 


)00( أمالي الصدوق: ؟56, ح .١9‏ (1) نهج البلاغة: 318 ح .١156‏ 2 الكافي ؟: اشاح 5 


1" الفوائد المدنيّة 


بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً»74" أما لو أن رجلاً 
قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحص جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله 
قواليه ويكون جميع أعمالة بدلالكه اليددرها كان له علن الله بق فن ثوايه :ولا كان 
قد اهل الإيمان!". والحديث الشريف طويل نقلنا منه موضع الحاجة. 

وفي كتاب المحاسن للبرقي ‏ في باب الشرائع ‏ عنه عن ابي طالب. عن 
عبدالله بن الصلت. عن حمّاد بن عيسى. عن حريز بن عبدالله. عن زرارة. عن أبي 
جعفر اظْةٍ قال: د بَني الإسلام على كمي اكماء: على الصلاة والزكاة والحمجّ والصوم 
والولاية. والولاية أفضلهن. لأنّها مفتاحهنٌ والوالي هو الدليل عليهن. قال: ثمّ قال 
ذزوة الأسلق وتستات وتم احدوياف الأسباء.ووها الرسدق الطناعة ا نعل 
معر فته, إن الله تعالى يقول: «من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن وى قينا ارمملناك 
عليهم حفيظأً» أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وح جميع 
دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. ما كان له 
على الله حق في ثواب ولا كان من أهل الإيمان. ثمّ قال: أولنك المحسن متهم 
نقحل اد في الجلة يفضل رحمته0. 

وفي الكافي ‏ في باب أنه ليبس شيء من الحقّ في أيدي الناس إلا ما خرج 
من عند الأئمّة ليخ يي أحاديث ناطقة بما نحن بصدده: 

منها: قال أبو جعفرلية لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرّقا وغرّبا فلا 
تجدان علماً صحيحا إلا شيئاً خرج من عندنا آهل البيت). ما قال الله للحكم: 
ونه لذكر لك ولقومك»!* فليذهب الحكم يميناً وشمالاً. فو الله لا يؤخذ العلم إلا 

فى أغل اللععدر لعاعيه عر الا 0 

رفي كان الاسجاع للطراسى باقر اعماج أميرالمو منين اه 5 على المهاجرين 

والانفنا وشكاءة عن النبي لل عاتها الناتن علي يع ابي للد لت شيك بعت لق 


.451 ح‎ ,8831:١ النساء: ٠م. (؟) الكافى 5 35-514.ح 6. ١؟ا المحاسن‎ )١( 
.06 ح.1١‎ :١ ح 5 (غ) الزخرف: 43. 1 الكافى‎ 595:١ (غ) الكافى‎ 


الفصل الأوّل / إبطال التمسّك بالاستنباطات الظئّية و" 


فقلّدوه دينكم وأطيعوه ه في جميع أموركم. فَإنْ عنده - جميع ما علّمني الله عرَّوجِلٌ من 
علمه وحكمه. كانه فكو لمر ا مد وه أوضياتة 0 


-الوجه الحادى عشر -_("ا 

أن نقول: ذهبت العامّة إلى العمل بالظر المتعلّق نفد امكانه الن أو كدمها: 
وإلى دوام العمل بظنون أربعة من مجتهديهم دون غيرهم من المجتهدين الأقدمين. 
والعلامة ومن وافقه من أصحابنا وافقوا العامّة في المقام الأوّل وخالفوهم فيالمقام 
الثاني. فقالوا قول الميّت - أي ظنّه ‏ كالميّت”" ويلزم الفريقين أحد الأمرين: امنا 
القول يأ مظتونات التجعهدين ليشت من شريعة نينا لل :واما القول بآ خلاليا 
وحرامها لا يستمران إلى يوم القيافة:.وقد ثواتوت الأخبار عن الأئمّة الأطهار غك 
بأنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة. وحرامد يي حرام إلى يوم القيامة! بل هذا 
فق احلى تورات الددين ”. 

-الوجه الثاني عسوت 
نهم صرّحوا بأنّ محل الاجتهاد مسألة لم تكن من ضروريّات الدين ولا من 


# كلا الملازمتين المذكورتين لا وجه للزومهماء لان ظنّ المجتهدين غير خارج عن 
الشريعة بعد إثيات صحّة الاجتهاد. وظنٌ الميّت لا ينافي ذلك إذا أخرجه الدليل بالخصوص. 
والاجتهاد لا يوجب قطع استمرار الشريعة. لأنّ حكم المجتهد لا يخرج عن حكم الله في نفس 
الأمر أو الظاهر. لاتفاق الشيعة على ما هو المنقول عنهم على أنّ المجتهد معذور وغير مأثوم إن 
قلنا: إن حكم الله واحد. وإن قلنا: إن يختلف بحسب ظنّ المجتهدين وإِنّ العقل لا يمنع من ذلك 
فهو ظاهر. فثبت على التقديرين أن الاجتهاد غير خارج عن الشريعة ولا قاطع لاستمرارها. 
وتعريف الاجتهاد والفقه صريح فيما ذكرناه. فأين اللزوم الذي أثبته المصنّف. إلا أن كان على 
اعتقاده من تحريم الاجتهاد وتخطئة المجتهد واثمه وإن أصاب الحقٌ. ومخالفته في ذلك لجميع 
الأمم وانفراده به كافٍ في وضوح خطائه. 


)١(‏ الاحتجاج :١‏ 144. (1) من وجوه إبطال التمسك بالاستنباطات الظنّيّة. تقدّم الوجه العاشر فى ص ؟15. 
(؟) ميادئْ الوصول: 5/8؟. (غ) الكافى .31:١‏ 
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ضروريات المذهب ولم تكن لله دلالة قطعيّة عليها. ونحن قدائبتنا أن لله عرّ وجل 
في كلّ واقعة تحتاج إليها الأمّة إلى يوم القيامة حكماً معيّناً ودليلاً قطعيا عليه. وأنّ 
كل الأحكام والدلالات القطعية عليها أي النصوص الصريحة فيها ‏ محفوظ عند 
معادن وحي الله تعالى وخرّان علمه والناس مأمورون يطلبها من عندهم 8 *. 


# سلمنا أن مسائل الشريعة كلّها معلومة للأئمّة ومخزونة عندهمطليّ لكن لو أمكن 
وصولها إلينا بالفعل على وجه يوجب القطع بصحّتها عنهمءيّة لما عدلنا عن ذلك إلى غيره بوجه 
من الوجوه. والمدعى لحصوله في هذا الزمان بل وغيره ممّا تقدّم مجازف في دعواه حدّ 
المجازفة. والوجدان يكفي ضْ فساد دعواه. وكيف يصحٌ ذلك مع ما وقع من الالختلاف في 
زمانهم مي وبعده في المذاهب والروايات والفتاوى بين العلماء والفضلاء الأجلاء؟ فلو كان 
يتيسّر لهم ذلك لم يحصل بينهم اختلاف. لأنّ الحقّ واحد وكلامهم !يق لا يختلف فيه. وحملهم 
على التقصير في التوصّل إلى علم الحقّ فيه مع إمكانه ووجود ما يدل عليه قطعأ ‏ كما يدّعيه 
المصنّف في هذا الزمان فضلاً عن ذلك الزمان القريب الذي يمكن تخيّل العقل حصول ذلك فيه - 
بقتضي نسبتهم إلى خلاف المشروع إن تعمّدوا ذلك أو إلى الجهل والغفلة وضعف العلم. وكلا 
الأمروة دسو ضاف الخضوضا مد اندكه رسي الظائقة وفيو هلل الافيك الاششااف 
عدم التمككّن من العلم والتعويل على أخبار الآحاد التي لا يحصل بها العلم(3", 

وإذ قد علمنا أنَللَه تعالى في كل مها 320 ليلا تلكا فاه اوصيكوه بقناء معطيه عن 
المكلفين بسو قلات المدقية ونا أن شي ظهووة للنامن الكملوا شعوعلق هذا كات الحكمة 
تقتضي مساواة غير الشيعة لهم في ذلك. ولا يجوز خفاؤه عن مكلّف. لأنّ الحقٌّ سبحانه لم يرسل 
رسوله إلا لهداية الانس والجنٌ وتبليغهم ما أنزل الله عليه ولا يجوز له إخفاء حكم من أحكام 
الله تعالى. ولوجب ظهوره وعدم الاختلاف في الواقع؛ ذلك لأنّ ظهور دليل الحقّ لكل مكلّف لا 
يقبل النزاع فيه. لأنه قطعيّ ‏ وهو خلاف الواقع. لأنه لولا اشتباه الحال في الحديث والقران لما 
حصل الاختلاف. ولم يمكن فيه إلزام الخصم لخصمه بالدليل القاطع الذي حكم المصنّف بتيسّر 
العلم به وتحصيله في كلّ وقت. ولا نشكٌ أن لله تعالى في كلّ أمر حكماً محققاً. لكنّ الكلام في 
ظهوره وتيسّر علمه في جميع الأزمان. ولو كانت الحكمة تقتضي ذلك لما تخلف. 


اخااتط عر لاون -50 





الفصل الأوّل / ابطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية ممق 


الإمام ثقة الإسلامك في كتاب الكافي ذكر بابا يشتمل على أنّْهم يمه أمرونا 
بالتمسّك بالاحاديث المسطورة عنهم في الكتب في زمن الغيبة الكبرى''" ثم ذكر 
بابين: فى احندهما أبطل التقليد!" وفى الباب الآخر ابظل الراق!؟ أئ الاجستهاد: 
والقلانة لعل ومن رافق د عفلواعن الانواف القلةتدوعن اغناها": 


فعُلم أنّ في حكمة الله تعالى بطريق الابتلاء خفاء كثير من أحكام التكليف في الأصول 
والفروع. ولم يكن خفاؤها موجباً لعدم إمكان الاطّلاع عليها. بل بالتوجّه إلى الحقّ ‏ الوجّه 
الصادق الخالي عن الدنس ‏ تحصل الهداية إليها مصداقاً لقوله تعالى: «والذين جاهدوا فينا 
لنهديتّهم سبلنا4 وبسبب عدم نيسّر العلم بصحّة الأخبار وتواترها في كلّ زمان ظهر مزيّة القران 
على غيره من المعجزات التي لا سبيل للاشتباه فيه. كل لوو كد اموق شولع كان 
حصول العلم والقطع في كلّ الأحكام متعدّراً بالوجدان ‏ خصوصاً في هذا الزمان ‏ ألجأت 
الحاجة والضرورة إلى الرجوع إلى الاجتهاد. لرجحان الظَنّ الحاصل فيه على غيره. لاذن 
الأئمّة مي في الرجوع عند عدم العلم إلى ما هو أدون من ظنّ المجتهد. فإليه يكون الرجوع 
بالطريق الأولى. 

* قد نتّهنا على أنّ كلامالأَئمَةملِي في مثل هذه المواضع إِنّما يعنون بالتقليد والرأي أحوال 
العامة وعملهم في زمائهم بذلك والإعراض عن تقليدهم ليق والعمل بأحاديثهم. والمصئّف لأجل 
إثبات دعواه يفسّر من عنده الرأي المنهيّ عن اتّباعه في كلام الأئمّة يك بمطلق الاجتهاد الشامل 
لاجتهاد الشيعة. وهذا عين الخطأء فانّهم ملي في الغالب فيكلامهم لا ينفكٌ ذكر الرأي عن القياس 
والامسعشاة طن ل ةظوص بالنعا لوي نوسي المفقن القفه عفا ة كرو للد لون فده 
بعده ممّن وافقه دون من تقدّمه لم يُعلم وجهه فإنّا لم نعلم أحداً من الإماميّة وغيرهم من فرق 
المسلمين قائلاً ببطلان الاجتهاد والتقليد غيره. فكأنّ العلامة ومن وافقه ومن تقدّمه لم يطلعوا 
على هذه الأبواب أو لم يفهموا معناها. حتّى وفق الله في آخر الزمان بوجود المصنّف ونبّه عليها 
وكل مجاه على تبره 


)١(‏ الكافى 61١:١‏ و26 وغ68. 
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أقول: يتلخّص من كلام أهل التحقيق من الأصولتّين: أن الأحكام الشرعية 
تنقسم إلى أقسام أربعة ضروريّات الدين. وضروريّات المذهب. ونظريّ نصب اله 
الي كله لاله تطعه اوقل ين تعنن :الم تيا الى عليه ولالة غلةية ل انطع نوات 
موضع الاجتهاد وكذلك موضع التقليد إِنداْ هو القسم الرابع. 

وتحقيق المقام: أنّ ضروري الدين ‏ على ما سمعناه من محقّقي مشائخنا قدّس 
الله سدهم هو الذي علماء ملّتنا وعلماء غير ملّتنا يعرفون أنه ممّا جاء به نينا 
كالصلاة والزكاة والصوم والحٌ. وعلى قيار ذلك ضروريّ المذهب هو الذي 
غلماء مذهبتا وعلماء غير مذهبنا يعرفون ١د‏ “ما "قال بيه ضاحب مذهينا كبظلان 
العول والتعصيب. وقد ظهر عليك وانكشف ! لك مما ذكرناه معنى نظيريهما. وقد م 
أنّ طائفة من الأصوليّين يقولون: إنّ موضع الاجتهاد مسألة ليس لله فيها حكم: 
وتخل تق بعلن للك لقديا دلزالة اسار على كيه 


ضروريّات الدين ليست ضروريّة بالمعنى المصطلح عليه عند المنطقيّين وذلك 
لوجهين: 

أحدهما: أنه حصروا الضروريّات في الست وليس علمنا بوجوب الصلاة مثلا 
داخاو فى النيت: 

وتانهنما: أن غلينا بها انما بعصلل بالنل »ومو يهنا اتكست لذيك أن متزورق 
الدين وضروريّ المذهب ونظيريهما من اصطلاحات الأصولئين. 

وبالجملة. معنى ضروريّ الدين ما يكون دليله واضحا عند علماء الإسلام 
بحيث لا يصلح لاختلافهم فيه بعد تصوّره. ومعنى ضروريّ المذهب ما يكون دليله 
واضحاً عند علماء المذهب بحيث لا يصلح الاختلاف فيه. 


الفصل الأوّل / صيرورة كثير من ضروريّات الدين فى الصدر الأوّل نظريّة بعد 0" 


قد كان كثير من المسائل فى الصدر الأوّل من ضروريّات الدين ثمّ صار من 
را دف الات لالاحقة بنسيت التليمنات الدورو عت :وات زلتدات الى 
0-00 و هذا الباب خلافة أميرالمؤمنين 39 500 هذا المقام ما تواتر 9 
به الأخبار عن الأئمّة الأطهار طيغ من انقسام الناس بعدهيقة في الصدر الأول إلى 
مؤمن ومرتد١‏ ومن انقسامهم في الصدر اللاحق إلى المؤمن والضالٌ والناصبيمن 
غير ارتداد. كما قال الله عرّوجل: «اهدنا الصراط المستقيم ‏ صراط الاين انعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين»*. 


جعلُ المصنّف خلافة أميرالمؤمنينء4ة من ضرورئات الدين أوَّلاً منافٍ لما فشر 
ضروريً الدين به. لأنْها لو كانت كذلك لم يقع فيها اختلاف بين علماء الإسلام. بل إِنّما هي من 
ضروربّات المذهب على ما غدفه به. والتلبيسات والتدليسات حصلت من الأوّل,. هذا عند 

وأمّا عند العامّة: فخلافته في وقتها المتأخّر عن الئلاثئة صارت من ضروريّات الديين, 
لاتفاق المسلمين عليها. وخروج الخوارج عنها لا يلزم منه نظريّتها. لأنهم لا يُعَدّون من 
المسلمين. وانقسام الناس إلى مؤمن ومرتدٌ واضح. لأنّه لا مجال في ذلك الوقت لحصول شبهة 
يُعذر صاحبها. لاتضاح الحقّ. وأمّا في الصدور اللاحقة ريما يحصل العذر بالشبهة. فلا يوجب 
ذلك الردّة عن الإسلام. وكلام المصنّف غير متناسب. فلم يُستفد منه فائدة مهمّة كما ادّعاه. 


0 الكافى 6: مكاح حك تفسير العيّاشى ا الماك 


الفصل الثانى 
فى بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين 

من المسائل الشرعية أصلية كانت أو فرعية فى السماع عن الصادقين إل 

ولى فيه أدلّة: 

الأول: عدم ظهور دلالة قطعية واذن في جواز التمشك في نظريات الدين بغير 
كلام العترة الطاهرة:ة ولا ريب فى جواز التمشك بكلامهمئئة فتعيّن ذلك. والآدلة 
المذكورة في كتب العامّة وكتب يا توق الخاصّة على جواز التمسّك بغير كلامهم 
مدخولة أجوبتها واضحة مما مهدّناه ونقلناه لا نطول الكلام بذكرها ودفعها”. 

الدليل الثاني: الحديث المتواتر بين الفريقين: «إِنّي تارك فيكم النقلين ما إن 
تمشكتم بهما ان تَضَلُوا بعدي: كتاب الله عر وجل وعترتى أهل يننى أن يفدرها حت 
بودا هفل الحوض !"وى الجديف كا سماد بين الأحيار المتزانوة | تايحت 
العنشك ,كااتهد: إذ حينئذٍ يتحقّق التمسّك بمجموعالأمرين. والسر فيه: أنّهلاسبيل 


# قد بِيِنَا مراراً عديدة: أنّه لا نزاع في وجوب التمسّك بكلام الأئمّة يه في كلّ ما يمكن 
علمه أو ظنّه منهم ني فلا خروج في الحالين عن كلامهم ولا عن مذهبهم. وكلام المتاخّرين 
وعملهم صريح فيما ذكرناه فكيف ينسبهم المصنّف إلى أمر شنيع وهم بريئون منه؟ لأنّ اجتهادهم 
واستنباطهم لا يخرج عنهم ولا عن أصولهم ولا عن أمرهم ني وكلٌ ذلك قد تقرّر بدليل واضح. 
والتفاك عيله !ا شعت الى القلباء الجا ها بيو اهمده 


.37 548,ح 7 الخصال: 14. ح‎ :١ مستد أحمد بن حنبل 5 15. الكافى‎ ١ 


إلى فهم مراد الله إلا من جهتهمئيك: لأنهم عارفون بناسخه ومنسوخه والباقي منه 
على الإطلاق والمؤوّل وغير ذلك. دون غيرهم. خصّههم الله والنبئ يي بذلك. 

والدليل الثالث: أن كلّ طريق غير التمسّك بكلامهم+/كظغ يفضي إلى اختلاف 
الشاوي كدي على للد سعالي وكل عا اهو د ران ووه كي فت ل عن ال نينا 
تقدّم من الروايات المتواترة معنىٌ. 

والدليل الرابع: أنّ كل مسلك غير ذلك المسلك إِنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ 
بحكم الله تعالى. وقد أثبتنا سابقاً أنّهِ لا اعتماد على الظنٌ المتعلّق بنفس أحكامه 
غالى ا ويتفيناة 

والدئيل الخامس: أنه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار لي بأنْ مراده تعالى 
من قوله: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون7" ومن نظائرها من الآيات 
الشريفة أنه يجب سؤالهم 820 في كلّ ما لم يعلم. 

والدليل السادس: أنّ العقل والنقل قاضيان بأنّ المصلحة في بعث الرسل وإنزال 
الكتب رفع الاختلاف والخصومات بين العباد ليتمٌ نظام معاشهم ومعادهم. فإذا كان 
من القواغن العرعية جواز العفل بالظن المتغلق تفن أحكتامه أو ,بنتشها لفناتت 
المصلحة, لحصول الاختلاف والخصومات كما هو المشاهد”. 


إنّ الحكمة في إرسال الرسل إِنْما هي لبيان التكليف والحقّ للناس. لثلّا يكون للناس 
على الله حجّة. وأمًا أنه يجب مع ذلك أن لا يحصل بعده اختلاف فمنعه ظاهر. وليست الرسل 
ولا الأئمَةسِي متكقّلة بذلك. وإِنّما عليهم البلاغ. ووجدان الاختلاف في جميع الأمم شاهد 
بذلك. ولو كان إرسال الرسل لأجل حصول هذه الغاية ويعلم الله أنْها لا تحصل انتفت فائدة 
الإرسال. والعمل بالظنٌ الذي قد ثبت الإذن فيه من الشارع بالدليل العقليّ والنقليّ لا ينافي هذه 
المصلحة في المسائل الفرعيّة, لأنْها لا دخل لها في نظام المعاش. بل ربما كانت سبباً لصلاحهم 
ودفع حيرتهم وتوّفهم عند الأمور. المضطرّين إلى معرفة تكليفهم فيها. وقد أخير الرسول 
باختلاف أُمّته كما الختلفت الأمم قبلهاء فلو كان وجه الاختلاف الغير الجائز منشوّه العمل بالظرث 


)١(‏ النمل: 37غ. 
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والدئيل السابع: التوقيع المنقول بطرق واضحة كما سيجيء بيانه - المشتمل 
على قول إمام الزمان ناموس العصر والأوان -سلام الله عليه «وأمًا الوقائع الحادثة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم»١"‏ وآنا حجّة الله عليهم ونظائره 
من الروايات. 1 

والدليل الثامن: قولهمهت: هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة١".‏ 

والدليل التاسع: مبني على دقيقة شريفة تفطنت لها كورفيق "اذه سان وه ان 
0000 2 : 

قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس. ومن هذا القسم علم الهندسة 
والحساب وأكثر أبواب المنطق. وهذا القسم لا يقع فيه الاختلاف بين العلماء 
والخطأ في ننائج الأفكار. والسبب فيه: أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة وإمًا 
من جهة المادّة. والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء. لأنّ معرفة الصورة من 
الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة. ولأنْهم عارفون بالقواعد المنطقية وهي 
عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة. والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر فى هذه العلوم 
لقووض هنا ة ال ذاقنا الى الاأعسداين: 1 

وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس. ومن هذا القسم الحكمة الإلهية 
والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد 
المذكؤارة في كنب المتاى: كقولوي:«النناشقة رركي امن أمروو امسا ريرق) او فولهه: 
«نقيض المتسأويين متساويان» ومن ثم وقع الااختلاف والمشاجرات بين الفلاسفة 
في الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الإسلام في أصول الفقه والمسائل الفقهية 
وعلم الكلام وغير ذلك من غير فيصل. والسبب في ذلك ما ذكرناه: من أَنّ القواعد 
وجب على الرسول عه التنبيه بالصريح على ذلك والتحذير منه بالخصوص ولم يكتف بما وقع 
في القرآن. لأنّه مخصوص بمحاله لا يتعدّاها إلى جميع الأحوالء وإلا لما جاز التعويل على الظنٌ 
أبدا في كلّ الأحكام وبطلانه ظاهر. 


كىن الااحتجاج ملاع 6 الكافي ١‏ 1 1 





الفصل الثانى / اتنحصار مدرك غير الضروريّات فى السماع عن المعصومين #2 /00"؟ 


المنطقية إنّْما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادّة. إذ أقصى ما 
يستفاد من المنطق في باب موادٌ الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلَّىي إلى أقسام. 
وليست في المنطق قاعدة بها نعلم أنّ كل مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من 
تلك الأقسام. بل من المعلوم عند أولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك. 

5-6 يوضح ما ذكرناه من جهة النقل الأحاديت المقوادرة مهت الناطقة ان 
على أخن ها والعة وده بو اليائن تمكبهنا : ا إلى 1 7 
ذلك. وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضل الله ومن يختصّء. ولو كان 
الحقّ على حدة والباطل على حدة كلّ واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى 
نبيّ و لاوصي. ولك الله عرٌ و جل خلطهما و جعل تفريقهما!لىالأنبياء والأئمّةمنعباده!". 
قال فى مقام ذكر الضروريات القطعية: 

منها: المشاهدات الباطنية. وهي ما لا يفتقر إلى العقل كالجوع والألم. 

ومنها: الأؤليات. وهي ما يحصل بمجرّد العقل كعلمك بوجودك وأنّ التقيضين 
يصدق احدهها. 

ومنها: المحسوسات. وهي ما يحصل بالحسش. 

ومنها: التجربيات. وهي ما يحصل بالعادة كاسهال المسهل والإسكار. 

ومنها: المتواترات. وهي ما يحصل بالأخبار تواترأ كبغداد ومكة. 

وحيث قال في مقام ذكر الضروريات الظنّية: إِنْها أنو اع: 

الحدسيّات. كما نشاهد نور القمر يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمس فنظن 

والمشهورات. كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم. وكالتجربيات 
الناقصة وكالمحسوسات الناقصة. 


.451 رجال الكشي: 505 ح‎ "١ فى المصدر: ليعرفوا ذلك.‎ )١( 


04" الفوائد المدنيّة 


والوهنيات:ها يتخيل بمجهد الفطرة يدون نظر العقل الهامن الأوليات: همقل كل 
موجود متحيز. 

والعولها وه لولمه لاط ا يا 

وحيث قال فى مقام ذكر أصناف الخطأً فى مادّة البرهان: الثالث جعل 
الاعتقاديات الخنسات والتجربيات الناقصة والظئّيات والوهميات مما ليس 
قلعن كالقظمن :وا لجرا وهنا متكراف :الف كف 0 

وحيث قال في مبحث الإجماع: والجواب أن إجماع الفلاسقة على قدم العالم 
عن نظر عقلي وتعارض الشبه واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير. وامّا في 
الشرعيات فالفرق بين القاطع والظتّي بيّن لا يشتبه على آهل المعرفة والتمييز”"ا 
اتتهى كلامه. 

فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات. والشاهد على ذلك ما 
نشاهد من كثرةالاختلافات الواقعة بين أهلالشرع فى الأصولين وفي الفروع الفقهية. 

قلت: إِنّما نشاهد!) ذلك من ضم مقدّمة عقلية باطلة بالمقدّمة النقلية الظئية أو 

ومن الموضحات لما ذكرناه من أَنّه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ 
في مادّة الفكر: أن المشّائيين ادّعوا البداهة في أنّ تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام 
لشخصه وإحداث لشخصين آخرين. وعلى هذه المقدّمة بنوا إثبات الهيولي. 
والاشراقتين ادّْعوا البداهة فى أنه لبس إغداما للشخض الأول وفي أنْ الشخص 
الأول نا واتنا ايت ل ون امنا عد وو الل 

ومن العو طونا كا نا كزان انناو كان لقان كا صن عزن لطا من 1 
المادّة لم يقع بين فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلاف. ولم يقع غلط في الحكمة 
الإلهية وفي الحكمة الطبيعية وفي علم الكلام وعلم أصول الفقه [والفقه!*)] كما لم 
يقع في علم الحساب وفي علم الهندسة. 


١‏ ؟) شرح القاضي: 19 وغ و1؟ا. (غ) فى ط؛ نشا. (5) لم يرد فى ط. 


الفصل الثاني / انحصار مدرك غير الضروريّات في السماع عن المعصومين 22 04؟ 


إذا عرفت ما مهّدنا من الدقيقة الشريفة. فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا 
عن الخطأ وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم عنه. وفق التعلوة أن العقسية عن الخطا امن 
مطلوب مرغوب شرعاً وعقلاً. 

الكدرق أن الأمامئة انفد لك على وحورب ختصيعة الاإساء يا لد لولة العضيينة لزه 
أمره تعالى عياده باتّباع الخطأً. وذلك محال لأنّه قبيح عقلاً. 

وأنرك "ا ذااع | كليك :قن هذا الذليل سلسقة أ ماه لد لا بحوة الاعندا د علي 
الدليل الظنّي في اكات الل أصلاً سواء كان ظنّي الدلالة أوظتّي المتن أو ظبَّيهما. 

والفجي كا الحعن )أ تعمنا ين الافاشل الفاكلين ,رةه هذا لديل راكيه 
قائلين بجواز العمل بالدليل الظّى ونبهتهم على تنافي لازميها فلم يقبلوا. فقلت في 
لفضدي! 

إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أنير تاب والصبحمسفر* 


إِنَا قد ينا أنّ المحذور الذي اعتبرت العصمة لأجله على دعواه - وهو التمال باز 

بغير الحقٌّ من وهم أو نسيان أو تعمّد ‏ يأتي هذا المحذور في كلّ مخبرء فيلزم أن لا يفيد خبره 
دق ك قد حوت مول ذال يجو برجن العا در اد د خسم يس وين 
الأوصاف والشروط التي تعتبر في النبيّ والإمام من الكمالات والنزاهة عن النقائص لا تعتبر في 
غَيرَهم وَأ الراوي يكفينا في تصديقه العلم بعدالته. كما دل عليه القران وتيوت الحىّ بشهادة 
العدلين والاكتفاء بخير العدل الواحد في مواضعء ومتى وس ير 
حكم؟ والأصوليون صرّحوا بالفرق بين القرآن والخبر بأنّ القرآن قطعي المتن ظنّي الدلالة 
والخبر عكسه. ودليل السمع محصور فيهما فكيف ا والعلم؟ مع أنه لابدٌ فيهما من 
الرجوع إلى الظنّ. ولو اعتبرنا في كلّ حكم ومسآلة العلم والقطع من الأخبار بحكمها لانسدٌ باب 
العمل في كنير من الأحكام وتعطّلت الشريعة السمحة التي جاء بها الرسول يَلنْظو. 

ودعوى نيسّر ذلك في زماننا وزمن من تقدّمنا غير زمن الأئمة عي لمن كان يمكنه علم 
أمرهم ليل دعوى واضحة الفساد ناشئة عن تمام الجهالة. والمصنّف يتعجّب من مخالفة الفضلاء 
له في خطأ منه واضح. والتعجّب من خطائه احقّ. وما أحسن ما يقال هنا: 


0" الفوائد المدنيّة 

فيها توضيح لما اخترناه من أنه لا عاصم عن الخطأ في النظريات التي 
مبادؤهابعيدة عن الإحساس إلا التسّك بأصحاب العصمةئكظ وهي أن يقال: 
الاختلافات الواقعة بين الفلاسفة في علومهم والواقعة بين علماء الإسلام في العلوم 
الشرعية السبب فيها إمّا أن أحد الخصمين ادّعى بداهة مقدّمة هي مادّة الموادّ في 
بابها وبنى عليها فكره. والخصم الآخر ادّعى بداهة نقيضها واستدلٌ على صحّة 
نفيضها وبنى عليه فكره أو منع صكّتها. وإمًا أنّ أحد الخصمين فهم من كلام خصمه 
غير مراده ولم يخطر بباله مراده فاعترض عليه. فلو خطر بباله احتمال مراده لرجع 
عن ذلك. 

وبالجملة سبب الاختلاف: إمّا إجراء الظنّ مجرى القطع. أو الذهول والغفلة.عن 
بعض الاحتمالات. أو التردّد والحيرة في بعض المقدّمات. ولا عاصم عن الكلّ إلا 
التمّك بأصحاب العصمة862 والمنطق بمعزل عن أن ينتفع به في هذه المواضع 
وأنّما الاتتفاع به في قور الأنكار ةفقظ 


2 2 3 


0 جهله واقتجا الناسن هاه :شيا 
ليبس بدرى بالذي فيه وإن وضح العيب تعامى ونفى 


ارق عنمل متسفتى الووق كيدا التي يا عيونا 





الفصل الثالث 
في إثبات تعذر المجتهد المطلق 


اقول ة نوها احطككيرا بالاناضء اوبات لمم مييق شعال المحنء 
المطلق. ونزيدك انا . 

فنقول: فيكتي رمن المواقع لايجري'"'التمسّكبالبراءة الأصلية ولابالاستصحاب, 
ولا تفي بها عمومات الكتاب ولاعمومات السنّة, ولا إجماع هناك. ومن أمثلة ذلك: 
دياعيق التانة ايازم امن يفو لقلى جافها ل الدده والعيرةافن الور الجير: 
للذمّة لا تجري البراءة الأصلية وغيرها. ْ 

فإن قلت: كيف يزعم عاقل عدم : تحقّق المجتهد المطلق مع كون الكتب الفقهية 
للخاصّة والعامّة مشحونة بقول الفقهاء: «فيه تردّد» وما أشبهه من العبارات؟ 

قلت: زعمهم ذلك مبنيّ على مقدّمات تقدّمت. وهي: أن الله تعالى نصب 

دلالات ظبّية على المسائل الاجتهادية لا القطعية, وأَنّه ليس شيء من الدلاللات 
المنعو تفن قبل مغالى مقتنا عند أحد بحيث يتعذّر تحصيلها بالتتتع. واراتسيت 
تردّد الفقيه في بعض المسائل تعارض الدلالات المنصوبة من قبله تعالى في نظره. 
وان خكه 5 كلدت وحق سلديد ادا كذ لاك لعي + والتهت كز التحتاطة 


اللخ حي تومن الوذاع لا بجر ()خ: التخيّر. 


1 الفوائد المدنية 


جمع من متأخّري أصحابنا حيث قالوا بهذه المقدّمات. مع أنه تواترت الأخبار عن 
الأئمّة الأطهارئكة ببطلانها. فإنْها صريحة في أنْ له تعالى في كل واقعة خطابا 
صريحاً قطعيّا خالياً عن المعارض. وفي أن كثيراً منها مخفيّ عندهم كيك وفي أنه 
يجب التوقف في كل واقعة لم نعلم حكمها. 

وفكق قطن عدن النستون المظلق الاندض من العافقة وصدر العريعة من 
الحنفية مع كثرة طرق الاستنباطات الظنّية عندهم فالعجب كل العجب! من إماميّ 
يزعم عدم تعذّره مع قلّة طرق الاستنباطات الظنّية عنده. 


14 , 
2 2 2 


الفصل الرابع 
فى إبطال القسمة المذكورة7") 
وقق تنكمت الوسهوه الدالة عليه ووتة ود لك ينانا فتقول: 
يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد أن يتستك في مسألة مختلف فيها 
بن صحيح صريح خالٍ عن المعارض لم يبلغ صاحب الملكة أو , 55 
عن سه وله يعون له أن به كه ويل بظلن مهن الملكة الجدة علن البراءة 
الأصلية و البعضيفاك ار عفوع ]للق * 


03 00 تنا 


# إن التسّك بنصٌ صريح - إلى آخر كلامه ‏ لا يخلو صعّة تمسّكه به من أن تكون له 
أهليّة الاطّلاع على صحّة النصّ وعلى فهم معناه بالصراحة وأَنّه ليس له معارض. وهذه الوجوه 
إذا عرفها إن لم تثبت له الملكة بها يكون من قسم المتجرّي ولا يخرج بذلك عن قسم المقلّد في 
الجملة. فلا ينافي التقسيم. لأنه في باقي المسائل التي لا يتيسّر له فيها ذلك يرجع إلى التقليد. 
فكيف تبطل القسمة المذكورة كما يقوله المصنّف؟ ونهاية ما يستفاد من ذلك: أن الظنٌ الحاصل 
للمتجرّي بالشروط المعتبرة إذا كان عنده أرجح من الظنٌ الحاصل له عن قول المجتهد يتعيّن 
عليه العمل بِظنٌ نفسه لا بالظنٌ الحاصل من قول المجتهد. وهذه مسألة خلافيّة قد تيهنا عليها في 
شرح رسالة المحقّق الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي ‏ قدّس الله روحه الصلاتية. وأنّ الأصحّ 
ثبوت التجرّي. وجوّزنا ذلك بما لا مزيد عليه. 


. كأنّه أشار بذلك إلى القسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد‎ )١١ 


الفصل الخامس 
في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب 
العامة دون الخاصّة 
أقول: الوجه في ذلك أنّهم يدّعون أنّ كل ما جاء به النبيّية أظهره عند 
افيح ةوه نشم ادا بتعليمه وتوفّرت الدواعي على) خذه 57 ه ولم تقع بعد هكيلة 
فتنة اتتهت إلى إخفاء بعضه. فعدم اطلاع صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد وبعد 
التبتع على دليلٍ مخرج عن البراءة الأصلية وعلى نسخ وتفييد وتخصيص وتأويل 
لآية أو سنّة يوجب ظنَّه بعدم وجودها في الواقع, ولذلك انعقد اجماعهم على أن 
عدم ظهور المدرك لحكم شرعي مدرك شرعي لعدمه. وهذه المقدّمات باطلة على 
مذهينا!". 


)١(‏ لابخفى عدم مناسبة عنوان «الفصل» ‏ هنا وفي الصفحة السابقة ‏ لهانين النكتتين القصيرتين. والأولى ذكرهما فى 
ذيل بعض الفصول المناسب لهما. 


الفصل السادس 
في بنذ الوا التي فتحتها العامّة للاستنباطات الظئّية الاستحسانيّة 
بوجوه تفصيلية 
فإنٌ الوجوه الاجماليّة قد تقدّمت فى الروايات المتقدّمة وغيرها. 
فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق: 


أَمَا التمسّك بالإجماع 

بالمعنى الذي اعتبرته العامّة وهو «اتّفاق مجتهدي عصر على رأي في مسألة» 
وهو باطل من وجوه: 

الأؤل: أنه لا إذن لنا في الشريعة بجواز التمسّك به ولا دلالة عقلية قطعية على 
ذلكة والآدلة المذكورة فى كني الغاة مراكولد:يوذلك | تداعف علناء العامة نيان 
عمدة الأدلّة على حجّية الإجماع أَنّه وقع اتّفاق الصحابة والتابعين انّفاقاً قطعياً على 
ذلك وعلى تقدّمه على القاطع. وبأنٌ سائر الأدلة المذكورة في إتبات حجّية الإجماع 
مبني على الظواهر وجواز العمل بالظواهر مبنبيى على الإجماع. ففيه دور. 

والجواب عن عمدة أدلتهم واضح ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي 
الله عن الإعواز ‏ على أعظم العلماء المحقّقين وحيد عصره وفريد دهره السيّد السند 
والعلامة الود فته العلماء المسفدين وقذرة الأشاء المقدّسين القناد تق الديين 


محمّد النسابة ‏ قدس الله سراه ب فى مدة اربع سنين قراءة بحث وتحقيق ونظر 


لض الفوائد المدنيّة 


وتداقيق 1ه أن هوا علق القلء مطاف البكائق ادمع قر على اتمسفة 
فانّ العادة تحكم بأنّ هذا العدد الكثير من العلماء المحقّقين لا يجمعون على القطع 
في شرعي بمجرّد تواطؤ أو 0 ن قطعهم إلا عن قاطع فوجب الحم 
بوجود اس داح ببعهم في دلاد فيكون مة مقتضاه وهو خطأ المخالف له حمًا هو 
يقنضي 000 ما عليه الإجماع. 

وأورد عليه نقضا: إجماع الفلاسفة على قدم العالم. وإجماع اليهود على أن 
نبي بعد موسى, . وإجماع النصارى على أن عيسى .هه كلد كدل” 

والجواب: أنّ إجماع الفلاسفة عن نظر عقل وتعارض الشبه واشتباه الصحيح 
بالفاسد فيه كثير. وما في الشرعيات فالفرق بين القاطع والظنّي بيّن لا يشتبه على 
أهل المعرفة والتمييز. وإجماع اليهود والنصارى عن الاتباع لآحاد الأوائل لدم 
تحقيقهم. والعادة لاا تحيله بخلاف ما ذكرناه. 

وبالخيلة. الما برد انفضا إذا :وحن فيه ماد كرناة من القنوك وانتفاء اه 

لايقال: على أصل الدليل انّكم إذا قلتم: أجمعوا على تخطئة المخالف فيكون 
حجّة. فقد أثبتّم الإجماع بالإجماع. وإن قلتم: الإجماع دلّ على نص قاطع في 
تخطئة المخالف فقد آثبئم الإجماع بنصٌ يتوقّف على الاجماع., ولا يخفى ما فيه من 
المعتادرة على المظلوب: 

لآنا نقول: المدّعى كون الإجماع حجّة والذي ثبت به ذلك هو وجود نص قاطع 
دل عليه. ووجود صورة من الإجماع ع عادة وجودها بدون ذلك سواء قلنا 
الإجماع حجّة ام لا. وثبوت هذه الصورة من الاأجماع ودلالتها العادية على وجود 
النصٌ لا يتوقف على كون الإجماع حجّة. فما جعلنا وجوده دليلا على حجّية 
العف لا يتوقف على حجّيته. لا وجوده ولا دلالتّه. فاندفع الدور. 

وأنّهم أجمعو!" على أنه يقدّم على القاطع. وأجمعوا على أنّ غير القاطم لا 
يقدّم على القاطع بل القاطع, هو المقدّم على غيره فلو كان غير قاطع لزم تعارض 
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اللاجماعين. ونه فال عاد انتهى كلامه. 

ثمّ بعد هذه المقالة تكلّم على سائر الأدلّة بقوله: التمسّك بالظواهر إِنّما يتبت 
بالإجماع. ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظنٌ!"! انتهى كلامه. 

أقول: بعد أن نطق كثير من الآايات الشريفة بالمنع عن العمل بالظّنٌّ في نفس 
الأحكام الإلهية لو ظهر نصّ من النبيّيَييْةُ مخصّص لتلك الآيات بالأصول المتواتر 
إلينا ‏ بل إلى اتقراض أهل الدنيا ‏ لتوفر الدواعي على أخذ مثل ذلك وعلى ضبطه 
00 0 0 0 0 

لوح ليت 0 بكوة.فتاطظط 
أحكامه تعالى, كما اعترفت به العامّة في علّة القياس 

وآمّا الإجماع بمعنى «اتّفاق اثنين فصاعداً على حكم بشرط أن يعلم دخول 
المعصوم في جملتهم علما إجماليا» فهو مناصطلاح!' جمع من متآاخري أصحابنا. 
وقد اعترف المحقّق الحلي وغيره من المحققين بأنّه من الفروض الغير الثابتة!*ا 

وأنا أقول: على تقدير تسليم ثبوته يرجع إلى خبرٍ ينسب إلى المعصوم إجمالاً. 
0 0 
ا الست اران 

# المعروف من تعريف الإجماع الذي هو أحد الأدلّة الشرعيّة عند الشيعة هو اتّفاق أهل 
العقد والحلٌ على حكم من الأحكام الشرعيّة في جميع الأقطار والأمصار بحيث لا يخرج عن 
ذلك الحكم عالم مجهول النسب. فيحكم العقل عند ذلك بدخول المعصوم في جمالتهم. لأنّه 
سيّدهم ومقتداهم. ولا يخلو الزمان عنهحقة فهذا هو المستّى بالإجماع الحقيقي الذي يقول في 
الاستدلال عليه. وأمّا ما هو متداول بين الأصحاب فالأكثر فيه التجوّز به عن الشهرة وكثرة 


(او) شرح القاضي: 1151 و1؟1. (؟) خ: اصطلاحات. (غ) المعتبر ,331:١‏ 


ا الفوائد المدنيّة 


واعلم آنّ جمعا من أصحابنا أطلقوا لفظ «الإجماع» على معنيين آخرين: 

الأول: اتفاق جمع من قدمائنا الأخباريّين على الإفتاء برواية وترك الإفتاء 
برواية واردة بخلافها. والإجماع بهذا المعنى معتبر عندي. لأنّه قرينة على ورود ما 
عملوا به من باب بيان الحقّ لا من باب التقية. وقد وقع التصريح بهذا المعنى وبكونه 
معتبرا في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية المشتملة على فوائد كثيرة. لكنٌ الاعتماد 
حينئذٍ على الخبر المحفوف بقبولهم لا على اتفاق ظنونهم كما في اصطلاح العا 

الثاني افتاء جمع من الأخباريّين -كالصدوقين ومحمّد بن يعقوب الكليني. بل 
الشيخ الطوسي أيضأ فإنّه منهم عند التحقيق وإن زعم العلامة أَنّهِ ليس منهم - بحكم 
لل ريظهر قي نح عونا ولا الافه عالق وهذا أيضاً معتبر عندي. لأنّ فيه دلالة 


قطعية عادية على وصول نص إليهم يقطع بذلك اللبيب المطلع على أخواليه * : 
القائل. وعلى كلّ تقدير إذا علم قول المعصوم بأيّ وجه حصل كيف يساوي القول المنسوب إليه 


ولم يتحقّق ذلك فيه؟ 

نهاية الأمر يحصل الظنٌ لو صم الخبر بالاصطلاح المعهود. فكيف لا يترجّح هنا العلم 
على الظنٌ حتّى يجعل المصئّف الترجيحبه غير معقول؟ والأصحاب لم يرجّحوا الإجماع بهذا المعنى - 
وهو إذا تحقّق قول المعصوم ‏ على الخبر إلا فيما يفيد الظنّ. وأمًا الخبر المتواتر وما يفيد العلم 
فلم يجوّزوا حصول المعارضة فيه ولا وقوعه. 

فأوّل خطأ المصنّف في تعريف الإجماع بما ذكره. فإِنّه غير ما ذكرناه في تعريفه المشهور 
حتّى أرجعه إلى الخبر المجمل. والثاني جعله ترجيح المعلوم على المظنون غير معقول. والثالث 
عدم تسليمه الفرق بين نسبة الخبر إليهسة في ضمن الإجماع الذي يفيد القطع بصحّة النسبة 
وبي يا لأ قن ذالم الكبر المظون ضكهه. 

وربما يعتذر معتذر عن المصنّف بأنّ الخبر الذي يرجّح الأصحاب الإجماع عليه هو الخبر 
المفيد للعلم. والجواب أن الكلام في ترجيح الإجماع على مطلق الخبر؛ على أنّ الذي يفيد العلم 
منه كالمتواتر قد صرّحوا في كتب الأصول بالامتناع وقوع التناقض فيه. وما ذاك إلا لامتناع 
حصو ل العلم بكلّ م نالمتنافيين: فانحصر الأمر في الخبرالذيلا يفي دالعلمإذاعارض الإجماعالقطعيٌ. 

إن من عدّده من المشائخ لا يفيد قولهم إذا اتفقوا فيه الشهرة وَحْدَّهم حتّى يطلق 
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وأا القياس 

فقد قال به ابن الجنيد من أصحابنا. ثمّ رجع عنه على ما قيل١".‏ 

آنا و لا يجوز التمشك به. لأدلة: 

الأوّل: عدم ظهور دلالة قطعية على جواز التمسّكبه فى أحكامه تعالى. 

الدليل الثاني: عدم انضباطه. 

الدليل الثالث: أنه قلّ ما يخلو عن أنواع كثيرة من الاعتراضات المذكورة في 

الدليل الرابع الونهوة المد كور ماقا لإبطال التمسّك بالاستنباطات الظبّية في 
نفنين: المكابيف نحا لي ولفيها: 

الذليل الشامسى» الا انطلانه قمات من اقترؤويات ساهفاة اتن الأخبار عن 
الأئمّة الأطهارطية بذلك. 


وأمًا استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله 
من غير سؤال أهل الذكر ءاي عن حالها: من كونها منسوخة أم لا. مقيدة أم لا. 
مأوّلة أم لا. 
فقد جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا وعملوا به في كتبهم الفقهية. مثل 


على ذلك إجماع ويعتدٌ به. على أن منهم من يحكم في مسألة بالشهرة وبخالفها أو يدعيها 
في حكم آخر مخالف لما ادّعاه فيه أَوّلاً. وتسليمه وفرضه صحّة الحكمفي مسألة لم يظهر فيها 
نصّ على الوجه المذكور منافيٍ لما يدّعيه من استحالة وجود مسألة لا يوجد فيها نضّ قاطع 
يمكن الوصول إليه. وأمّا حكمه القطع بوصول نص قاطع إليهم فلا ندري من أين علم ذلك؟ لأنّ 
الفتوى وينا كان مستخدها الف أو الطرة ولع تكلم ستنم انهم ل توق لاعن تل خصوها 
الشيخ يي ولو كان عندهم نصّ صريح قاطع لما تركوا إثباته في كتبهم وهم بصدد جمع الحديث 
الصحيح والضعيف. وما أظنّ لبيباً يتوهّم ذلك فضلاً عن القطع به. 


3ل نظغر بقائله. 


0 الفوائد المدنيّة 


التمسّك بعموم قوله تعالى: «أوفوا بالعقود»١"‏ في إثبات صحّة العقود المختلف فيها. 
وهو أيضاً غير جائز. وذلك لوجوه: 

من جملتها: عدم ظهور دلالة قطعية على ذلك. 

ومن جملتها: ترتّب المفاسد على فتح هذا الباب. آلا ترى أَنّ علماء العامّة قالوا 
في قوله تعالى: «وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»”" أنّ المراد السلاطين5. 

ود خنعلتوا؟ ١‏ استواموية الأخبار عن الأئمّة الأطهارئية بعدم جوازه معلّْلاً 
أنه إنَما يعرف القرآن من خوطب به وبأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة إلى 
أذهان الرعيّة وبأنّه إنْما نزل على قدر عقول أهل الذكرطي» وبأنّ العلم بناسخه 
ومنسوخه والباقي على ظاهره وغير الباقي على ظاهره ليس إلا عندنا أهل 
البيت862 وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار!2) فيه الكفاية إن شاء الله تعالى**. 


إِنّ العمل بالعامٌ مسألة أصوليّة ولم يجوّزوا العمل به إِلّا بعد العلم بانتفاء المخصّصء ولم 
يجوّزوا خفاء المخصّص بكلّ وجه. فعدم ظهوره دليل على عدمه. فصار كالصريح في مدلوله 
والأئئة ع2 لم ينبت عنهم لأصحابهم تفسير جميع القران. ويكفينا في تفسير ما لم يصل إلينا 
منهم تفسيره ظهور حكم منه لا يخالف شيئاً من ضروريّات مذهبنا ولا حكمة عقليّة ولا أمرأ 
ثبت خلافه عن أَئمسنا 8 على أن أكثر التفاسير ير المنقولة عنهم مي لا يخلو طريقها من ضعف أو 
دلالتها على أمر مستبعد. ومعرفة الناسخ من المنسوخ بعد حصره وضبطه قد ضار معلوماً 
ومشهوراً عند الفريقين فيبعد بعد ذلك الاشتباه فيه. وأمّا الاختلاف في التفسير في بعض الآيات 
المشتبهة كما ذكره في المعنى المراد من «أولي الأمر» فلا ينافي في العمل بغيرها ممّا ليس فيها 
اشتباه. ولا نزاع في أَنّه عند الاشتباه وعدم ظهور المراد لا يجوز الحكم فيه بغير علم. والعامل 
بالدليل الواضح لا يتكفّل بخطأ غيره فيه أو فيما يشابهه حتّى يلزمه تركه لأجل هذا المحذور؛ 
ا ا فأيّ فائدة في الترك لأجل هذا الخصوص؟ 

إِنّه لا شك أن في القرآن أ عار اسه ريك جد لابلا علها اله 
)١(‏ المائدة: .١‏ (؟)التساء: 69. 


(") انظر الكثّاف للزمخشرى: والتفسير الكبير للفخر الرازى؛ ذيل اليه 49 من سورة النساء. 
(؛) راجع ص 77١‏ 558,. 
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ومن جملتها أنّ ظنٌ بقائها على ظاهرها إِنْما يحصل للعامّة دون الخاصّة, وقد 
مر بيان ذلك في الفصل الخامس0". 

وبالجملة. عندالمحقّقين من الأصولئّين التف ص عن الناسخ والمنسوخ والتخصيص 
والتأويل واجب. وطريق التفخّص عندنا منحصر في سوالهمطيّة عن حالها. 


وأمّا استنباط الأحكام النظرية من السنّة النبويّة 

من غير تفخّص عن حالها هل هي منسوخة أم لا. مقيّدة أم لا. مأوّلة أم لا؟ 
بسؤال أهل الذكرغة عن ذلك. 

فقد جوّزه جمع من متأخْري أصحابنا وعملوا به. مثلاً تستكوا بعموم قولهعَي: 
«لا ضرر ولا ضرار في الاإسلام»'" وبإطلاق قولهيق: «على اليد ما أخذت حتّى 
تؤدّي»!" وهو أيضاً غير جائز بعين الوجوه المذكورة آنفاً في التمسّك بظواهر 
القران من غير سؤالهمطية عن ماري زان هنا. وهي: أنّه كثر الافتراء عليه وَل 

بحيث امتنع التمييز بين ما هو من باب الافتراء وبين ما ليس كذلك. واختلطت السئّة 
اي اسيم ل جهة أهل الذكر 82 *. 


الأئمّة - عليه وعليهم السلام ‏ وأمًا أمور التكاليف والخطابات بها فلا يحسن القول بخفائها وعدم 
ظهورها بأيّ وجه كان, لأنّ ذلك منافٍ للحكمة المقصودة من القرانء ويؤكّد ذلك قوله تعالى: 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» فإنّ المستفاد منه أنه لأجل التفاهم وعدم الفائدة عند 
عدم الفهم: وذلك لا ينافي ما نقل -إن صم من كلام الأئمّة يك ولابدٌ من تنزيله عليه. 

# إنّ الأصحاب إن ثبت عنهم الاستنباطات الذي ادّعاه فإِنّما يكون من سنّة قد علموا 
ضكتها: وليسك كل أخباز الرشول غير معلومة الصبكة عتدناء. خضوصاً المشهورة القى نعلم 
شهرتها في زمانهم يكل[ ولم يظهر منهم إنكارها مع موافقتها لدليل العقل. مثل ما ذكره من 
الحديئين وغيرهما من الأحاديث القدسيّة. وقد أوجب الشيخ يت في العدّة وجوب العمل بالخبر 
من طريق المخالفين إذا لم يكن للشيعة في حكمه خبر يخالفه ولا يُعرّف لهم فيه قول. لما روى 


.,١١١ ح‎ 555 :١ عوالى اللاثى‎ )( .15 ح3٠‎ :١ راجع ص 514. (؟) عوالي اللالى‎ )١( 


ا الفوائد المدنثة 


وأمًا شرع من قبلنا 
ذافو لكلو خط رعلنها بالكاكا والتييق الوازدة فى شنرفا كيف شيط 
بالآيات والسئن المتعلّقة بشرع من قبلنا. 


وأما يتك بالتلاتمات البخدلك فييا 
مثل «أنّ الأمر بالشىء يستلزم النهى عن أضداده الخاصّة الوجوديّة» فقد 
عزون حم مو عا لطي البعاننا ءالا حامق الكاطفد ا راك درق عر اين ان 
اختلاف الفتاوى لا يجوز سلوكه جارية فيه. 


وأمّا التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظئّيّة 
المسطورة في كتب العامّة وكتب جمع من متأخَّري الخاصّة عند تعارض الأدلة 
فقد قال به جمع فق ,مثا شرق أصخابنا وهو آيضا ياظل» لأدله: 


عن الصادق 9 أنه قال: «إذا نزلتبكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلى ما 
روي عن علي ظة فاعملوا به» وعملتالطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب ونوح 
بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أَْمّتناطية فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه!". 
والافتراء والكذب الّذي تمسّك به في نفي الاعتماد على ذلك وارد على أحاديث أنمتناغ8 أكثر 
منه. فكيف أخلّ ذلك بعدم الاعتماد!" هناك ولم يخلّ هنا؟ مع أنّ دواعي أهل الخلاف متوقرة 
على نقل الحديث وتصحيحه عن النبىَيييةٌ لأجل تكليفهم والعمل به. وليس لهم سبيل بعده كلة 
إلى ذلك. بخلاف الشيعة. فإنٌّ سبيلهم واضح بتعدّد الأمّة ملي فينبغي أن كوو عترى عاب 
الصحّة فيما ليس تابعاً للهوى والتعصّب أقرب من غيرهم. 

من قول الصادق نظا : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا» صريح في 
إبطال دعوى المصنّف ومبالغته في وجود أَدلّة جميع الأحكام بالقطع عنهم مي في الزمن المتقدّم 
وزماننا هذا. وبطلان دعواه هذه معلوم بالضرورة. فضلاً عن أن يدل عليها دليل. 


مة سول 4 4 (؟) كذاء والظاهر: بالاعتماد . 
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الدليل الأوّل: أنه لا إذن بذلك من جهةالشارع ولم تظهر دلالة قطعيةعقليةعليه. 

الدليل الثاني: أنه تواتزت الأخبار عن الأنكة الأطهارطكة بأنه يجب سَوَالهم 
عن كلّ ما لميعلم. ووجه الخلاص من الحيرة عند تعارض الأدلّة من جملة ما لم نعلم. 

الدليل الثالث: أنَّهِمِ نيجه عيّنوا لنا طريقة الخلاص من تلك الحيرة فى ضمن 
فاعدة شريفة اقيق قلا يجوز الغدول غنها الو ال جوه الاستحسانية والأمور الظئية*. 

الدليل الرابع: أنه قد تقرّر في فنّ الآداب أن كل متكلّم أعلم بمراده ويجب 
الرجوع إليه في تعيين قصده. فإذا كان التعارض في كلام الشارع يجب بمقتضى 
الآداب أيضا الرجوع إلى صاحب الشريعة. 

ومن العجائب! ما وقع من بعض المتأخّرين من أصحابنا''! حيث زعم أن 
القاعدة الأصوليّة المذكورة في كتب العامّة القائلة ب «أنّ الجمع بين الدليلين مهما 
أمكن ولو بتأويل بعيد أولى من طرح أحدهما» جارية في أحاديث أنمشاكة 
وغفل عن أنّ تلك القاعدة إِنْما تجري على مذهب العامّة لعدم حديث وارد من باب 
التقية عندهم. وعن أنّها لا تّجه عندناء لورود كثير من أحاديث أتمّتناليك من باب 
التقيّة. وكم من غفلة وقعت عن متأخّري أصحابنا الأصوليين! والسبب فيها ألفة 
أذهانهم من صغر سنّهم بكتب العامّة. وسبب الألفة أنه كان المتعارف في المدارس 
والمساجد وغيرهما تعليم كتبهم. لأنّ الملوك وأرباب الدول كانوا منهم والناس مع 


* بعد أن ثبت العمل بخبر الواحد بدليل العقل والنقل وثبت من الشارع التعويل على الظنٌ 
فيما لايمكن تحصيل العلم فيه وهو دون الظنٌ الحاصل بخبر الواحد كما تتهناعليه سابقاً _ لا 
500 

والمع وكيد عات وواثر اللشرا عن كل ما نوو كه الدواوي الوافة ا ووجنوب 
سؤالهم شي من ينازع فيه!؟' إذا أمكن. والكلام كلّه فيما إذا تعذّر ذلك. وذكره لرجوع الظنّ إلى 
مجدّد الاستحسان كما تعتمده العامّة أعرف شيء في الجرأة على الأصحاب بمثل ذلك وإسناد 
باطل إليهم. والطريقة التي وعد بها نتكلّم عليها عند الوصول إليها بما تقتضيه الحال إن شاء الله. 


. الأولى فى العبارة: عمًا يُنارَّع فيه‎ ١ .157 :2 عوالى اللالى‎ ١١ 
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اتتى ذكرها بقصد الجمع بين الأحاديث في كتابي الأخبار مبنيّة على غاية تلك 
القاعدة. بل قصدهقِ رفع التناقض عن كلام الآئمّة الأطهار ‏ صلوات الله عليهم - 
بطريق العامّة مهما أمكن. والسبب في ذلك ما قله في أوّل كتاب تهذيب الأحكام: 
من أنه رجع بعض الناس عن الحقّ إلى مذهب العامّة لما وجد الاختلاف بين 
أحاديث العترة الطاهرة+08". وبهذا التحقيق اندفع اعتراضات المتأخّرين عليه بأنّ 
كقر افر نيا لهسيو السي قا افيه اف سني 


لو كان الجمع بين أحاديث الألثةطييك8 أمراً غير راجح وغير مندوب إليه في نفسه لأجل 
دفع التضادٌ والتنافي في كلامهم الغير الجائز عليهم 8 لكان الاقتداء بالغير والاتباع له فيه له 
وجه. وأمًا إذا كان الأمر على خلاف ذلك وكان الرجحان والاهتمام بذلك أمراً معلوماً بنفسه. فما 
الحاجة فيه إلى اتّباع الغير ونسبة فاعله إلى الغفلة عن الفرق؟ وأيضاً فإنّ المفهوم من مطلق 
التأوبل حمل الشيء على غير الظاهر منه لعذر يقتضي ذلك. وهو شامل للحمل على التقيّة 
وغيرهاء فليس الحمل على التقيّة أمراً خارجاً عن التأويل حيّى يكون القائل بتمشّيه عندنا أيضاً 
غافلاً عن ذلك وعن عدم اتّجاه تلك القاعدة عندنا. 

وليس الجمع بي نالأحاديث المختلفة منحصراً عندنا فيالحمل على التقيّة حتّى لا يتحقّق 
التأويل المذكور عندنا كما توهّمه المصّف - بل الظاهر أنه كلّما أمكن الجمع والتأويل بوجه 
صحيح لا يخرج عن مدلول اللفظ عن حكم صاحبه واعتقاده صحّته ظاهراً وباطناً يكون ذلك 
أولى من الخروج عن إرادة مدلوله بحمله على التقيّة. 

وما ذكره من سبب كثرة الغفلة التي نسبها إليهم أنّه ألفة أذهانهم من صغر سنّهم بكتب العامة 
نم ذكر سبب ذلك إلى آخر كلامه في هذا المعنى - فهو أمر ما عُهد من أحد ممّن نسبه إليه. 
وهذهحالالمصف يدّعي على قدر ما بخطر في فكره غافلاً أومتيقّظاً. فهو أحقٌبنسبةالغفلة!ليه #. 

وما دفع به اعتراض المتأخّرين على الشيخي أوّْله يناقض آخره. لأنّ كلامه أوَلاَ يقتضي 
4 جمع الشيخ بين الأحاديث بما أوّلها به كان مبنيّا على تلك القاعدة من كلام العامّة لدفع 


ان ا أن لكين الفرري الدلوى” كان بشقشد الشى ودين بالانانة قر ع هبي نلعا السب هاه الأتر' قن اعدف 
الأحاديث, التهذ يب حي 


الفصل السادس / سد الأبواب الّتى فتحتها العامّة للاستنباطات الظئَّية 0 





وأمّا تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة فى نظره 
فقو قال بسع ردن ترق اد عاد رود قاط لحده فابور لاله طايه 
تقلية اوعقلية غلية: و لضرائخة الأحبان الكؤاتزة الما سو كع العيون الصافية غير 
النافذة'١'‏ في وجوب الرجوع إليهم/ في كلّ موضع لم نعلم حكمه. وما نحن فيه 
من هذا القبيل. وبعد أن رجعنا إلى احاديثهمءطيّة وجدنا فيها قاعدة شريفة متواترة 
معني امتعلقة' يبا ب الخبر ين المتعارطين مقتملة على يان وجو همتر ثية :من اللرجيحات. 
ومع فقدها تارةً رخّصوا لنا بقولهم820: «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»!؟ 


التناقض المتوهّم عندهم في كلام الأئمّةسِيق فما كان يناسب عند هذا القصد حمل شيء من 
الأحاديث في كتابيه على التقيّة غاليا: لأ مراده بالتأويل اشتهاره عند العامة ليطلعوا على دفع 
التناقض الذى اعتقدوه أو توهميوة في كلام الأئجة لكل . فاندفع بذلك ما د عليه: من 4 
الحمل على التقيّة كان اولق نمق التوجنهات البسيدة 

وأمّا مناقضة ذلك لكلامه ثانياً إن مقتضاه أنّ السبب الباعث له على جمع الأحاديث ما 
كان إلا بسبب ما وقع فيها من الاختلاف والتضادٌ الذي أوج برجوع بعض الناس عن الحقّ 
بسبب عدم تجويز هذا الاختلاف والتضادٌ في كلام المعصومين علي فاراديثة إزالة الوهم الحاصل 
بسبب الاختلاف بأن يجمع بينهما بما يزيل الاختلاف. وحينئذٍ ليس له وجه لذلك أظهر من 
حمل ما يخالف الحقّ على التقيّة حنّى يدفع هذا المحذور الذي صرّم بالاهتمام بدفعه. وليس 
كلام المصنّف ‏ ظاهر التنافي والتناقض. 

وأمًّا اعتراض المتأخّرين على الشيخ الذي دفعه المصنّف عنه بدفع فاسد لا يليق نسبته 
إلى مراد الشيخ ف فالظاهر أن منشأه مخصوص بما إذا كان المقام لا يناسب الحمل على التقيّة. 
وما يذكره من التأويل فى نهاية البُعد عن اللفظ والمعنى. واحتمال عدم الصحّة أمر ممكن قريب. 
وقد اعترف في كثير منها بعدم الصحّة وتمام الضعف ورد مقتضاها بذلك. فالإيراد عليه 
مخصوص بذلك أو بمحلّ يقبل التقيّة. ويرجع إلى غيرها من التأويل البعيد. 


.“ ذيل ح‎ 16:١ كذا في خ و ط, والظاهر: غير النافدة. (5) الكافى‎ )١( 
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وتارة لم يرخّصوا بل أوجبوا التوقف. وسيجيء في كلامنا إن شاء الله تعالى 
تحقيق المقام على اكمل وجه واتمّتفصيل و تحقيق موضعالرخصة وموضعالتوقف”. 


وأمًا التمسّك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي 

لذن الأصل في الممكنات العدم سواء ظهرت شبهة مخرجة عنها أو لم تظهر. 

فقن فال يه كل علماء العائة وكل المنا خرين أن اطكابنا نحت قال المتعدق 
الحلّي في أصوله: أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعية يجب إبقاء الحكم 
على نا تقتطيه البرالزة الأصليةا". 

وقد قال أيضاً: إذا اختلف الئاس على أقوال وكان يدخل بعضها في بعض -كما 
اختلف في حدّ الخمرء فقال قوم: ثمانون. وآخرون: أربعون أو فى دية اليهودي 
فقيل: كدية المسلم. وقيل: ثمانون. وقيل: على النصف. وقيل: على الشلث هل 
يكون الأخذ بالأوّل حجّة؟ حكم بذلك قوم وأنكره آخرون. أمَا القائلون بذلك 
فقالوا: قد حصل الإجماع على وجوب الأقل والإجماع حجّة. واختلف في الزائد 
والراءة الأملية نافية له فيثبت الأقل وينتفي الزائد بالأصل. لأنّ التقدير تقدير عدم 
الدلالة الشرعية, وقد يبنا أنّ مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية لازماً. 

لأ يقال: الثائة مشكولة بعى :وقد اخحلف فيا عبرا به الذكة::ونى الأقل لاق 
وبالأكثر تبر أ الذمّة يقيناً. فيج الأخذ داععاطا لبراءةالدمة: ْ 

لآنا نوللا سلم اتشدال الائة عطلناء لآ الأصل:دال على خيلوها كلذ 
تشتغل إلا مع قيام الدليل وقد ثبت اشتغالها بالأقلّ فلا يثبت اشتغالها بالأكثر, 

* قول الإمامكة: «بأيّهما أخذتم من باب التسليم» صريح في تخيير المجتهد وغيره عند 
تعارض الخبرين. وقد منع المصنّف من تخيير المجتهد بقول مطلق وأبطله عند تعارض الأدلة 
سواء كان التعارض بين الخبرين أو غيرهما. والمفهوم من كلامهم مي في التخيير عند تعارض 


فوا القية للنم ل عيض اللشتى افو عطق ارين الادلك وه مطل لما اطلف كنا اذ حدس 


7 
3ن معارج اللاصول: .5١8‏ 
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والاشتغال بالأكثر مغاير للاشتغال المجوّد ومغاير للاشتغال بالأقلٌ. فيكون الاشتغال 
بالأكثر والاشتغال المطلق منفيّاً بالأصل. 

للا يقال؟ فإن لويديت لاله على الأكثر فائه من الممكن أن يكرق ستاك :وليك 
ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه. فكان العمل بالأكثر احوط. 

لأنا نقول: ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل لأنا قد بيّنَا أن مع تقدير 
عدم الدلالة الشرعية يجب العمل بالبراءة الأصلية وذلك يرفع ما أوماً إليه من 
الاحتمال'' انتهى كلامه أعلى الله مقامه في كتاب الأصول. وقد رجع المحقّق عن 
جواز التمسّك بالبراءة الأصلية في غير ما يعم به البلوى في أوائل كتاب المعتبر!". 

وأنا أقول: التمسّك بالبراءة الأصلية من حيث هي هي إِنّما يجوز قبل إكمال 
الذوئرزامًا يعن واكقل الدية وتواتزت الخقاد عن الأبنة الأطوار كبا كد 
وأقعة تحتاج الها اكد إلى يوم داسو وام تقع فيها الخصمة بين النيرن :ووذ 
مك ا تعالى حتّى أرش الكف١"‏ فلا يجوز قطعأ. وكديف 
يجوز؟ فقد تواترت الأخبار عنهم نيا بوجوب التوقّف في كل كل واقعة لم نعلم حكمها 
معلّلِين بأنّهِ بعد أن كمل الدين لا تخلو واقعة عن حكم قطعي وارد من الله تعالى !ا 
أن من نكم غير .ها انزل اللداتفالى فاو قاف هم الكافرى 011 


# إنّا قد بيِنّا فيما سبق: أن البراءة الأصليّة من جملة الأدلّة الشرعيّة. لقول الصادق كْل: «ما 
حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» والمراد بحجبه عدم وصوله إليهم. ومعنى وضعه 
عنهم أن التكليف به ساقط. فأيّ دليل أظهر من ذلك. 

وأمّا قوله «تواترت الأخبار بأنّ كلّ واقعة تحتاج إليها الأمّة ورد فيها خطاب قطعيّ» إن كان 
مراده أَنَّللّه تعالى فيها حكماً فمسلّم ولكن أين وصوله إلينا؟ فإنّ كتب الأخبار الموجودة أكثر 
الأحكام ليس فيها ما يدلّ عليه لا صريحاً ولا فحوئّ. ولو كان الأمر كما يدّعيه لما حصل عند 
أحدديق المتقسية والبعا حون امسا سول العاف بويا ا عن ع المصت وأا ماقت 
الأكناو فى كل نا اغيم اوها التوائن له رطام عليه غنوه مق الشف مين ار لعفا تر بن يست 
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ثم أقول: هذا المقام ممّا زلْت فيه أقدام أقوام من فحولالأعلام, فحريّ بنا أن 
نحقّق المقام. فنوضحه بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكرك8. 
فنقول: التمشك بالبراءة الأصلية إِنْما يتمْ عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح 
الذاتيّين. وكذلك إِنْما يتمّ عند من يقول بهما ولا يقول بالوجوب والحرمة الذاتيّين, 
وهو المستفاد من كلامهمطي8 وهو الحقّ عندي. ثم على هذين المذهبين إنْما يتم 
قبل إكمال الدين لا بعده. إلا على مذهب من جوز من العامّة خلوٌ واقعة عن حكم 
0 2 
وارد من الله تعالى . 


لم يعملوا بمقتضاه ولم يعتقدوه. والسيّد المرتضى - قدّس اله روحه لا شك أنه أعرف من 
المصنّف بالخبر المتواتر من غيره. وقد ترك العمل بكثير من الأخبار التي بدّعي المصنّف ثبوتها 
والقطع بصكّتها ويدّعي تواتر الأخبار بثبوت ذلك. 

وكمال الدين لا يتوققف على ما يدّعيه. فإنّه قد كمل وللّه الحمد من غير اعتقاد أحد ما 
اعتقده. وقد قدّمنا أن في ما نقله الشيخ عن الصادق نظ سابقاً دلالة على إمكان عدم وجدان 
نصّ من قبلهمطِ في بعض الأحكام. والتوقّف في المسائل التي لا يجد المجتهد عليها دليلاً 
علميّاً ولا ظَنّياً كثير في أبواب الأصول والفروع. فلم يحصل خلاف للأئمةمِيظِ من المجتهدين 
عند أمرهم بالتوقف. ولو كان إكمال الدين موقوفاً على العلم لجميع المكلّفين بذلك الحكم الذي 
كلّفوه والقطع به لوجب ظهوره ظهوراً لا يحصل معه اختلاف ولا اشتياه. ولم بتّفق ذلك في سائر 
الأمم. وما زال الاختلاف والاشتباه واقعاً في كل أمّة. 

# لاشكٌ أنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة عند من يقول بالحسن والقبح أقرب ممّن ينفي ذلك. 
لأنّ احتمال تكليف الله - سبحانه وتعالى ‏ لمكلّف بحكم ولا يجعل له طريقأ إلى علمه مما 
يقضى العقل بقبحه وامتناعه إذا أراد منه فعله. وكمال الدين ليس موقوفاً على إبطال البراءة 
الأصليّة. لأنّ حكم الله بئبوتها ظاهر وقد يناه بل هو من أصله غير محتاج إلى بيان بدليل العقل 
فضلاً عن النقل لمن له بصيرة. 

وليس المقام بمحرز لهذا التحمّس العظيم الذي ثبتت فيه أقدامه مع زلل أقدام فحول 
العلماء. وما أشكٌ أن مثل هذه الأحوال تصدر عن كامل العقل(". 


كدان والقيارة قرف 
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لا يقال: بقى أصل آخر. وهو أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقاً 
للقراءة الأطيلية. 

لأنا نقول: هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب. وذلك لأنّ خطابه تعالى تابع 
للحكم والمصالح ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة. قد يكون إيجاباً. وقد يكون 
تحريما وقد يكون تخييراً ٠‏ وقد يكون غيرها لا يعلمها إلا هو جل جلاله. ونقول: 
هذا الكلام فيقبحه نظير أن يقال: الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى 
جهة السفل والعلو. ومن المعلوم بطلان هذا المقال. 

ثم أقول: الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور في ثلاثة: 
5000 بين غيّه وشبهات بين ذلك»!١!‏ وحديث «دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك»!'' ونظائرهما أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عن البراءة الأصلية 
وأوجب التوقّف فيها. ورأيت في آخر جمع الجوامع وشرححه من كتب أصول 
الشافعية حكاية حسنة في هذا المقام فاستمع لها. ففي جمع الجوامع: إذا خطر لك 
أمر فزنه بالشرع. فإن كان مأموراً فبادر فإِنّه من الرحمن, وإن كان منهيّا فإيّاك فَإِنّه 
من التتيط نيوان شككتة امامو أو سين قامسك ا 

وفي شرح الفاضل بدر الدين الزركشي!* له: ؛ القسم الثالث أن نشكٌ في كونه 
مأموراً أو منهياً. فالواجب الامساك عنه لقولدية: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
وإنّما اقنصر المصئّف على هذه الأحوال الثلاثة. لأنُها قطب العلم وعليها تدور رحى 
العمل. وقد بلغنى عن بعض الأَئمّة: أَنّهِ رأى فى ابتداء أمره فى المنام أنه حضر 
الذابع توحك فد بترا فقن ذقرا عليم انهاله كيت درا علرة وقل ليك إن 
المسائل الثلاث؟ فانتبه واتى معبرا. فقال: اذهب فستصيدٌ اعلم اهل زمانك. فإن 
الما الثلاث 0 أشار 0 2 0 في قولهية: الحلال بيّن والحرام بِيّن 


ا الأخبار: 157. (لأعراى الالى رمدتو (©) كذا. والعبارة مشوّشة . 
انيت 7 في مكمه :--0 في أصول الفقه. لأبي عبدالله محمّد بن بهادر بن عبدالله التركي المصري 





م الفوائد المدنة 


وأنا أقول: أيّها الناظر اللبيب انظر كيف أنطقهم الله بالحقّ من حيث لا يدرون؟! 

لم ثم أقول: الاشتباه قد يكون في وجوب فعل وجوديىّ وعدم وجوبه مثلاً. وقد 
يكون في حرمة فعل وجودي وعدم حرمته مثلاً. وقد جرت عادة العامّة وعادة 
الجتاحرين قو لياه الخاكه باشيقك بالثرااة الاأصيلية افر التعامون تولكنا لتنا 
جواز التمسّك بها لعلمنا بأنّه تعالى أكمل لنا ديتنا: ولعلمنا بأَنّ كل واقعة تحتاج إليها 
اللاكة إلى يوم القيامة 3 تخاصم فيها اثنان ورد فيها خطاب قطعى من الله عر وجل 
خانكن اراس ناد واو اليا بان كل ايها مرره ع جا حر ون قعل لله 
الطاهرين 822 ولعلمنا بأ نهم مالقا لم برخّصونا في التمسّك بالبراءة الأصلية فيما نعلم 
الحكم الذي ورد فيه بعينه. بل أوجبوا التوقّف في كلّ ما لم نعلم حكمه بعينه. 
وأوجبوا الاحتياط أيضا فى بعض صوره. فعلينا!" أن نبئن ما يجب أن يعمل به في 
المقامين. وستحققه بما 2 عليه إن شاء الله تعالى في الفصل الثامن بتوفيق 
الملك العلام ودلالة أهل الذكرطيظ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. ومن يت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. 

وفك رادت في المنام واليقظة أبواباً مفتوحة للوصول إلى الحقّ في هذه 
القانانع ور الحرمين الع قن وق ادك ييأر اكرالكين فوا قرا 
تعالى: «والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سُبلنا4”' والحمد له تعالى”. 


# إِنّ الاعتماد في مثل هذه المقامات على المنامات دليل ضعف العقلء ولا يليق تصوّره 
بوجه. لأنّ الإنسان من طبعه إذا كثر عنده الهجس بشيء رآه في منامه خطأًكان اموا 
وكثيراً ما يكون ذلك من الشيطان عند الفتنة للعلماء بسبب اعتقاد الكمال والمزيّة على الغير 
والعجب بالنفس. ولا يمنع عروض الثنيطان مائع من تقوى أو صلاح. فإنّ فاطمةئَليا مع شرفها 
وطهارتها عرض لها الشيطان الأبيض في المنام وأراها ما يكره بصورة اليقظة!) وهذه الحالة هي 
المحذّر منها للعلماء التي ربما توجب الكفر في بعض الموارد! وادّعاء المصنّف أنه شاهد ذلك 
قفلة وتكيل لهذا الأم حت اعقهره يريما عقون لما أخولا الند 


.18 جواب لقوله؛ ولمّا أبطلنا. (5)خ:النظر. () العنكيوت: 15. (4) بحارالأتوار 45 .لح‎ )١( 
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مدرك شرعي لعدم الحكم في الواقع ١١‏ إجماعا فَإنّما ينّجه على مذهب العامّة. 


والعجب! أنَا لم نفهم من كلامه لل أوّلاً وآخراً حقيقة حال المكلفين في زمانه وبعد زمانه حين 
عرّفهم خطأ السالفين عليه وبيّن لهمالحقّ الواضح الذي عمي عنه العلماءالأجلاء المتقدّمون عليه 
والمعاصرون له كيف يكون عملهم في الأحكام الشرعيّة على مذهبه واعتقاده إذا أبطلنا الاجتهاد 
والتقيلد؟ فإِنّه لميتبيّن لنا من كلامه وجه صريح في كيفيّة ذلك إن كان كلّ أحد من العام والخاصٌ 
يعمل بكلّ حديث وجده في الكتب الأربعة سواء كان له ما يخالفه ويناقضه أم لا. فظاهر كلامه: 
نه لابلتزم ذلك. بل لايجوّزه وإن كان يرجع إلى الترجيح ولم يكن أهلاً لذلك. فإن رجع إلى تقليد 
غيره فيه وهو لا يفيده العلم والقطع بالحكم وصحّته في الواقع. فقد رجع إلى التقليد والعمل بالظَن. 

هذا إذا ثبت عند المكلّف الذي فرضناه بالقطع والجزم صحّة كلّ حديث كتب في الكتب 
الأربعة. ومتى يحصل عند العامّي هذا العلم حتّى بعوّل عليه؟ ولا يبقى عليه إلا ترجيح ا 
العدفية على الكخر فسعنيذة من العارقه بذلك: 

وأيضاً فكيف يجوّز العقل الاختلاف بين الحدينين المقطوع بأنّهما كلام الأئمّة له ؟ إلا أن 
كان عياف النمقة ومن عرف هذ الخسويةة أو النفاسة لحيل الحد يك المجالق هلها بحت 
لا يتحوّق التنافي؟ وأيضاً أين يوجد في الكتب الأربعة وغيرها من الحديث ما يدلّ على كلّ فرع 
يحتاج المكلّف إليه من فروع التكليف طول الأزمان؟ وقد رأينا في كلام الأصحاب في مسائل 
عديدة بعد تمام الاجتهاد والاستقصاء في طلب ذلك أنْهم لم يجدوا نصّا في تلك المسألة؛ مع أن 
هذا بالوجدان ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 

وربما يظهر من كلام المصنّف أنه يجب على كلّ مكلف أن يعتقد ما اعتقده في جميع 
الأحاديث من القطع بأنّها كلّها كلام الأئمَة مه وإذا لم يعتقد ذلك لا يحصل له العلم بالحكم فلا 
يجوز له العمل بالحديث الدالٌ عليه. وهذا الاعتقاد كيف يتيسّر 

لعامّة الناس؟ وهو لم غدل السازقة اين نتن قرازة العند ول كلقدةان بها والفوضن اند 
ادر عليهاء فكيف يكلّف العامّي الّذي لا يعرف معنى الصحيح من الضعيف ولا يفهم معنى 
الأصول المعتمدة ولا غيرها أن يعلم ويعتقد كل ما اعتقده المصنّف وأثبته بحسب وهمه. 


ام الفوائد المدنية 


وقال المحقّق في أوائل المعتبر كما تقدّم نقله : الثاني آن يقال: عدم الدليل 
على كذا فيجب انتفاؤه. وهذا يصمّ فيما يعلم آنه لو كان هناك دليل لظفر به. أمّا لا 
مع ذلك فإنّه يجب التوقف ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه القول بالاباحة 
لعدم دليل الوجوب والحظر'" اتتهى كلامه. 

وقال في كتاب الأصول: إعلم أنّ الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة, فإذا 
ادّعى مدّع حكما فرعا مجان لغيه ان شف في الجفائم والبرابرة الأصلية: 
فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتاً لكان عليه دلالة شرعية. لكن ليس كذلك فيجب 
نفيه. ولا يتمّ هذا الدليل إِلّا ببيان مقدّمتين: 

إحداهما: أنه لا دلالة عليه شرعاً بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبيّن 
عدم دلالتها عليه. 

والثانية: أنديبتن أنه :لو كان هذا الحكم قابعا لذلت عليه اجدى غلك الدلذتل: 
لأنّه لو لم تكن عليه دلالة لزه التكليف.بما لا طريق للمكلف إلى العلم هوهو 
تكليف بما لا يطاق. ولو كان عليه دلالة غير تلك الأدلة لما كانت أدلّة الرع 
منحصرة فيهاء لكن بِيّنَا انحصار الأحكام في تلك الطرق. وعند هذا يتمّ كون ذلك 
دليلاآً على : نفي الحكم, والله أعلم!". اتنهى كلامه أعلى اله مقامه. 

وأنا أقول: لقد أحسن وأجاد المحقّق الحلّي فيما نقلناه عنه. وما رأيت فقيها 
كون حكيا بعد السيّد المرتضى ورئيس الطائفة - قدّس الله سرّهما إلا إيَاه 


هذا كلّه فى حقّ الذي لا سبيل له على الاستدلال بالعمل بالحديث. وأما الذي له قدرة ذلك 
ركيد شن د يحصل له العلم الذي يدّعيه المصنّف في الأحاديث فلم يحصل أو فبّش كل 
الأحاديث فما وجد فيها دليلاآً على مسالة كيف يفعل؟ 

اللّهمٌ إلا أن يمنع المصنّف إمكان عدم حصول العلم والوجدان في الجهتين. وإذا وصل الأمر 
إلى مثل هذا الخلل والفساد وتعطيل الأحكام وحيرة المكلّفين في معرفة أحكام ما كُلَفُوا به. 
يكفي ذلك في وضوح الخطأ وسوء ما ارتكبه وأدخل الوهم به على ضعفاء التحصيل والعقول. 


(1) المعتير 378:1 (1) معارج الأصول: 517. 
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يشهد بذلك من تتبّع كلامّه في كتاب الأصول وفي كتاب المعتبر وكلام غيره من 
المتأخرين. 

وتحقيق كلامه: 17 نْ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم ني في 
بجااك ارك ها ساك جات لسر د جور لطيو بتري يها را لذ يساييك 
يدل على ذلك الحكم, ين بنبغي أن يقطع قطعاً عافن شرم عم قرا من أفاضل 
علمائنا أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق 9 كما مر نقله عن كتاب المعتبر'"! ‏ 
كانوا ملا ومين لأئمَساليظ في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة. وكان همّهم وهمّ 
الأئمةميغ إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعونه منهم في الأصولء للا 
تحتاج الشيعة إلى سلوك طرق العامّة ولتعمل بما في تلك الأصول في زمن الغيبة 
الكبرى فإنّ رسول الَهيييُ والأئمّةِي لم يضيّعوا من كان في أصلاب الرجال من 
شيعتهم - كما تقدّم في الروايات المتقدّمة!' ‏ ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسّك 
بن نفي ظهور الدليل على حكم مخالفٍ للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في 
الواقع. مثاله: انقانة ار الحجاء: ونجاسة الغسالة. ووجوب قصد سورة معيّنة عند 
قراءة البسملة. ووجوب نيّة الخروج من الصلاة بالتسليم. وقد نقل عن 
اموزالوة سيو نظة ما "يدل تغلى نا دكدنام سيته قال لسكدينق العدفة ما مضموته: لو 
سُئلت عن دليل على وحدة الاله فقل: لو كان إله آخر لظهر منه أثر””. 

وأقول: تحقيق المقام أن الأصوليّين والكلامتين والمنطقئين يسمّون تلك 
المقدّمة وأمثالها بالقطعيات العادية. يشهد بذلك من تتبّع شرح العضدي للمختصر 
الحاجبى وشرحى المواقف والمقاصد. 

ولا يجوز التمسك به فى غير تلك المسألة المفروضة إلا عند العامة القائلين 
يتنوك أظزر عند أميخا نه كز ماما ء ود ركز ذر نك الاراضى على ا لخذه ولشرويونا 
خصٌ أحداً بتعليم شيء لم يظهره عند غيره ولم تقع بعدميية فتنة اقتضت إخفاء 
بعض ما جاء بدية. 


كارا ما (؟) راجع ص 577, (؟) انظر نهجالبلاغة: 597 من وصيّة لمطكة للحسن ةا 
جع ص جع ص نهج من و 


1 الفوائد المدنيّة 


وأمّا التمسّك باستصحاب حكم شرعي 

في موضع طرأت فيه حالة لم يُعلم شمول الحكم الأوّل لها. مثاله: من دخل في 
الصلاة بتيمّم لفقد الماء ثمّ وجد الماء في أثنائها قبل الركوع أو بعده. ومن عزم على 
إقامة عشرة ثم رجع قبل أن يصلي صلاة واحدة تامّة او بعدها. 

ففخ قال يد الشافي: ١!‏ وعضن اهل الانتباط ين امشهانا العلا الحلئ 
- قدّس الله سره ‏ في 5 قوليه!'' والشيخ المفيد'". وأنكره الحنفية!*) وأكثر أ 
الامخباط هن مجان" 

والحقّ عندي قول الأكثر. وذلك لوجوه: 

الأوّل: عدم ظهور دلالة على اعتباره شرعاًء وما ذكرته علماء الشافعية ومن 
وافقهم في هذه القاعدة من حصول ظرّ البة'ء ومن جواز العمل بذلك الظنّ شرعاً 
مرودود من وجهون: 

أولهما: أنّ وجود الظنٌ فيه ممنوع, لأّموضوعالمسألةالثانيةمقيّدبالحالةالطارثة 
وموضوع المسألة الأولى مقيّد بنقيض تلك الحالة؛ فكيف يظنٌ بقاء الحكم الأول*. 


# ما نقله عن العامة في الاستصحاب ليس معروفاً عنه. وإنّما المعروف نقله عن المفيد. مع 
أنه بظهر من كلام المحمّق العمل به في بعض الموارد. فإنّه قال: الذي نختاره نحن أن ننظر في 
الدليل المقتضي لذلك الحكم. فإن كان نقتضيه مطلقاً وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح 
ثلا فإنّه يوجب حل الوطء مطلقاً. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله: أنت 
خليّة وبريّة. فإنّ المستدل على أنّ الطلاق لا يقع بهما لو قال: حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه 
فيجب أن يكون ثابتاً بعدها. لكان استدلالاً صحيحاً, لأنّ المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه. 
ولا نعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم ثابتا بالمقتضي. 

لا يقال: المقتضي هو العقد ولم ينبت أنه باق فلم يغبت الحكم. لأنا نقول: وقوع العقد 
اقتضى حلّ الوطء لا مقيّداً بوقت؛ فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه. فيجب 
)١(‏ راجع المستصفى .5١9/:١‏ (1) نهاية الوصول: فى الاستصحاب ص ١"‏ ١(مخطوط).‏ 


(©) التذكرة بأصول الفقه (مصئّفات الشيخ المقيد) 9: 48. (4) راجع أصول السرخسي 7: .14٠‏ 
(2) منهم السيّدالمر تضى فى الذريعة 3 ,٠‏ ولم نقف على غيره من عامائنا. 
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وكانهنا ما عستا راشع قاطعة من أن الظرة التملق نين أحكامة فال أو 

الوجه الثانى: أنه قد ورد من الشارع في بعض الصور حكم يوافق الانتضحابت 
الذي اعتبروه. 0 حكم يخالفه. فعلم أنّ الاستصحاب بالمعنى الذي اعتبروه 
لبينن تمكتيرا خب 

مل في 5 الواردة في حكم المتيمّم الذي وجد الماء بعد دخوله 


أن يثبت الحلّ حنّى بثئبت الرافع. فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك 
علا شين :دلئل: وان كان ايش :به آمرا وراء ذلك فسن مصتريون عت 

وأمّا ما ذكره من القيدين في المسألتين. 

أكا الأولى: فلآله هد حك أن ضكه النيت لين مقيداً سده.طرئان وجوه العاء عليه بقول 
مطلق, فإِنْ وجوده بعد ركوع المصلّي لا يفسد التيمم قولاً واحداً بالنسبة لتلك الصلاة. وقد ورد 
النهي عن قطع الصلاة مع الدخول فيها دخولاً مشروعاً. فمن يدّعي جواز قطعها على هذه الحالة 
يحتاج إلى دليل؛ ولولا وجود الدليل على القطع قبل الركوع لقلنا به. كما قاله الشيخ في المبسوط 
والخلاف: من أنّه يمضي في صلاته بالتلبّس بتكبيرة الاحرام!') واختاره أيضاً المرتضى'" وابن 
افزيقة "" وسفن الرو اناك اله عليو ا 

وأمّا النانية: فلأنٌ الاتفاق واقع على أنّ نيّة إقامة العشرة قاطعة للسفرء فيعد صلاة فريضة 
يلزم ويتأكّد حكم الإقامة واستصحابه حتّى يتحقّق تجدّد السفر. فالرجوع إلى الحكم الأوّل في 
الحالتين معتضد بالدليل. وهذا طريق الأصحاب في العمل بالتيعمحاب) كه امار اإلينه 
المعد "لب قديري الس وه 

ا اع العمل بالاستصحاب مع الدليل: كل ما تضمّنه قوله ف «إيّاك أن تنقض 
اليقين بالشلكٌ»!"" وأن متيقّن الطهارة مع شكّه في الحدث متطهّر وعكسه محدث. والمصنّف 


لم يتنبّه لهذا وجرى على عادته فيالاعتراضات الواهية. 
١‏ المبسوط 8:١‏ الخلاف 141١‏ الرقم 44 و المت 11 


( "ا السرائر .١8٠ 4:١‏ (8) الوسائل ؟: الباب ١5م‏ د 
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في الصلاة”'! وفي حكم المسافر الذي عزم على إقامة عشرة ثمّ بدا له(" وفي رواية 
خلف بن حماد الكوفي قال: تزوّج بعض أصحابنا جارية مُعصِرا لم تطمث. فلما 
اقنضّها سال الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحوا من عشرة ؛ أيَام. قال: فأروها القوابل 
ومن ظنُوا أنّه ببصر ذلك من النساء فاختلفن. فقال بعضهرت: هذا من ده الحيض وقال 
بعضهن: هو من دم العذرة. فسألوا عن ذلك فقهاءهم ‏ كابي حنيفة وغيره من 
فقهائهم ‏ فقالوا: هذا شيء قد أشكل. والصلاة فريضة واججبة فلتنوضأ واتصلّ 
وليمسك عنها زوجها حثى ترى البياض. فإن كان دم الحيض لم تضرّها الصلاة وإن 
كان دم العذرة كانت قد أدّت الفريضة. ففعلت الجارية ذلك. وحججت في تلك 
ايده كلكا حير نا بحت : كفك إلى أبن الحسن موسى بن جعفر 8 فقلت: جعلت 
فداك! ان ناسين الامو بها عا فإن رأيت أن تأذن لي فاتيك وأسألك عنها. 
فبعث إليّ إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله. قال خلف: فرعيت 
اليل حتّى إذا رأيت قد قلّ اختلافهم بمنى توجّهت إلى مضربه. فلمّا كنت قريبا إذا 
أنا باسود قاعد على الطريق. فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من الحاج. فقال: ما 
اسمك؟ قلت: خلف بن حمّاد. قال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا فإذا 
اتيت آذنت لك. فدخلت وسلّمت فر السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في 
الفسطاط غيره. فلمًا صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له: إن رجلا من 
ري الح ل اا وال ال ا 
ل أيَام وإنّ القوابل اختلفن في ذلك. فقال بعضهن: دم الحيض وقال 
ا كي : فلتئق الله فان كان من دم اليش 


0 عا رمي ويأتيها بعلها إن اذكه فلت له وكيف هم أن داعام 
5 ا ثم نهدا ا و 0 


0 اد 3 0 1 5 5 8 2 
ا حَافَي 4ح 4. هه راجع التهيذ يب اك لقم ١‏ في المصدر: نقذ 
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هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال. قال: ثمّ عقد 
بيده اليسرى تسعين, ثم قال: تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا ثم تخرجها إخراجاً 
رفيقاء فإن كان الدم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو 
من الحيض. قال خلف: فاستخقّني الفرح فبكيت. فلمًّا سكن بكائي قال؛ ما أبكاك؟ 
فقلت: جعلت فداك! من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلىالسماء فقال: والله 
ني ما أخبرك إلا عن رسولالْهيَيةُ عن جبرثيل :9 عن الله عرّ وجل!0”. 
وفي رواية زياد بن سوقة. قال: سئل أبو جعفراظة عن رجل اقتضن امرأته أو أمته 
وا تدا كيرا لا مقط ضتها :تون كف مس بالمللذة؟ قال: تساك الكريطت فا 
خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي. فإن 
خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيّام الحيض!". 
وفيرواية أبان قال: قلت لأبي عبدالله]ة: فتاة من بها قرحة في جوفها والدم سائل لا 
تدري من دمالحيض أو من دءالقرحة. فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع 
رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من 
الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة!". 

وفيما روى بعدّة طرق عن الصادقين32:: فى رجل رأى بعد الغسل 36 إن 


# لم بظهر من هذه الرواية ما يدل على مدّعاه. وقوله: «عقد بيده اليسرى تسعين» الظاهر 
أنَديُة أراد به تعليم المرأة كيف تستدخل القطنة في فرجها. لأنّه وضع إبهامه على بِنْصِره في 
محل يكون الاصطلاح فيه أنه على تسعين في الحساب المعروف بين أهل ذلك الاصطلاح, 
لأنهم جعلوا عُقَد الأصابع علامات على مقدار الأعداد. وهو معروف إلى الآن بين التجّار 
والدلالين فكأ تفطة امعيجى ذكر ذلك طبر يسا افكلى عله بوذاء والمقيوم نمه أتها لا دحل القطنة 
بسيّابتها ولا بإصبعها الوسطى إلا يبنْصِرها من يسارها لا يمينها. فافهم السائل هذا المعنى بهذه 
الإشارة المعروفة للمطلوب. وتخصيص البنصر من اليسرى في إزالة النجاسة بها حالة الاستنجاء 
يؤكّد هذا المعنى. والله أعلم. 


5 المحاسن 5:5١.ح ؟5. (؟) الكافى : 34ح 5. (؟) الكافى : 34ح‎ )١( 
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كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضاً. وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل 
لبجل 1 

وفيما روي عنهمءية بعدّة طرق في رخل أسعيرا بعد البول إن خرج بعد ذلك 
شيء فليس من البول ولكنّه منالحبائل'!') يقطع(" بعدم جواز التمسّك بالاستصحاب 
الذي اعتبروه. 

الوجه الثالث: أنّ هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى. وقد 
تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار 8 بأنّ بعد إكمال الشريعة يجب التوقّف في 
تلك المواضع كلّهاء ويجب الاحتياط في العمل أيضاً في بعضها. وقد تقدّم طرف من 
تلك الأخبار(غ) وسيجيء طرف منها فيها الكفاية إن شاء اللّه تعالى. 

ثم أقول: ينبغي أن يسمّى هذا المسلك بالسراية لا بالاستصحاب. لأنّه من باب 
سراية حكم موضع إلى موضع آخر. 

لذاقال اعد ١‏ الامصيات سور دارع اباي لأسيل امول 
اعتبارهما من ضروريّات الدين: 

إحداهما: أنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّناية إلى أن 

وثانيهما: أَنّا نستصحب كل أمر من الأمور الشرعيّة مثل كون رجل مالك 

رضن وكونه زوج امرأة, وكوانةعية برحل اخن وكونه على وضوء. وكون ثوبه 
ظاهرا أو تعبا .وكون اللدل عاقيا وكوق التهاراناقياموكوق ذمة الاسيان تعكوله 
بضلذة از طواف. إلى أن نقطع بوجود شيء جعله الشارع سبباً لنقض تلك الأمور. 

ثم ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين. وقد يكون قول الحجّام المسلم أو من 
في حكمه., وقد يكون قول القصّار المسلم أو من في حكمه. وقد يكون بيع ما 
يعتاح الى الذيخ والفمئل فى سوق الستلميق» وأشباه ذللق من الأمور الحسية. 


(١)التهذيب‏ :“اح ك3 (؟) الكافي ': .١9‏ ج ١‏ 
١‏ خبرالتولدومن حأئل:فى الأحافيتك :افن ص 78 () انظر ص /1/ا؟. 
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لقال الغداله الستمن الأفوق النقية 

لأا نتقول: العدالة المعتبرة فى با بالشهادات وإماءالجماعات عند قدمائنا وعند 
الأئمّة الهداة يد هر كيةعن ام وحووق سوسس ون غلم آم محصويئ وكلاهها 
ممّا يدرك بالحسش. وسيجىء تحقيقه بما لا مزيد عليه فى كلامنا إن شاء اله تعالى. 

وينبغي أن نذكر أمثلة للصورة الثانية فإنّها من معظم المسائل التي يعم بها 
البلوى. وسيجىء فى كلامنا!'! فانتظرها. 


وأمّا التمسّك باستصحاب نفى حكم شرعىّ 
سواء ظهرت فيه شبهة مخرجة أم لا. ْ ْ 
ققد قالنية المناحرؤة من اصعابنا والغافية والحعة فاعتر فت السناففة 
على الحنفية بأنّ قولكم بالاستصحاب في : نفي الحكم ال الفرغى دون نيه حك 
وأنا أقول: غنه النعلن الداقيق لا تساك ,وذ لكا لوجهاة 
ادهما .ها حتعاء تاها مخ طرؤاخالة سعد مجبهامرطوع المنالةوفانهما: 
أن لاعتبار النفي الأزلي جهتين 
إحداهما: استصحابه. ال سنارف تعه الن معفيم الازمنة والاجوال: لان 
كل تكن اذا اخلى وتفده كأن مسنوما كماناز فى وطح وملتظوز الحلفة امار 
الجهة الثانية. 1 ْ 
ثمّ أقول: قد رأبت في كلام أقوام من فحول الأعلام من الخاصّة والعامّة ما 
ينطق بعدم تفطنهم بالفرق بين استصحاب النفي الأزلي وبين أصالة النفي. وسيجيء 
زيادة 0 للفرق بينهما في الفصل المعقود لبيان الاصطلاحات التي يعم بها 
الللوي: اك مامكا 
0 لا يجوز التمسّك بأصالة النفي كذلك لايجوز التمسّك باستصحاب 
النفي الأزلي بعين ما ذكرناه من الأدلة. 


. سيجىء فى الصفحة التالية‎ ١ 





1 الفوائد المدنيّة 


وأمّا الأمثلة الموعودة للصورة الثانية 

فمنها: صحيحة زرارة عن الباقراقة قال. قلت: له الرجل ينام وهو على وضوء 
اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب 
ولغ يعليابة؟ قال لذ حت صفق ١‏ تنكل داه لعي ايع ومن ذلق آمو بكو وال فائد 

وموئقة غمار الساباطى ‏ ززعم العلامة .ومن :وافقه من أاصحابنا. وآمًا على :ها 
حمّقناه فهىكأخواتها كلها صحيحة بمعنى أقوى من المعنى الذي اصطلح عليه العلامة 
ومن وافقه من أصحابنا على وفق اصطلاحات العامّة ‏ عن أبى عبدالله.©ة قال: كل 

شيء نظيف حتَّى تعلم أنّه قذر. فإذا علمت فقد قذر. وما لم تعلم فليس عليك'!". 

وما روي عن الصادقَنىة بعدّة طرق: الماء كلّه طاهر حّى تعلم أنه قذرا". 

وصحيحة زرارة قال: اضنات نوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني 
فلحت الوه لا نْ أصيب له الماء. كا قحاق مد وف لضا و جيه او خا 
وأصلينة :نه إلى 5 كرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله. قليه شا الما كن 
تزف نقد النقن اب وسليتة حل الديعف قاد لك رس قار 
سبلتو نعي علط :دان لاقيف ١‏ ماعن ا صدايه وله ا لتقن ذلك ترك فلي ا رطفا ان 
صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنّك كنت 
على يقين من طهارتك ثم شككت,. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكٌ ابدا. 
قلت: فانّى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من توبك 
الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي 
اتمتككت فن اله إصابه شيع أن الظر فيه؟ قال لا ولكتك إلما كريد ان بهت 
الشلكٌ الذي وقع في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض 


.5 ح.١‎ ١ (؟) الكافى‎ .١19 ذيل الحديث‎ 288 :١ التهذبيب‎ )1( ,١١ لح‎ .١ التهذيب‎ )١( 
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الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته, وإن لم تشك ثم رايته رطبا قطعت 
وغسلته ثم بنيت على الصلاة. لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. فليس ينبغي 
ان تنقضن اليقين بالقنك1". 

وصحيحة عليٌ بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في 
ظلمة الليل وأنّه أصاب كقّه برد نقطة دن الوك لل مم ند املانة لم وريه اله 
مسحه بخرقة. ثم نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كقَّيه ووجهه ورأسه. تم 
راكنا وقوه لغبلا لاقن ١‏ فالجان هو قف ا نخس اماما عوسي هذا امنا 
بدك فليس بشيء إلا ما تحقّقت. فإن تحقّقت!! ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة 
التي كنت صليتهنَ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها. وما فات وقتها فلا 
إعادة عليك لها. من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان فى 
وقكنء واذًا كان ينار على لو شير ضوع فليه اعادة الستوات المكقوتاند 
الوا فاقه. لأن التوب خلاف السية: فاعمل على ذلك اق .شناء 1ا. 

ول الحراة أن عكي الكت عن حك السام فلو كا رسبدثهاحيا يكتون 
حكيه كر تعاب الثروتن: 

ومنها: قول أميرالمؤمنين#ة: ما أبالي أبول أصابني أو ماء. إذا لم أعله”. 

وقول الصادق.ة في حسنة الحلبي - بزعم العلامة ومن وافقه _: إذا احتلم 
الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه. فإن ظنّ أنه أصابه ولم يستيقن ولم 
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وصحيحة عبدالله بن سئان قال: سأل رجل أبا عبدالله#ة وأنا حاضر أنيّ أعير 
الذمّي ثوبي وأنا أعلم أَنّهِ يشر بالخمر ويأكل لحمالخنزير. فيردّه عليّ فأغسله قبل 
أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبداللهائة: صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك. فانّك أعرته 


ياه هوا قرو عفن : نه سه فلاباس أن تصلّي فيه حتتى لسع اله ان 


.58 ح.457:١ (؟) فى التهذيب:: إلا تحقّق فإن حفّقت. (؟) التهذيب‎ 8 حال5١‎ ١ التهذيب‎ )١( 
التهذيب 51 ح 7ق‎ )1١ التهذيب 0 ح 35 (6) التهدذيب 5 كقح غ.‎ )ع(١‎ 
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وصحيحة معاوية بن عمّار قال سألت آبا عبدالله :ك1 عن الثياب السابريّة يعملها 
المجوس - وهم أخباث وهم يشربون الخمر. ونساؤهم على تلك الحال - ألبسها 
ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال: نعم. قال معاوية فقطعت له قميصا وخِطَيّه وفتلت له 
أرزاناً ورداءَ من السابري ثم بعثت بها اليه فى يوم جمعة حين ارتفع النهار. فكأ نه 
عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة"". 

وصحيحة عبدالله بن عليّ الحلبي قال: سألت آبا عبداللهكة عن الصلاة في 
ثوب المجوسي. فقال: يرش بالماء'". 

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضائظة: الخيّاط والقصّار يكون 
جود ار عران ا لسك ١‏ فيه رزلا قوظا لبون ومنل اافالو الا قا 

وطبطيطة تريس الكنايي اننا للق انشع اك ع السيق والشين دن 
فن اركن المتدر كي بالرجوع أتأكله؟ فقال: أمّا ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا 
تأكل وكا ما افا افككله نمك كل أ تدب داكا 

وصتقيحة بعثان بق سديراعق:أبى عنذاك 26 "اه سعل,وانا حامر عن حدى 
رضع من خنزير حتّى شب واشتدٌ عظمه. ثمّ استفحله رجل في غنم له فخرج له 
تدز اها تقول فى تسله؟ قال؟ انا عنقت قن قله بعلة فلا ريه تو اما نا له تعرقد 
ا لين فكل :ولا تسال عجواةا. 

وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 92 قال. قال أبو عبدالله: كلّ شيء 
يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حمّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه'". 

ومولّقة مسعدة بنصدقة عن أبي عبدالله 2 بزعمالعلامة والمتأخَّرين عنه. وإلا 
فالحق أنّها صحيحة كأخواتها على ما حقّقناه سابقا ‏ قال: سمعته يقول: كلّ شيء 
هو للفة قبلال نت طلم اله عترام مسد اتدعه من قبل سينك :و 3للقه مكل "التو 
يكون قد اشتريته وهو سرقة. أو المملوك عتدك ولعلّه حر قد باح نفسه أو خُدع فبيع 


١‏ التهذيب 5: 35ح 55, هه التهذيب ؟: 7375اح ٠‏ وفيه: عبيدالله بن علئ. 
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أزافهو او اأمراء شعك :روفي احنك: أو كفتك :و الاعيناء كلها فلي هنذا نبي 
مسي قشر الله ا وشو يوم 

ورواية معاوية بن وهب قال قلت 5 عبد الله غلا : الرجل يكون في داره يغيب 
عنها ثلائين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه. ونحن لا ندري ما أحدث في 
داره ولا ندري ما حدث له من الولد. إلا نا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا 
حدث له ولد. ولا تفسم هذه الدار بين ورثته الّذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا 
غدل ذا هده الذا وهار فلاوويق فلا و يماض ودر كي يزان بين فلن وفلدن اتكيد 
على هذا؟ قال: نعم. قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي وأبقت 
أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البيّنة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه. 
اسهد غلئ هذا إن كلنناء :تين ل ملم احدك كينا ؟ ال فكلها غاف عو يد 
العرخ المطل غلاعه ان امننه [ وغاب عنك لم تشهد عليه!". 

ورواية حفص بن غياث عن أبي عبدالله :9 قال يفال لبوا ار هك افاارايك 
هذا فى يتدرجل ا عور لي ات ن أشهد أنه له؟ قال: نعم. فقال الرجل: أشهد أنه في 
يداول اختيك ١‏ لدالةفلعله لقدرنه . فقال أبو عبدالله 3 أفيحلٌ الشراء منه؟ قال: نعم. 
فقال أبو عبدالله اللا لعل اشير ا ع جاز لك. أن امع يه يفن ملكا الف 
تقول بعد الملك هو لى وتحلف. ولا يجوز اوضع إلى تنو :ضار ملكة ين قله 
إليك. ثم 00 عبداله اكة: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق'". 

وصحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم 1 سالا أبا جعفر اق عن شراء 
اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصّابون. قال: كل إذا كان ذلك في سوق 
السكلمين ولااادال عند '" هدي إذاا ترجه امن وجل أظافره اللإشلاءه لأ ننه فى 

ويفيم مق أجاديق هذا النات إذا اجتمعت: في الذهن البق ليه" القمه 


.١و‎ 2 وا الكافي /: /35481 ح‎ ١ 00 الكاهة و1 ري‎ ١ 
)الكاه فى :51ح 7,. (5) فى خ زيادة: مثلها.‎ غ١‎ 
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في الذبح يحرم الذبيحة المأخوذة من يده. وأَنّهِ إذا وجدت مطروحة في أرض من 
لم يقل بالتسمية لا يحرم. ولا بُعد في ذلك. لجواز أن يكون يد من لم يقل بالتسمية 
550 الحرمة في حكم الشارح. ووه ا له]ذ! كنا لسن مر يدهن مقو 
بدهاب الثلثين نحكم بحليته. وإذا اخذناه من يد من لا يقول بذلك نحكم بحرمته. 
وقع التصريح بذلك في الأحاديث المسطورة في باب الأشربة!". 

ورواية قنيبة الأعشى قال سألت آبا عبداللهة عن ذبائح اليهود والنصارى. 
فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم "ال 

وؤؤانة تماعة كالسا معن اكل الع رمكن«السنيوقيه الكيقكت 
والقراء؟ فقالة لابا نيما له ألو ا تد يديا" . 

ورواية السكوني عن أبي عبدالله ليه أن أميزالبو شين ف سئل عن سفرة 
وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين؟ قال 
أميرالمؤمنين#0ة: يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل. لأنّه يفسد وليس له بقاء. فإن جاء طالبها 
غرموا له الثمن. قيل: يا أميرالمؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: 
هم في م لع 

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله.#ة أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر 
وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة. ثم إن الميتة والذكيّ اختلطا كيف يصنع 
به؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه فانّه لا بأس به!*. 

ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبداللهظة قال: إنّ رجلاً أتى أميرالمؤمنين :9# 
فقال: يا أميرالمؤمنين, إِنْي 0 لا أعرف حلاله من حرامه. فقال له: أخرج 
الخمس من ذلك المال. فإنّ الله عرّ وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما 
كا شاعية يي ٠‏ 


)00 الكافى لي تدك ذا (؟) التهذيب 2-5 11 ١])التهذيب‏ 6ح 
() الكافى 51ح )١( ١‏ التهذيب 5: ىم ؟!. 
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ورواية سماعة قال: سألت أبا عبدالله لي عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في 
انها قر لير وما هو ولس وقدي مغل عقيو قال يوان تيا مشت 1 

ورواية محمّد بن عيسى عن الرجل آنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على 
شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها. وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حنّى يقع 
السهم بها فتذبح فتحرقء. وقد نجت سائرها'"". 

وصحيحة زرارة قال واللّه ما رايت مثل ابى جعفرئية قط. قال: سالته قلت: 
اطلحك اذا موز كرمق افلذا فال كل عدت امكل اعت نال شلت 
فالبيض في الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل. قلت: 
فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل!". 

ورواية عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله :ايه إني أكون في الآجام 
مكف عل الطن ها اكريكه؟ قا كل ماوت رلا ناكل ماصت: فلك الى أزتى 
به مذبوحا؟ قال: كل ما كانت له قانصة(. 

واعلم أنّ الأحاديث التي نقلناها في هذا الموضع كلها متواترة المعنى. 

ثمٌ أقول: اعلم أنه وقعت من جمع من المتأخّرين من أصحابنا لقلّة حذقهم في 
الاحاديث اغلاط فى هذه المباحث: 

من جملتها: أنّ الفاضل المدّق الشيخ علي أفتى فيبعضكتبهبا نظ نّغلبةالنوم 
على الحناشفيق كان ف نقض الرقوء ا" رقن علمت تؤاتر الاشيا رز ودلا قمها اف نيه 

ومن كته ١‏ كيرا املهم لمظقوا أن كو لهم كدرل عضن ينك يشلك ادا 
وإِنْما تنقض بيقين آخر» جارٍ في نفس أحكامه تعالى. وقد فهّمناك أَنّه مخصوص 
بال اننا رن حو التو في من الوقائع المخصوصة”. 


إن اعتراف المصئّف بالفضل والتدقيق للشيخ علي كيف يجامع قلّة الحذق؟ والحال أن 


." الكافى ©: ١٠ح 1. (؟) التهذيب 5: ”فاح 185. (©) الكافى 1: 51510 ح‎ )١( 
. 45 الرسالة الجعفربة (رسائل المحقق الكركى):‎ )8( .1١ الكافى 518:16.ح‎ )غ١‎ 
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ومن جملتها: أنّ بعضهم توهّم أنّ قولهمئاييّة: «كلّ شيء طاهر حتّى تستيقن أنه 
قذر» يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى. فإذا لم نعلم أ نَّ نطفة الغنم ظطاهرة اوتجسة 
نحكم بطهارتها. ومن المعلوم أنّ مرادهمطي: أن كلّ صنف فيه طاهر وفيه نجس - 
كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن ‏ مما لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة 
فهو طاهر حتى تعلم أنه تجس, وكذلك كل نف فيه خلال وحراء مما لم يميد 
الشارع بين فرديه بعلامة فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه”. 


في بعض الأحاديث الصحيحة: «إذا وجدتٌ طعم النوم فتوضّأ»١'‏ ولا شكٌ أن وجدان طعم النوم 
لازم لظ غلبته على الحاسّتين. فإذا غلب ظنّه بذلك فلا ينفكٌ عنه طعم النوم الموجب للوضوء 
بالنصّ. وأيضاً فإنّه قد ورد في عدّةروايات «إِنْ النومناقض»2!' ومع غلبته على الحاسّتين يتحقّق. 
والدخول في الصلاة بالطهارة السابقة لم ينبت البقاء عليها إلا إذا عارضها الشكٌ في الحدث وهنا 
قد عارضها ظنّ الحدث فلا دلالة على بقاء حكمها. واللازم من اعتبار الدخول في الصلاة بطهارة 
شرعيّة يقتضي عدمالجواز هنا. لعدم تحقّق بقاء الطهارة الشرعيّة, مع معارضة الظنٌ بالنقض وعد 
الدليل على بقاء الصحّة معد على هذا الوجه. وكلام الشيخ علئَك في محلّه هنا. وهذا القول 
موافق لمذهب المصئّف من عدم استصحاب بقاء الوضوء في هذه الحالة, فكان ينبغي له قبوله. 

وما الع اكد دراه اللشوار يقاكت: :رتكا ب السدن اهم عليه انيت زيانة امدق 
التي نفاها عن غيره. وهو يدّعي التواتر في كل ما يريد من الأحكام. 

وأمّا حكمه بعدم جريان النهي منهم ني بقولهم: «لا ينقض اليقين بالشكٌ» في نفس 
أحكامه تعالى فعجيب! لأنّ اللازم منه أنّ الحكم ببقاء المتطهّر على طهارته عند تيقّنها وعروض 
التيلك لين هو حك "أله تال ير انما شو حك العردام علي عتاغاء يننابقا باواذا لم وك حك اند 
فكيف يجوز الدخول به في الصلاة؟ والاثفاق على صحّته. وهل حكم الله شيء غير ذلك؟ 

# أمّا القسم الثاني: فلا نزاع فيه. لأنّه نص الحديث عن الصاد قطي وهو موافق للتوهّم 
الذئ تمه الى عضوم اما الأوّل فإذا حكمنا بالطهارة في النصف الذي فيه طاهر وفيه نجس. 
فكيف لا نحكم بالطهارة في الذي لم يرد في شيء منه نجاسة؟ لأنّ قبول ذلك الفرد من الصنف 
الذي ورد في بعضه نجاسة للنجاسة باعتبار المشاكلة أقرب من الذي لم يرد في شيء من أفراده 


١‏ الوسائل .١‏ الباب " من ابواب نواقض الوضوء.؛ ح 8و 14 "(١‏ المصدر السابق. لغ ولا. 
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وز قيار كتير متهم اله سقطو ا بالقوق :بين :ذا اذا علس تعاسة تحصن 
محصور بين شخصين معيّنين أوأشخاص معيّنة أو حرمته ولمنقدر على التميّز بينهما 
أو بينها. وبين ما إذا لم نعلم نجاسة شخص أو حرمته. فأجروا حكم الصورة الثانية 
والأحاديف الواووة فيها ا الصووة الدر لين 

ون عنانياء اذ ما فق أرنانت التدقيق نيم وفنا اله واغلتها سكاية 
واب مثا ل حك 00 إلا إذا قطعنا بإزالتها أو شهد عندنا بدا عدلاه 00 
أن اليقين لا ينقض إلا بيقينٍ أو بما جعله الشارع في حكم اليقين. وهو شهادة 
عدلين في الوقائع الجزثية. 

وأنا أقول: لنا على بطلان دقتهم دليلان: 

الأوّل: أنْ اللبيب الذي تتبّع أحاديئنا بعين الاعتبار والاختبار يقطع بأنّهِ يستفاد 
فيا ١١‏ كرذع عمل موقن فى عدلة ما الى رظين خلاهه :وان تممه اه كنا 
علمنا فانظر إلى الأحاديث الواردة في القصّارين والجرّارين!" وحديث تطهير 
الجارية ثوب سيّدها!" والحديث 5 في أن الحجّام مؤتمن في تطهيره موضع 
الحجامة' *. لكن لابدٌ من قريحة قويمة وفطنة مستقيمة, وإلا تتعب نفسك وغيرك. 
فاك مشر لها لق :له 

والدليل الثاني: أنّ هذه المسألة ممّا يعم به البلوى. فلو كان حكمها مضيّقا كما 
زعموا لظهر عندنا منه أثر واضح بيّن. ولم يظهر منهم يغ إلا ما يدل على التوسعة. 
واه أعلم بحقائق أحكامه”. 


نجاسة. فكانت الطهارة فيه أولى من الآخر؛ وكذلك القول أيضأ في الذي لم يرد فيه تحريم. 
# أن الحقّ يسوىق المصنّف إلى الاعتراف بما يبطل مذهبه واعتقاده من حيث لا يعلم ولا 
و ا والأذهان: أنه لا يجوز التعويل على الظنٌ في أحكامه 
لى بقول مطلق؟ وهنا يكتفي بالظنّ الحاصل من أخبار المخبر في جميع أحكام هذه المسائل 


,11295-1541 الكافي 1/ا؟ ع 5و5‎ )"١ غغو‎ :١ جع المعتبر‎ 0١١ 
519:١ الكافى ؟: 25ح 3. (2) التهذيب‎ 
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وقد بلغني 1 جمعا من فحول علمائهم الورعين يهبون الثياب النجسة 
نافعة. وقد نتهناك على طرف من أغلاطالمتأخّرين في فهم الأحاديث الواردة 


6 للأحاديث وينكر على من بوهم كلامه خلاف ذلك. ولا يشعر بأنٌ هذه الأحاديث أدلّ دليل 
على الاكتفاء بالظنّ في الأحكام الشرعيّة فيما يتعسّر فيه العلم غالباً. فكيف لايدلٌ على ما يتعذّر؟ 

وكذلك قوله: «إنّه لم يظهر منهمطيظ إلا ما يدل على التوسعة» فهلا رخّصوا لشيعتهم العمل 
بالاجتهاد والظنّ الحاصل من أصولهم وقواعدهم؟ ولم يلزموهم بالحيرة والتوقّف وتعطيل 
الأحكام المحتاج إليها. وقد تحقّق من اثفاق الأصحاب والحديث أن متيقّن الطهارة الشالكٌ في 
الحدث يدخل في الصلاة بتلك الطهارة. وهو صريح على التعويل على الظنٌ فيه. لأنّه بعد حصول 
الك فقد ارتفع ذلك اليقين الأوّل من كونه متطهّراً. وما بقى إلا الظن. 

والأح الشيخ حسن - قدّس الله روحه ‏ في المعالم في بحث عدم جواز العمل بالعام قبل 
التسةاعن المكخطسن وا نه يكفي في البحث حصول الظنّ بانتفائه قال: وإِنّما اكتفينا بالظنّ ولم 
نشترط القطع, لأنّه مما لا سبيل إليه غالباً. فلو اشترط لأدّى إلى بطلان العمل بأكثر العمومات7". 
وهذا المحذور بعينه بتأنى في الأخبار لو اشترطنا العلم بصحّتها وثيوتها. 

وأمّا ما حكاه عن أربابالتدقيق وأبطله فقولهم فيه حقٌّ. لأنّه مدلول الحديث!". وكل 
حكم يمكن الوصول فيه إلى العلم لا معدل عنه إلى غيره إلا إذا تعسّر أو تعذّرء وما ذكره من 
المسألة لا در فيها تحصيل العلم بالطهارة أو ما يعقوم مقام العلم من شهادة العدلين بزوال عين 
النجاسة على وجه يحصل به الطهارة. والاكتفاء في ذلك بالظنّ مع فرض إمكان العلم بايد 
طهارة النوب على وجه تتحقّق به الطهارة إذا أمكن _كما في أخبار القصّار وما شابهها' ‏ بدليل 
من خارج لا ينافي ذلك. وهو دليل على سهولة الحال في التكليف. وعلى جواز التعويل على 
الظنٌ وإن أمكن العلم وإن لم يتعسّر. وكلّ ذلك مناف لما يدّعيه كما أشرنا إليه. ولم تكن قريحته 
القويّة وفكرته المستقيمة الني يدّعيها تُنبّهه وتُرشْده إلى الصواب وتريحه من التعب والجهد في 
مثئل هذه الأوهام والخيالات. 


عمال الديو 7 
3 وهو افو اكه ؛ له يتفطن البفيق الا بفين مقله» لبقا من حامق الأصل .. ١‏ التهذيب 1: 3884 ح 571 
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الفصل السادس / فوائد الك 


فق الفرووع آنا التيلك ال يمرن يليان بداو لدبطتروى افده اتاد مدن ان 
اراهم بان تعتمد في كل ما لمتعلم على معنى يكون العدوت فدريها فيه او 
بكون لازنا بجا فظنا للمنى الذى مح به العديت: 

وبالجملة. يجب عليك التوقف في كل موضع يمكن عادة ان يقع فيه غلط من 
الرعيّة. ولولا وجوب إظهار الحقّ عليّ ما أظهرته. والله مطلع على سرائر عباده. 


وأمًا المصالح المرسلة 
فالأدلّة المتقدّمة لابطال التمسّك بالظر جارية فيها. 


وأكا: الاؤس تحسان 
فكولك: 
كل من جوّز الاستنباط من ظواهر كتاب الله وظواهر السنّة التبوية من غير أن 
يبلغه عن العترةالطاهر :80 ما يدل على عدمطروٌ نسخ عليهما وعلىبقائهما 
على ظاهرهما يلزمدالقول بالاجتهاد الظني التزمهاولميلتزمه. 


تعقوو دن ساد رمن تفن اضيا انا و فول ايض لوت ل سد 
العمل به بعد موته, المراد به ظنّه المبني على استنباط ظنّي. وأمّا فتاوى الأخباريّين 
من أصحابنا فهي مبنية على ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البيّن فلا تموت 
بموت المفتي. نعم. بعضها الذي كان مبنيًا على حديث ورد في الواقع من باب التقيّة 
ينقطع العمل به إذا ظهر المهديّ ‏ صلوات الله وسلامه عليه وكذلك فتاوى 
المتأخريق المبحة على هنويع الحذيت اوعلى لاوننه البنيق لا كموت يموت 
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ٍ 


الدين في الرواية عنهم ©. . 


إذا ظهر عليك وانكشف لديك ما حققناه ظهر عليك سر حصرهمييّة القاضي 
في ثلاثة: في نبي ووصئ نبي وشقي. وذلك لأنّ القاضي من الرعيّة حينئذٍ يروي 
قضاءهم نظ وليس بقاض يستقلٌ بالحكم كما تقول به العامّة والعلامة ومن وافقه 
ف ا 


إنّ حصرهمطيظ إن صمّ ‏ فهو معلوم أنّ المراد به حال زمانهم طْي فإنّ الأمر كان 
كذلك. وقد سمّى المصئّف الراوي عنهم قاضياً. فيلزمه حينئذٍ المحذور؛ على أنّ اسم «القاضي» 
لويغرف الآ لم نص نفسه [لقطداءيعة أن يكون .من .أمر'السلطا نولم يظلق على المجضهدالانادرا. 

وعلى كل حال فمجتهد الشيعة لا يستقلٌ الحكم من رأيه كما نسبه إليه المصنّف بغير حقٌّ 
بل في كلّ مسألة لابدٌ أن يذكر مستندها من الحديث تصريحاً إن وجد, وإلآ فبنوع من الاستدلال 
الراء جع إلى أصولهم وحد بئهم اكلا وهذا هو الموجود عياناً في تصانيفهم وفتواهم. وقد وقع إطلاق 

سم القضاء في كلامهم ميك على من أذنوا في التحاكم إليه بقول الإمام: «فإنّي قد جعلته عليكم 
ا 7 ' وهو ينفي ما أراده المصئّف من لزوم المحذور: لكل عقن صدق عليه اسم القضاء. 


مه 
2 0 ذا 


. 8 من أبواب صفات القاضى؛ ح‎ ١ الوسائل 18: 5 باب‎ )١١ 


الفصل السابع 
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والافتاء 

ذكر الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه في كتاب كمال الدين وتمام 
النعمة: حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصاميك قال حدّئنا محمّد بن يعقوب الكليني 
عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري يفك أن يوصل لى كتاباً 
فلاسألك :جضن ستائل الكل عارة ب كوره :فى التراقع فط مدو لانا ماعن 
الزمانكة: أمّا ما سألت عنه أرشدك الله ووقّقك ‏ إلى قولهاة ‏ وأمَا الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهه7" 
وهذا الحديث الشريف :بهذا السدد مذكور أيضاً في كتاب الاحتجاج للطبرسي ."١‏ 

وفي كتاب الرجال لعمدة القدماء المحدّثين الشيخ أبي عمرو محمّد بن عمر بن 
عبدالعزيز الكشي, وفياختيار رئيس الطائفة من ذلك الكتاب: حذيفة بن منصور 
عن أبي عبدالله هه قال اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنا. 

أبو على محمد بن أحمد بن حمّاد المروزي المحمودي يرفعه قال: قال 
المنادى جه : اعزهرا مارك يدها يقدورنا يعسعون فو: رواتق عا فنا لأ نيد النعيد 
منهم فقيهاً حتّى يكون محدّثاً. فقيل له: أو يكون المؤمن محدّثاً؟ قال يكون مفهّماً 
والمفهّم المحدَّث. 

على بن حنظلة عن أبي عبدالله.# قال: اعرفوا منازل الناس منّا على قدر 


)١١‏ كمال الدين ارخ )0 الاحتجاج ا 
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رواياتهم عنًا. 

ابو الخيين اعدو يناع بو ماهو :فال كسيف البو د مس انا امسن 
الثالثظة - أسأله عمّن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضاً. فكتب لما فهفة ما 
ذكرتما فاصمدا فيدينكما على مسن في حبّنا وكلّ كثير القدم ف يأمرنا. فإنّهمكافوكما 
اوهاء الال 1 قرف الا حتاو منبددة اق كاب رسنال الكش رفي كدان 
الاختيار للشيخ. تركنا الأسانيد روماً الاختصار واعتماداً على تواتر القدر المشترك 
بين تلك الأخبار وعلى كونها مأخوذة من الأصول المجمع على صحّتها. 

وفي ألكافي عن عليّ بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله اه تقول اعرنفوا عتادل 
الناس منّا على قدر روايتهم عنا!". 

وفي كتاب الاحتجاج لشيخنا العلامة الطبرسي - قدّس الله سرّه ‏ بسنده عن 
أبي محمّد العسكريا#ة قال الحسين بن علي ل#ة: من كفل لنا يتيماً قطعته عنًا 
58 باستارنا"" فواساه من علومنا التى سقطت إليه حتّى أرشده وهداه قال الله 
عتوهزانيا انزاالقينا لكوم الواسي أن وان و الكرم قافو عقوا لد ناتك ين 
الجنان بعدد كلّحرف علّمه آلف ألف قصر وضمّوا اليها مايليق بها من سائرالنعه!. 

وفي كناب الكافي عن معاوية بن عمّار قال قلت لذبي عبدالله ة: رجل راوية 
لحديئكم يبثٌ ذلك في الناس ويسدّده!* في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعلّ عابداً من 
شيعتكم ليست له هذه الرواية ايّهما افضل؟ قال: الراوية لحديثنا يسدّده في قلوب 
شيعتنا أفضل من ألف عابد!". 

وروى أئمّة الحديث الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم بسندهم عن داود بن 
الحصين عن أبي عبدالله:2 في رجلين انّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم 
وقع بينهما خلاف. فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أَيُهما يمضي 
الحكم؟ فقال: ينظر إلى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه. ولا 


)١(‏ رجال الكشى: غ. الرقم /,. () الكافى 60:١‏ ح ١7‏ (؟) فى المصدر: محيّتنا باستتارنا. 
(4) الاحتجاج 11:1. (6) في الكافي: وانشددة (9) الكافى :١‏ 7ح 4. 


يلتفت إلى الآخر'". 

وعن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبداله لىة إلى أصحابنا فقال: قل لهم إيَاكم إذا 
وتطايك حفوفة ار تدارى بينكم في شي عن الاخت والقطاء اونا كبوا لل 
أحد من هؤلاء الفسّاق, اجعلوا بينكم رجلا ممّن عرف حلالنا وحرامنا فَإِنّى قد 
بعال عاق نام اناف وما سشكييية إلى اشاح 0 

وفي مقبولة عمر بن حنظلة ‏ بزعم العلامة ومن وافقه. وإلا فهي صحيحة لما 
5000 د قال سالك آبا عيدات كه عن رحلين هق اسان كير ينهدا 
منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال28ة: 
ف عاك الى الطاغوك فخكم له فالنا يأخ مها وإزكان قد انا لآنه الخد 
بحكم الطاغوت وقد أمرالله عَرّوجِلٌ أن يكفر بها قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا 
إلى من كان منكم روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا 
سعكيا و اند ا م يك ناك .سق ينك قله رقال بسو لها بكم 
اك سكف وغليها و5 وال ل سلينا ال اذ عيلن: الم وهو على نالفو 1" 

وعن أبِي خديجة قال: قال لي أبو عبدالله ة: إيَاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى 
أهل الجور. ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم. فإِنّي 
قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه!ء. 

وروى الإمام ثقة الإسلام بسنده عن محمّد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن 
موسى:92: جعلت فداك! فقّهنا في الدين وأغنانا الله تعالى بكم عنالناس حنّى أن 
الجماعة منًا ليكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه إلا وتحضره المسألة 
ويحضره جوابها فيما مر الله علينا بكم ... الحديث7. 

وستعارو فر شه عه بق هر فدهن بن السنم سويد اق تقال قلات امبدلجاة 
ا ا 
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انعم ابه غلينا بكب(" 
وبسنده عن عبدالله بن سئان قال: قلت ع عبدالله نية: يجيئني القوم فيسمعون 
مني حديئكم فأضجر ولا أقوى. قال: فاقرأ عليهم من أَوّله حديثاً ومن وسطه 
00 ومن أ حديثا؟!". 
وقال ابو جعفرئظة لابان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس. 
فإنّى أحبٌ أن أرى فى شيعتى مثلك!". 
جتان لسادو يض لمهم بن الى مط انق بازنين كعلية فوشن فق 
08 كتيراء فماروى لك فاروه عابنا 
وقال الصادقءكة لفيض بن العنعات إذا أرذت بخدها عليك بهذا الجالسن 
وآوها ده إلى :رحدل نتن | ممحانة فيا لله طجا ا اعنة: فقالوا #ورار ةيرد ا عقر 
وقالالصادق:كة رحمالله زرارة بنأعين! لولا زرارة ونظراؤه لاندرس تأحاديث 
أبى 042" 
ْ وقال الصادق]4ة: ما أحد أحيئ ذكرنا وأحاديث أبيظة إلا زرارة وأبو بصير 
ليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى هؤلاء حفاظ دين اله 
وأمناء أبي اي على حلال الله وحرا اواك" 
وقال الصادقلية: أقوام كان أبينية ياتمنهم على حلال الله وحرامه وكانوا 
عيبة علمه. وكذلك اليوم هم عندي. محرو ير بعاد ابي :2 حقًا إذا اراد 
ابا هل الأرضق تبوءا عراف بيه غيم الخو هم جوم شيعن احباءا وامجوانا. 
يحيون ذكر أبي.42 بهم يكشف الله كلّ بدعة. ينفون عن هذا الدين اتتحال المبطلين 
وتأويل الغالين. ثمّ بكى قال الراوي: فقلت: من هم؟ فقال: هم صلوات الله عليهم 
ورحمة ان احياءا وأموانا: بريد العجلي. را وان بصير. ومحمّد بن مسله!". 
وقال الصادق.9ة لعبدالله بن أ يحقو زه شوك قال المجة اله لبن كل اشياعة 


١‏ الكافى :١‏ لام ح ؟1١,‏ (1) الكافى :١‏ 25ح 5. (" وغ) رجال النجاضى وام 
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الفصل السابع / من يجب الرجوع إليه فى القضاء والإفتاء م 


ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل 5 
يسألني. قال: فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي؟ فإنّه قد سمع من أبي وكان 
50 00-6 

وقال الصادقغظة: بشّر المخبتين بالجنّة: بريد بن معاويةالعجلي. وأبوبصير ليث 
الصدرى المراددى > ومتعهة ين تكلم زمو وز ركه ا ريقش هيا ااانه على عتلالة 
وخرانهة لولا هو لآ الاتقطعك: اثان البيةة واتووسك! ”. 

قا الضادقيقة لعفي النقر قوفن » حيق قال لنكة: رتنا احتجنا أن تعال 
الشيء فممّن نسأل؟ قال: عليك الم يعو انا ضير ”. 

وأقول: الأحاديث الناطقة بأمرهم ك9 بالرجوع في الفتوى والقضاء إلى رواة 
أخاد يتهع.:وا حكامهم متواترة معنى. وتلكالأحاديث صريحة في وجوب انّباع الرواة 
فيما يروونه عنهم طق من الأحكام النظريّة. وليست فيها دلالة أصلاً على جواز اتباع 
ظنونهم الحاصلة من ظواهر كتاب الله أو اصل أو استصحاب أو غيرها. ولا دلالة 
فيها على اشتر تراط أن يكون الرواة المتّبعون أصحاب الملكة المعتبرة ف يالمجتهدين. 

ومن المعلوم: أنّ المقام مقام البيان والتفصيل؛ فيعلم بقرينة المقام علما عاديا 
ا بان تلك الظنون وكذلك تلك الملكة غير معتبرين عند هم ني . 

ومن جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا ‏ كالعلامة الحلّي. والمحقّق الحلّي في 
أصوله لا في معتبره. وكالشهيد الأوّل والثاني والفاضل الشيخ عليّ ‏ قدّس الله 
أرواخهم دأ نه زعهوا أن المزاف: مق تلك الأحاديت المجتهدون 00 

وانجا قلناء الذمن تعمل غناا نه : لأ ناتقان علا قطني غاديا ‏ ني لولم هلوا 
عمّا استفدنا من كلامهم غ8 ومن كلام قدماثنا: 

من أنه لابن في باب القضاء والفتوى من أحد القطعين. 

ومن أنه كما لا يجوز التقصير في تبليغ الأحكام لا ينبغي في الحكمة الالهية 
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أن لا يمهّد لأهل زمان الغيبة الكبرى مرجعا يرجعون إليه في عقائدهم وأعمالهم 
- ما سوى الأمور الّتى هي شغل الإمام مثل إجراء الحدود ‏ فعلم أنّ لنا كتبأ ممهّدة 
من جهة الأَثمّة:ة بأمر الملك العلام. 

ومن أن أسباب قطعنا بأحكامهم وأحاديثهم4ة > كر واف" من حشلتها: 


عا مانا ورد عن اللحاديك كلها مؤدّاها ومفادهاالرجوع إلى أحادينهم وشريعتهم إِمّا 
بالعلم أو الظنّ عند عدم التمكّن من العلم. وهذا لا نزاع فيه إلا من المصئّف. والّذي يدل على 
ذلك أمرهم يق بالرجوع إلى من روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم. فإنّ من المعلوم أنه 
ليس المراد من ذلك أن يكون المرجوع إليه لابدٌ أن يعرف كلّ حديث في الأحكام وكلّ حلال 
وحرام. للعلم بتعدّر ذلك على كل أحد غيرهم82. 

تررق لسارو رايد مكار قار ويه يد سي ب اسان 
عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم. وفيها بعض مغايرة لما ورد هنا.ء إلا أنّ فيها «انظروا إلى 
رجل منكم يعلم شيئاً من قضاياناء فاجعلوه بينكم فإِنّي قد جعلته قاضياً تحاكموا إليه»!١!‏ فعلم 
من ذلك أنه يكفى في الحاكم هنا أن يعرف شيئاً منهما. ولم يقيّدوا في ذلك حكم الحاكم أن لا 
بحكم إلا بعد العلم بما يحكم به عنهم ويقطع بنصّهم عليه. وإن لم يتيسّر له ذلك لا يجترئ على 
الحكم لظنّه أنه غير خارج عن حكمهم ل بل أطلقوا له الحكم وأمروا بالرضا بقبوله وحدّروا 
من ردّه. وهويقتضي أن يكون إذنهم له أنيحكم يما تصل إليه معرفته وقدرته من علم أو استنباط 
يودي إليه رجحان ظنّه أنه من حكمهم ك8 ولا يخرج عن مذهبهم. 0 
تصريح بجوأ امج انح الحاضل مخ ظاهر أو أل أواشتراط: أن "تكون الرواة اعون أصهنا 
البلكة المهدرة ف النعيد - على ما زعمه المصتّف د كذلك: لبون فيه ما ونفي ذلات: 

5 تار مانن عن أن المراد من تلك الأحاديث المجتهدون وجعله منهم من 
باب الغفلة؛ فالعقل والاعتبار يقتضي صحّة ما ذكروه. لأنّ إطلاق الأمر في الرجوع في المسائل 
والأحكام إلى من نضّوا عليه بقول مطلق في كلّ ما يُسأل عنه يقتضي ذلك. لأنّ معرفة دلالة 
الحديث وصحّته وموادٌ الخطا فيه وسلامته م ناحتمال خلاف الظاهر وصحّة متنه وعدم وجود ما 
بنافيه لا يتأتى لغير من لم يحصّل مرتبة الاجتهاد. ولا يؤمن على غيره الغلط والخطأ وحمل 


١١‏ الققيه © الرقم للضي 
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نظ في مدّة طويلة تزيد على ثلاثماثة سنة أظهروا دين جدّهم ‏ صلوات الله 
ال م - عند جمع كثير وجمّ غفير من الأفاضل الثقات المحققين 
ريون هل كفن لأف وخ بواساوهو او اكسوامية عدم نا لكر 
منهم ميلا لتعمل بها الشيعة ‏ لا سيّما في زمن الغيبة الكبرى ‏ وشلا تحتاج إلى 
سلوك ما سلكته العامّة من الاستتباطات الظنّئة. فألفوا بأمرهم ة أصولاً كثيرة 
كانت بخط تلك الأفاضل الثقات وبإملائهم طيئة. ومن جملتها: تقريرهم لي في تلك 
المدّة الطويلة أصحابنا على الاعتماد على تلك الأصول في عقائدهم وأعمالهم بل 


الكلام على غير المراد منه وعدم معرفة صحّة الحديث وضعفه. فكيف يليق من الإمامياقة إطلاق 
حكمه للناس في كلّ ما يسألوته عنه؟ ومتى يتيسّر لأحد أن يعلم حكم جميع ما يُسأل عنه في 
زمانهم بطريق العلم والقطع؟ من غير احتياج إلى مراجعتهم ط8 لولا توسعة الحال عليهم 
وعلمهم نيت بأنّ حال من أشاروا إليهم بالفضل والمعرفة قابل لمعرفة أحكامهم بالنصٌ 
والاستنباط بحيث لا يخرجون في فتواهم عن أصولهم 822. وإذا جاز هذا الإطلاق في زمانهم 
لأهل المعرفة والفضل مع إمكان الوصول إليهمئيئة ولو بالوسائط. فمع تعذّر ذلك يكون إذنهم 
لأهل الفضل والورع والاجتهاد الذي يؤمن معه الوقوع في الخطأ وجهالة محاذير(!! صحّة 
الأحاديك بالظريق الأولى.:والبحت كل العحت! من تصور المصتك:بطلان الاشعياة والتقليذ 
وإمكان كلّ مكلّف أن يعلم بنفسه حكم مسألة من الأحاديث بالقطع والجزم. والفرض أن 
المجتهد مع علمه ومعرفته واطّلاعه على ما يحتمل فيه الخطأ في الحديث وما لا يحتمل. هيهات 
أن يمكنه تحصيل العلم والقطع في بعضها! فكيف الجاهل الّذي لا يعرف دلالة لفظ الحديث 
وحقيقته من مجازه وفاعله من مفعوله وعامّه من خاصّه وصحيحه من سقيمه. من أين بعلم أن 
هذا حكم الأئمة يق وقولهم في كلّ مسألة يريدها؟ وهل يخفى امتناع ذلك على عاقل؟ فكيف 
يفعل غير المجتهد في الاختلاف الواقع في غالب الأحكام التي قد أعجز العلماء العظماء الجمع 
بينها؟ ومن أين يعرف ترجيح البعض على البعض حتّى يستفيد حكم مسألته بالعلم والقطع؟ 


كا عبكة اكير وضلى كل متييا لا مف الفستن. 
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كتبهم من تلك الأصول المجمع على صحتها أو بأنّ كلها صحبح. 
لما وقعوا!'! في هزه التمهات: .راف اعلم تحفائق امور ”. 


ولم يوضح المصنّف طريقاً إلى استعلام الأحكام لكلّ مكلّف يستغني معها عن الاجتهاد والتقليد. 
ونهاية المفهوم من كلامه صحّة جميع ما في الكتب الأربعة من الأحاديث وأنّها وافية باحكام 
الله. فيلزم على قوله أ ككل مو قو توا سد ها يعمل جه سيك يكن لد افد رلاينا لى غير ذلك من 
معرفة تقيّة أو مخالفة لما هو المعلوم ضرو ورة خلاف مدلوله. وكذلك لغيره د ن يعمل بغدٌ ذلك 
الحديث المنافي. وله نفسه أن يعمل به في وقت آخر. لأنّها كلها صحيحة. وليس من قدرته 
كما هو الفرض - تمييز شيء منها ولا ترجيحه. ولا مجتهد يرجع إليه في ذلك. بل لاا يجب 
عليه الاستفهام والسؤال إذا تعدّر ذلك أو لم يتعذّر. لأنّ المفهوم من اعتقاد المصنّف أنه لا يحتاج 
الأمن إلى شود من ذللناء النهولة التتاول من الأحاديث لكل احذاء وهذا هو الموافق بالاسسفنا. 
عن الاجتهاد والتقليد على مقتضى قوله. 

قد تكدر دعوى المصّف الأضول النسوورة كاواكانه حتعيفة مادا عم الشوة عد 
الأنمة يلظ وأنّ الأئمّة الثلاثة أخذوا ما ألفوه منها وأنّهم اعترفوا بصحّة كل ما دوّنوه. لأنه ماخوذ 
منها. وكل من الدعويين غير ظاهر. 

أن الأول فا نا لو كاك تدك الأصول كما وزعم: المفتيه الها كوف تراط الانكة ويد 
بد بهم اليل لم بجر فيها الاختلاف والتضادٌ ولا تدوين احاديت التقثة فبهاء لأنّ غاية حفظيها 
وكتابتها لأجل ل ل رتكان قن لشن" كو كاك الم اللو يسوي 
وهمنئلكة يعلمون أنّ الشيعة في حال الغيبة ليس لهم سبيل إلى علم الصحيح والموافق للمذهب 
مع الاختلاف. فكيف يجوّزون لأصحابهم كتابة ما فيه الاختلاف والتقيّة من دون تنبيه على 
الموافق بالمذهب مند؟ وأيّ فائدة وضرورة لتدوين أحاديث التفيّة في كلّ تلك الأصول؟ وهلا 


كانت تلك التعووك النى كتبت بين أيد يهم التق منرّهة عن الفنافف يرا منافيف الك ته ؟ لأرة 


٠ 3 7 1 9 5 5-1 5 5 5 7‏ 000 5-7 
)١١‏ عملم عاى قوله: ومن ان ... ومن أن ... ومن إن :0.. فى الصفحة السابقة. 


5١‏ جواب لقوله: و لم بذهلوا عمًا استفدنا.... 
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العوفتن منهنا الهدابة ولس النقضوةابيا الاتخياد اتفال والتؤالك: انها عفوظة مصبونة 
وكوارة غوة غير ارنازيا فنا الشررورة التي أوجبت هذا الاختلاف والتقيّة وتدوين كلّ ذلك في 
تلك الأصول التي ليست مكشوفة للاطّلاع عليها للبعيد والقريب. وحكمها يك او هرات 
المنقولة عنهم ليس فيها م نالاختلاف والتقيّة ما في الأحاديث,. مع أن تجريد الحديث عمًا يوجب 
الشبهة والحيرة أتمٌ من تجريد الدعوات والآثار الواردة عنهم في غير التكاليف الواجبة. فلو كانت 
تلك الأصول كلها صحيحة لم بجوّز العقل فيها وقوع هذا الاختلاف. هذا. مع أن النقل والاعتبار 
يقضي بِأنّه لا موجب للتقيّة في ندوين أحاديثها في تلك الأصول بوجه من الوجوه. لأنّه ما من 
خديف القن ال وبارائد :حديك او الحافيت مخالفة لد واردة على الصحيح من مذهب الشيعة, 
فكيف يجامع ذلك إرادة التقيّة بتدوينها في الأصول التي 0 والنتضوهاريا كدان العيلة وعفظ 
احكام يذهب العق؟ وخصوضا من .دعوى السك بان أكترها باس الانتشديكة وانها عنيت بين 
أبديهم ولم ينهوا على الموافق منها والمخالف. وما السبب في إدخال أحكام العامّة الباطلة فيها 
الموجبة للحيرة والاشتباه بغير ضرورة ولافائدة؟ في كلّ ذلك دليل على أن أغلب هذهالأحاديث 
المخالفة للمذهب إمّا مدخولة في الحديث من أهل الشقاق كما نقل من صريح كلام بعضهم 
ذلك ب وإمًا أن الراوي سمع الحديث ولم يعلم ما يخالف من الموافق للمذهب فائبته كما سمعه. 
واختلطت الأحاديث. ولم يتيشر لها في زمانهم لتك من تميزها بسواء لهم ولا أصحاب الأصول 
التقوا إلى ذلك'١!‏ إن صحّ أنّها مدوّنة في أصولهم. وذلك بعيد عنهم لجلالتهم عن ذلك. خصوصا 
مع كون بعضها في زمن الأئمة وإمكان استعلام الحال فيها. 

وكأنٌ المصئّف لم يكن في حال اليقظة لمّا نظر إلى كتاب الاستبصار! وهذا الاختلاف الواقع 
ين الأحاديت :الأ كز مواق لنذاهي الفاقة وليسس الجن بين اعليها شيل الآ أن كان نهاية 
البُعد وعدم المناسبة. وبعضها لم يكن فيه إلا الردّ والقطع من الشيخ يه بعدم صحّتد. فما كان 
اهتمام الأَئمَةعقة إلا بالمخالفين حتّى أمروا أصحابهم بتدوين مذاهبهم في الأصول السراد منها 
هداية الشيعة؛ على أنّ العقل والضرورة تقضي بأنّ تلك الأصول لو كانت كلها كلام الأنحة + 
وصحيحة عنهم ما جاز فيها اختلاف حديث ولا تقيّة, لأنّه ورد عنهمطة : «إنّ كلام الآبن هو 


1 العبارة من كوله: رنوله تبسر ...ا الى هنا مغلوطة او مم حقد 5 
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بعينه كلام الأب. وعلى هذا إلى جبرئيل1!»926 ولا ضرورة إلى تدوين ما فيه التقيّة مع عدم 
التنبيه عليد لو احتمله العقل في أصل من تلك الأصول. خصوصا قم سك التستل هدم وار 
الاجتهاد. فإنّ غير المجتهد من أبن يعرف حديث التقيّة من غير التقيّة لو جُوَّز بأحواله التمييز في 
تناف اعون نوب التطاديم إلى لوي "1 المطاعي الى اللعراة “ماكيعد فد كها وتعايا و اضيا 
كيف جاز لحقاء هذا الأمر الذي يدعي الضف أنه من الضروربّات وتواترت به الأخبان عم 
القدماء أصحاب المتون. مثل ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيّد المرتضى ومن في 
عصرهم ومن نقدّم عليهم ومن تأخَّر حتّى أنّ القدماء أتعيوا أنفسهم في تحقيق رجال سند تلك 
الأحاديث الثابتة في الأصول بالقطع من غير احتياج إلى اعتبار السند بوجه لأّ غرض لهم في 
ذلك إذا كان الحديث معلوم الصحّة بدون ذلك؟ والتبدك يحصل باتصال السند من غير حاجة إلى 
ذكر ما يوهم غير العارف كذب الحديث وإدخال الثسبهة عليه. فلولا أن الاشستباه والضعف 
والكذب كان محتملاً فيها كما وقع التصريح من الأثمّة بالكذب عنهم وعن الرسول _صلَى الله 
عليه وعليهم ‏ لما أتعب القدماء والمتأخّرون أنفسهم في تأليف كتب الرجال لتمييز الصحيح من 
غيره. ولما حصل الاختلاف بين العلماء الذي وصل في الكثرة إلى حدٌّ قال الشيخ يخ إِنّه ريما 
يزيد عن الاختلافات بين الأثمّة الأربعة للمخالفين. وصرّح بأنّ سبب هذا الاختلاف اختلاف 
الحديث وعدم ظهور الصحيح منها بالقطع والجزم!". 

وأمّا الثانية!»: فإنا رأينا الصدوق كة أفتى بخلاف مافي الكافي في بعض المسائل. بل افقن 
بخلاف ما في من لا يحضرهالفقيه في بعض مؤلّفاته غيره. اميه فينافلة شهر معطا نيديا 
وذهب إلى خلافه. وصرّح بأنّه لم يعتقد مضمونه وإِنّما أورده ليفهم منه الجواز(*. وكيف جاز له 
عدم اعتقاد مضمونه وهو يعلم أنه من كلام الأئمة م ولم يحمله على التقيّة؟ فعلم أنه حاكم 
بضعفه من غير وجدالتقيّة لوناسب حمله عليها. 


3 يعار الأوان ؟: 14ج 1 (5)كذ:والعبانة متوضة. 
(لانقك الأصول او 

(4) يعنى الدعوى الثانية للماتنت/ي تقدّم أولاهما فى ص 7901 

)0( الفقيه ا 1ش 





الفصل السابع / من يجب الرجوع إليه فى القضاء والإفتاء للف 


والكليني حكم في مولة الريسول 172 نبانه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع ل 
والشيخ ة ونوك من الأحاديث ما يقتضي أنه السابع عش رذ" والمعروف من كل الأصحاب 
مخالفة الكليني في ذلك. فكيف جاز هذا التخالف في كل الأحاديث في الكتت الارعة صيعة 
مقطوع بها؟ وإذا علم أصحاب الكتب ذلك كيف جاز لهم هذا الاختلاف الّذي لا يمكن الجمع بينه 
إلا بحمل التقيّة؟ وأيّ ضرورة للكليني في فتواه وندوينها في كتابه أن يخالف الحقٌّ من مذهب 
الشيعة؟ ولا يجوز في كتب الفتوى للشيعة ذلك بوجه من الوجوه. بل كيف جاز للكلينيية مع 
كادف اللعاديف ديول فى النؤافق لتحي العاف والدا عوو جه ضع التساز فاه 
الأئمّة ميك العمل بما يخالف مذهبهم. 

والشيخ ونه في جواز نقص شهر زعشنان مامه أورية سمل احادميق 1" وحكم بعدم صحّتها 
وقطع بذلك. مع اند ووه انها كغيره في كتابه. وله مواضع طوايدة م أمفال ولك 

ده خدكن الحة من اليه الثلاثةعِ إلى التصريح بما يدّعيه المصئّف. وإنّما المفهوم من 
كلامهم نهم أخذتهم غيرة الدين على جمع هذه الأحاديث خوفاً من ضياعها كما ضاعت أكثر 
أصولها أيضاً في زمائهم وما بعده. واكتفوا في نقلها بما حسن ظنّهم به وبإمكان صعكته وأحالوا 
العلم بالتمييز بينها على ما عرّفوه ودوّنوه من كتب الرجال. ولهذا التزموا إلى ذكر جميع أسانيدها 
ولم يهملوها اكتفاء بأخذها من الأصول لعلمهم بأنّ فيها ما لا يقطع بصحّته ولا بكذبه. والظاهر 
منهم ومن عدم اعتمادهم على كل ما نقلوه ذلك, فإلزام المصنّف لهم بالاعتراف بما يدّعيه لهم 
وهم ينفونه أعجب العجائب! 


2 


وت 2 


./55 (؟) مصباح المتهجّد:‎ . 259:١ الكاقى‎ )١ 
.غ١ باب‎ ١05 : (؟) راجع التهذيب‎ 


الفصل القافيق 
قن عنوانن: الأكله الكفي فا نا كرتا دواد مو كلوه الخنا 2 ومن 
كلام قدمائنا. كأحمد بن أبي عبدالله البرقي في كتاب المحاسن. ومحمّد بن الحسن 
الغتار فى كات يضائر الدرعاكم وزغل نين ار اعيه يهاضي فى ليود وسععد 
5ك الكليني في أَوَل الكافي. 1 ش 


السؤال الأول 
إنّ الفاضل المدقق محمّد بن!إدريس الحلّي ب احلا لاديف من اصيول قدمائنا 
الى كاراق متم ووو د وطانشن انهو ا خرن بواجا تلن السرائرء 
وز كوتتها احا جاه ارين مدي الرقاة هشام بن سالم عن 
ابي عبداشنة قال الماعلبدا أن تلق غليكم الأضول»وعليكيم أن نوعو" 


أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضائة قال: علينا إلقاء الأصول 


اليك وعليكم التفريع!". 


والحديثان ناطقان بجواز الاجتهاد في نفس أحكامه تعالى. 


وجوابه أن يقال: 
هذان الحديثان موافقان لما حققناه سابقا واستفدناه من كلامهم لي لأنّ المراد 


)و( )السرائر ؟: فلام. 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة لض 


متهما أنّ استنباط الأحكام النظرية ليس شغل الرعيّة. بل علينا أن نلقي إليهم نفس 
أحكامه تعالى بقواعد كلية وعليهم استخراج التو" اللورقه عن عل الوا 
الكلية. مثال ذلك قولهم82: «إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام»!"! وقولهم85(0: 
«كلٌ شي ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه»(") 
وقولهمميي: «الشكٌ بعد الانصراف لا يلتفت إليه»!* وقولهمني: «ليس ينبغي لك 
أن تنقض يقيناً بشكٌ أبداً وإنّما تنقضه بيقين آخر»(2)0. 

وهنا فائدة شريفة: 

هى أنّ الأنظار العقلية قسمان: 

قح كزان عوية: ا النكرتهه لصوي اها رويفاتي ساد ةالصية 
وقسم لا يكون كذلك. 

فالقسم الأوّل؛ مقبول عندالله تعالى مرغوب إليه. لأنّه معصوم عن الخطا. 

والقسم الثاني: غير مقبول. لكثرة وقوع الخطأ فيه. وإثبات النبيّيية رسالته 
على الأمّة إِمَا من باب أنه من باب بعد الاطلاع على معجزته يحصل القطع بدعواه 
بطريق الحدس كما يفهم من الأحاديث. أو من 0 المقول :من الفظر والفكيس 
واستخراج الرعيّة الفروع من القواعد الكلية المتلقّاة منهمطي من هذا القتسم 


# الذي بظهر من لفظ «التفريع» واستعماله أنّ المراد به غير ما ذكره المصّف. لأنّ الكلّي 
الصادق على جزئيّات معلومة ‏ مثل ما ذكره من الأمئلة غير محتاج إلى تفريع ولا إلى بيان. 
والمناسب بمعنى التفريع هو الاستنباط والاستخراج من دلائل اللفظ بالفحوى أو الالتزام أو 
دلالة عرفيّة أو عاديّة أو مجازيّة. ونحو ذلك. وهذا معنى الاجتهاد. إذ ليس كلّ مكلف له أهلية 
التفريع حتّى يكون عليه ذلك. فثُلم أنّهم ع إِنّما أرادوا من له قدرة على ذلك. وكان المصنّف 
غنيًا عن إيراد هذين الحديثين. ولكن الحقّ يُزَهِق الباطل. 


)١1(‏ ط: الصور. (؟) عوالي اللآلي اح 337 (©) التهذيب 0١‏ 1ل/اح ؟ل. 
() التهذيب 754:5 ح 5١‏ (6) التهذيب :١‏ ,رح ١١‏ 


- الفوائد المدنيّة 
المقبول. هكذا ينبغي أن تحقّق هذه المباحث وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”. 


السؤال الثاني 
لاهو اتساره عو الس يام الست سي الكدم ان ١‏ 
بنفيها. وذلك لأنّ الحديث ولو كان وها باصطلاحهم وهو المقطوع بوروده 
عن أهل الذكر 82 قد يحتمل التقيّة. وقد يكون دلالته ظنّية. وعلى التقديرين لا 
يحصل القطع. 


وجوابه أن يقال: 

أكثر أحاديثنا المدوّنة في كتبنا صارت دلالتها قطعيّة بمعونة القرائن الحالية أو 
المقالية وأنواع القرائن كثيرة: 

من جملتها: ان الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلم بكلام يريد به خلاف 
ظاهره. لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة. وقد مر زيادة 


# إِنّه لم يظهر من كلامه نتيجة له في هذا الكلام. لأنّ جعله القسم الثاني الغير الناشئ عن 
تمهيد أصحاب العصمة غير مقبول ينافي إثبات نِوّتهطقةٍ بعد الاطّلاع على معجزاته بطريق 
الحدين. لأثه لأدكل لةخيقد بقواعد ممهّدة من اصحات العضمةوائما متشؤة:دلالة العقلء ذلا 
يكون من القسم المقبول. وترديده في إثبات نبوّتههُةٍ بين ما ذكرناه ويين أن يكون من القسم 
المقبول الراجع إلى القواعد الممهّدة من أصحاب العصمة, فيلزم من ذلك الدور. لأنّ معرفة 
معر فه النبيّ في جميع الأزمان لا يكون إلا بدليل العقل بسبب المعجزات. فكيف يرجع فيها إلى 
غير المعجزات المعلومة بالتواتر والضرورة من الدين. 

وما ذكره من استخراج الرعيّة أَنّه من القسم المقبول فهذا عين اعتقادنا على ما قرّرناه. ولا 
يوافق مدّعاه لو تأمّلهِ بنظر صحيح. بل هو إبطال له. وما وجدنا في كلامه المتهافت في هذاالمقام 
ما يوجب له التحقيق فيه حتّى تحسّن منه هذه الحماسة. بل ما وجدنا إلا عدم ارتباط كلامه 





الفصل الثامن / جواب الأسئلة لشن 


توضيح لذلك فيكلامنا(١"*.‏ ومن جملتها: تعاضد الأخبار بعضها بعضاً. ومن جملتها: 
حصو مكاك احزا لعفن الأحادوك نوين عمالنهاء تريقة لوالو الحوات «الدلاله 
التي لم تصر قطعيّة بمعونة القرائن لا توجب الحكم عندهم وإِنّْما توجب التوقّف. 
وأمّا احتمال التقيّة فغير قادح فيما حققناه لما سبق: من أنه يكفي أحد القطعين 
ومن أنّ مناط العمل القطع بأنّ الحكم ورد عنهم يي لا الظنّ بأنّه حكم الله في الواقع. 
وممّا يدل على الفرق بين الجهتين ما ذكره الفاضل الشيخ حسن ابن الشهيد 
الثانى - رحمهما الله تعالى ‏ فى كتاب المعالم. حيث قال فى مقام الردٌ على من 
تمسّك في جواز العمل بخبر الواحد بأنّه يفيد الظنّ فيكون معتبراً كما اعتبر الشارع 
شهادة العدلين لافادتها الظنّ -: ليس الحكم فى الشهادة منوطاً بالظنّ بل بشهادة 
العدلين فينتفي بانتفائها. فهي ‏ كما أشار إليه المرتضى يفك في معنىالأسباب أو 
الشروط الشرعية -كزوال الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة 


هذه الدعاوي التي يخترعها المصنّف على قدر ما يخطر بباله من غير بيّنة ولا برهان 
كثيرة منكورة, ونحن نقلّب عليه الدعوى ونقول: إذا كان دأب الحكيم البيان التفهيم والإرشاد إلى 
الحقّ بأمر واضح. كيف جاز منه ومن أجلاء أصحابه أن يدوّنوا الأحاديث المختلفة المتضادّة 
وأن يثبتوا معها الأحاديث المخالفة للمذهب من غير ضرورة التقيّة لما يناه حتّى القيس الحقّ 
وظهرت الحيرة من غير موجب ظاهر أوجب لهم ارتكاب هذا المحذور المنافي لغرضهم 
وقصدهم؟ وكيف يمنع المصنّف من إرادة غير المعنى الظاهر من الحكيم والحال أنّ كتاب 
الاستبصار بتمامه في الجمع بين الأحاديث التي لا يجوز إرادة ظاهرهاء وأجهد الشيخ 4 نفسه 
في تأويلها بما يوافق العقل والحقٌ؟ وهيهات ان صحٌ!'! له ذلك في أغليها! على أن الحقٌّ متى 
وضح في زمانهم يك ؟ والدار دار ابتلاء حتى يتّضح الحقٌّ والعمل به بعد غلبتهم. وقد حصل 
الاختلاف والاشتباه بين معتقديهم وأتباعهم في زمانهم يك وبعد زمائهم. فما يدّعيه المصنّف 
الضرورة والوجدان يناديان ببطلانه. 


. مرٌ قى ص 178. (؟) كذاء والظاهر: أن يصمح‎ )١( 


مض الفوائد المدنيّة 


بهما. بخلاف محل النزاع. فإنٌّ المفروض فيه كون التكليف منوطا بالظنّ انتهى كلامه 
أعلى الله مقامه #. 

ولتذكز مالآ فتقوال» عند من مل بالدلالات الظئية والاعجهاذات :الخرصة 
00 ف يالحديث الوارد في من احتلم في أحد المسجدين الافتاء باطلاق لفظه تارة 
ومشيلد» ارس ييف الفراتن العا لكا لبي الانفوا ل بوذلله يناخدلا ازا 
المجتهدين. فكلّ يعتمد على مقتضى ظنه من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. 
وعتد الأحبارتين المسشكين التوقق او القية يعوو الأققاءبالفدار الى :لاله 
لفظه عليه قطعية. ويجب التوقّف عن الفتوى والعمل في القدر الزائد عليه. فعلى قول 
من رجّح من أهل الاجتهاد جانب إطلاق االفظ يجب التيمّم ولو كان زمان الغسل 
آهل أو اويا لزمان التق ولد ببسم تبه إلى آزالة التعاية فى التجد يان 
يكون نائما في المسجد الحرام مثلاً فيحتلم فيدخل السيل فيه فيقوم من النوم وهو 
واقع جوف السيل. وعلى قول من رجّح جانب القرينة يجب الغسل في الصورة 
المفروضة ويحرم التيمّم. وعلى قول من تساوى الاحتمالان في نظره يجب التوقف 
عند عفن والحكي التخيير عند عض : 

وقلى :طرقة الأخبار تن يج النوكت عن يق أحيد الاحتمالين لو لم تكن 
ا **. ومصداق التوقف في بعض المواضع ترك الأفعال 


كلام المعالم ليس فيه مناسبة لما يريده من عدم جواز التعويل على الظن ولا على عدم 
زا الما ضير الراعن المقين الطة لأ ا طلفية العمل يوالها راراد رةه دلبل السكدال عليه 
نانيع للخل الجا مل نمو التواذة التتاهو و رفن تيك الصيل يان هذا الدليل ليس في محلّه 
لأنّ السئّد المرتضىكلة جعل التعويل على شهادة الشاهدين من قبيل الأسباب كما مثّل به لا من 
حصول الظنٌ فإنّه يجب التعويل عليها وإن لم يحصل الظنّ منها. 

#* إن الحكم المعتمد في هذه المسألة هو أن الأمر ورد بالتيتم مطلقاً. ولكن نعلم من 
خارج أن العلّة فيه تحريم اللبث في المسجد بأيّ حالة كانت من غير طهارة من الجنابة مع 
الاختيار. فللضرورة أبيح زمان التيبّم والأمر به مطلقاً وارد على ما هو الظاهر الغالب في العادة 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة م 


الوجودية. ٠‏ وفي ١‏ بعض المواذ ضع الجمع بين الفعلين الوجودبّين. ٠‏ وفي ب بعض المواضع 
الإتيان بفعل وجودي مع الإطلاق في نيّته أو مع ترديدٍ مآله وما لالإطلاق واحد أو مع 
ذكر اللاحعياط فون ينه وها الكل واحد: كباشيعى ٠»‏ تحقيقهفى كللانتا إن شنأ ءا سالن. 

وواانقيق دمن قال اللانى ونا تاكيال الذمةةى جد الشلين روود ون 
ولا نعلمه بعينه. ونعلم أنّ حرمة الجمع بينهما مخصوصة بما إذا علمنا الفعل الواجب 

فإن قلت: كيف يكون نيّتهما؟ 

قلت: قصد القربة المطلقة في العبادات كافية. ولو تنؤّلنا عن ذلك المقام فله 
قصد الوجوب المطلق في كلّ واحد منهما. ومرادي من المطلق ما يعمٌ الواجب 
بالأضالة الوا عبن حو داية المقدمة 

ولقائل أنيقول: قد علمنا جواز الغسل بل وجوبه منجهة وجوبمقدّمةالواجب. 
ومن المعلوم: أن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن أضداده الوجودية. ومن المعلوم 
إجزاء الغسل عن التيمّم فإذا اغتسل سقط عندالتيمّم [اذا خطرببالهتلك المقدّمات]!". 

ووز هلية اهمس :ان م م سه تفاكن: 
فلابدٌ من الجمع بينهما لتحصيل اليقين ببراءة الذمّة. وإذا تحيّر الفقيه في وجوب 
واذة انيه عليه فى رق لجيه وجو بااعينيا وق وضوية مل اللون يدايا يحت 
عليه التوقف عن 5 اجو لالحا ليق كينا 5 الأحادية: ومصداق هذا 
التودّف بحسب ظاهر النظر أيضاً الجمع بين الفعلين الوجوديّين ‏ أعني صلاة 


فق لدع سر الاعتسال أو طول زمائهاعق رما انيت كاذا عله :قسن زهانه ار مساواته 
وحكمنا بتعيّنه لأنّ الطهارة الترابيّةلا يؤمر بها إلا مع تعدّر المائيّة لم يكن في ذلك مخالفة لمدلول 
الحديث ولا خروج عنه ولا ما يوجب التوقف. ولم يكن ذلك من الاجتهادات الخرصيّة 
المستحمّة للوصف بالأوصاف الشنيعة؛ كما أقدم عليه المصئّف على عادته من الجرأة على 
العلماء الأو وصاف القبيحة .+ بغير الحق. 


١‏ ما بين المعقوفتين لم برد في ط. 


ا الفوائد المدنئة 


الجمعة وصلاة الظهر _لأنا نعلم اشتغال الذمّة بإحداهما ولا تعلمها بعينها. وتعلم أن 
الاشتباه ليس مسقطا لوجويها. 

وقد ظهر عليك من ذلك أنّ حرمة الجمع بينهما مخصوصة بما إذا علمنا ما هو 
الواجب بعينه. على أنّ القاعدة الشريفة المتقرّمة المستفادة من قولهكة: «إذا أصبتم 
بمثل هذا ولا تدرون فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا»!". ومن حديث إطباق 
النطاء المككن لوهوي الاحعاط نا واتضلى أريع ضلوات الل ارت تجهات! ١‏ ومن 
غيرهماء تقتضي وجوب الاحتياط بالجمع بين الفعلين الوجودئين في هذين 
الموقعية واشتاهيها ومضذاهه عمل اليظ ' الذفيق الأكفاء نصلاة الطور بحن 'فولك 
وفك غبلاة الجيعة: لقطنها أن ضبلاة الظور فيسل فييتة اللذقة وبا تماغين دع 
وف ان تكوى خلا الحففه ادكه الفدل فقي خرائطها: وخلا تك ها ذا تعر 
الفقيه في تعيين قدر المسافة هل هو عند الشارع أربعة فراسخ أو ثمانية؟ فإنٌ 
احتمال البدعة مقترك حيغل بين القصر والاتمام: وكذلك احتمال الوجوب. 
وبخلاف ما إذا تخيّر بين وجوب التيمّم وبين وجوب الغسل للخروج عن المسجد. 
فإن احتمال البدعة واحتمال الوجوب مشترك بين الطرفين. فافهم فإِنَ هذه من 
معظمات الدقائق واحفظها تنتفع بها كثيراً. 


السؤال الثالث 
المقل اذك الفعكن التعلى فى اصولة وهو في اكثن أبوانه التتصار كات النذه 
لرئيس الطائفة مع زيادات اناضاون قبله, 5 عنها في أواخر عمره في كتاب 
المعتبر - فى مقام الردّ على ما نقلناه عن رئيس الطائفة (حيث قال: والذي اذهب 
أليه وهو 5 جميع شيوخنا المتكلّمين المتقدّمين والمتأخّرين وهو الذي اختاره 
سيّدنا المرتضى قدّس الله روحه. وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبدالله © أن الحقٌّ في 
واحددوا د علس راد نالفي كان بقن قنيق "1 العو ار تاس مر اد 
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الفصل الثامن / جواب الأسئلة حلش 


1 اي 

أحدها: أنه مع استفراغ الوسع يتحقّق العذر فلا يتحقّق الاثم. ٍ ' 

الثانى: أنّا نجد الفرقة المحقّة مختلفة فى الأحكام الشرعية الختلافا شديدا 
حتى يفني الواجد متهم بالميء وبرجع غنه إلى عيره: فلو الم رتفم الأاشم لعيكهم 
0 5 بالقول إمَا أن بد 

0 الأحكام ار 58 للمصالح, ا أ وتختلف» جالتسة إلى 
المجتهدين كاستقبال القبلة. فإنّه يلزم كلّ من غلب على ظنّه أنّ القبلة في جهة أن 
يستقبل تلك الجهة إذا لميكن له طريق إلى العلم. ثمّ تكون الصلاة مجزية لكلّ واحد 

فإن قيل: لا نسلّم أنّ مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم. وذلك لأنّ 
الواقعة لابدٌ فيها من حكم شرعي ولابدٌ من نصب دلالة على ذلك الحكم. فلو لم 
يكن للمكلّف طريق إلى العلم بها لكان نصبها عبثاً. أو لما كان لذلك المخطئ طريق 
قولهه الخد قن الست لله 

قلنا: مسلّم. لكن ما المانع أن يكون فرض المكدّف مع الظفر بتلك الدلالة العمل 
بمقتضاها. ومععدمالظفربها يكو ن الحكم في الواقعة لا ذل كالحكم. ومثاله: جهةالقبلة, 
فإنّ مع العلم بها يجب التوجّه ومع عدم العلم يكون فرضه التوجّه إلى الجهة الني 
بعلب على ظنه أ نهنا جهة القبلة:ركدلك العمل بالنعة عند ظهور العواله وحناء الفسق 
ولو ظهر فسقها لوجب إطراحهاء فما المائع أنتكون الأدلّة التي وقع فيهاالنزاعكذلك؟ 


,185 - 18١ معارج الأصول:‎ )١ 





٠.‏ لاس الفوائد المدنيّة 


اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وأقول: جوابه: 

أن الوه لاله من الوصو العى د كرها الحدى من على دنه عله وملين 
قيا واكك لله ل 0 3 يا قود وه ارم أن لع بالظرت 
الحروت فو الها فيك مناه 2 _كما : تَقدّم في كلامت دوت العمل بالظنّ في 
غير احكامه تال كتفيين جهة القبلة:وغيدة الركعات وقيم النعلفات 0 
العقاناك ل هين الى ذلك . 

والوجه الأوّل أيضاً مردود. لأنّ خلاصته جارية فيمن كان في زمن الفترة 
واستفرغ وسعه وعمل بخلاف الشريعة. فإِنّه معذور كما تواترت به الأخبار عن 
الأنّة الأطهارية مع أنه عمل بخلاف الشريعة. والحلّ أن يقال: كونهم معذورين 
20 من كون فعلهم مشر وعاء لجواز ان يكون سبب كونهم معذورين غفلتهم عن 
بعض القواعد الشرعية. 

اميل التفطن والصل أن الفعدوونة مسمات: 

قسم حاصل من تخلية الله تعالى جمعا من عباده كما فى أهل الفترة. فإنّه 
يكلفهم يوم القيامة لا في النانيا” كما كوا وديف الافيا عع :الايكة الأطيار كد . 


كا انسدق يقد سن اه روت الركنة نظن الا ها اعوكن المعكي تين الننية والخنالارت 
بلحظ الغيب. لأنّ كلامهيية بتضمّن شبهة المصنّف بعينها والجواب عنها بأوضح دليل. ولينظر 
المنصف في جواب المصنّف كيف أعجزه الردٌ حتّى ادّعى ابتناءه على مقدّمة ظَنّية وعلى قياس 
وردّهما بمجدّد القول من غير دليل ولا بيّنة. وتمّم الخطأ بإخراجه ما عدّده من الأحكام من 
أحكام الله تعالى حيّى لا يناسب قياس غيرها من أحكام الله عليها لأنّها غير أحكا الله 
والفرض أنّ ذلك ليس بقياس. وإِنّما هو للاشتراك في الحكمة المجوّزة لاعتماد الظنٌّ في ذلك 


عند كدو لعل 


١)الكاف‏ 8م51 را 
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الفصل الثامن / جواب الأسئلة ضى 


وقسم حاصل من طلب الله تعالى والعمل بالظنّ. ومدّعاك القسم الثاني ودليلك 
يدل على القدر المشترك. فلو تمّ دليلك يلزم تحقّق القسم الثاني في أهل الفترة. 

والوجه الثاني أيضاً مردود لما سنحققه. ومن تأمّل في قوله تعالى: «والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهُم سبلناهوفي نظائره يقطع بِأنّه تعالى مهّد طريقة كلّ من 
سلكها نجا من الغلظ والخطأ. وتلك الطريقة التمشك بأصحاب العصمة فى كل ما 
يحتاج إليه من العقائد والأعمال. والتوقّف عند عدم الظفر بكلامهم لك ومن 
المعلوم: أن من لم يسلك هذه الطريقة ما استفرغ وسعه. 

ثمّ أقول: إن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه فاستمع لما نتلو عليك من 
الكلام بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكرطيغ. 

فنقول: الاختلاف في الفتاوى قسمان: 

أحدهما: أن يكون سببه اختلاف ما بلغهم من الروايات. 

ومن المعلوم أنّ هذا النوع من الاختلاف لا يؤدّي إلى تناقض. لابتناء أحد 
القوليخ على ها ووذ من با بالتقية كما حققه رئيس الطائقة##اوقد.مه توضيخهاا ‏ 
والاختلافات الواقعة بين قدمائنا الأخباريّين وأصحاب الأئمّة 82 من هذا القبيل. 
كما تقدّم نقله عن رئيس الطائفة. 

وثانيهما: أن يكون سببه غير ذلك من الاستنباطات الظبّية. 

ومن المعلوم: أَنّه لم يرد إذن من الله تعالى في ذلك. بل تواترت الأخبار عن 
الأئمّة الأطهار بأنّ المفتي المخطئّ ضامن ويلحقه وزر من عمل بفتياه'" وقال الله 
تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون04©. 

ومن المعلوم: أَنّ كلّ حكم تحتاج إليه الأمّة قد أنزله الله في كتابه لكن لا تبلغه 
عقول الرجال. وقد ينه النبي يي لأمنه وبيّنه أميرالمؤمنين فة كذلك. 

وحن الفخارع ا تدارا اسمادك قينا انل انه تغال كمه تنائه ثانا #فكل من 
اختلف في الفتوى ولم يكن سببه ابتناء أحد قوليه على حديث وارد من باب التقية 


)١(‏ العنكبوت: 319 (١؟)انظر‏ ص 5317, (؟) راجع ص 197 . (غ) المائد: : غغ. 


5255 الفوائد المدنيّة 
تكو جا كما يقبو ها ادل ان 


# إنّه ليس للمصئّف مجال في الاعتذار عن اختلاف العلماء المتقدّمين إلا سبب التقيّة. 
ونسب ذلك أيضاً بغير الواقع إلى رئيس الطائفةة والحال أنّا سابقاً تقلنا كلامدية في العُدّة وأنّه 
جعل الاختلاف الذي حصل دليلاً على اتّفاقهم على العمل بخبر الواحد الموجب للظنٌ. وبسبب 
ذللن ام الكشتاوؤت نوالد لو كايق هللف الأخبار علي حفجه تاه بالعراقر والقزائن الستفيدة 
للعلم نما حصل اختلاف. وقد أشرنا إلى أَنّ التقيّة لا يجوّزها العقل إلا في أماكن نادرة. كما إذا 
كان السائل عامّي المذهب ويحتاج إلى اثّقائه. أو السائل غيره ولكن كان في المجلس أو من 
يسمع من بُتَقَى منه, حتّى لو كان حينئذٍ السائل من الشيعة أو السامع لزم على الإمامة من باب 
الرحمة واحتمال الوقوع في خلاف الحقّ والإغراء بالجهل أن ينبّهه على ذلك بكلّ ما أمكن. ولو 
وقع مثل هذا من واحد منّا لما حسن منه من غير تنبيهء فكيف من مثل الأثمّة ثِي؟ وكيف يليق 
بعاقل أن ينسب إلى الأئمّة ك8 أمرهم لأجلاء أصحابهم بتدوين أحاديث المذهب مع أحاذ نيت 
العامّة في أصل واحد؟ ليكون ذلك سبيا للإغراء بارتكاب غير الحىّ والعمل به. لخفائه عن 
المكلّفين حيث لم بقع التمييز بينهما في تلك الأصول. ولا مجال لأن يكون سببه التقيّة. لأنّها لا 
تحصل بذلك مع إنبات الجهتين ووضوح التضادٌ والتخالف بينهما. 

وكذلك القول في أصحابهم إذا كان تدوينهم الأصول من أنفسهم بغير أمر الأئمّة أو 
علمهمة لأنهم من الأجلاء وإذا كان لهم طريق سليم من الاشتباه وإيقاع الغير في الخطأ فلا 
يجوز لهم ارتكاب ما يخالف ذلك. فعلم أنّ الاختلاف إنّما نشأ من اشتياه الصحيح والضعيف 
واختلاف المذاهب واندراس الأصول الصحيحة التي عرضت عليهمءيّل كما حصل في الإخبار 
عن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام من كثرة الكذب فيها في حياته يو فضلاً عمًا وقع بعد مماتد. 
والحال واحد ولم يجئ في الآثار عنهم عليهم امتناع ذلك في أحاديثهم. بل ورد عنهم ما يصوّح 
بوقوع ذلك من قول الصادقكة: «إنّ لكل رجل منّا رجلاً يكذب عليه»''! فالحمل على ذلك 
أنسب من الحمل على التقيّة؛ على أنّد ليس في كلّ خلاف يناسب المقام فيه الحمل على التقيّة. 
والمصئّف معذور في التجائه إلى هذه الحجّة الواهية لترويج دعواه. 

وأمًا ما استدلٌ به المصئّف من ضمان الحاكم ومن الحكم بغير ما أنزل الله. فهو مخصوص 


.:54 الكثى: 05" الرقم‎ )١١ 
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واكول: سكم تهال الجماعة الى وقع منهم القسم الثاني من الاختلاف 
- وهم جماعة قليلة نشؤوا في زمن الغيبة الكبرى. أولهم: الأقدمان ابن الجنيد 
وابن أبي عقيل فيما أظرنٌ. ثم بعدهما نسج على منوالهما الشيخ المفيد ثمّ ابن إدريس 
الحلّى. ثم العلامة الحلّي. ثمّ من وافقه من المتأخّرين ‏ معذورون من جهة غفلتهم 
عن أن سلوك طريقة الاستنباطات الظنية مناقض لما هو من ضروريات مذهبنا من 
أ ند كان بعدما جاء في كلّ واقعة تحتاج إليها الأمّة إلى يوم القيامة بحكم وخطاب 
قطعي وقد أودع كلّ ما جاء به عند الأثمّة:8 أمر الناس بسؤالهم في كل ما لا 
يعلمون والردٌ إليهم والتمسّك بكلامهم:82 ” وهملية مهّدوا أصولا لرجوع الشيعة 
إليها. لاسيّما في زمن الغيبة الكبرى. 


بالذي يجترئ على الحكم من رأيه من غير دليل مأذون من أصحاب الشرع في اتباعه والتعويل 
عليه. وإذا سلّمنا أن لله تعالى في كلّ مسألة حكماً واحداً لا يختلف -كما هو قول بعضهم - 
واجتهدنا غاية الاجتهاد فلم نحصل العلم بذلك كان ذلك الظنٌ بعد الاجتهاد كما أفاده كلام 

# سلّمنا أن الاختلاف نشأ من ابن الجنيد وابن أبي عقيل. والاختلاف الذي نشأ في زمان 
الأئمّة والمذاهب التي اختلفت والأحاديث التي وردت عنهم لي من المدح والقدح معأ في حقّ 
أجلاء أصحابهم وغيرهم ممًا لا يحتمل التقيّة في أغلبها من أيّ سبب نشأ؟ وقد قدّمنا ما ورد 
عنهم مي من شكاية بعض أصحابهم للصادقنيُة ممًا يقع بين أصحابه من الاختلاف. فوافقه 
على ذلك وذمّهم على ما أوجب لهم هذا الاختلاف. فكيف يدّعي المصنّف حدوث الاختلاف 
وينسب العلماء الأجلاء المتقدّمين والمتأخَّرين إلى الغفلة وتقليد المتأخَّرين للأوّلين في ذلك 
دين نشوا على متؤالهه؟ تع أن ذلك غير جائز لهم. هذا مع انّساع علومهم واطلاعهم وقربهم 
ف أنه لانم وك ينان متم المكنت صحاف أعمارهم ما اطّلع ولاو سل الن كليل سكا 
عرفوه وأدركوه وتنيهوا إليه. ومن أين علم المصنّف أنّ طريق الاستنباطات الظئّية الَني قد صار 
الإجماع والاثفاق عليها من المؤالف والمخالف مناقض لما هو من ضروريّات مذهبنا؟ بعد ما 
تبيّن عدم إمكان العلم في جميع المسائل والأحكام وجواز خفاء بعض أدلة المسائل وإمكان 


3 الفوائد المدنيّة 


ومن القسم الثاني من الاختلاف7! ذهاب شسيخنا المفيد ‏ قدَّس لله سوه 
إلى جواز التمسّك بالاستصحاب في نفس احكامه تعالى وفي نفيهاء وقد مر توضيحه 
فى مسألة من دخل فى الصلاة بتيمّم لفقد الماء ثم وجد الماء فى أثنائهال" وذهابه 
إلى ا لفدفق دسل فى الصسلاه سم انه نقد اجات لاعن اا ييوييا وت 
بعادت بو رول الملا روتام وكنعة: تند كاد له يتوة ا يكنا ل اعفاد امح 
اتدتواتوت الاشبار بار الشت: فى اننا ء الضلاة ينقكياا؟ والاعف له علق ذلك 
ألدكان فى بعش نالأحادي لنظ أ حدثفسق ذهلة الن عثيله عن وقوع الحدت 
ف التصلى وحقل هن اعمال ان يكو الفرادمظر المضاف بز :هذا الأحضال اطي 

والسبب الذي ذكره صاحب المعالم في صيرورة كثير من أحاديث أصحابنا 
مطيرا فى تالكات العاتويو فد كرفي نشم فى أصول: اتناس نه كانه 
عاذة هونا دقر اشم لزنام المقرا حه انيت فى اذل البابن 30 كر الضياقة 
الراكعة اليه عفن سافن لزان هلكا بقل الاح يوق تلك الاعاد مف إلى دا لتقا توم 
وغيّروا ترتيب الأحاديث والتزموا أن لا يتصرفوا في عباراتالقدماء أتوا بتلك 


والوجدان أبين شاهد بذلك, لأنّ المصنّف لم بصل إليه من الحديث غير الكتب المشهورة وقد 
وصلت إليناء وهي المعتمدة عنده المقطوع بصحّتها. فما وجدنا فيها الدلالة على كلّ فرع ومسألة 
من فروع التكليف. بل أغلب المسائل قد وقع فيها الاشتباه والحيرة بسبب عدم وجود حديث 
صحيح يدل على حكمها. فأين تلك الأحاديث الي جاءت لاحتياج الأمّةَ بحكم وخطاب قطعيّ 
في كل واقعة ولم تظهر عند الحاجة إليها؟ ولو كان خفاؤها لا يجوز في الحكمة لوجب ظهورها 
لكل محتاج ظهورٌ الشمس من غير سؤال عنها. فعلم أنّ الشريعة لا يتوقّف على ذلك كما هو 
بحمد الله دين الحقٌّ واضح وشريعته لأهله من زمن الأئمّةنليكظ إلى ظهور القائم يه إن شاءالله 
تعالى ثابتة. ولا يحتاج إلى استدراك ولا تجديد. كما يدّعيه خيالات المصئّف وتصوّراته الواهية. 


)١١‏ وهوأن يكون سببه الاستنباطات الظئية, لااختلاف الروايات. 
١‏ مرّفى ص 582؟. )©١‏ المقتعة: ,3١‏ 
)١‏ راجع الوسائل 5: ١١4٠‏ باب بطلان الصّلاة بحصول شىء من نواقض الطهارة فى اثنائها. 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة ا 


الضمائر من غيرسبق مرجعها. فصارت تلك الأحاديث مضمرة. جار" في هذا 
الخديف واعناهة 

هذا كله بعد التندّل عن حمله على التقئّة. والصواب حمله على التقية. لأنْ أبا 
حنيفة ذهب إلى ذلك''! لكن ما خصّص الحكم بالمتيمّم. 

وذهايةة إلى أ مال الأوائق ولو كان 35 فجي ند دلاناء التساية: 

وذفاك انن لعي الرد نر 1 العطل والقيامسن نه ريحم عفدا 

وذغاضة ابره أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل بورود النجاسة عليه!* 


السؤال الرابع 

أن يقال: كيف عملٌ الأخباريّين في فعل وجوديٌ يحتمل أن يكون حراماً في 
الفارية فاورك نمه لقي شري د ديت ا ا لور 

وجوابه: 

أن شتمى قو افده وغوت الوقن ومطيناق التزر قن ترك كل فل جود 
لل نقطاع بيعواره.«قتحن ال ذلك الفدل وترك القتنيق فاعله الما قلباء.هدا تتشي 
قواعدهم, لأنّه يستفاد: 

من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور في ثلاثة!". 

ومن الأحاديث المشتملة على وجوب التوقف والتفتت في كل واقعة لم نعلم 
حكمها!". 

ومن اديت اْذي أخذه محمّد بن إدريس الحلي عن أصل حسن بن محبوب 
وذكره في آخر السرائر. وذكره الإمام ثقة الإسلام في باب الكتمان. حيث قال 
محمّد بنيحيى. عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب. عن جميل بن صالح. عن 
أ عبيدة اعد ا قال سمت أب تبتر 9ه يقزك: واه إن اعت امعساين إل* 


)لكب القولت والسيت الذى اكرءتضاحت البعالم به (؟) راجع البدائع الصنائع 55٠ :١‏ س 17. 
() أي ذهاب المفيدتقة. (8) لم نظفر بمأخذه . (6) راجع المختلف .177:١‏ 


(1) معانى الأخبار: 117. () الوسائل 18: /37اح 8 نقلاً من تفسير النعماني. 


0 الفوائد المدنيّة 


أورعهم وآفقههم وأكتمهم لحديثنا. وإنّ أسواهم عندي حالاً وأمقتهم الذي إذا سمع 
الحديث ينسب إلينا ويُروى عنا فلم يعقله النسا” منه وجحده وكفر من دان به. وهو 
لا يدرك قل الخد يقبيو عترةا شرع والينا أسيد. فكو ذلك هارا من ولايقيا1". 

ومن الحديث الذي ذكره الشيخ السعيد قطب الدين الراوندي في الرسالة 
التى صنّفها لإثبات صحّة احاديث اصحابناء حيث قال: قال الصادق]99: لا تكذبوا 
يعدي اق به مرجني ولا قدري ولا خارجي فنسبه إلينا. فإنكم ل دوو قله 
شيء من الحق فتكذبوا الله'". 

وأقول: قد جرت بيني وبين جمع منالمنسوبين إلى العلم هذه الحكاية بعينها. 
فرايتهم كلما رويت عندهم حديثا من احاديث اثمّتنا ولم يجدوه موافقا لما في 
كتب من يقول بالاجتهادات الظنّية من متأخّْري أصحابنا غضبوا وقدحوا فيه وفيمن 
جوع بودن بعل هدرو اسان الله التق يز الفاقيه” : 

لايقال: مقتضى ما ذكره محمّد بن علي بن بابويه في مبحث القنوت من كتاب 
من لا يحضره الفقيه واستدل به على جواز القنوت بغير العربي. حيث ذكر قال 


* العذر لهم في الغضب عند ذلك واضح. بل ربما واعجة لأ الآس النتغالف لما احفقت 
ما راد ا ل ترا فكلىق؟ سول حلت وآيضًا قانا قد كنا أن اديت 
نظير القران فكما وقع في القرآن ما لا يمكن حمله على ظاهره ولابدٌ فيه من التأويل بالاتفاق 
كذلك الحديث. والمصنّف يحمل الحديث على ظاهره حيث كان ولا يتوقّف في إيراد الحديث 
حل ذا بتكم عراشو مويه على فيخته او عيدد. بل اأكثر ما بوردة تن الصتفف: فاذا ور 
حديئاً وكان ما ينافيه في كتب المجتهدين أرجح في العمل والدلالة كيف لا يغضب السامع له عند 
اعتقاد تر جيح المرجوح على الراجح ويقدح فيه وفي ي المرجّح له والعامل به؟ وظاهر كلام 
المصنّف أنّ ذلك لمجوّد الهوى والعصبيّة. ونعوذ بالله! أن ينسب أحد أهل العلم والفضل والصلاح 
إلى هذه النسبة المخرجة عن العدالة. بل ربما عن الدين. وجرأة المصنّف على الإقدام في حقّ 
العلماء بمثل هذه القبائح مع ادّعاء التقوى والخوف من الله غريب وعجيب! 


.17 الكافى ؟: 55ح 7. (1) لابتوقّر لدينا كتابه. تقله في البحار ؟: /ا18, ح‎ .85١ © السرائر‎ )١١ 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة يفف 


الصادق اىة: «كل شيء مطلق حنّى يرد فيه نهى»7" أباحة كل شيء'" ما لم يبلغنا 

ومن المعلوم: أن المراد نهي يكون اتّباعه واجبا. والمفروض فيما نحن بصدده 

آنا نقول: النهى قسمان: نهي خاصٌ ونهي عاءً. والنهي العام قد بلغناء إذ علمنا 
من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة ومن نظائره 
وجوب التوقّف علينا في كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عندناء معلّلاً بآنّ الشريعة قد 
ارتكاب المحرّمات والوقوع فيالهلكات من غير علم”. 

وبهذا الجواب يندفع ما ينّجه أن يقال: ذكر شيخنا الصدوق في كتاب التوحيد 
فى مات الاقط ا فيك نا المويى نتجكة ننه يفن المطا رون كال مدا معدن 
عبدالله. عن يعقوب بن يزيد. عن حمّاد بن عيسى. عن حريز بن عبدالله. عن ابي 
عبدالله2ة قال: قال رسول الَهيييهُ: رفع عن أُمَتي تسعة: الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة 
والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة!". 

وأكرقي حاف العر ونه والشكه والمامم مدنا حدم كه عن بحسن 

# مقتضى كلام المصئّف أن الصادقءظِة غفل عن هذا المعنى الذي تفط إليه المصنّف! حتّى 
أطلق افلا القول بآنّ «كلّ شيء مطلق حتّى برد فيه نهي» بل كان ينبغي ميل أن يأمر بالتشخقص 
والتوتّف. لكون ذلك الحكم لا يجوز أن يكون مغفولاً عنه من الشارع وأنّ الوصول إليه ممكن 
وكلامدئةٍ في هذا المكان وغيره من إطلاقاته اك مفاده: أن كلّ حكم لم يصل إلينا به تكليف 
فتكليفه مرفوع عنّاء وهذا هو عين دليله من الله سبحانه وتعالى. وأيّ دليل أوضح من هذا 
وأظهر؟ لأنّ مقتضاه عدم اننظارنا في ذلك الحكم شيئاً آخر يوجب التوقّف فيه. وذلك لا يوجب 
نقصان الشريعة بل هو من أكمل متمّماتها. لأنّ مفاده قاعدة كلية نفعها عام 


.585 الفقيه 513:1 ح 370197 (؟)خ: كل فعل. () التوحيد: 45 ح‎ )١( 


ب بس الفوائد المدنثة 


التطار فحن ا حنه نن تكد زن عي : هن اتن قصال عق داور بق قر فلن ع 
ابي الحسن زكريا بن يحيى. عن أبي عبدالَهلظةٍ قال: ما حجب الله علمه عن العباد 
فهو موضوع 1 

حدّثنا أبين قال حدّثنا سعد بن عبدالله عن القاسم بن محمّد الإصبهاني. عن 
سليمان بن داود المنقري. عن حفص بن غياث النخعي القاضي قال: قال أبو 
عبدالله لة: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم!"". 

ومقتضى هذه الأحاديث الشريفة ايضا أن لا يتعلّق بنا تكليف ما لم يبلغنا 
الخطاب الدال عليه. 

وجه الاندفاع: أنّ الخطاب العام الدال على وجوب ترك كل فعلٍ وجوديٌّ 
لمنقطع بجوازه بَلَقَئا. وهوالحديث المشتمل على حصر الأمور في اليقين وفي 
الشبهة, وعلى وجوب ترك ما ليس بيقيني جوازه. والأحاديث المشتملة على وجوب 
التوققف في كل واقعة لم نعلم حكمها بعينه”. 

لايقال: يلزم من الحديث الذي ذكره ابن بابويه بطلان الحسن والقبح الذاتتين, 
كما ذهب اليه خمهور الأشاعرة حيت قالوا؛ لواعكين الله تعالكى وتحعل الكفن واحنا 
ونظللانم مدرانا ناكا نافيا ولاميكال ذانا . 

لأنا نقول: هنا مسألنان: إحداهما؛ الحسن والقبح الذاتيان. 

والأشوس الونهوت والخروية ادا 

والّذي يلم من ذلك بطلان الثانية لا بطلان الأولى. وبين المسألتين بون بعيد. 

ألا ترى أنّ كثيراً من القبائح العقليّة ليس بحرام في الشريعة. ونقيضه ليس 

# هذه الأحاديث واضحة صريحة فى نفى ما يدّعيه. أنطقه الله بها وعوّفه مضموتها ليكون 
حجّة عليه قري لودل تاكن اسك الخرن اد خم قار عدي وما ذكره في وجه 
الاندفاع مجرّد دعاو على عادته بين فسادها وعدم تبوتها. وما أشار إليه من الأحاديث إن صمّ 
وصحّت فلابدٌ منحملها علىوجه لاتنافي هذهالأحاديث المعتبرة الصريحة في نفىما يدّعيه. 


.١7 ح‎ 4٠١8 التوحيد: ١١2.ح 4. (؟) التوحيد؛‎ )١( 





الفصل الثامن / جواب الأسئلة 4 باس 


بواجب في الشريعة؟ ومعنى القبيح العقلي: ما ينف رالحكيم عنه وينسب فاعله إلى 
السفه. على ما ذكره المحقّق الطوسي في بعض تصانيفه*. 

وقد سنح لي شيئان يؤيّدان 0 هذا الحديث الشريف: 

أحدهما: : نقلي وهو قول الصادق 8# :ان مخ قولبا: إ' 0 
انهه توه فهو له ارشل الهم وسولا وانرل علتهم الكتاب افأمن فونه !؟ 

ونه النا يبن أ هذا الحديت التتريف يدل على | تلم يتعلق باحك تكليت إلا 
بعد بلوغ الخطاب إليه. وأمًا قولهاظة: «بما أتاهم وعرّفهم» فيحتمل أن يكون إشارة 
إلى ما تواترت به الأخبار عنهميكة: من أنه أخذ الإقرار بالربوبيّة من الأرواح في 


# الحديث الذي أشار إليه حديث القنوت. والاعتراض الذي عليه وأشار إليه المصنّف 
تقريره: إِنّ الحديث أفاد إباحة كلّ شيء لم يبلغ المكلّفين فيه نهي. وذلك تفتضي إباحة القبيح 
الذي لم يرد فيه نهي بخصوصه. وهذا معنى بطلان الحسن والقبح الذاتي. 

وجواب المصنّف عن ذلك غير متّجه. لأنّ المقرّر أن العقل لم يجوّز ورود الشرع بما يقطع 
العقل ويقضي بقبحه. ولهذا الدليل النقلي لا بعارض العقلي. وورود الشرع بما يوافق العقل في 
الأحكام الّني يقضي العقل بحسنها ويقطع وبجزم بذلك يكون الشرع معاضدا لها أو كاشفاً عن 
حكم العقل. وكذلك الكلام فيما يقضي العقل بقبحها. والذي ليس للعقل فيه دلالة على حسنه أو 
قبحه يرجع حسنه وقبحه إلى أمر الشارع ونهيه. والعقل لا يعارض ذلك. لجواز حكمة خفيّة لا 
يطلع عليها العقل توجب الحسن أو القبح. 

إذا تقرّر ذلك علم أنّ القبيح لا شك أنّ العقل مانع مند ومبطل لدليل جوازه لو فرض وروده 
من جهةالشرع. فكيف يلزمالحكم بإباحتد إذا لميرد فيه بالخصوص نهي من الشرع؟ فظه رأ نِّالمفهوم 

من الحديث إباحة ما لم يقض العقل بقبحه بطريق القطع. وذلك لا يبطل الحسن والقيع الذا نشم 

وقول المضتق: إن كيرا مخ القبائح العقلثة اليئى يرام افى الشريعة غير مشلم ولا حتائز 
اعتقاده. نعم ما لم يجزم العقل بقبحه ويحتمل لد وجه محسّن لا معارضة للعقل فيه. ويقضي 
بحسنه عند ورود الشرع به. إذ لا مانع له من ذلك. 


4 3114.ح‎ :١ خ: مضمون. (؟) الكافي‎ ١ 


ل الفوائد المدنيّة 


يوع لنت بتكي" أر الى نا كيد م .عض الروايات دمن أله إذا أران اه قعالي 
تعلّق التكليف بأحد يلهمه بأَنّْهِ موجود وبأنّه واحد وبأنه له:رضيٌ وسخط 
وودلالاك واضيجة على ذلك" وياة متطق كته عد وجل اميق اهذا عليه 
الناس ما يرضيه وما يسخطه. ثم يبلغه دعوى النبؤة والمعجزة على وفقها وما جاء 
به النبي عالة من الواجبات والمحرّمات. وحيئئدٍ يتعلّق به التكليف لا قبله. ومن تمٌ 
وقع التصريح في مواضع من كتاب الكافي ‏ منها باب الشكٌ'' ومنها باب من يعبد 
اله غلى ترا ديات عفن من دلكنيم النضؤة أقؤوا بالعهادنين باللشان وشكرا 
في نبوّة محتديّة لا في التوحيد. وله حلت مرف الووعيد ااوهم, 

وثانيهما: عقليٌّ وهو أنه من المعلوم: أن هذه التكاليف الظاهرية الشرعية 
مشتركة بين من يقدر على الأفكار والأنظار الّتى ذكرتها المعتزلة للخلاص عن 
شبهة لزوم إفحام الأنبياء852 وبين من لم يقدر. فعلم أنّ مناط تعلّق التكاليف كلها 
السماع من الشارع وكام عدم استقلال العقل بتعلّق تكليف. وعلم بطلان مذهب 
المعتزلة في هذه المسألة. فمعنى الحديث الّذي ذكره ابن بابويه في مبحث القنوت: 
أنه لم يتعلّق تكليف بأحد إلا بعد بلوغ الخطاب* ٌ 


# الظاهر من الحديث: أن حجّة الله سبحانه وتعالى على عباده بأنّه أودع في كلّ مكلف 
قوّة الادراك والمعرفة وكمّلها بالعقل. فلم يبق لمكلّف حجّةفي الجهل بوجودهسبحانهوإدراك جلاله 
وكماله وما يصمّ عليه وما يمتنع. وهذا فشن الحدايك يان تأكز دولوم بولند على النظرم 1 رق 
التعوفة ننه وطة مون ذال الكل وشاهد ذلك المعوار وداب الو للا 

وما يعتقده المصنّف ويستدلٌ عليه من أنّ الإسلام والاإيمان ومعرفة اللّه ليس في قدرة العبد 
وأنْما ذلك مِنْحَةَ من الله سبحانه وتعالى - ويعترض به على ما حصل عليه الاثفاق من العلماء: أن 
المعارف الخمس واجبة على كلّ مكلف وأنّها نظريّة من قدرة العسبد. ولا يجوز له التقليد فيها. 


() راجع الكافى ؟: الباب ١77‏ من أبواب كتاب الاإيمان والكفر. (6) البحار 3 9/ا؟, 


لس إشارة إلى ماورد عنه للا من قوله: «عليكم بيد بن العجائز» البحار 5ك حا و1١‏ 4 


الفصل التامن / جواب الأسئلة اس 


وأعلم ان مد سي جتهور: الأشاعر : جواز الاتفكاس:واما ملحي عطي 
- كالفاضل المددّق بدرالدين الزركشي - فهو أنّالحسن والقبح ذاتيان والوجوب 
والحرمة شرعيان. وأنّه لا ملازمة بينهما. فقال في شرح جمع الجوامع 

تنبيهات: 

الأول: المعتزلة لا ينكرون أن" الله تعالى هو الشارع للأحكام. إِنْما يقولون: إِنّ 
العقل يدرك أن الله تعالى شرّع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها 
ومفاسدها. فهما عندهم مؤدّيان إلى العلم بالحكم الشرعي. والحكم الشرعي تابع 
لهما لا عينهماء فما كان حسناً جوّزه الشرع وما كان قبيحاً منعه. فصار عند المعتزلة 
حكمان: أحدهما عقلي. والآخر شرعي تابع له. فبان أَنّهم لا يقولون: إِنّه بمعنى 
العقاب والثواب ليس بشرعي أصلاً. خلافاً لما توهّمه عبارة المصنّف وغيره. 

الثاني: ما اقتصر عليه المصنّف من حكاية قولهم هو المشهور. وتوسّط قوم 


وأنّ كلّ إنسان عاقل إذا رجع فكره وتعقّله يحصل له القدر الواجب من ذلك. وهو أمر يشهد به 
الوجدان ويمنع ذلك كلّه - فساده ظاهرء لأنّه يلزم على ما اعتقده أن لا يحسن من الله تعالى 
مؤاخذة من لم يحصل منه هذه المعارف إذا لم يمنحه بها. ولم يتنبّه أن الواقع في ظاهر بعض 
الأحاديث مما بخالف المذهب المتّفق عليه كثير في باب الأفعال والآجال والأرزاق والهدابة. 
وأنّه لابدٌ من تأويلها بما يوافق العقل والحقٌ. كما وقع نظيره في القران الشريف. وباب اللطف 
من الله - سبحانه وتعالى ‏ وتخصيصه لبعض عباده به لحكمة خفيّة تقدبه إلى الطاعة لامساغ 
لإنكاره. لكن ليس ذلك هو السبب التامّ في حصول الهداية ولولاه لما أمكن حصولها. لأنّْ الله - 
سبغانة قن مك0 العيد مق 'تحصيلها بدون ذلك وعلى هذا النفى تحمل الأحاذيف الدالة 
بظاهرها على نسبة الهداية والاضلال والأفعال وما شابه ذلك إليه ‏ سبحانه وتعالى ‏ حنّى لا 
يلزم صحّة قول المجيّرة المعلوم البطلان. 

وأمّا الأحكام الشرعيّة التكليفيّة فالمعلوم رجوعها إلىالشارع. وقد علمنا منهمطة بالنصّ؛: 
أنّ كل ما يصل إلينا التكليف به تعيّن. وما لم يصل فهو موضوع عنّا. وأنّ كلّ ما لم يرد فيه نهي 
فهو مباح. ووضعه عنّا وإباحته كلاهما من الأدلة الشرعيّة المستفادة من النصٌّ. والمصنّف يمنع 
ذلك من غير دليل. 


ا الفوائد المدنية 


فقالوا: قبحها ثابت بالعقل والعقاب يتوقف على الشرع. وهو الذي ذكره أسعد بن 
عليّ الزنجاني من اصحابنا وابو الخطاب من الحنابلة وذكره الحنفيّة وحكوه عن 
ابى خحتيفة نضاء وهو المتصورء لقونة:من بيت الفتطرة واينات القران المجيد 
وسلامته من الوهن والتناقض. 

فهاهنا آمران: أحدهما: ادراك العقل حسن الأشياء وقبحها. والثاني: أنّْ ذلك 
كافٍ في الثواب والعقاب وإن لم يرد شرع. ولا ملازمة بين الأمرين بدليل «وماكان 
ربك مهلك القرى بظلم» أي بقبح فعلهم «وآهلها غافلون» أي لم يأتهم الرسل 
والشرائع. ومثله «لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم» أي من القبائح فيقولوا 
«ريّنا لولا أرسلت إلينا رسولة»7" انتهى كلام الفاضل الزركشي. 


السؤال الخامس 

أن يقال: كيف عملكم معثرن الأخبارين فن 'حديت ضعف يدل على وجوت 
فعل وجودي؟ 

وجوابه أن يقال: 

نوجب التوقّف!" عن تعيين أحد المحتملات. ومصدأقه في هذه المباحث أن لا 
بقع منه فعل أو قول أو ترك مبنئ على القطع بأحد المحتملات بعينه. ويجوز له أن 
يأتي بفعل أو قول أو ترك يجامع جميع المحتملات أو يجامع حال التردّد والشكٌ 
فيها. فإذا دار الفعل بين الوجوب والحرمة يجب عليه تركه مادام كذلك, وإذا دار بين 
الوشو تت والندات والكز اغة كلد “قله يك مطلقه والد تراه تويفي السنوال والعيس 
عن الحكم ونحن معذورون مادٌّمنا ساعين!". 


# بل الأولى فى الجواب أن يقال: بعد العلم بضعف الحديث إن حصل معه مؤيّد ومرجّح 
عملنا به. وإلا رددناه بنصّ الكتاب الدالٌ على عدم قبوله إذا علمنا عدم عدالة راويه. والتوقّف 


أنْما يكون مع تساوي الدليلين الواجب أو الراجح العمل بكلّ واحد منهما إن انفرد. والاحتياط 


)شرم بج الجواع 91 توج ادها (؟) فى طإضافة: بحسب الفتوى. اط سانو رؤق نامو 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة باساب 


ومن الموضحات لذلك قولهمغ8 ما حجب اله علمه عن العباد فهو موضوع 

عي 01 
السؤال السادس 

كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والحرمة كأمرٍ يحتمل التهديد؟ 
وجوابه ان يقال: 
نوجب التوقف. ومصداقه هنا الترك كما مرْ. وممّا يوضح هذا المقام ما رواه ثقة 
الإسلام في كتاب الكافي. عن كتاب صفوان. عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا 
عبدالله ليِةٍ عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت إليهم فسالتهم؟ فقالوا: ما ندري 
اعليك إحرام ام لا وانت حائضء فتركوها حثى دخلت الحرم؟ قال: إن كان عليها 
مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منهء وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت 
عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها'". 

وما رواه عن محمّد بنيحيى عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضّالء عن ابن بكير. 


بالفعل في موضع لا يحصل للمكلّف ظنٌ مشروعيّته إذا أوقعه على وجه العبادة. فكو ويا 
ولا تتحقّق في ننه قصد القربة إذا اكتفينا بها عن نيّة الوجه في مثل الاحتياط وغيره. وما بقع في 
بعض الأوهام من تسويغ الاحتياط مطلقاً بأيّ حال كان من الأوهام الفاسدة. لأنّ الفعل إذا لم 
يرد فيه إذن من الشارع ولو بالظنّ يكون فعله على وجه العبادة لا شكٌ أنه تشريع في الدين ولا 
بجزئ عن الواجب. ومجّد الاحتمال العقلي لا يسوّغ ذلك. 

وممّا يوضحه؛ أن الفعل المكلّف به. المكلّف لا يخرج من عهدته إِلَا إذا أتى به على الوجه 
المشروع. ومن أعظم شروطه النيّة. فإذا وصف بوجوب أو ندب في حال نيه لابدّ أن يكون 
جازماً أو ظانًاً أحدهما حبّى يصدق الوصف. وكذلك إذا اكتفينا بنيّة القربة لابدٌ أن يرجّح كون 
الفعل مأذوناً فيه من الشارع ومأموراً به حتّى يمكن فيه قصد القربة بوجه. ولا يخرج ذلك الفعل 
عن كونه تشريعاً محرّماً فكيف يكون مجزئاً ويحصل به الاحتياط المبرئ للذمّة؟ ولو فرضنا أنه 
كان مطابقاً للواقع في نفس الأمر, لأنّه وقع على غير الوجه المشروع في ظاهر الشرع. واللّه أعلم. 


.٠١ الكافى 4: 53580 ح‎ "١ .1 ح.غ١١ التوحيد للصدوق:‎ )١( 


ع ساس الفوائد المدنية 


عن زرارة. عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا 
ويا و ار 
طامث حلال. اك ا االو ا 6 
فلت لم تدرك اللجح. فسألوا أبا جعفر 9 فقال: تحرم من مكانها قدعلم الله نيّتها 

وعد انتوفي الها 2 كك هار رليعيا فى الراقةالاسعمال هر معد 
#رماءان للك وني طلواران امنيس حم قزل انا وركه قحا 


السؤال السابع 
0 يقال: كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟ 
وجوابه: 


انا تون لقوق وقل ميان مصدداقه: 


السؤال الثامن 
ان يقال: كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب؟ 
وجوابه أن يقال: 
وجب التوقّف عن تعيين أحد الاحتمالين. ثمّ نقول: إن كان ظاهره الوجوب 
يجب فعله بنبّة مطلقة احتياطاً. وكذلك مع تساوي الاحتمالين: وإن كان ظاهره 
الندب امد 0 توجوية موضوع عنًا. 


5061 النأطقة وتحوى: التو نك واقفيت فى كز نوافئة لم يكن يكبي نا 
واه 


وبقوال كيه في الحديث المتواتر بين الفريقين: : إنْما ل وذ ثاانة: 5100 
فيتّبع. وآمر بيّن غيّه فيجتنب. وشبهات بين ذلك. والوقوف عند الشبهات خير من 


2 الكافى ٌ: “تاجح‎ )١١ 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة اس 


لاقام :فى الولكا هوم هراك السبهات نجا من المحيناة: :دق اد بالشبهانة 
ارتكين الشحد كات وهلك من حيث لا يعله”". 

وبقول الكاظمءية في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج. حيث قال. فقلت: إِنّ 
بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا 
فخلبكم بالاحماط لحت تسألوا عنه كتعلمو 0" 

وبما روى الفريقان عندوية: دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك ومن اتقى الشبهات 
استبرا لدقه وعرهة” 

وبقول الكاظم ية في مكاتبة عبداللّه بن صباح: أرى لك أن تنتظر حمّى تذهب 
الحمرة :وها كن بالطائطة ليق 

وبقولهم:: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم!"! 

عي علد "ا السو 8 عن هذه الاستلة 


وهنا فاتدتان: 

الأولى: أَنْهييةٌ حصر الأمور في ثلاثة: إحداها بيّن رشدهاء وثانيها بين غيّها. 
وثالثها ما ليس هذا ولا ذاك وسمّاها شبهة. فعلم من ذلك أنّ كل ما ليس سيقيني 

الفائدة الثانية: انه فى كلامهميظ وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم 
سواء كان شاكاً أو ظانًاً. والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقّف. ووقع إطلاقه على 
قاف[ "اذلف فى تسيو و البدنما لجو الففافف باتع »لد ع 1 مسن داه 
الاحتياط . وإلا لزم تكليف الغافل. 

وقد وردت فى هذا المعنى صحيحة عبدالرحمن بنالحجّاج عن أبى إبراهيم :اه 


.١ ذيل الحديث‎ 59١:8 عن الاحتجاج. (؟) الكافى‎ 51١:5 نقله فى البحار‎ ١ 
578 :6 السئن الكبرى‎ 4١و‎ +٠١ ح‎ 554 :١ عوالى اللالى‎ )( 

6 التهد بب: 9م كت خا وكبه: عبدالله بن وضاح. الما البوحيد للصدوق: 3 اح‎ ١ 
)كسان ولد ووس نحطت حيرا‎ 


م الفوائد المدنيّة 


قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة. أهي ممّن لا تحلّ له أبدا؟ 
فقا ل نا ذاكان تعوالة لي وهها بعد ما متش هه ماوق يف لقا ل 
الخوالة انه ا عسشر هن ذلك قلت نان علي عدو يجوالفة انعم 1 ذلك 
محرّم عليه أم بجهالته أَنّها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. 
الجهالة بأنّ الله حرم عليه ذلك, وذلك لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت: هو 
في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انتقضت عدّتها فهو معذور في ان ايقن و جه فلت 
وإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمّد لايحلٌ له أن يرجع إلى 
صاحبه أبدا0". 

وإنّما قلنا: إنّ المراد بالجاهل في هذه الصحيحة الغافل لا الظانٌ والمتردّد. 
لأنُهما يقدران على الاحتياط . دون الغافل. 


السؤال التاسغ 

أن يقال: كيف عملكم معاشر الأخباريّين في الظواهر القرانية مثل قوله تعالى: 
«أوفوا بالعقود»'" وقوله تعالى: «أو لامستم النساء»'' وقوله تعالى: «إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم»!*) وفي ظواهر السئن النبوية مثل قولهعة: لاضرر ولا 
ضرار في الأيلة 0 

وجوابه أن يقال: 

نحن نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرة 8 فإذا 
ظفرنا بالمقصود وعلمنا حقيقةالحال عملنابهما. وإلاأوجبناالتوقف والتثيّت. ولانجوّز 
مكلك بتكم د القاتةبين 207 عيضف أعدا عله كل باسامه ليم 
تفصير العا ونزها جاء به من نسخ أو قيد أو تأويل أو تخصيص بل أظهر كل ما جاء 
به عند أصحابه وتوفّرت الدواعي على اخذه ونشره ولم تقع بعدهيّة فتنة اوجبت 


(١)الاستبصار‏ 7 اخااح 3 (5؟) المائدة: .١‏ (9؟)النساء: “6 المائدة: .١‏ 
١غ)المائدة:‏ 1 ١‏ عوالي اللالى ١*ككرج‏ 3 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة يفف 


إخفاء بعضه. وم نآنّه لولاذلكلزم تأخيرالبيان عن وقتالحاجة وللزمالاغراءبالجهل, 
وذلك لما علم منالمذهب ضرورة: م نأنَهييُأودعكلّماجاءبهعندالعترةالطاهرة 80 
وأمر الناس بسؤالهم والردٌ آي الرجوع ‏ إليهم. وأيّ بيان أقوى من ذلك؟* 


# إن الله سبحانه وتعالى - أنزل القرآن هدى للناس وتبياناً لكلّ شيء. فما اختصٌّ به أَمّة 
دون أمّة ولا حجب فيه علم التكليف عن الناس بعد قوله تعالى: ويا أتها الرسول بلغ ما أنزل 
00 غاكالاتن | "ديد كا وننايا رسيلا نكاد تايا ومر ‏ ل 
ن يخاطب الله بما لا يفهم من التكاليف العامّة المحتاج إلى علمها وبيانها. فإذا ورد في 
با ا ار 
منه. وإلا لزم الاغراء بالجهل وكان مخالفاً لقوله: «قرآناً عربيّاً غير ذي عوج» وقوله: «وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» وقوله: «أفلا 00 القرآن» ونحو ذلك. فلو لم يفهمه أهل 
اللسان انتفت فائدة التخصيص. وقد علمنا أنّ في القرآن أسراراً غير ظاهرة لكلّ أحد. وليس 
ذلك مخلاً بالتكليف. وأمرنا عند اشتباهها بسؤال أهل الذكر عنها. ولابدٌ في الحكمة من وجود 
القيّم بذلك. ففي حياة الرسول ييه هو أصلها ويجب عليه إظهار كلّ ما تتوّف عليه الشسريعة. 
وبعده لي ليس كلّ لفظ وكلٌ حكم في القرآن لا يعرف سعناه ولا حكمه إلا بالنضّ عن 
الأئمّة له ولو كان القرآن لا يمكن فهمه لكل أحد لم يأمر الله سبحانه بالاستماع له أمراً عام 
لعدم الفائدة. ولا يمكن لكل سامع الاستفهام عند السمع ولَمّا عرف إعجازه. لأنّ غير المفهوم لا 
بظهر وجه الاعجاز فيه. 
وما ورد في القرآن عن الأَئمّةمِلِيَِ من المعاني الغير الظاهرة عند العامة فأمور مخصوصة 
محصورة قابلة للاشتباه واختلاف المعنى. فلا يلزم من ذلك توقف غيرها على النصّ منهم مك 
ولا ريب أن الصحابة ما كانوا يتوقّفون في فهم كلّ معنى في جميع معاني ألفاظ القران على 
سؤال الرسول 2 ولا نقل ذلك أحدٌ ولا حصل اختلاف بين المفسّرين في المعاني الظاهرة. ولمّا 
أرسل"الرسول عله أميزالمؤمتين نلكة بسورة #براءة» لقرأها على التاس' ما فهم من ذلك إلا آنّ 
كلّ من سمعها يفهم معناها من غير احتياج في كل ما قرأه عليهم إلى تفسيره وعدمفهمهم لولا 
ذلك ولو تبوافيتهم على شتمردريها لم يضدكود فتنتفي الفائدة في تلاوتها عليهم من غير فهم 
البفتى: وذلك ظاهر وكذاك الرسول قالخا كان يتلو ما أنزل علية عل الناين حال نوولة نهاية 


اس الفوائد المدنيّة 


ولتذكر أمغلة اورحوب التوقت والاأخعاط: 

منها: إذا وقع النكاح لم نعلم صحّته وفساده يجب على الزوج ترك الاستمتاع 
بها وترك التزوّج بخامسة واحنها: ويجب على الزوجة أن لا تمكّنه من نفسها وأن 
لا تنزوّج بغيره. ويجب على الزوج أحد الأمور الثلاثة: إمَا طلاقها. وإِمَا العقد 
الجديد. وإِمًا الإنفاق عليها إن رضيت بمجرّد الإنفاق. وإن طلبت أحد الأمرين 
الطلاق أو العقد الجديد يجب عليه. ولو امتنع من ذلك لوجب حبسه من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الدفاع. ولو هرب فراراً من أحد الأمرين ولم 
يتمكن منه فلقائل أن يقول: يستفاد من قولهيية: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» 
ومن الحديث الشريف المتضمّن لجواز أن يطْلّق الحاكم زوجة مفقود الخبر بعد 
الاستخبار عنه("' من باب مفهوم الموافقة المسمّى بالقياس الجليّ والقياس بطريق 
الأول جواز 7 يطلقها. 

ومنها: إذا وقع ببع بستان لا نعلم صحّته يقوم أحد من باب الحسبة بعمارته. ولا 
يجوز للبائع ولا للمشتري التصراف في ثمرته ويجوز حفظها وبيعها من باب الحسبة 
الى اومظين 'القئ ناوا كلك احدها الآخر باشدان اكند الأموين افق الأقالة 
وتجديد الصيغة الصحيحة يجب على الآخر ذلك. 

ولو اي او هري فراراً فقد مضى حكمها. 

السؤال العاشر 
كيف عملكم معاشر الأخباريّين فيما إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة وتحيّرنا في 


الأمر إذا حصل الاشتباه في شيء منه كانوا يراجعونهتكيوةْ بالسؤال عنه وغيره لا يحتاج إلى ذلك. 
فعلم أن ظواهر القرآن وعموماته إذا لم يظهر ما ينافيها على اشتهارها عند المخالف 
والمؤالف في زمان الأئمّة مه ولم يظهر منهم لي إنكار لشيء منها ولامخالفة حكم من أحكامهم 
لا وجه للتوقف فيها على وصول نص الأئمّةطة إلينا بعلمها بخصوحها كما يقوله المصنّف. 
وكذلك الكلام في الحديث المشهور عن النبيّ ياه على حدّ ما ذكرناه في ظواهر القرآن. 
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الفصل الثامن / جواب الأسئلة ساس 


وجه الخلاص منها لجهلنا بكيفيّتها؟ 

وجوأبه: 

نا نوجب التوقّف. ومصداقه هنا الاحتياط بالجمع بين الفعلين الوجوديّين كما 
من بيانه. مثاله: إذا عزم مسافر على إقامة عشرة ثم بدا له قبل أن يصلى صلاة تامّة 
ا بعدها ولميقطع بما هو حكمالله ولميتمكن من سؤال عالمبه. 0 الاحتياط 
بأن يجمع بين القصر والاتمام. لدخوله تحت الأحاديث المتضمّنة وجوب التوقف 
والننّت. وتحت القاعدةالشريفة المستفادة منكلام الكاظم كةٍ فى صحيحة عبدالرحمن 
بن الحجّاج المتقدّمة ونظائرها. ويجب عليه اللإمساك عن المقط ا بنئّة اللاحتياط . 
كما مر في مسألة المتحيرٌ في وجوب صلاة الجمعة عليه أو صلاة الظهر مكانها. 

لا يقال: الجمع بي نالقصر والإتمام غير متلقّى منالشارع, فيكون بدعة. 

لأنا نقول: في الأحاديث المتضمّنة لوجوب الاحتياط ولوجوب التوقّف في كل 
واقعة لم نعلم حكمها بعينه إذنُ وتصريمٌ بوجوب الجمع. ولا استبعاد في ذلك بل له 
نظائر في الشريعة: 

من جملتها: من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها. 

ومن جملتها: من يريد الصلاة في الثوبين المشتبهين”. 


# وجه الاحتياط فيما يعلم بفعله براءة الذمّة من الأمر الذي قد عُلِمِ تكليف المكلف به 
واضح. 1 أمر ممكن ول" 2 فيه هذا مع تساوى الاحجمالات. 

ولو ترجّح بعضها بحيث لم ببق لغيره نوع ترجيح عوّلنا على الراجح واجتزينا به. وليس 
مثل هذا الاحتياط المأمور به سبباً عن عدم جواز التعويل على الظنّ. بل إِنّما هو لأنّ لنا طريقأ 
إلى تحصيل العلم بفعل ما كُلَفنا به. كما في حكم السفر عند اشتياه بلوغ المسافة وعدمه؛ وكذلك 
الصلاة في الثوبين المشتبهين والصلاة على وجه بحصل اليقين بِأنّه أدى الفريضة المجهولة من 
جملتها؛ وكذلك المتحيّر في جهة القبلة. وأمثال ذلك كلّه ظاهر. وجعل المصّف حكم وطء 
الزوجة المشتبهة مخالفاً لما هو بصدده لا وجه له. لأنّ الاحتياط جار فيه. غاية الأمر أنّ في 
غيره بالفعل وفيه بالترك. 


١‏ الفوائد المدنيّة 


ومن جملتها: المتحيّر في تعيين جهة القبلة. 

بخلاف ما إذا وجب على رجل وطهء امرآته واشتبهت بأجنبية, فإنّه وجب عليه 
الترك. لأنّ وطء الأجنبيّة محرّم مطلقاً. بخلاف الجمع بين القصر والإتمام فإنّهِ محم 
عه الله مهوي اعد اسناستها لفلف 


السؤال الحادى عشر 
كيف عملكم معاشر الأخباريّين فيما إذا كانت الحيرة في غير أحكام الله تعالى؟ 


وما ما أجاب به في مشروعيّة الاحتياط فغير واف بدفع محذور التشريع. وقد قدّمنا أن 
الاحتياط لا بشرع عند ترجّح الحكم وظهور أَدلّته بحيث لا يبقى لمخالفه إلا الاحتمال الضعيف 
الذي لا يمكن معد تخيّل الإذن فيه من الشارع عند تيّته ليكون عبادة. وممًا ينبّه على ذلك أن 
الاحتياط فيه بالصوم بنيّة أنه من رمضان. لأأنّه تشريع محرّم. 

وعة النضستك ماله السناق :2" الانا شاروم اكه دوه دمت حصيلة عوتنائل 'الصيرة 
والتوّف غريب! لأنّ المحقّق - قدّس الله روحه ‏ قال في شرائعه في بحث المسافر: ولو نوى 
الاقامة ثمّ بدا له رجع إلى التقصير. ولو صلّى صلاة واحدة بنيّة الاتمام لم برجع. وقال الشارح 
أخى السيّد قدّس الله روحه ‏ فى المدارك عند شرحه لهذه المسألة: هذا الحكم ثابت بإجماعناء 
والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد الحنّاط قال: قلت لأبي عبدالله4ة: إني 
لور كيه ولت لوده أن أقيم بها عشرة أَيّام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها 
فما ترى لي أنم أم أقضّر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام 
فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها. وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها 
ضبلاة'فريفنة واحده تمام حتى بدا لك أن لا تقيم كانك في تلك الخال بالخيار إن شكت فائو 
المقام عشرا وأتمٌ وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر. فإذا مضى لك شهر فاتمٌ الصلاة!". 

وبعد الاجماع والحديث والمصنّف يعتقد أنّ كلّ الأحاديث مقطوع بصكّتها وثبوتها. فكيف 
مُسوَغْ في هذه المسألة التوقّف والاحتياط؟ 
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الفصل الثامن / جواب الأسئلة ا 


مثاله: قصد رجل مسافة ولم يعلم أَنّها بلغت الحدّ المعتبر شرعا. ومثاله الآخر: أن 
نشكٌ في هلال شهر رمضان أو هلال عيد الفطر أو هلال عيد الأضحى. أو أنّ الصوم 
جوايه: 
أن كلّ صورة يكون تحصيل القطع فيها متعذراً أو متعسّرا اكتفى الشارع فيها 
بالظنة آو بالقطع بالعلامات المفيدة للظنّْ. مثل استقبال جهة الكعبة. وسثل إضرار 
بالأصل المتحيّر في الإضرار ويبني على عدم الإضرار”. وكلّ صورة يتمكّن من 


* ظاهر كلام المصنّف أنه رجع عن مذهبه في جهتين: 

الأولى: أنه حكم مع تعذّر العلم أو تعسّره في حكم المسألة بأن يرجع إلى الظنّ. ولا شك 
أن ما فرضه من المسائل أحكامها يصدق عليها أنّها أحكام شرعية. لأنا لا نعني بالحكم 
الشرعيّ إلا ما يكون فرض المكاّف فعله أو تركه. 

الثانية: أنّ في المسألة الأولى من فرضه إذا صار المكلّف في مكان حصل عنده الشكَ هل 
بلغ فيه مسافة أم لا وحضر وقت الصلاة ومراد المكلف أن يعلم حكم اله في حقّه في ذلك الوقت 
القصر أو التمام. فعلى معتقد المصنّف ينبغي أن لا يجوز خلوٌّ نصّ قاطع بحكم هذه المسألة, لأن 
كلّ الأحكام عليها دليل قاطع يمكن العلم به. فكيف يجعل هذه المسألة هنا وأمثالها ممّا يتعذر 
أو يتعسّر العلم بحكمها؟ أو يعوّل فيها على الظنّ؟ بعد أن جزم وقرّر أن الأئة ليق أثبتوا لشيعتهم 
جميع الأحكام في أحاديئهم وأمروا أصحابهم بتدوينها حنّى لا يحتاج معها إلى شيء إلا أن كان 
من تقصير الطالب. ثمّ جعله هذه الأحكام من غير أحكام الله لم يظهر مراده من ذلك. لأنا لا 
نعرف حكم الله إلا الذي ذكرناه سابقاً. والأمئلة التي عدّدها غير متساوية في الحكم. شبعضها 
يمكن فيه تحصيل العلم بما كلّف به بأن يفعل ما فيه الاحتياط. كصلاة القصر والتمام في مسألة 
قاصد المسافة. وأمّا الشكٌ في هلال شهر رمضان والشكٌ في ضرر المريض فلا يتيسر الاحتياط 
فهماة لأ في الأوّل لا يجوز صوم ذلك اليوم على أنه من رمضان. وفي الثاني تحمل أن لكين 
الصوم مضرّاً به. فيكون غير مشروع. لأنّ في كلّ موضع يحتمل فيه تحريم الفعل لا مساغ امعله 
كصوم يوم عرفة مع السك في أنه العيد. إلا أنه في هذه المسألة لم يجوّزوا له الإفطار في الصوم 


3ق الفوائد المدنية 


القطع فيها من غير مشقّة لايتحمّل مثلها عادة كالهلال وكدخول وقتّالصلاةوكبلوغ 
الفدافة الع المي شرعا وكتلوة الال قر النصاف التععين شزاعا + اعتير آمرا 
عه من رؤية أو شهادة أو غيرهما فيجب الفحص. ومع العجز عن الظفر بالمقصود 
بنى على العدم فى هلال شهر رمضان وفى هلال عيد الفطر ويحتاط في هلال عيد 
الأضع: الاعطال :ذه راتفا أفعال الحد فى وفك مك وقد افكت علية بالقيه: 

هذا مقتضى الخيالات الأصولية الّتى قد تصيب وقد تخطيئ كما هنا. والحقٌّ أن 
حكم الأهلة الثلاثة واحد. وكلها دعل ديت القاعدة الشريفة المتواترة وهي 
قولهم8 : «لا ينقض يقيناً بشاكٌ أبدا وإِنّما ينقضه بيقين آخر»'' فيحكم ببقاء الشهر 
الأول إلى أن يحصل اليقين بما يوجب شرعاً الحكم بدخول الشهر الثاني كشهادة 
عدرين ار اخا ضيه وي ارقن ري امار راف ابره رد وكير اعقال اه 
الو إذا اسم الؤاذل بالنن !؟ ذهو كأ مريت نك بصو يوم الشلك بلي شسان. 

ولا :يدل على متتروغية الوقو ف بعرفة مغلا يوم القامن إذا اشعنه الهلال اخفاطا 
لا بطريق الوجوب ولا بطريق الاستحباب. كما لا يدل على مشروعية صلاة العيد 
يوم التاسع مثلاً احتياطاً. إذ ليس وقوف مطلوب شرعاً يوم الثامن ولا صلاة عيد 
يوم التأسع. بخلاف أعمال ليلة القدر. فإنّها مشروعة في غير ليلة القدر. وبخلاف 
الصوم فإنه مشروع في سل شعبان ايضا. ويحتاط في مسالة المسافة بالجمع بين 
القصر والاتمام. كما يحتاط في مسألة بلوغ الماء قدر الكرّ بالاجتناب عنه والتيمّم. 
ويتوقف فيمسالة بلوغالإيل البعيدة عنه قدر النصاب ليظهرحقيقةالحال. والحديث 


الواجب إلا مع ظنٌ الضرر. لأنّ الوجوب متحقّق ولم يثبت ما ينافيه بوجه. والمصنّف حكم هنا 
بالبناء على عدم الاضرار مع الحيرة على الإطلاق؛ وهو لا بتمٌ إلا إذا لم يحصل ظنّ الضرر معها. 
وأمّا تقدير الحضرم ما دام على الكرم فلا يمكن العلم به إلا إذا علم بحسب العادة تجاوزه قدر 
النصاب. وبدون ذلك يمكن الاحتياط بإخراج القدر الواجب ممّا يحتمل فيه بلوغ النصاب أو 
يُرجَع إلى الأصل من عدم الوجوب ما لم يتحفّق بلوغ قدر النصاب. 
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الفصل الثامن / جواب الأسئلة ود 


الوارد فى دخول وقت الصلاة المشتمل على قولهلهة: «تأخذ بالحائط لدينك»7" 
طبوائاع ق وجوب القطع في مسألة الوقت. كما أن الأحاديث الواردة في استقبال 
الكعبة صريحة في كفاية الظنٌ فى مسالة القبلة. 

ثم أقول: انظر أيّها اللبيب! كيف فرق الشارع بين الحيرة في نفس أحكامه وبين 
الحيرة في غير أحكامه؟ فأوجب التوفّف في الأولى دائما. وأوجب البناء على العدم 
تازه والبتاء على الاخعاطاثارة في الثانية. فلا مجال لما فعلته العامّة وجمع من 
الخاصّة في كثير من المسائل الأصولية من إجراء حكم مسألة التحيّر في غير 
أحكامه تعالى من البناء على العدم في مسألة التحيّر في نفس أحكامه تعالى. 


السؤال الثاني عن 

هل يكون عندكم حكم هلال شهر رمضان وحكم بلوغ المال حدٌ النصاب 
وحكم بلوغ المال قدر الاستطاعة للحجّ واحدا؟ يعني كما يجب في مسألة الهلال 
الفحص كذلك يجب هنا أم لا؟ 

جواية: 

أنّه ليس حكم المسألتين واحدا. وذلك لأنّه بلغنا وجوب صوم شهر معيّن من 
أشهر السنة فيجب رعاية ذلك فيجب الفحص. ولم يبلغنا أنه لابدٌ من بلوغ مالنا قدرَ 
النصاب أو قدرَ الاستطاعة فى شهر من شهور السنة'" حتّى يجب علينا الفحص عن 
الاه رونا حاط فى كزها ظة يلود الكآل قور العفاي فلصور نان: 

إحداهما: صورة يتعذّر تحصيل القطع بالقدر الواجب فيها عادة كما فى الحصرم. 
والأخرى: لا يتعذّر كما في الإيل. 

وحكه الصور: اك لوغ الميناقة الحد المير شيرع وفك يلو العاء 
قدر الكرّ. وفي الصورة الأولى يكفي الظنّ. والحديث الوارد في باب الزكاة المتضمّن 
رض الأثمار على أصولها ثمّ ضمان المالك حصة الفقراء إذا أراد أن يتصردف 
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21 الفوائد المدنيّة 


فيها('' صريح فيكفايةالظنَ فيالصورة الأولى”. 

وتوضيح المقام: نا لا نحكم بوجوب الزكاة في الحصرم وفي الإبل إلا بعد 
القطع ببلوغهما قدر النصاب. لدخول هذه الواقعة تحت قو لهم علا : «لا ينقض يقينا 
بشكٌ أبدا» فإنّ الحالة السابقة القطع بعدم [وجود النصاب عندنا وبعدم]!'! وجوب 
الزكاة فى مالنا. 

وعدا تيكاب اندي بين النانين :قن التو عورا ناش ادها كين 
الظنّ كما في جهة الكعبة. دون الآخر كما في بلوغ الماء قدر الكرّ وكما في بلوغ 
المينافة كدر لصي 

ومن ظن أنه احتلم فبلغ يستحبٌ أن يتفخص, كمن ظنّ أنه أصابت ثوبه نقطة 
من بول عند من يقول: باب!" خطاب الشارع اذاكان فن :بات الكراهة أو التدت يع 
الصبيّ المميّز. وعند منيقولباختصاص خطابالشارعكله بالبالغالعاقل لا يستحبٌ. 


الظاهر فى الجواب أنه لا فرق بين الحكمين. فإنّه كما بلغنا وجوب صوم شهر رمضان 
كذلك بلغنا وجوب الحم عند الاستطاعة وبلغنا وجوب الزكاة مع ملك النصاب على حدٌ واحد. 
لأنّ هذه الأحكام من التكليفات العامة لجميع المكأّفين والخطاب فيها ظاهر معلوم. غاية الأمر 
أذ قضها نكن يوقت ونحظها تروط برط فحت عق الكل مراعاء ذلك الوق والفترط 
عند احتمال حصوله ليخرج من عهدة التكليف به. وهذا الوجه يجري في كثير من الأحكام 
بمراعاة التحفّظ ممًا يخل بالواجب. فمن ذلك مراعاة طلوع الفجر عند احتماله لمريد فعل ما 
ينافى الصوم. وكذلك مريد تآخير الغسل الواجب المتوقّف عليه الصوم. ومنه استعلام مريد السفر 
عن حال بلوغ المسافة في سفره المقصود له هل يبلغه أم لا. 

ثم إنّ المصئّف شبّه حكم الصورة الثانية التي لا يتعدّر فيها القطع بحكم بلوغ المسافة الحدّ 
المعتبر شرعاً. بمعنى أنه لا يتعذّر فيها القطع ببلوغ المسافة بقول مطلق, والحال أَنّه قد يتعدّر 
بالنسبة لبعض المكلّفين استعلام الحال خصوصا عند ضيق وقت الصلاة وعدم إمكان اختبارها 
بمساحة أو سؤال عارف بها. فالحكم بالمساواة ليس في محلّه. 


)١‏ الوسائل1: *1. الباب ١١‏ من أبواب زكاةالغلات. ح١‏ و5. (1) لم برد فيخ. () خ: مامن. 
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بقي الكلام فيمن ظنّ أنه كمل خمسة عشر سنة هل يجب عليه الفحص آم لا؟ 
وجوابه واضح. لأنّ تعلق التكليف إِنّْما يكون بعد ثبوت البلوغ. 


السوال الثالث عشر 

هل يكون حكم فعل بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوبه وحكم فعل بلغنا 
حديث صحيح صريح في أنه مطلوب غير صريح في وجوبه وندبه واحدا من جهة 
جواز الترك؟ 

وجوابه: 

أنّ للفرض الثاني صورا: 

احداها: أن يكون الظاهر الوجوب ولم يكن نضأ فيه. ومن المعلوم: أ نَ الترك 
حينئذٍ من باب الجرأة في الدين وتعيين الاحتمال الظاهر كذلك جرأة في الدين, 
عن الاخشباط قن المعو .و اننا . 

وتأقياء سار الأ حتمالى. وهها يي التو قتف طن الخوقنا ومغلداته 
الاحتياط. 

وقالتها: أن يكو الفلان الضايه وش نضى يشكسننانقا : 

لا يقال: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن الكاظمغة فق الشبؤال:العانى 
صريحة في وجوب الاحتياط في هذا الموضع أيضاً. 

لأنا نقول: تلك الصحيحة وردت فيمن علم اشتغال الذمّة بشيء ولم يعلم كيفيّنه كيفيّته 
بعينها. ورواية عبدالله بن صباح عن الكاظمناية وردت فيمن علم أن الصلاة واجبة 
عليه في وقت معيّن ولم يقطع بدخول ذلك الوقت. 

فإن قلت: قولهتَئوة: «دع ما يريبك إلى ما لايريبك» شامل لمانحن فيه. 

قلت: لا يوجب القطع. لجواز أن يكون المراد به العدول عن فعل وجودي 
حكن الغرمة الريما يسمه العرمة!؟؟ اويكون الحراضية الاسعفات كما دهن 


د : هكذا: لجواز أن بكون المراد به اختيار يعض الأفعال الوجودية على بعض. كالجمع بين الصلاتين 
الاكتفاء بو 
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إليه جمع من العامّة١')‏ والخاصّة!". 

ولك أن تقول: الفرض الأوّل والصورة الثالثة'" مندرجان تحت قولهة: «ما 
حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» وقولهلة: «رفع القلم عن تسعة 
اشياء ...» من جملتها «ما لاا يعلمون» فنحن معذورون ما دمنا متفخصين وخرج عن 
تحتهما كل فعل وجودي لم نقطع بجوازه بالحديث المشتمل على حصر الأمور في 
ثلاثة وبنظائره. ومن هنا ظهر عليك وانكشف لديك الفرق بين احتمال وجوب فعل 
وولف وين اكنال سروه ما لدال بي الاتضياط فى التعالة الأول ويحيت 
الاحتياط فى المسألة الثانية. ْ 

ود سيل الارانى الح براقي من قت من فا ري الفافة يواه للعانة! 
أنّهم إذا رأوا خطاباً يحتمل وجوب فعل واستحيابه كالأحاديث الواردة فى غسل 
انه يتون يان المطتون أنه كوي فى دك ادوم كووافي ذلك بالبراء: 
الأعتلية وكر لات اذا ارا ر مقطا يقي الدرهة والكرا هه كوي ٠.‏ ب المظوة: اله 
مكروه في حكم الله تعالى للبراءة الأصلية وعدم ظهور مخرج عنهاء وهم في غفلة 
عن دقيقة هى: أنّا علمنا ورود حكم من الله تعالى فى هذه الواقعة ولم تعلمه بعينه 
كليو روعرك أرانان حون ان رامين السروب ١‏ اكاب قال عا 
للحكم والمصالح المظنونة له تعالى ولم يمكن!*' أن يقال: مقتضى المصلحة موافقة 
البراءة الأصلية. 

وبالجملة. التمسّك بالبراءة الأصلية [إِنْما يتّجه عند من لم يقل بالواجبات 
الذاتية ومحرّماتها. ثم على هذا المذهب]!* إِنّما يتّجه قبل إكمال الدين أو بعده مع 
تجويز خلوٌ بعض الوقائع عن حكم وارد من الله تعالى. 

نعم. يمكن أن يقال بناءً على ما نقله في كتاب العدّة رئيس الطائفة عن سيدّنا 
الأجلّ المرتضى ‏ رضي الله عنهما ‏ من أنه ذهب إلى أنّ في زمن الفترة الأشياء 
على الإباحة يمع أنه لم على اهل رمن القترة شو ورين الكالق النقدية مه 
)١(‏ المبسوط السرخسي ©: /77. (؟) مشرق الشمسين (الحبل المتين): 316. 
(؟) خ: الصورة الثانية. (4)خ: ما يمكن. (6) لم يرد في ط. 
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الواردة من الله تعالى. إذ تعلّق التكليف يتوّف على بلوغ الخطاب عند الأشاعرة, 
ويتوقّف على أحد الأمرين - تفطن العقل بالحكم. أو بلوغ الخطاب ‏ عند المعتزلة 
ومن وافقهم. والمفروض انتفاء الأمرين في زمن الفترة فانتفى تعلّق التكليف: 7" 
من لم يتفطن بحكم الله فى واقعة لم يتعلّق به ذلك الحكم. لكن هذا خلاف 
تواعاهي لأنهم لم انوا فناويهم على أن زماتهغ زمان الفتره. بل يقولون: مكنذا 
نزلت الشريعة. وبين المقامين بون بعيد. 

وتوضيح المقام: أنّ أهل الفترة معذورون لغفلتهم عن ورود الشريعة. وكذلك 
من علم إجمالاً ولم يعلم تفصيلها. وبعد العلم بالتفاصيل في أمّهات الأحكام مثل 
الله أذن لكم آم على الله تفترون4!' ومثل «لا تقف ما ليس لك به علم»”" ومثل 
إن الظنّ لا يغني من الحقّ شيثا4! مع قوله تعالى: «آلم يؤخذ عليهم ميثاق 
الكتاب آلا يقولوا على الله إلا الحقّ»!”) وغير ذلك لا يتّجه العذر. 

ثم اعلم أن التمشك بما اختاره السيّد المزتضى الفترة فئ زمن إِنّما يجري فى 
زمن الغيبة الكبرى في سقوط وجوب فعل وجودي وفي الفتوى بسقوطه عنّا ما 
ذمنا حَاشلين تتفخطين: ولا يجرى فى.شقوظ حترقة: آنا بلغنا القواعسن الكلة 
الواردة عنهمءيية المشتملة على وجوب الاجتناب عن كل فعلٍ وجوديّ لم نقطع 
بجوازه عند الله . 

هكذا ينبغى أن تحقّق هذهالمباحث. والتكلان على توفيقالملك العلام ودلالة 
أهل الذكر لك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن يؤت 
الحكمة ققد أوتئ حيرا كثيرا. 


السؤال الرابع عشر 
إذا اغتسل رجل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثم شك في كون 


.05 مقول لقوله: يمكن أن يقال. () يونس:‎ )١( 
.119 ا الأسراةم ا وق (6) الأعراف:‎ 
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الوضوء بعد غسل الجمعة بدعة وفي وجوبه بعده للصلاة وعجز عن تحصيل العلم 
بما هو حكم الله تعالى؛ كيف يكون حكمه؟ 

حا 

يجب عليه الوضوء. لأنّه علم اشتغال ذمّته بما يتوقّف على الطهارة ولم يعلم 
تلك الطهارة بعينها. والوضوء بعد الغسل بدعة إذا علم أنّ الغسل مغن عنه. 
والتتزوض ألد اهل سكج للاتضان عدرتدهيه وكذلك: | داشلة دس أن الذى 
خرج منه بول أو مني مع علمه بأنّه أحدهماء يجب عليه الطهارتان. لما مرٌ. 


السؤال الخام.ى عشر 

كيف عملكم في ماء وردت عليه نجاس . ونشكٌ في بلوغه كر وتعدّر الاعتبار 
والاختبار وانحصر الماء فيه. هل توجبون الجمع بين الطهارتين أو تكتفون بالتيمّم 
فيال وي 

حوانة 

أن مقتضى الأحاديث الواردة في باب الكدّ تعليق الحكم بنجاسة ذلك 
الجاء على العلم عدم بلوضه كذ وتكليى السك تطيازيه على الفتلم سلوعة كنا 
ومقتضى هذين التعليقين وأيضاً مقتضى الروايات الدالّة على وجوب التومّف في كل 
ما لم نعلم حكمه بعينه وجوب التوقّف عن الحكمين. ومن المعلوم: أنّ التوقف 
ملزوم للاجتناب عنه. فتعيّن الاكتفاء بالتيكم. وهذه المسألة عندنا كسائر ما نختاره 
من القطعيات. 

لايقال: الأصل عدم بلوغه كرأ فيحكم بنجاسته. 

نا نقول: يلزمك وجوب الاجتناب عمّن باشره بزعم أنّه علم كريته. وأيضاً 
اوفع فلاب لتر صو را "اهنا ماين كمي عن اللا دو ا 
يصمٌ استعمال لفظ «الأصل» هنا بشيء من معانيه. كما لا يخفى على اللبيب. 

ولا يقال: الأصل طهارة الماء. وأيضاً تواترت الأخبار عنهمطة بِأنْ كل شيء 
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لأنَا نقول: التمسّك بالأصل وبتلك الأخبار إِنْما يتّجه إذا لم نعلم طررٌ تلك 
الحالة. وبعد علمنا بطروّها لا ينّجه”* على آنا نقول: الروايتان الواردتان في الإنائين 
المشتبهين والروايات الواردة في الثوبين المشتبهين والواردة في اختلاط لحم 
المذكّى بغير المذكّى والواردة في اختلاط الحلال بالحرام. موجبة للقطع بوجوب 
الاجتناب عن ذلك الماء وعن الانائين المشتبهين. 

تاعلم اذهها اقنان تعلاته لكوم عليه بالطهارة. والتشحكوم عله 
بالنجاسة والمحكوم عليه بوجوب التوقف عن الحكمين وبوجوب الاجتناب عنه. 
ومن المعلوم: أنّ الملاقي لأحد الثلاثة حكمه حكم أحد الثلاثة. 

وللمتأخّرين في هذه المسائل تدقيقات لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً والله 
الموفق للصواب. 

تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّة البضاعة في علم 


* مدلول هذه الأحاديث مع أت الأصل في الأشياء الطهارة: أَنّه لا يحكم بنجاسة الماء إلا 
عند تيقن النجاسة. وفي هذه الحالة لم يتيقّن النجاسة. وفي عضن الأحافيك دلالة على الحكم 
بطهارة الماء وإن غلب على الظنٌ النجاسة. كصحيحة 5 خالد القكاط أنه سمع أبا عبدانّه اكلا 
يقول في الماء يمرٌ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة: إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا 
تقوب ول اقوظا وان :ل اعد بزيعة وطشية فاشترف وتو 

وهذه الرواية صريحة في المطلوب ومعتضدة بالأصل والأحاديت المذكورة وغيرهاء فكيف 
يجوز العدول عنها والقطع بتعيّن التيمّم؟ مع أنه لا يشرع إلا عند تيقّن فقد الماء إذا كان هو 
المسوّغ له. وهو خلاف الاحتياط والتوقّف الذي يوجب المصّف الرجوع إليه في غالب الأحكام. 
وأكثر قطعيّاته وتيقّناته من هذا القبيل. 

)١(‏ راجع الوسائل ؟: ٠١87‏ الباب 807 من أبواب التجاسات. 


١‏ راجع الوسائل :١‏ 14 الباب الاول من أبواب الماء المطلق. 
١؟)‏ الوسائل ١١ :١‏ الياب "من أبواب ماء المطلق, ح ؛ . 
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الحديث وكثرتها. وهذا يقنضي وجوب رجوع المتحيّر الواجب عليه الاحتياط إلى 
من هر عله منه. لأنّ هذا نوع من الاحتياط الواجب بقدر الإمكان. ومع العجز عن 
ذلك أو الغفلة عنه فهو موكول إلى طريقة تخطر بباله دفعاً للحرج البيّن الواضح 

وأما ظنّ ضرر الصو مكرك 0 الوجدانية المختصّة 
الكولى موكول 9 نفسه, وقع التصريح به في ا ل 0 عاك «بل 
الإنسان على نفسه بصيرة»!". 

وأمّا طريق حفظ أنواع الودائع فيختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وبحسب 
تجاريب الناس. فيجب الرجوع فيه إلى ظنّ أهل الخبرة كما في خرص الأثمار, 
ومع الغفلة عن ذلك أو العجز عنه فهو موكول إلى ما يخطر بباله. ولا حاجة في 
جميع تلك الصور إلى قطع ويقين, لما مر من الفرق بين باب أحكام اللّه وبين باب 
غير أحكام الله تعالى. 

وهنا دقيقة أخرى. وهي: أنه كثيراً ما تجامع براءة الذمّة من الإثم اشتغال الذمّة 
بقيمة الشيء أو بالدية. ولتكن هذه الفوائد على ذكر منك تنتفع بها في مواضع لا تعد 
الأضهى اوها دقان 


السؤال السادس عشر 

كيف عملكم فيمن شكٌ بين حرمة عبادةٍ ووجوبها عليه. كمرأة حاضت عند 
العيقاات بوه ك كيين وصوي اهراد ليها ونيق حرطة وله تجد عالماً بحكم الله 
تعالى تسأله. وكمرأة اشتبه عليها وعلى أهل الخبرة من النساء أنّ دمها 00 
أو العذرة أو القرحة فشكّت في حرمة الصلاة وفي وجوبهاء وكفاقد الطهورين يشك 
ين وهولت القناا؟ حيفن ووه خرمتها وله يعد هالنا بعك الهاليبالة: 


)١‏ راجع الوسائل 7: 187. الباب ٠١‏ من أيواب من يصمح منه الصوم. 
١؟)‏ القيامة: 15. 
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وجوايه: 

ما تقدّم من وجوب التوقف ومن أنّ مصداقه هنا ترك الفعل الوجودي لعدم 
القطع بجوازه. وقد مر أنّ تفريره#ة المرأة التي تركت الإحرام عند الميقات لحيضها 
وجهلها بحكم الله فيها('' مؤيّد لما ذكرناه من أنّ مصداق التوقّف هنا ترك الفعل 
الوجودي. وأيضاً قد تواتر عن الأئمّة الأطهارطيّة: إِيَاك أن تفتي الناس برأيك 
وتذيق اقانيما لا تله )21 والعر تدتموم هرم عيادة ووسوبها غير عالة يها فلس'لد 
أن يدينالله بها. ولوكانالاستصحاب الذي اعتبرته الشافعية وجمع من متأخّري 
الخاصّة صحيحاً جارياً في أحكام الله تعالى. لما نطقت الأحاديث بخلافه في هذه 
المواضع. فعلم أَنْ معنى قولهم!9: «لا تنقض يقيناً بشاكَ أبداً ونا تنقضه بسيقين 
آخر» كما مر وينادي عليه موضع ورود ذلك الحديث واشباهه انالذي جعله 
الشارع ناقضاً لشيء إِنّما جعل اليقين ناقضاً. لا الظنّ به ولا الشلكٌ فيه. 


السؤال السابع عشر 

ما قولكم في حيوان خرج من البحر لم نعلم حكم لله فيه؟ 

وجوابه: 

اوقل وماق الاعجعات عق اكلسوترك الانهاء له وجحرهة وقرك 
الاتكار على من أكله إذا احتمل علمه بحليته. 

لايقال: قولهمئيظ: «ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم» جار هنا. 

لأنَا نقول: من المعلوم أنّ المراد به أنْ ما حجب الله العلم بوجوبه عن العباد 
وجوبه موضوع عنهم, وقد مر تحقيقه. وكذلك ما حجب اله العلم بحرمته حرمئه 
موضوعة عنهم, وما حجب الله العلم بوجوب التوققف فيه التوقف فيه موضوح عنهم, 
وهاهنا وجوب التوقّف معلوم بالروايات. وقد مر تحقيقه”". 


١‏ مرٌ فى ص 584. ١‏ راجع الكافى :١‏ 47. باب النهى عن القول بغير علم. 


() مر فى ص 6" 


بخان الفوائد المدنيّة 


ثمّ أقول: ما اشتهر في كتب الشافعية وجمع من متأخْري الخاصّة كتمهيد 
القواعد للشهيد الثاني ة: من الفرق وبين الظيارة :ونين خلية الأكدل :لا التجاية 
محصورة وما ليس بنجس غير محصورة”" ومأكول اللحم محصور وغير مأكول 
اللحم غير محصور. فعلى هذه القاعدة يحكم بطهارته وبعدم حلية أكله!" كلام 
خطابي خيالي لا يجوز التمسشك به في أحكام الله تعالى*. 


الشيء الذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز 
نهيه. لأنَ النهي عن المنكر إنما يكون مع علم الناهي بحرمته. 

تله لواف فضي العتية يعب قلي أ يفنا : 

لأنَا نقول: ربّما يكون هو في غفلة عنها أو ربّما يعلم حاله. 

والجواي الأول مت علق اله بحب على العالم تطلغ علسه ولا خب عليه 
قله هنا تضم عليه 


السوال التامن غثبز 
ذكر الفاضل المدوّق مولانا أحمد الأردبيلي في أوّل تفسيره لآيات الأحكام: 


: إن كلام الشهيد الثاني قدّس الله روحه ‏ في غاية الصحّة والمتانة والوضوح لمن كان له 
ذوق وفهم صحيح. وذلك لأنّ الحكم بالطهارة في مثل هذا داخل في عموم قولهمء8: «كل 
شيء طاهر حتّى يستيقن أنه قذرٌ» وأمًا حلّ الأكل فالحيوانات كلها محوّمة قبل التذكية 
بالاثفاق. فما ثبت حلها بالتذكية حكمنا به وما عداه ممّا لم ينبت حلّه بالتذكية يقي على أصل 
الحرمة السابقة. ولكن يحقّ التمثّل في هذا المقام بقول القائل: 
وكم من عائب فولاً صحيحاً وافته من الفهم السقيم 


.19٠ كذا. والمناسب: غير محصور. 0 رأجع تمهيد القواعد:‎ ١ 
. 4 باب 7 من ابواب النجاسات. ح‎ ٠١58 'لوسائل ؟:‎ )؟١‎ 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة روس 


اعلم أنّ هنا فائدة لابدٌ قبل الشروع في المقصود من الإشارة إليهاء وهي: أ نّالمشهور 
بين الطلبة أنه لا يجوز تفسير القرآن بغير نص وآثر. حتّى قال الشيخ أبو علي 
الطبرسي - قدّس الله سره - في تفسيره الكبير: واعلم أنه قد صم عن النبي #2 وعن 
الأئمّة سه : «أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنصّ الصريح»!'' وروى 
العامّة عن النبيّية أنّهِ قال: «من فسّر القران برأيه فأصاب الحقّ فقد أخطأ»!" 
قالوا: وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب وسالم 
بن عبدالله وغيرهم. والقول في ذلك: أنّ الله سبحانه وتعالى ندب إلى الاستنباط 
وأوضح السبيل إليه ومدح أقواماً فقال: «لعلمه الّذين يستنبطونه منهم»'" وذمٌ أخرى 
على ترك تدبّره والإضراب عن التفكّر فيه فقال: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها»!*) وذكر أنّ القران منزل بلسان العرب فقال: «إِنّا جعلناه قرانا 
عربيًاً»ة!* إلى أن قال: هذا وأمثاله يدل على أنّ الخبر متروك الظاهر. فيكون معناه 
-إن صمّ أن من حمل القرآن على رأيه ولم يعلم شواهد ألفاظه فأصاب الحقّ فقد 
أخطأ الدليل. 

وقد روي عن النبئ كئاة أنه قال: القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن 
الوسوة 

وروي عن عبدالله بن عباس أنه قال قسشم وجوه التفسير على أربعة أقسام: 
تفسير لا يعذر احد بجهالته. وتفسير تعرفه العرب بكلامهم. وتفسير تعرفه العلماء. 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. فأمًا الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة 
من الشرائع الى في القرآن وجمل دلائل التوحيد. وأمّا الذي تعرفه العرب بلسانها 
فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم. وأما الذي تعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه 
وفروع الأحكام. وأمًا الذي لا يعلمه إلا الله عرّ وجل فهو ما يجري مجرى الغيوب 


)١١‏ مجمع البيان: المقدمة, الفنّ الثالث. (؟) سنن أبى داود 3 77٠١‏ الرقم 83865, () النساء: 98م 
(غ) محمّد: 54. (8) الزخرف: 7 )١(‏ أى كلام الطبرسي. 


م الفوائد المدنيّة 


أقول(: تحرير الكلام إنّ الخبر محمول على ظاهره غير متروك الظاهر وأنّه 
صحيح مضمونه على ما اعترف به في أَوّل كلامه. حيث قال صمح عن النبي يلل. 

بيانه: أَنّ الشيخ أبا علي قال في أَوّل تفسيره: التفسير معناه كشف المراد عن 
للق المسك وو النا ويل :2 اعتن المحسليك الوسمنا تيطانق 'التهر موقيل «المفسير 
كشف المغطى. اويل انتهاء الشيء ومصيره وما يؤول إليه آمره. وهما قريبان من 
الأوّلين. فالمعنى: من فسر وبيّن وجزم وقطع بأنّ المراد من اللفظ المشكل مثل 
المجمل والمتشابه كذا. بأن يحمل المشترك اللفظي مثلاً على أحد المعاني من غير 
مرجخح - وهو إمًا دليل نقلي كخبر منصوص أو آية أخرى كذلك أو ظاهر أو إجماع 
أو عقلي -. أو المعنوي'" المراد به أحد معانيه بخصوصه بدليل غير الدليل المذكور 
غلن فرد معكن: ققد أخطا. 

وبالجملة. المراد من التفسير الممنوع برأيه وبغير نصّ هو القطع بالمراد من 
الدفكة الذ قير ظلاه فيه دخ طبر ةليل شعو اراسويلة واسعسان عتله ون 
غير شاهد معتبر شرعاء كما يوجد في كلام المبدعين. وهو ظاهر لمن تع كلامهم. 
والمنع منه ظاهر عقلاً. والنقل كاشف عنه. وهذا المعنى غير بعيد عن الأخبار 
المذكورة بل ظاهرها ذلك60). اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وأنا أقول: أوّلاً: كلام الفاضل الصالح ‏ نور الله مرقده ‏ ناطق بغفلته عن 
الأحاديث الواردة عن أهل الذكرطيَة المتعلّقة بأصول الفقه والمتعلّقة بما يجب على 
الناس بعد مو تدية والمتعلّقة بكتاب الله والمتعلّقة بكلام رسول الَهييهٌ أو عدم 
إمعاته النظر فيها أو دخول شبهة عليه أوجبت طرح تسلك الأحاديث مشا وتنا 
بزعمه. وينبغي أن يحمل فعله على أحسن الوجوه التي ذكرناها. لأنه كان من 
عظماء المقدّسين - قدّس الله أرواحهم ‏ وتلك الأحاديث الشريفة مع تواترها معنىّ 
صريحة في أَنّ استنباط الأحكام النظرية من كتاب الله ومن السنّة النبوية شغلهم - 


0 قائله الأردبيلي يه . (؟) يعني بأن يُحمل المشترك المعنوى. 
ل جواب لقوله: من فشسرو بين .... (غا زبد: البيان: ١‏ - 





الفصل الثامن / جواب الأسئلة مم 


ببلاة اه علتيوت لشفل الرعية: معللاً با ندئية نامر اله اتعال خط افير المتسين 
1 أولاده الطاهر ينغت بتعليم ناسخ القر ان ومنسوخه ويتعليم ما هو المراد منه 
وبتعليع أن آئة ايةافن القرانرياشة غلن “ظاغرها وأيّة آية لم تبق منه على ظاهرها. 
وبأنٌ كثيرا من ذلك مخفي عندهم لتلا وبأنْ ما اشتهر بين العامّة من أنّكلٌ ما جاء 
به الي 155 من حكم وتفسير ونس و تعييد وغيرها أظهره بين يدي امنشنانة 
وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعدهية فتنة اقنضت إخفاء بعضها - 
ند حت 9 ظ 1 

وثانياً: أن أحاديثهم لظ صريحة في أنّ مراده تعالى من قوله «لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم» ومن نظائره اهل الذكرناللا خاصّة''' لا صاحب الملكة من الرعبّة. 

فاع كلام ابن عبّاس: فمعناه واضح لا غبار عليه. وهو 2 معاني القران بعضها 
من ضر وريّات الدين يعرفه المسلمون كوجوب الصلاة والزكاة والحجْ إِمّا من القران 
أو من غيره. وبعضها من ضروريّات اللغة يعرفها كل عارف بهاء وبعضها من 
التظر تاك لا يعلننها :الث العلماء: 

31خ لفلافن ا نراق فنا ١‏ ل وشو را نه ورج الو عد انز م 
والظاهر آنه تكلّم موافقاً لما سمعه مندهاكة. 

وفي التهذيب ‏ في باب الزيادات في القضاء والأحكام ‏ سعد بن عبدالله عن 
مكة بن الحسيو: عن حر بن قير عن حماد عن اتيم كال حددي شولى 
لسلمان عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليّا ليةٍ يقول: يا أيّها الناس انوا لله! ولا 
تفتوا الناس بما لا تعلمون, فإنّ رسول لهي قد قال قولاً ال منه إلى غيره. وقد قال 
قولاً من وضعه غير موضعه كذب عليه. فقام عون وعلفقة روالاسوة واناس معهم 
فقالوا: يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبّرنا به في المصحف؟ فقال: يسأل عن 
لعلف ال بل 

وفق كناب يائن الذرجات عرق باب أن الأتقنيه أعطوا ا تشمير القران- 


١‏ اتفسير العيّاشي 5١‏ ا (؟ا التهديب ١1:-552.ح‏ نق 


ا الفوائد المدنيّة 


محمّد بن الحسين. عن جعفر بن بشير. عن عاصم قال: حدّئني مولى سلمان عن 
عبيدة السلماني قال سمعته يقول: يا أَيّها الناس افوا اللّه! ولا تفتوا الناس بما لا 
تعلمون. فإنّ رسول الَْهوَيةُ قد قال قولاً ال منه إلى غيره. من قال قولاً وضع على 
غير موضعه كذب عليه. فقال عبيدة وعلقمة والأسود وأناس معهم: يا امير المؤمنين 
فما نصنع بما خْبّرنا فى المصحف؟ فقال: سلوا عن ذلك علماء آل محمد كك" 

وأقول ثالثاً: ذكر العلامة أبو علي الطبرسي في أوائل مجمع البيان: روي عن ابن 
عباس عن رسول الْهوييةٌ أنه قال: «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوًأ مقعده من 
النار» وصمٌ عنديَة من رواية العام والخاصّ نّم قال: «إني تارك فيكم ماإن 
تمسّكتم به به لن تضلُوا كتاب الله وعترتي أهل بيتيء وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ 
الحوض» و! انا حدق ساود سن ل اله كارا لعفي الا تيار ها عد 
اضكات الحديث ماده نَم ذكر0: 

واعلم أنّ الخبر قد صم عن النبييييةُ وعن الأئمّة القائمين مقامه 8 أنّ تفسير 
القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنصّ الصريح. وروت العامّة أيضا عن النبئ 2 
أ تعقال :امن فش القران هرا يهخاضات العو كقن اخطاع قالواوكر شباعة شن 
التابعين القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب وعبيدة السلماني ونافع وسالم 
ابن عبدالله وغيرهم. والقول في ذلك: إِنّ الله سبحانه وتعالى ندب إلى الاستنباط 
وأوضح السبيل إليه ومدح أقواما عليه فقال: «لعلمه الّذين يستنبطونه منهم» وذمٌ 
آخرين على ترك تدبّره والاضراب عن التفكر فيه فقال: «أفلا يتدبّرون القرأ ن أم 
على قلوب أقفالها» وذكر أَنّ القرآن منزل بلسان العرب فقال: «إِنّا جعلناه قراناً 
عربيّاًه وقال النبِيي: «إذا جاءكم عنّى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه 
فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط» فبيّن أن الكتاب حجّة ومعروض 
عليه. وكيف يمكن العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى؟ فهذا وأمثاله يدل على أن 


.5 بصائر الدرجات: 1971.ح‎ )١( 
. 07 لابخفى أن جميع ماذكره .. من قوله: واعلم... الخ - قد تقد قريباً في ضمن مائقاله عن المحم قالأردبيلي:ة ويا انظر ص‎ )1( 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة بوم 


الخبر متروك الظاهر فيكون معناه إن صمّ: أنّ من حمل القرآن على رأيه ولم يعمل 
بشواهد ألفاظه فأصاب الحقّ فقد أخطأ الدليل. وقد روي عن النبي يي أنه قال: «إنّ 
القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه» وروي عن عبدالله بن عبّاس 
أنه قسَم وجوه التفسير على أربعة أقسام: تفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تعرفه 
العرلت بكلامها وتقدثين كرك العلماء وتقيير لا يعلمه إلا انا عر وجل فنا الذى لا 
يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكاقّة من الشرائع التي في القرآن وجمل دلائل 
التوحيد. وامّا الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم. وامّا 
الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام. وأمًا الذي لا يعلمه إلا الله 
فهو مايجري مجر ى الغيوب وقيامالساعة١''‏ انتهى كلام العلامة أبي علي الطبرسي:#. 

وأقول: أَوَّل كلامديِك صريح في أنه لا يجوز تعيين مراد الله من العمومات ومن 
قوسا هنا شل ان نضات عن ظاهره وين ناسخدددو توه الابولالة. هل 
الذكر82. فعلم أن قوله: «والقول في ذلك ... الخ» داخل في حيّز «قالوا...» وايضا 
لو لم يكن داخلاً فيه يلزم التهافت بين أَوَّل كلامه وبين قوله: «إن صمّ» وكيف يظنّ 
بالعلامة الطبرسي مثل هذا الأمر الشنيع؟! 

اننا نكل يانه ١‏ هذا المعو معان الوك ييه الالشنيا رعق ال نه 
الأطهار:84 وأيضاً يفهم من كتاب الاحتجاج للطبرسي»*ة أنّ طريقته كانت طريقة 
قدمائناء ولذلك فهو في تفاسيره لميعين مراد الله تعالى قط في موضع لميكن فيه 
أثر عنهم !يه بل رواه عن رجل من مفسّري العامّة. 


السؤال التاسع مشر 

أن يقال: المتأخّرون القائلون بجواز التمسّك فى أحكام الله تعالى النظرية بغير 
خطاب صحيح صريح قد تحيّروا في كثير من المسائل التي نعم بها البلوي: كضياد” 
الجمعة في زمن الغيبة الكبرى. وكوجوب غسل الجنابة لنفسه أو لغيره. وكبعض 


)١‏ مجمع البيان: مقدّمة المؤلف. 


عاق الفوائد المدنيّة 


مسائل باب الميراث وباب الطلاق. وكثير من مسائل باب الرضاع. وكقيود نيّات 
العبادات كنيّة غسل الجنابة في أوائل ليالي شهر رمضان. وكصرف الخمس في زمن 
الغيبة الكبرى مع سعة طرق الاستدلالات في الاستنباطات الظنية عندهم. فإذا 
الاك لله الاوواضة وماق الا با بهو جد زات لحي وكدو الا تالاه وات دداك 
جوابه أن يقال: ش 

اروعيتة الأحاديت الواردة عن العترة الطاهرة ني الموجودة في كتب الأئمّة 
الثلائة ‏ قدّس الله أرواحهم وكتاب غير هم من الثقات. وروعيت القرائن الموجبة 
للقطع بورودها عنهم8 كالقرينة العادية القاطعة بن أصحاب الأنمة ميئل مع وجود 
كثير من الأفاضل الأعلام وأصحاب التدقيق والورع والتحقيق فيهم ومع شدة 
حرصهم فى اخد الأحكام عنهم نظ وفى ضبطها ونشرها وحفظها وتأليفها وتقدها 
واصحيدها كالو مركن بو ةلاد وى مقه قر ني علق جلا عالانها شينيطةة بولق اطلية 
بأنهم لم يقصّروا في ذلك بل افوا وصحّحوا وضبطوا ونشرواء وكالقرينة العادية 
القاطعة بأنّ الأئمّة الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم - اقتفوا اثرهم في ذلك وأخذوا 
أحاديث كتبهم من أصولهم الصحيحة ولم يخلطوا بينها وبين ما ليس مأخوذا منها 
من غير نصب علامة مميّزة بينهماء فإنّ فيه تخريبالدين وقصدّهم ارشاد المرشدين, 
وكاجتماع أخبار الأنكة الثلاثة .بان" أحاديث كتبهم ضحيحة بنع تبوت ورودها 
عنهم يذ . وكتعاضد ذلك بما نقلناه عن السيد المرتضى وبما نقلناه عن المحقّق 
الحلي والفاضل صاحب كتابي المعالم والمتتقى - قدّس الله أرواحهم - وبما تقلناه 
عن الفإحكل عقوي وري الحا وبما تقلناه عن كتاب الكشّي: من أنه اجتمعت 
العصابة في حقٌ ثمانية عشر رجلاً من مصنّفي الأصول على تصحيح ما بصمّ 
عنهم7١.‏ ومن المعلوم: أَنّأصول جمع منمتأخّري هؤلاءكانت جامعة لجميع أحاديث 
جميع أبواب الفقه كما يفهم من كلام المحقّق الحلّي في المعتبر'" ويقطع به المتنبئع 
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الماهر اللبيب ‏ حقٌّ رعايتها'" لكان موضع الحيرة في المسائل التي تعمٌ بها البلوى 
من النوادر. وجل هذه الإشكالات إِنْما نشأ من عدم رعايتها كما ينبغى: وسبب عدم 
الرعاية أحد الأمور الآتية: 

منها: أنّ أهل الاستنباطات الظبّية قصدوا الاطلاع على ما هو حكم الله في 
الواقع ولم يكتفوا بما يكفيهم في صحّة العمل. 

ومنها: عدم رعايتهم القواعد”" الأصوليّة المذكورة فى كلامهم20ة. 

ومنها: ألفة أذهانهم باعتباراتعقلية أصولية ظئّية حسبوها أدلّة عقلية قطعية 
فيتحيّر ون في الجمع بينها وبين الأخبار الصحيحة الصريحة. 

ومنها: قلّة تفكرهم في |أطراف المباحث وعدم ظفرهم بالقرائنالتيتحصل من تتبّع 

ومنهأ: جمودة ذهن بعضهم. 

ومنها: قلّة بضاعة بعضهم. 

ومنها: عدم استقامة طبع بعضهم - والّه المستعان ‏ وللحرو برجا وللثريدرجال! 
وكلّ ميسّر لما خلق له. والعلم نقطة كيّره الجاهلون. والجاهل إمّا مفرط أو مفرآّط . 

وأمّا اختلاف قدمائنا الأخباريّين فى بعض الفتاوى: فبسبب اختلاف ما بلغهم 
من أحاديثهم /#ي وهذا النوع من الاختلاف لا ينتهي إلى تناقض. لابتناء أحد طرفي 
الاختللاف على ما ورد من جهةه ضرورة التفئة. كما حققه رئيس الطائفة 0 


السؤال العشرون 
أن يقال إِنْ رئيس الطائفة قد يطرح في كتابي الأخبار وغيرهما بعض الروايات 
الى كلورنين:القراتن ١‏ نا مود تعولة الرواناف السأخوذة تن الأعيول التعيد الا 


شك وله ف أل الجواب: إن روعنت الأعافية: (؟) خ: القوانين. 
() راجع ص .١18-١59‏ 


وجوابه: 

أنه ليس المراد بالصحيح والضعيف في كلامهم وفي كلام من تقدّمه المعنى 
المراد منهما عند العلامة الحلي ومن جاء بعده. بل للصحيح عندهم ثلاثة معان: 

أحدها: ما قطع بوروده عن المعصوم. 

وثانيها: ذلك مع قيد زائد وهو إن لم يظهر معارض له أقوى منه في باب العمل. 

وثالثها: ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع أي أنه حكم الله في الواقع ولو لم 
بقطع بوروده عن المعصوم. 

وكذلك للضعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لتلك المعاني الثلاثة. يشهد بذلك 


هذه المعاني التي فسّر الصحيح بها لم يبيّن من أين أخذها؟ ولا من نسبها إليه؟ ويكفيه 
أنه اعترف في بعض الأقسام بأ نّ الضعيف هو الذي لم يقطع بوروده . عن المعصوم, وهو المقابل 
لأوّل وجوه الصحيح. 

وأمّا الوجه الثاني من الصحيح فمقتضاه أيضاً أن يكون مقابله ما لم بقطع بأنّه عن المعصوم 
ذلك ١١‏ د كنات حدق الممارضة ينا قو اقوى عه و الفورضي انه مقطوع بوروده عن المعصوم ولا 
يكون هناك مجال للحمل على التقثة؟ 

وأمّا الثالث: فكيف يحصل القطع بأنّه حكم الله في الواقع ويجوز أن لا يكون وارداً عن 
المعصوم؟ والمعصوم يشملالنبيّ والائقه مه يتل فمن أيّ جهة يكون وروده اقتضى القطع بمضمونه؟ 
وربما أن يكون مراده أن يحمل الضعيف في كلام الشيخ على المقابل للوجه الثالث. وهو ما قطع 
بألمنوازه عن المعضوم ولم يحكم بصحّة مضمونه. وهذا غير متّجه أَدّلاً: اده امن عل ان 
يكون مراد الشيخ هذا المعنى البعيد الّذي لم يعلم به قائل ولا وجد به اصطلاح؟ وغيره ظاهر 
قريب. وثانياً: أن الشسيخ صرّح في مواضع عديدة بأنّ سبب ضعف الحديث ضعف الراوي. 

فكيف يجامع ذلك القطع بورود كل الأحاديث عن المعصوءاقة؟ وعلى كلّ حال بعد هذا 
الخلل في كلامه يلزم أن يكون الضعيف هو الذي لم يقطع بانْه وارد عن المعصوم. وقد حكم 
الشيخ بضعف بعض الأحاديث. وهو لا يجامع أنه مأخوذ من الأصول المعتمدة المتحقّقة الثبوت 
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وتوضيح المقام: أن الشيخ الطوسي صرّح في كتاب العدّة بأنْ كل حديث عمل 
به في كنبه أخذه من تلك الأصول التي وقع إجماع الطائفة على ورود كلّ ما فيها من 
الروايات عن أصحاب العصمةطيغ ولم يعمل بغيره. وصرّح بِأنّهِ قد طرح العمل 
مدعف الروواياك لذ معاوهه اتو هه ]خالا كل | تدحوافق لريوا نات كثير الى لاحل 
أنه جمع بين ذلك الإجماع وبين قوّة سنده”. ومراده من الضعيف هذا المعنى, لا 
اتدل شك وروهه عنقم 842 : يويد ذلك اتدكثيرا مايقول#هذا الحويت سيت لاله 
شاف الى يخالت اجاديث اخ كدر 


السؤال الحادي والعشرون 

أنه يلزم من حقَّيّة تلك القواعد الأصوليّة المتقدّمة المستفادة من كلامالأئمّة ريه 
ومن كلام قدمائنا ومن الأدلة العقلية أن يكون العلامة الحلّى ومن جاء بعده ووافقه 

في أصوله. كالشهيدين وكالفاضل الشيخ عليّ وكالمقداد والسيوري وكالشيخ صلاح 
والشيخ فلاح والشيخ مفلح والشيخ د ونظرائهم نهم د رحمهم الله - في غفلة عن 
كثير من القواعد التي عليها مدار الشريعة المقدّسة. مع انْ كلام هؤلاء المشائخ 
المجدمية المكومين الصائمين القاثئمين المشهورين المقتدين لغائة أفل بلادهم مويّد 
بأضتوال اهل السته و الجماعة المتروقين بالتعقيى والندقتق حفان ممتائلهة الكلكنية 
موافقة في الأكثر لما ذكرته فحول المعتزلة. وقواعدهم الأصولية وقواعد الدراية في 
الأكثر موافقة لما في كتب العامة فيجب ترك نصوص الأئمّةئي وترك نصوص 


بأجمعها بالقطع عن المعصوم, فما أجاب به ما أفاد إلا تحقيق غلطه وقلّةَ تدبّره. والبليد يتسهد 
عليه بذلك فضلاً عن اللبيب عند حقيقة الإنصاف. وبعد أن اتضح غلطه وفساد تصوّره في هذه 
القاعدة ومعظم مؤآفه مبنيّ عليها أغنى ذلك عن بيان فساد ما سواها بأوضح دليل. 


)١١‏ عدة الاصول: 355 .مم 


ا سن «الشيخ مفلح» مفلح ؛ بن الحسين الصيمرى ولم تتعرف «الشيخ صلاح» و «الشيخ فلاح» و «الشيخ مصلح» 


اس الفوائد المدنيّة 


أصحابهم. لأنّ قولالمجتهدين لا يرد والرواية تردٌ. ولثلًا يلزم غفلة هؤلاء المعظمين 
المجتهدين المعروفين بالفضل والصلاح. 

وجوابه: 

أنّ الأمر دائر بين الشيئين. بين نسبة الغفلة والمعذورية إلى هؤلاء المعروفين 
المحصورين فى جماعة قليلة. وبين نسبة الغلط والخطأ إلى الأَئمّة842 وأصحابهم. 
فإن كنار الحدازت المتعصّبة الثانية أو ملزومها بعد علمه بالملازمة فالله حاكم بيني 
وبينه يوم القيامة . 

وأقول: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا 
عليكم بحفيظ . ولا يزال يخطر بالبال أن أظهر حقَّاً كنت أخفيه خوفا من تعصّب 
التاق والجهّال. ولكن توكّلت على الله فاظهرته. فإن ردّه الجاهلون فسيقبلها 
الماهرون. وإن ذمَّه الجهلة فسوف يمدحه الكملة*2. 


بعد نهاية التعجّب من الإقدام على هذه الدعوى! أنه متى يخطر بيال عاقل أنّ قواعد 
هؤلاء المشائخ الصلحاء الأجلاء خارجة ومخالفة لنصوص الأئمّة مي وإن كانت في بعضها 
موافقة للعامّة, لأنّ الأصول التي لا يقبل الاختلاف ومرجعها ودليلها العقل والأحكام الظاهرة 
الواضحة إذا حصل الاشتراك فيها ما المانع منه؟ ولو لزم الخلاف للعامّة في كلّ ما ذهبوا إليه للزم 
أن نترك الصلاة مثلاً إذا رأيناهم اعتمدوها وحكموا بثبوتها. وكيف يمكن تصوّر هذا الاختيار لمن 
يؤمن بالله وبرسوله حتّى يلتزمه ويحكم الله بينه وبين المصئّف! ولو يرجّح نسبتهم إلى الخطأ كان 
أخفٌ في القباحة من مساواته لنسبته إلى الأَئمّة لي وتجويزه لذلك. وإمكان اختياره لأحد من 
الناس أقبح وأقبحم! وما على هذا الخطأ مزيد! والله المستعان. 

#* إن انفراده بهذهالمقالة الخارجة عن المعقول والمنقول والمخالفة لجميعالعلماء الراسخين 
الماضين المتآخّرين والمؤيّدين بالعناية الإلهيّة والهداية الربّائية دليل واضح جليٌ على فساد ما 
ادّعاه فضلاً عن بيان خطائه في حججه على كلّ ما خيّل له هواه وإن توهّم لعدم تعقّله وخطأ 
فهمه موافقة بعضهم لشيء مما ادعاه. وليته كان بقي على خفائه ليسلم من فضيحته دنيا وآخرة 
إن لم يسامحه الله بعفوه على ما ارتكب منالمبالغة ف يالقدح في حقّ العلماء والصلحاء والسادات 
الأجلاء ‏ تغمّدهم الله بالرحمة والرضوانء وأسكنهم فسيح الجنان -. 
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فأقول: من أغلاط العلامة الحلّى: أَنّه في مقام ترويج مذهبه والردٌ على السيّد 
الأجل المرتضى والردٌ على محمّد بن إدريس الحلي والردٌ على المحقّق الحلي في 
مسألة العمل بخبر الواحد المظنون العدالة نسب إلى جميع أصحاب الأثمة 8 أَنّهِم 
كانوا يعملون فى عقائدهم وأعمالهم بخبر الواحد المظنون العدالة الخالى عن 
القرائن المفيدة للقطع”", ومن المعلوم: أن في أضحات لانت عينيها 1ك الضاد ريفه 
فى ضايع أن عؤلاء امنا اتدافى: ١‏ راظهة للا و لخ لاد وبيك (فان الله" بؤفال 
في حقّهم2ة: لا يزال ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين واتتحال المبطلين!”. 

ونسب إلى رئيس الطائفة ذلك أيضا!)” وتفرع على ذلك تناقضات في كلام 
رئيس الطائفة ذكرها المتأخّرون كالشهيد الثاني في شرح رسالته في فنٌّ دراية 
الحديث!*' مع أنّ المحقّق الحلّي قبل العلامة الحلّي والشيخ الفاضل الشيخ حسن بن 
الشهيد الثانى ‏ قدّس الله أرواحهم - بعد العلامة الحلّى فسّروا كلام رئيس الطائفة 
الأنبيوا الأآيرة خلية تاقطق أعلذ على مقتطق تسيرهها" زرا يها كلام تيسن 
الظائقة فى الع صرنيها فنما فهمناة: 

# إن ما نقله عن العلامة هو صريح كلام الشيخ في العدّة أيضاً. وكذلك المحقّق الحلّي يفهم 
من كلامه ما يقارب ما نقله عن العلامة. وقد أوردنا كلامهما في ذلك فيما تقدّم. ومدح 
الأئة سه لمن مدحوه لاينافي ذلك, لأنّه لايلزم منه ارتكاب خطأ ولا منكر. بل إطلاق 
الصادق نلق لبعض أصحابه الافتاء بكل من سأله ربما يكون قرينة على ذلك. لأنّه لا يمكن علم 
كلّ المسائل بالمشافهة من المعصوم ويجوز أن يعوّل في بعضها على الواسطة. واحتمال التواتر 
في كلّ الوسائط مستبعد وإذا لم يكن العمل بخبر الواحد مستبعداً ولا يمنع منه العقل عند تعذّر 
العلم ولا ظاهر البطلان. فمن أين يلزم عدم جواز نسبته إليهم؟ فكيف وقد ثبت بالأدلّة صكّته. 
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ع الفوائد المدنئة 


على اختلاف اجتهادهما يجب عليهم الرجوع إلى أحد من الرعيّة ليفصل 
بينهما بقوله «حكمت» فإنّه نصب لفصل التقصيو مارك 

ومن جملة أغلاطه: ما نقله عنه الشهيد الثاني في شرح الشرائع من قوله: أفتيت 
بهذا ستدده راي وله أحند قبداتضا و01 

ومن جملة أغلاط الفاضل الشيخ عليّ: أَنّه أمر أهل المشرق بأن يأخذوا الجدي 
خلف المنكب الأيمن!" وخرب ات التي كانت في بلاد العجم من زمن 
أصحاب الأئمّة من الأفاضل المحقّقين الماهرين في الفنّ الرياضي كفضل بن شاذان 
الذي صئّف رسالة في قبلة البلدان سمّاها ازاحة العلة في معرفة القبلة. 

ومن المعلوم: أن هذا تبعيد عن الحقّ في أمر يدرك بالحسّء فكيف يعتمد على 

# لو نسب الغلط إلى نفسه أصاب وخلص من محذور ذلك. لأنه قد ثبت عنهم مي أنه إذا 
اختلف اثنان من شيعتهم في حكومة يرجعان إلى حاكم منها يعرف شيئاً من قضاياهم وأحاديثهم 
ويجب الرضا بقوله!؟) فبعد ذلك كيف لا يجب على المجتهدين الرجوع إلى مجتهد مثلهم؟ والعقل 
أيضاً يقضي برجحان ذلك. لأنّ المجتهد المرجوع إليه إذا اطلع على كلاميهما ودليليهما يتبيّن 
عنده الطرف الراجح ويقرب قوله من الصواب. ويكون ثبوت هذا الحكم بالطريق الأولى فيما إذا 
كان الخصمان غير مجتهدين, لأنّ مع الاطلاع على الحجّة بتضح الصواب من الخطا. فايّ غلط 
حصل من العلامة في هذا الحكم حتّى يُجترى عليه بالغلط! 

** إِنّ ما تقل عن العلامة إن صم أنه بهذهالصورة لا يخطر ببال عاقل عرف حال العلامة 
وجلالة قدره وفضله أنه أراد بذلك الرأي الناشئ عن غير دليل كرأي العامّة الظاهر لأدنى عارف 
عدم جوازه ونهاية ذمّه بل أراد الرأي الناشئ عن الاجتهاد والاستنباط من القواعد المقورّرة 
والأصول عن الأئمّةملي. ونفيه لوجدان النصّ والأثر ‏ ولا شكٌ أنّ المراد بهما الصريح ‏ صريح 
في ذلك؛ على أنّ معنى الرأي هو ما كان مرجعه الرويّة والفكر. وكلّ حكم لابدٌ قبله من حصول 
ذلك. لكن لما كانت العامّة أطلق عليهم الحكم بالرأي المذموم وحصل الإنكار عليهم بذلك كما 
حصل على العمل بالقياس صار نسبة الحكم إلى الرأي مستهجناً. لكن بعد الفرق لا محذور فيه. 
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فتاويه في الأمور النظرية العقلية الصرفة؟ وهذان الفاضلان والشهيدان هم العمدة 
- بعد الشيخين الأقدمين ابن الجنيد وابن أبي عقيل وبعد محمّد بن إدريس الحلّي - 
في إجراء أكثر قواعد أصول العامّة وقواعد فنّ دراية الحديث في أحاديث أهل 
البيت:86 وفي أ حكامهم. والجماعة الآخرون الذين وافقوا هذه الخمسة في طريقتهم 
بضاعتهم في العلوم قليلة وبينهم وبين تحقيق المباحث الغامضة الدينية الأصولية 
بون بعيد. هيهات هيهات أين الثريًا من الثرى! وهؤلاء يمكن أن يكونوا معذورين 
لغفلتهم. وأَمًا بعد ما نبّهنا الناس على أَنّهم غفلوا عن كثير من القواعد الأصولية التي 
هي مدار الشريعة وذهبوا إلى نقائضها. فلو وافقوهم لعمّهم الفسق وشملهم الاثم مع 
الهم اعترقو انا نظن المييث كالمتت”. 


* قد صار الإقدام على القدح في حقّ العلماء والجرأة عليهم بالفسق واتّباع الباطل 
وتخريب الدين أمراً معتاداً للمصنّف لا يتحدّز منه. كآنه أمر أمره الله به بالوحي, ونعوذ بللّه من 
شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا! وأوّل ما يقتضي عدم توجّه كلامه على الفاضل الشيخ علي الذي 
اعترف له بالفضل أنّ القبلة المذكورة لو كانت متحقّقة عن المعصوم انّجه كلامه. وأمّا الفضل بن 
شاذان فليس بمعصوم لا يحتمل خطأه هذا لو علم تصريحه بصحّة تلك القبلة. وإلآ قد يكون 
الخطأ سابقاً عليه ومنع من تغيبره مانع أو لم يتوجّه إلى تغييره كما هو واقع في غير تلك الجهة 
في كثير من المحاريب ولم يتفق تغييرها مع ظهور خطائها. ومن الجائز صحّة ما اعتبره الشيخ 

َيه فمن أين علم خطأه باليقين؟ والثاني: لو سلّم خطؤه في هذه المسألة والإنسان محل 
الخطأ لا يلزم ما ذكره المصنّف من عدم صكّة الاعتماد على فتاويه بطريق العموم. 

وقوله: «وهو تبعيد عن الحقٌّ في أمر يدرك بالحشى» كيف يدرك بالحش غير المشاهد؟ 
روطف فق 3 المذكورين بشمول فسق المتبوع للتابع وعمومه للجميع هل يعتقده أحد أو 
ينطق به من ب< اهو ب ع ا ولم يلحق 

شوطه خطوهم ولا بحره قطرهم؟ وأين رتبته من رتبتهم وفهمه من فهمهم وأكثر تصوّراته 
وتحمشه بتحقيقاته خيالات فاسدة وأفكار باردة لا ينَجه لها طريق مقبول ولا وجه معقول! لكنّ 
الجهل وعدم التقيّد يقود صاحبه إلى أعظم من ذلك. 


دس الفوائد المدنيّة 


[ومن أغلاط جمع من أهل الاجتهاد والمعروفين بالفضل والصلاح: الهم يقولوق: 
نتحكنا من مقا نكا مكوواذ إلى اضينات:التعهد ةوف 3 الولد لرعيده أو العقه د كير 
اللام الأوّل وضمٌ اللام الثاني مع أَنّْ كل من له أدنى معرفة باللغة يقطع ببطلان هذا 
ويقطع بِأنّ هذا افتراء بلا أمتراء على الأئمة نه يا ومن المعلوم: أ كل هذا ضبدر 
عنهم من باب الإسراع في الأمور وعدم التزامهم ان يكون كلامهم 0600 
والتفكر في أطراف الأمور: ثمّ بعد ما ظهر الحق ما رضيت نفوسم بالاعتراف به. 
خوفا من أن تنقص درجتهم عند جهال الناس. وجعل الرشد في مقابله وقع في 
كلام الله تعالى: «قد ت, نبيّن الرشد من الغيّ» ووقع في أبواب أخر من الأححاديث 
كفولهيَييي: «انّما الأمور ثلاثة: أمر بِيّن رشده فيتّبع. وأمر بيّن غيّه فيجتنب. وشبهات 
بين ذلك( وكتب اللغة كنهاية ابن الأثير وغير هما مصاحة بخلاف ما يحكيه عن 
الأئمةطتة هذا الحاكى]!". 

ومن أغلاط جمع منهم: أَنْهم يقولون في كثير من الأحاديث الواردة في كمّية 
العف أنينا غتالية عن ذكر أحد الأبناد الفلاتة لكته دوق البقاتن التعدو ف على 
المذكور. والحذف مع القرينة شائع ذائع. وفي هذا دلالة على إسراعهم في تفسير 
الأحاديث وفي تعيين ما هوالمراد منها. والدلالة على ذلك كله: أنّ أصمٌ أحاديث 
هذا الباب هكذا: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. 

وجه الدلالة: أنه يفهم اعتبار أربعة أشبار في العمق وثلاثة في الآخرين. فلم 
عن لاله على 3 حك المحذوف كه المزكور مع اوغوة هذا الاجعمال دوا نه 
يفهم من هذا الحديث الشريف أنّ المراد من أحد المذكورين في الأحاديث العمق 
فى الاحى البكدة وم المعلوة عيد كل لبت غير خادل ١‏ ان معت ««البعة) يجموع 
الطول والعرض. فلا حاجة إلى القول بالحذف. ومن له ادنى معرفة باساليب كلام 
العرب يعرف أنّهِم يقصدون بقولهم: «ثلاثة في ثلاثة» في الوتة واخنيهد! 5 راسد 
من طوله وعرضه ثلاثة, ويقصدون به في الحياض والابار وشبههما كل وأحد من 
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وتوضيح المقام: أن الك في الأصل مكيال لأهل العراق. وإِنّما جرت عادة 
الأئمّة للج بذكر لفظ «الكر» فى معرض بيان المعيار بين مقدار الماء الذي ينجس 
بمجرد ورود النجاسة عليه وبين مقدار الماء الذي ليس كذلك. لأنّ مخاطبهم يغ 
كانافق اهل الفراقه نمق المعلوء :أن الكو دوو مكل البغ ومين السعلو دان 
النناشب تتساحة المذون ان يذكر قطره "وان يذكر عمقة وغير نابدي ان يدك 
طوله وعرصه وعمقه. 

ومن جملة أغلاط جمع منهم: أنّ بعضهم زعم أنّ محمّد بن إسماعيل الذي يروي 
عنه الكليني هو ابن بزيع. وزعم أنّ كل حديث في طريقه الكليني عن محمّد بن 
اسماغيل مرسل ويلزم مق "ذلك أن يكون الامام تقد الالساام مذ لسا فى هذا البات. 
وأث بعضهم زعم أن محمّد بن إسماعيل هذا هو البرمكي صاحب الصومعة. مع أن 
في كتاب الكش اراتك تاطفة! لما اميا 0 


ا مدل مني لاله ل هدر 3 مهد ايا عر 0ه وقد سه كيه الل هدذا الاحتضال: 
والحذف أيضأ محتمل لقيامالقرينة فيمئله. ولا صراحة في لفظ «السعة» لأحد الأمرين. ورواية 
إسماعيل بن جابر المتضمّنة لأنّ «الكرٌ ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» ردّها المحقّق في المعتبر 
بقصورها عن اعتبارهه7") حيث إنّ فيها إخلالاً بذكر البعد الثالث. وفي هذا الحديث قرينة على 
ترجيح الحذف في الحد يثالسابق نه لامرجّح لدلالته هنا بنفسه على البّعدالنالت من دو نالحذف. 
ومفاد الحديثين بالنسبة إلى الابعاد واحد. فإذا ترجّح حمل أحدهما على معنى ترجّح الآخر. 

إذا تقوّر ذلك فليت شعري! أيهم أحقّ بالغلط؟ المصنّف أو من نسبه إليهم من الأجلاء. 

** إن منشاً الوهم فيذلك أن الكليني.ة في أوّلالروضة قال: محمّد بن يعقوب الكليني, 
حدّئني عليّ بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن فضّال. عن حفص المؤدّنء عن أبي عبداشه يي وعن 


: 0 
محمّد بن إسماعيل بن بزيعء عن محمّد بن سنان. عن إسماعيل بن جابر. عن ابي عبداللهنليّة 
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ومن جملة إسراعهم: أَنّهُم لميطالعوا كتاب العدّة ولا أصولالمحقّق ولاما ذكره 
في أوائل المعتبر. ولميطلعوا على ما هو المسطور فيها من أنّ أحاديث كتب أصحابنا 
نا خوذه عن امون ١‏ عضنع الطائقة العف قلى لها سقو للها ور ا حسات عن 
جواز العمل بها بتفصيلٍ مذكورٍ ف فيها. ولم يمعنوا النظر فيما ذكره الإمام ثقة الإسلام 
فى لوانل كقاك الكاف تين ١‏ احاديت كناد كايا مشيحة لقنم د كوه ريس 
الطائفة في 5 الاستبصار. 
وبالجملة. وقع تخريب الدين مرّتين مرّة يوم توفي النبئ كاه ومرة بوم أجريت 
القواعد الأأصولية'" والاصطلاحات الّني ذكرتها العامّة في الكت بالأصوليّة وفي كتب 


والشيخ الطوسي#ة في باب الحدود من التهذيب ابتدأ به في أَوّل السند مع التصريح بان 
بزيع(". والّذي يدفع هذا الوهم. أمّا الأوّل: فلآن «محمّد بن إسماعيل» معطوف على «ابن 
فضّال» لأنّ إبراهيم بن هاشم يروي عنهماء وعطفه على فاعل «حدٌّئني» بعيد. بل لا يستقيم. لما 
سنك كرا وأمّا الثاني: فلأت الشيخ يله من عادته في كتأبيه ان يروى عن بعض جماعة من 
المتقدّمين - مثل صفوان وحريز وغيرهم مع ذكر طريقه إليهم في آخر الكتاب اعتماداً على 
أخذه من كتبهم كما يفهم منه ذلك من كلامه في أُوّل الأسانيد؛ فذكر الكشّي في ترجمة الفضل بن 
شاذان حكاية عنالفضل وقال: «إنّ أباالحسن محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري ذكرها»!" 
وهذا الكلام يرجّح أن يكون هو الذي يروي عن الفضل بن شاذان. والكليني يروي عنه. لكنّه 
مجهول الحال. وربما يترجّح صحّة الرواية عنه إمّا بكون كتب الفضل كانت موجودة فكانالأخذ 
مهاه أولآنَ الكلتي أكثر الزوائة عنهه وكيه شهاكة عسو حالة: ووضت العلانة وغيره اخاديك 
هوفيطريقها بالصحّة. ورجّح صاحبالمنتقى - الأخ لله -إدخال حديئه فيقسمالحسن. 
وأمّا محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ فإنّ الفضل بن شاذان متآخّر عنه. لأنّه من أصحاب 
الهادي عقةٍ و بظهر من كلامالنجاشي أنه روى عن أبي جعفر الثاني ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع 
من أصحاب الكاظم والرضائييٌ وقال الكشّي: إنّه أدرك أبا جعفر الثاني نظِةٍ فرواية النسيخ أو 
الكلينى عنه بغير واسطة لا وجه لها. وتوهمها فاسد. ولم يختص هذا التنييه بالمصئتف حنّى 
يتمدح به والحال أنه مسبوق إليه. 
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ذرانة العدية :قفن اخكانا راعاوكا: ونافيك انها اليك ٠1‏ هذ الماع ركو لوق 
بجواز الاختلاف في الفتاوى من غير ابتناء أحدها على ضرورة التقيّة. ويقولون: 
قولالميّتكالميّت. معأنّه تواترت الأخبار عن الأتمّةالأطهارطيّة بأنحلال محمد يل 
حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا اختلاف فيهما أبدأ*. 


لا يخفى ما في هذا الكلام من الشناعة والإقدام على غير الحقّ والنسبة إلى تخريب 
الدين وتشبيهه بفعل أهل الضلال في التخريب الأوّل الموجب للخروج من الإسلام عند كثير من 
العلماء. ونعود بالله من ذلك) وما الذي 5 تخر يب الدين من القواعد والاصطلاحات الْتَى 
ارتكبها الأصحاب؟ فإنا لم نجد لهم ارتكاب قاعدة ولا اصطلاح فيه خلاف الحقّ ولا خروج 
كلامهم عن حديث الأئمّة هك الصحيحة في حال من الأحوال. ولا حصل عند أحد من 
المتقدّمين والمتاخّرين - ولله الحمد ‏ تخيّلٌ خلل في الدين سوى المصنّف بسبب ذلك ولا بغيره. 
جميع القواعد والاصطلاحات ودرابات الحديث ليس فيها خروج عن مذهب الأئمّة مق ولا 
عن مدلول أحاديئهم الصحيحة غير الواجبة التأويل بما يوافق المذهب المتّفق عليه. فأيّ قاعدة 
وأيّ اصطلاح وأيّ دراية جارية على مذهب العامّة ومخالفة لمذهب الشيعة حتّى ينسبها إليهم 
نسبة صحيحة؟ وإِنّما الأوهام والخيالات التي تخطر على بال المصنّف في حال الغفلة أو اليقظة 
مخالفة للعقل والنقل يحسبها قواعد واصطلاحات ويحكم بأنّ غيرها خلاف الموافق بالمذهب. 
ولا يدري بأنّ نسبة ما نسبه إلى الغير نسبته إليه أحقّ وأجدر. 
وأما أن النقت 7 قول له البسن العراد أذ أدلته ويراشته علق المائل إذا كانت حما لا يول 
عليها إذا راها الحيّ كذلك. وإِنْما فتوأه لم يثبت التعويل عليها مع وجود الحيّ وإمكان التوصّل إليه. 
ومع عدم امكان ذلك لا مانع منه إذا لم يتحقّق إجماع على منعه. وقد نقل الخلاف فيه. خصوصا 
إذا كان الظ نّالحاصل للمقلّد من قولالميّت أرجح منقول الحيّ. إلا أنيُسوّى. الاجماعمانع منه!". 
وأمّا أن «أحكام محمّديياة لا تتغيّر ولا تتبدّل» إن كان في نفس الأمر فلا نزاع فيه. وليس 
تخالف فتوىالمجتهدين يقتضي تبديلها ولاتغييرها("' إذا كانوا قد ثبت أمرهمبالاجتهادمنهم لي 
وحكم كلّ واحد منهم لايخرج عن حكمهم. وقدتقدّم شرح ذلك. بل الحكم بصحّة كل الأحاديث 


. كذ! في نسخة الهامئش. وفي الأصل: إلا أن دعوى الاجماع هنا منع بينه‎ ١١ 
العبارة فى الأصل ناقصة, أثبتناها من نسخة الهامش, وهي أيضا مسْوّشه أصلحتاها بهذ الصورة حدسا.‎ )( 





ا الفوائد المدنيّة 


وممّا يوضح هذا المقام ما في كناب التهذيب لرئيس الطائفة ‏ قدّس الله سرّه- في 
باب القضاء سعد بن عبدالله. عن احمد بن الحسن بن على بن فضالء. عن ابيه. عن 
أبان بن عثمان. عن أبي مريم. عن أبي جعفرءظة قال: قال عليّ:#ة: لو قضيت بين 
رجلين بقضيّة ثم عادا إلى من قابل لم أزدهما على القول الأوّل. لأ نّْالحقّ لا يتغيّر"". 

وفي باب «البدع والرائ والمقائيس» من كتاب الكافي عن حريزء عن زرارة 
قال: سألت أبا عبداللهظة عن الحلال والحرام. فقال: حلال محمّدكية حلال أبدا إلى 
رو ع القنافة رو سواه خرام أبذا الى كو القدامة: ل يكوق غيره ولا سو عير 

وقال: وقال علي ناظة: ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنّة. 

وفيباب بعدذلكالباب: عن عمر بن قيسء عن ابي جعفرنيةٍ قال: سمعته يقول: 
إَِلله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسولهكلة 
وجعل لكلٌ شيء حدّا وجعل عليه دليلاًيدلٌعليه وجعل علىمن تعدّى ذلك الحدّحدًا!”. 

وفيه: عن حمّاد. عن أبى عبداللهة قال: سمعته يقول: ما من شيء إلا وفيه 
كنات ا ونوا ْ ْ 

وقوه الشلى نه كي قال قال ابوضيداننقة امن آم بعلن نبدا تان ل 
وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال!". 

وعن سماعة. عن أبي الحسن موسىنة قال :كل شيء في كتاب لله وسنّة 

نل 

ولا أظنَ برجل يخاف اله أن يكون في ريب مما تلوناه. وكم من رجل حسبناه 
الغا :قلعا :ذكرنا عند هده الأحادية 00 عليه عرزي التضعة والحييت وعايذ 
وكان خا قن انسور ا وعدفروات العويق: 


عنهم المختافة وغيرها كما يقوله المصنّف - يقتضي ذلك. فالزامه به أحقّ من الزامه للغير. 


٠١‏ التمذيك 1ج و ١؟)‏ الكافي 3 4ح 35 "١‏ و ) الكافى 2 1م كوة. 
ا لخافى 3 كف الكافي 1ك اا 





الفصل التاسع 
في 7 نصحيح يد 
8 ل وفي بيان اليد لكر نه الى رد عوةا 1 الام 
اكلام عن الخترزة قو راي الأكانيف التشارط ا 
البالغة. وفي نصيحة لطيفة, فتقول بالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق: 


الوجه الأوّل 
فرع الوكعوه الدالة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة ‏ مثلاً ‏ باصطلاح 
قدماثنا: نا نقطع قطعا عاديا بأنّ جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أثمُّتنا ‏ ومنهم 
الجماعة الذين أجمعت العصابة على أنّْهم لم ينقلوا إلا الصحيح باصطلاح القدماء - 
صرفوا أعمارهم في مدّة تزيد على ثلاثماثئة سنة في أخذ الأحكام عنهم 2ه 
وتاليف ما يسمعونه منهم ليلا وعرض المؤلّفات عليهمنية: ثم التابعون لهم تبعوهم 
فى طريقتهم واستمر هذا المعنى إلى زمن الأثمّة الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم -. 


الوجه الثاني 
لم 0 من زمن أ رالمؤمنين ف ل 
علا عاد نا م لي م لح اي 20 


باس الفوائد المدنيّة 


منهم نيك بطريق القطع واليقين. ونعلم علما عاديا أنّهم كانوا عالمين بأنّه مع التمكن 
من القطع واليقين في أحكام الله تعالى لا يجوز الاعتماد على ما ليس كذلك وأَنّهِم 
لم يقصّروا في ذلك. واستمرٌ هذا المعنى إلى زمن الأثمّة الثلاثة ‏ قدّس اله أرواحهم 
ح فقلع :أن تلك الأحاديث كلها صحيحة باصطلام القدماء. 
الوجه الثالث 

إنّ مقتضى الحكمة الربّانية وشفقة سيّد المرسلين والأئمّةئريظ بالشيعة أن لا 
يضيع من كان في أصلاب الرجال منهم ويمهّد لهم أصولاً معتمدة يعملون بما فيها 
في زمن الغيبة الكبرى”. 


# إن المصنّف كأنه غفل عن أن الدنيا دار الابتلاء وأنّ ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه. وهو 

إلى المؤمنين أقرب من غيرهم. وقد اقتضت حكمة الله خفاء كنير من الحقوق. بحيث لم تظهر > 
الظهور الذي لا بسع معه الاختلاف. ولا اختفت كل الخفاء الذي لا يمكن معه العلم ليتحمّق 
مصداق قوله تعالى: «والّذين جاهدوا فينا لنهديتّهم سبلنا» فعلم أنّ الحقّ في المخفيّ بظهر بعد 
المجاهدة في طلبه. وغيبة الإمامنقِة من أعظم الابتلاء. ولو كانت الحكمة الإلهيّة تقتضي أن 
بنساق إلى الشيعة في كلّ وقت ما يقتضي ظهور الحقّ بالقطع والجزم ولا يجوز 0 

لكان الذي في زمن الأئمة وق من أصحابهم الأجلاء في العلم والمعرفة والدين أحقٌّ أن ينساق 
إليهم ما يوجب بقاءهم على الهدى. بعد أن كانوا قد حصّلوه ثم عدلوا عنه من 0 
والفطحيّة والزيدية وأمثالهم, فما رابا حالهم إل كحال غيرهم في الضلالة والهداية. وليس عند 
الله سبحانه فرق في إرادة الهداية من كلّ مخلوق. فالّذي كانت نقتضيه الحكمة للشيعة تقتضيه 
لغيرهم من مخلوقات الله. لأنّ الكل عباده وتحت رحمته؛ وقد علمنا كثرة الاختلاف الواقع في 
حال الرواة من المدح والطعن بما لا مزيد عليه من ذلك الزمان. وكذلك الختلاف مذاهبهم 
وتضريح أصحاب كتب الرجال بمدح بعضهم وضعف رواياته وتصريحهم أيضا بكذب بعضهم 
ونوك اللحاذدة رو هاو عوزابن كملظ اله كام يحنط مات وتعهري الله شنايكا باسنانينها 
ويذاكر بثلانمائة. وروى جميع كتب أصحابنال'! ومع ذلك كان زيديّاً جارودياً. ومثل 





الفصل التاسع / تصحيح أحاديث كتبنا وف 


0 الوجه الرابع 
نه تواترتالأخبار با نْهِمنِيٍ امروا أصحابهمبتاليف مايسمعونه منهم وضبطه 
ونشره لتعمل به الشيعة في زمن الغيبة الكبرى واخبروا بوقوعه. 


الوجه الخامس 

إن أكثر أحاديثنا موجودة في أصول الجماعة التي أجمعت العصابة على 
0 مأ يصح عنهم. أي على أَنْهم لم ينقلوا إلا الصحيح, وللعلم بوجودها ني 
تلك الأصول طرق. من جملتها: أن نقطع بقرينة المقام أن الطريق المذكور للحديث 
إِنّما هو طريق إلى الأصل المأخوذ منه الحديث. وتلك القرينة وافرة في كتابي 
الشيخ وكتاب من لا يحضره الفقيه بل فى كتاب الكافى أيضا عند النظر الدقيق. وقد 
ذكرهم شيخنا الثقة الجليل الصدوق أبو عمرو الكشى - قدّس الله سره ‏ فى كتابه 
فقال. قال الكشّي: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي 
جعفراةِ وأصحاب أبي عبدالله ية واتقادوا لهم بالفقه. فقالوا: أفقه الأوّلين سمّة: 
زرارة. «وتعروف بن خربود. وبر يدء وأبو بصير الأسدي. والفصيل., بن يسارء ومحمّد 
مر ا بن البختري. 

حذها الحسوة نون خسن بن ار الفقى قال عدن مد حرم عبد لخن 
أبى خلف القمّى قال: حدّثنى محمّد بن أبى عبدالله المسمع قال حدّئني علي بن 


هده الوجوه النوجبة الضعف. 

ولم تتميّز يز الأحاديث بعضهأ من بعض في زمن من الأزمان. ولا تقل ذلك أحد من المتقدّمين 
ولا تتهوا عليه. وقد وجدنا عياناً بينها الالحتلاف والتضادٌ المناسب للاستناد لذلك, فكيف يتحقّق 
لأحد من المتقدّمين بعد زمن الأْئمَةئِيٍ والمتأخّرين القطع والجزم بصحّة كلّ حديث نقل 
ووصل إلينا؟ وقد تكدر من المصنّف أمثال هذه الدعاوي وبا فسادها وكان يكفيه منها بعضهاء 
إلا أنّه أراد طول الكتاب لظنّه أنّ في ذلك مزيّة بتكرار السؤال والجواب. 


ياس الفوائد المدنيّة 


الأرض وأعلام الدين أربعة محمد بن مسلم. وبريد بن معاوية. وليث بن البختري 
المرادي. وزرارة بن أعين. 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن عبدالله المسمعى. عن علي بن أسباط . عن محمّد 

بن سنان. عن داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبداللهنظة يقول: إني لأحدّث الرجل 
بحديث وأنهاه عن القياس, فيخر ج من عندي فيتأوّل عدي على غير تاويلة: إني 
امك قينا ١‏ ل يكليوا نز فيك ثريا : فكلّ يتأوّل لنفسه يريد السعصية له تعالى 
ولرسوله. فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أبيلثة أصحابه. إنّ أصحاب أبي 
كانوا زبذا: احياء واموانا "اع ازرارة مويكنه بن سل وتنيم اليه الندرادك: 
وبابد العجلي. هؤلاء قوّامون بالقسط . هؤلاء قوّالون بالصدق. هؤلاء السابقون 
السابقون أولتك المقّبون١"‏ اننهى كلامهي. 

ثم قال في موضع الخوكي ةلك ييه التقوا دعق اعفان أبي عبدالّه اثلا 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم 
بالفقه ‏ من دون أولثك السنّة الذين عددناهم وسمّيناهم ‏ سنّة نفر: جميل بن درّاج, 
وعبدالله بق مسكاق» وعد امايق كبرو حكاةادى عنس وحتادتين عتما وانان 
ابن عثمان؛ قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه ‏ يعني ثعلبة بن ميمون - أنّ أفقه هؤلاء 
جميل بن درّاج. وهم أحداث أصحاب أبي عبداله 24'". 

ثم قال في موضع آخر بعد ذلك: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي 
الحسن الرضائية اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصمٌّ عن هؤلاء وتصديقهم 
وأقَووا لهم بالفقه والعلي وهم سبّهنفر آخر يدون السْئّة النفر الذين ذكرناهم فى 
أصحاب 5 عبدالله 290 منهم: يونس بن عبدالرحمن. وصفوان بن يحيى بياع 
السابري. ومحمّد بن أبي عمير. وعبدالله بن المغيرة. والحسن بن محبوب. وأحمد 
ابن محمّد بن أبي ضرودال عضي مكاد الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن 
فضّال وفضالة بن أَيُوب, وقال بعضهم مكان ابن فضّال: عثمان بن عيسى. وأفقه 


7١5 رجال الكشى: لاح‎ )١ 2 رجال الكشىي: 04 سح لوو الو‎ )١١ 


الفصل التاسع / تصحيح أحاديث كتبنا وباس 
هؤلاء يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى١‏ انتهى كلامه. 

وأقول: مستند الإجماع الذي نقله الكشّي في حقّ هذه الجماعة الروايات 
الناطقة بايد فليو كا بوك 

وبهذا التحقيق ظهر 0 وانكشف لديك: أنّ ما ذكره رئيس الطائفة في كتاب 
العدّة: من أنه أجمعت الطائفة على صحّة مراسيل جمع من الرواة كما أجمعوا على 
صحّة مسانيدهه!" مبنيّ على ورود الرواياتالناطقة بِأنّهم معتمدونفيكلمايروون. 

والمتأخّرون - كالشهيد الثاني في شرح رسالته في فنّ دراية الحديث!" - 
تكلموا على الإجماع الثاني. وسببه قلة تتبئعهم واستعجالهم في التأليفات واشتغالهم 
فل ١‏ و مطتط اسه ونار هافن اعلق لباك الها لرقة المكهورة 
التى يوجد مصداقها في أحاديث العامّة وفي رواة أحاديثهم, كما صرّح بذلك ولد 
الشهيد الثاني, وقد م نقله عنهلغ. 

الوجه السادس 

توافق أخبار الأثمّة الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم ‏ في صحّة أحاديث كتبهم 
ولايقدح في ذلك اشتمال طرق كثير منها على من تغيّر حاله من الاستقامة إِمّا 
باتتحال المذاهب الفاسدة أو بظهور الكذب منه وطرورٌّ الاختلال عليه بعد أن كان ثقة 
مستقيماً. ويؤيّدهم ما تقدّم نقله عن السّد الأجلّ المرتضى ؤفك . 

الوجه السابع 

إنّه لو لم يكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع عليها لزم أن يكون 

أكثر أحاديثنا غير صالحة للاعتماد عليهاء والعادة قاضية ببطلانه. 


الوجه الثامن 
إن كثيراً ما يطرح رئيس الطائفة الأحاديث الصحيحة باصطلاح المتأخَّرين 


.184 عدة الأصول:‎ )0( ١١١6 رجال الكشّى: 35ح‎ )١( 
. ١١58 شرح البداية: الى (؛) راجع ص‎ )؟١‎ 


باس الفوائد المدنيّة 


ويعمل بنقائضها الضعيفة باصطلاح المتاخرين. فلولا ما ذكرناه لما وقع من مثل 
رئيس الطائفة ذلك عادة. 


الوجه التأسع 
ان كيرا هنا ينعد يرئيسن الظائفة على طرق شيف مغ كه بن طرق أخرق 
صحيحة. فلولا ما ذكرناه لما وقع ذلك من مثله عادة. 


الوجه العاشر 
إن رئيس الطائفة صرح فيكتاب العدّة١"‏ وفي أوّل الاستبصار بأنّ كلّ حديث 


الوجه الحادى عشر 
إنّ شيخنا الصدوق ذكر مثل ذلك بل أقوى منه في أوائل كتاب من لا يحضره 
الفقيه. ونحن نقطععادة بأنّه ماكذب. وكذلك نقول في حقّالكافي للإمام ثقة الإسلام. 


* لو سلّمنا إرادة الظاهر من هذا الكلام لتقيّد بالذي عمل به. فلا يلزم أن يكون غيره كذلك. 
وأيضاً فإنّ هذا الاجماع نقله الكشّي على تصديقأصحاب أبيجعفر وأبيعبدالله وعدّدهم 
وكذلك أصحاب الكاظم والرضائيك ومنهم من قبل بضعفه!") وتكلّم الشهيد الثاني على هذا 
الإجماع وقال: إِنّ المراد به مجرّد الشهرة!"' وربما أن الشيخ تبعه في ذلك أو' * أراد بالإجماع!*! 
مخدد التتهرة كنا هو فك عادته غالبا أو أراة بالضكة ما تبعت عدالة.راوية كما هو المتسهور. 
وكلّ ذلك لا يفيد القطع بالنقل عن المعصومنئة ولو أراد به الإجماع الحقيقي لما صم مخالفته له 
في بعض فتاويه ولا اختلاف فتاويه أيضاً في حكم واحد. فعُلم أَنّ مراده بالصحّة مجرّد الرجحان 
وبُعد احتمال الكذب. 


(1) عذة الأصول .1511:١‏ 

(؟) قال ابن داود في اباس شان الأحد وتواذكر ماقا اله كان تلوويساء فهو الفتهاء احدالك ركد نا 
القس الأول ب لفاء الككى وإحالته غلئ الاجماع المذكور- وعال أبن نذاو 15113 

(4) كذا. والظاهر: و . (4) لم نعثر عليه. (5) فى الأصل زيادة: على . 
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الوجه الثاني عشر 

إتأأافظها نا عادقا من بعق اكت .رواه ادها قرينة ما بلقا سن أحوالي 
نهم لم يرضيوا بالافتراء 00 الحديث. والّذي لم نقطع في حقّه بذلك كثيرا ما 
نقطع بأنّه طريق إلى أصل الثقة الّذي أخذ الحديث منه. والفائدة في ذكره مجرّد 
التبوّك باتّصال سلسلةالمخاطبة اللسانية. ودفع طعن العامّة بأنّ أحاديثكم ليست 
معنعنة بل مأخوذة من كتب قدمائكم ومن أصولهم”. ومن جملة القرائن على ما 
ذكرناه أن الإمام ثقة الإسلام صرّح في أَوّل الكافي بصحّة جميع أحاديثه ومع ذلك 
كثيراً ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة. 

بقي احتمال السهو وهو يندفع تارة بتعاضد بعض الروايات ببعض. وتارة بقرينة 
قاين احذاء الورك وهار بقرينة النبيؤ ال والتعواف وقارة لتاق خرف 01 


وعلى هذا المعنى حمل الشيخ بهاء الدين كلام الصدوق ليه في لوسك ل مضه النقية 7" 
والّذي يُعيّن ذلك. الموجود من اختلاف الفتوى ومخالفة بعضها لما دوّنوه في كتبهم وتصريح 
الشيخ بضعف بعض الأحاديث التي أوردها في كتابيه. وذلك دليل صريح في حكمهم بعدم صحّة 
كل الأحاديث الموجودة في كتبهم بطريق القطع. لتلا يناقض فعلهم كلامهم عللك. 

# قد نتهنا سابقاً أن مجرد التبدك بذكر السند الضعيف لا يعادل احتمال ضعف الحديث. بل 
رجحان ضعفه غالباً عند من تخفى عليه حقيقة الحال, وهذا هو الّذي كان محتاجاً إلى التنبيه 
عليه لو صم أنه كذلك. لاحتمال الاغراء بالجهل. وأمًا غير ذلك فلا يحتاج إلى التنبيه. لاحالة 
تمييزه على المعلوم من كتبالرجال الوافية يبيان ذلك. وما امرالعامّة والتوجيدبه فلايخفى ضعفه. 


)١(‏ قد وقع فيعبائر هذا الوجه -من أوُله إلى هنا تقديم وتأخير وتخليط بعضها ببعضء والّذى استظهرناه أنالأصل هكذا: 
إنَا قطعنا قطعاً عاديّاً فى حق أكثر رواة أحاديثنا بقريئة ما بلغئا من أحوالهم نهم لم يرضوا بالافتراء فى رواية 

الحديث. بقى احتمال ا وهو يلدفع آنارة يتعاضد بعض الروايات ببعضء وتارة بقريتة تناسب أجرّاء الحنايت: 
وتارة بقريئة الؤال والجواب وتارة بقرائن أخرى. ومن جملة القرائن ‏ على ما ذكرناه أن الامام ثقة الإسلام صرّح 

في ول الكافي بصحّة جميع أحاديثه. ومع ذلك كثيراً ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة, والذى لم تقطع في 
حقّه بذلك كثيراً ما نقطع بأنّه [لهد] طريق إلى أصل الثقة الذي أخذ الحديث منه. والفائدة في ذكره مجرّد التبرّك بانُصال 
سلسلة المخاطبة اللسائيّة ودفع طعن العامّة بأنّ أحاديثكم ليست معنعنة. بل مأخوذة من كتب قد مائكم ومن أصولهم. 
وبعد التنرّل ... (؟) مشرق الشمسين (المطيوع مع الحبل المتين): 77٠١‏ . 
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وعد القن ل عن النقام النيارق تقال عتلى لتتبيل الاتنعظهاو :نضح قطنا قنطياً 
عاديّاً بأنّ تلك المسائل المذكورة في كتب حديئنا عرضت على الأئمّة80 وسئلوا 
عنها وبأ نهم لك أجابوا عنها ويأنّ أجوبتهم 7 موجودة فى تلك الأحاديث 
الكداولة بين أضتحاهاندوالاذوم من ذلفدآن يكون كل تلك الأحاةرى عواتهم أذ 
بعضها. فإن لم ينقل فى مسألة إلا حديث واحد أو نقلت فيها أحاديث متوافقة لم 
وق ا فتكا زو ان اقلت فيا ناتيت سيك نه لاه عو عا ناك برقا ليناد فى 
أحاديئهم 860 وسندلك على باب واسع فيه إن شاء الله تعالى بتوفيق الملك العلام 
ودلالة أهل الذكر غ8 . 

وأمّا كون الكتب الأربعة [ونظائرها]!') متواترة النسبة إلى مؤلفيها'' ‏ قدّس الله 
أرواحهم - وأنّ هذا التواتر يفيد القطع الإجمالي وأنّ القطع التفصيلي بخصوصيّات 
الأحاديث يحصل بالقرائن المقاميّة كاتفاق النسخ كما في كتاب الله تعالى. فهو أظهر 
من ان يظهر من ان يرتاب فيه لييبٌ منصف. 

وممّا يوضح ذلك ما ذكره صاحب المعالم حيث قال في كتاب المعالم 
الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط 
واتضيك ولعوهناء ويا هذا انه الأروعة للتؤكك قن تلام واللسير عي يان 
«أخبرني» وما في معناه مقيّداً بقوله: «إجازة» تجوز مع القرينة فلا مانع منه. ومثله 
أت في القراءة على الراوي. لأنّْ الاعتراف إخبار إجمالي. ولم يلتفتوا إلى الخلاف 
في قبوله وإِنّما ذكر بعضهم أنّ قبوله موضع وفاق. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إِنّما يظهر حيث لا 
يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا الأربعة. فإنّها متواترة إجمالاً, 
والعلم بصحّة مضامينها تفصيلاً يستفاد من قرائن الأحوال. ولا مدخل للإجازة فيه 
غالباً وإِنّما فائدتها حينئذ بقاء اتٌصال سلسلة الإستاد بالنبي والأئمةغقة وذلك أمر 
مطلوب مرغوب إليه للتيّن كما لا يخفى'" انتهى كلامه أعلى لله مقامه. 


1 لم ترد فى خ. لفة فى خ زيادة: الثلاثة. فر معالم الدين: و١5‏ 
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وإِنّما ذكرنا ذلك لتحقيق المقام الذي زلّت فيه أقدام أقوام من فحول الأعلام لا 
لحاجتنا إليه('' فإنّي قد قرأت أصول كتاب الكافي وكلٌ تهذيب الحديث وغيرهما 
على اعلد المكا خر ين افك الحديث .والرجال واووضية وهو نكدنا الاناء العلاقة 
والقدوة الهمام الفهّامة قدوة المقدّسين أعظم المحقّقين الميرزا محمّد الأسترابادي 
وهو قد قرأ على شيخه وقرأ شيخه على شيخه متصلة إلى أصحاب العصمة اي كما 
ذكره في آخر كتاب الرجال ‏ نوّر الله مرقده ‏ ولي طرق أخرى من مشايخ أخر 
دقفن انه دوعو د هم الهف والنش والدلامة الأوحد صاحب كنات البدار ادي 

وآمًا القاعدة الشريفة الني وضعو هاي للخلاص عن الحيرة في با بالأحاديث 
ادا وده طقف لكات ريا ١‏ خا دمخي لقالاسي الو درا المعتواى ونع فبة كتين لذي وق 
ظاهر الأمر وزعم المتاخّرون ايضا. وصحّة كلها عند التحقيق وعند قدماثنا ولا 
يتكنتى اتتتضاوها. 

ولنذكر ما يحضرني الآن منها. فمن تلك الجملة ما في كتاب الاحتجاج 
للطبرسي بد مدت ايا أبي عبدالله الصادق لظ روى الحارث بن المغيرة 
عن أبي عبداله:ة قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسّع عليك 
حتن ترك القاتي كه فترد اليو 

وروى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله2ة قال. قلت: يرد علينا 
حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حنّى 
ذال الماك كسا لتزعتهة قال أقلكه لاد ان تعمل با خدهما؟ قال شد ما فيد 
لذت الفافة ا 

وروى عن الحسن بن الجهم عن الرضاءكة قال. قلت للرضائكًة: تجيثني 
الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال: ما جاءك عنّا فاعرضه على كتاب الله عر 0 
وأحاديتناء فإن كان ذلك يشبههما فهو منَا وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قلت: 
يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلم نعلم آَيّهما الحق؟ قال: إذا لم 


(١)خ:لا‏ لحاجتنا إلى هذدالدقيقة. 5١‏ الاحتجاج ؟: 58107 وفيه: فترده عليه. ١‏ الاحتجاج لا 








1 الفوائد المدنيّة 


تعلم فموسّع عليك بأيهما أخذت!" 

وفي كتا بالاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبداله الحميري4 إلى 
صاحب الزمان2ة: يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى 
الركفة العالتة هل يعن عليه ان يكثر ؟فان يعض اضخابثا قال لا يحب عليه تكبيرة 
ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد في الجواب عن ذلك حديثان!": 

أمّا أحدهما: «فإذا اتتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير». وآمًا الحديث 
الآخر: فإنّه روى «إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكر ثمّ جلس ثم قام فليس 
عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى» وبأيّهما 
اهذ هيات العدك "كان صوانا. 

ومن تلك الجملة: صحيحة علي بن مه يار. قال: قرآت!4) في كتاب لعبدالله بن 
محمّد الى 1 بى الحسن نَكة: اختلف اننا في رواياتهم عن ع عبد الله افلا في 
ركعتي ا 0 أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم أن لا 
تصلهما إلا على الأرض, فاعلمني كيف تصنع أنت؟ لأقتدي بك في ذلك. فوقع ايه 
موسّع عليك بأيّة عملت!0. 

وفي الكافي: عليّ بن إبراهيم, عن أبيه. عن عثمان بن عيسى والحسن بن 
محبوب جميعاً. عن سماعة. عن أبي عبدالله 9# قال: سألته عن رجل اختلف عليه 
رجلان من أهل دينه في آمر كلاهما يرويه. أحدهما يأمر بأخذه. والآخر ينهاه عنه 

وفي رواية أخرى: بأَيهما أخذت من ياب التسليم وسعك'"'. 

وذكر محمّد بن علي بن ابراهيم بن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي 
اللآلي ‏ الذي ألفه في سنة سبع انيد زات اكه سوروى الاحقة وفوف ال رار ة 
ابن أعين قال: سألت الباق فقلت: جعلت فداك! يأتي عنكم الخبران أو الحديثان 


)١١‏ الاحتجاج 01:1". (؟) فىالمصدر:الجواب:إنفيه حديثين. (؟) في المصدر:وبأيّها أخذت منجهةالتسليم. 
(4) الاحتجاج 5: 481. (0) التهزيب 5582 ح ؟4. () الكافى ١:37.ح‏ /. 
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المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال#: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشَادّ 
الثاقن انقلتكم ا سكلاق ١‏ نيما نا معتيوراة مروونان ما مورات عقك؟ قفالاظة: 
خذ بما يقولأعدلهما عندك وأوثقهمافينفسك. فقلت: إنُهمامعا عدلان مرضيّان 
موثقان؟ فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم. 
فإنّ الحقّ فيما خالفهم. فقلت: ربّما كانا معأ موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ 
فقال: إذن فشن يما فيد :الخائطه لديئك واترك ما خالق الاشغاط :فقلت: انهم معا 
موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال.4#: إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ 
به وتدع الآخر. 

وفى رواية أَنّمقِذٍ قال: إذن فأرجه حتّى تلقى امامك فتسأله( انتهى كلامهية. 

وكر الست لشو كلت الي بشي الا أن العم مين ييه ان 
الراوندي في الرسالة الّتى صنّفها فيبيان أحوال أ حاديث أصحابنا وإثبات صكتها: 

الخورنا العنيكان محمّد وعليّ ابنا علّ بنعبدالصمد. عن أبيهما. عن أبي البركات 
علي بن الحسين. عن أبي جعفر بن بابويه: أخبرنا أبي. اخروا مند يو عداتوقق 
أيُو ب بن نوح, عن محمّد بن أبيعمير. عن عبدالرحمن بن أبيعبدالله. قالالصادق96ة: 
إذا وردعليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما عل ىكتاب الله عرُّوجلٌ. فماوافق كتاب 
لله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما 
على أخبار العامّة. فما وافق أخبارهم فذروه. وما خالف أخبارهم فخذوه. 

تعن الوا وس اخوونا مكدر لي أ كد ما ايشكنين العين السناي وا كنا 
أحمد بن محمّد بن عيسى. عن رجل. عن يونس بن عبدالرحمنء. عن الحسين بن 
السريّ. قال أبو عبدالله ة: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. 

وعن ابن بابويه: أخبرنا محمّد بن موسى بن المتوكلء أخبرنا علي بن الحسين 
السعدابادي. حدّثنا أحمد بن أبىعبدالله البرقى. عن ابن فضّال, عن الحسن بن الجهم 
قلت للعبد الصالح/#ة: هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال8ة: 


.559 عوالي اللالى 5: 35ح‎ )١( 
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لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. قلت: فيروى عن أبي عبداله اي شيء ويروى عنه 
خلافه فبآيّهما نأخذ؟ قال: خذ بما خالف القوم. وما وافق القوم فاجتنبه. 

وعن ابن بابويه: أخبرنا أبي. أخبرنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى. عن محمّد بن أبي عميرء عن أبي حمزة. عن أبي بصير. عن أبي عبدالله 4ه 
قال: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه. فخالفوهم 
فما هم من الحنفية على شيء. | 

ون نانوج | لقو تسسندة دناسي يردا مسد روه لعي تار 

عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن ابن أبي عمير, عن داود بن الحصين, عمّن ذكره. 
عن أبي عبدالله :92 قال: والله. ما جعل الله لأحد خيرة في اتّباع غيرناء وأنّ من وافقنا 
خالف عدوّنا ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منهم. 

وعن أبن بابويه: أخبرنا محمّد بن موسى بن المتوكل, أخبرنا عليّ بن الحسين 
السعدابادي, ايو 1 ف أبى عبد الله البرقى, 0 ايه عن محمّد بن عبيدالله قلت 
أ لتحيو ارت نا ينك سي العرزين الممختلتيو ها :]دروو عارك ديا 
مختلفان فانظروا ما يخالف منهما العامّة فخذوه. وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه. 

وعن أبن بأبويه: أخبرنا أبي, أخبرنا سعد بن عبدالله. غرخ تعقو سن ايز بد عم 
محمّد بن أبي عمير. عن جميل بن درّاجء عن أبي عبداللهسئة قال: الوقوف عند 
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إنّ على كلّ حقٌ حقيقة وعلى كل صواب نوراً. 
فنا وافن ناد اند قدي وها كلك كاب الله تنوه هي ها اردان تلك فين 
رسالة قطب الدين الراوندي7١)‏ 

وفي آخر كتاب السرائر من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن 
عليّ بن محمّد بن علي بن موسىط#ئ: محمّد بن علي بن عيسى قال سألته عن 
العلم المنقول إلينا عن أبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فكيف 
العمل به على اختلافة أو الردٌ إليك فيما اختلففيه؟ فكتب: ماعلمتم أنه قولنا 


انوي فنينا الرمالة الندكوة 
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فالزموه ومالم تعلمودفردوه إلينا(ا”. 

وفي كتاب المجالس للشيخ الأجلّ أبي عليّ الحسن بن محمّد بن الحسن 
الطوسي ي: بسنده عن عمرو بن شمر عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر محمد 
بن على ليك ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا. فودّعناه وقلنا له: أوصنا يا بن 
رسول 30 فقالءاظة: ليعن قويّكم ملعتم وليعطف غنيّكم على فقبركم: 0 
الرسن خا كتصحه انهه :و اكتموا أسَرازإتانو له تسلو الناسن على أعنافنا: وانظووا 
مركا وما جاءكم عنًا فإن وكذفن القرا د موانها فخذوا به وإن لم تعدو انق 
فْردّوه. وال اشع اهز عليكمفقفوا عنده وردوه إلينانشر حلكم من ذلك ما شرح اا 

أقول: في هذا الحديث الشريف وأشباهه إشارة إلى أنّ مرادهم + من العرض 

#* يفهم من هذه الأحاديث عدّة فوائد: 

منها: أنّه من زمنهم مي قد وقع الاختلاف والاشتباه في أحاديئهم وعسر على غيرهم 
تمييزها. وتبيّن من ذلك احتمال كونها موضوعة كذبأ عنهم. لأمرهم بعرضها على كتاب الله 
وأحاديثهم ورد ما خالف ذلك. ولو لم يكن احاديثهم قابلة لدخول الضعيف ما ناسب من السائل 
الترديد على الإمام فيها مع الاختلاف؛ بل كان الموافق لعدم دخول الضعيف فيها وعدم اشتباهها 
به أن يجنّب الامام اكلا السائل بن أحاديثنا لا تقبل الاختلاف لأنّ حكمنا واحد إلا ما كان من 
باب التقية. فمشيته هه مع السائل في الترديد اعتراف بصدق إمكان ذلك. 

ومنها: صمّة التعويل على الظنّ في العمل بالحديث الموئّق حيث قالنقة: «إذا لم تتعلم 
فموسّع عليك بأ يّهما أخذت» لأنّه لا بحصل القطع بأنّ الذي أخذه هو الحقٌّ وغيره ليس كذلك 
في نفس الأمر. وكذلك قولهئية في رواية زرارة: «خذ بما اشتهر بي ن أصحابك ودع الشاذً» وقوله: 
«خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك» فإنّ في ذلك كلّه لا يحصل القطع بأنّه قول 


المعصوم دون الآخر. 
ومنها: أَنّه لايرجع إلى الاحتياط والتوقف مع إمكان الترجيح. حي إن المام نل لموكيرعة 
لورانة الضد ااه جميع التراجيح. ولك يدل عل ينا ارا اليساهاً الال رجه العونك 


ع ا د هذه الوكفوة وال عل رطلازركا ينقد البفتك ويصرح بخلافها,. 


4٠١ ح‎ 57١ أمالى الطوسي:‎ ١ .484 :5 السرائر‎ )١( 


200 الفوائد المدنئة 


على كتاب الله عرض الحديث الذي جاء به غير الثقة على واضحات كتاب الله أي 
الول تكون من ضروريّات الدين أو من ضروريات المذهب. بقرينة قولهاة: «وإن 
اكه الامو شلك وشرودما ةن الأ عاد يه الدالااعلن وبعوب التو قف عفد 
كل مسألة لم يكن حكمها بيّنا واضحاً. 

وفي كتاب عيون أخبار الرضالظة لشيخنا الصدوق محمد بن على بن بابويه 
رقنا ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي لله عنيها- مالا #عذانا 
سعد بن عبدالله قال: حدّثني محمّد بن عبدالله المسمعي قال: حذثني المي ند 
الحسن الميثمي سال الرضائيه 0 ٠‏ وقد أجتمع عنده قوم من أمنتعابة وقد 
كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الْهوَية في الشيء الواحد. 
فقاللكة: ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه. فما كان 
في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافقالكتاب. وما لم يكن في 
الكتاب فاغرضوة على سنن رشول المع فاتيعوا اما وافق نه الت يله وامرزه..وما 
كان فى السئّة نهى إعافة أو كراهة ثمْ كان اشير الذكن عادهه قزل بوحصنة في 
عاقة وسواك01 2 بوكرهه وله خرف الاق اذى نسو الا ايوم جني أريا نهم 
شنت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والردّ إلى رسول اله عله . ومالم 
تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا ألينا علمه. فنحن أولى بذلك. ولا تقولوا فيه 
بآرائكم. وعليكم بالكفٌ والتنبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم 
البياآن من عندنا. 

قال مصئّف هذا الكتا ب 4:(": كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد زف 
سيّئ الرأي فى محمّدبن عبدالله المسمعى رأوي هذا الحديث,. وإِنّماأخرجتهذا الخبر 
في هذا الكقات لأنّه كان في كتاب ده وقلقراته عليه ولم ينكره ورواه لي'". 

والحديث الشريف بطوله مذكور في كتاب عيون الأخبار نحن ذكرنأ موضع 


الحاجة منه. 


(1)خ: أي آية. (؟) كتاب العيون. (؟) عيون أخبار الرضاءكة : ٠5ح‏ 168. 


الفصل التاسع / تصحيح أحاديث كتبنا ام 


وفي الكافى ‏ في باب اختلاف الحديث ‏ محمّد بن يحيى. عن محمّد 
ان الحسين ةمعن عمد بن عبني ون صغوانببن يعبى عن داود بن الحصين. عن 
عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله.4ة عن رجلين من أصحابنا يبنهما منازعة في 
دين أو فيراف فخا كها الى السلطان وال القضاة اجن ذللك؟ قال: من تحاكم إليهم 
في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت. وما يحكم له فإِنْما يأخذ سحتا وإن 
كا ثابتاً له. لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى آن يكفر به. قال الله 
ع وجل: «يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروأ أ يكفروا به»!١!‏ قلت: 
فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في 
جاذلقا وهر نا وعرق ‏ حكادا اررقم ابد صف انان قن حملفة لكي اك 
ناا سك يكنا وام وله ول ادا اسه رك مرفلا زكر رار تعليها زرا 
على الله. وهو على حدّ الشرك بالله. قلت: فإن كان كل واحد اختار رججلاً مسن 
امخابنا فوعيا ان يكوك ناظ رين 1١0‏ فن بحنهما واعتلنا قينا حكنا وكلاشااهتلنا 
فى حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم بد عرافنا وأفقههما وأصدقهما في الحديث 
راورقونا ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت: فإنْهما عدلان مرضيّان عند 
عابنا لذ فطل اواحد متيها على سباضيه؟ قال فقا تعر إلى هنا نان 
روايتهم عا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من 
حكمنا. ويترك الشادً الذي ليس بمشهور عند اصحابك. فإنّ المجمع عليه لا ريب 
يه ؛:وَإِنّما الأموز ثلاثة: آمن ,بين :رشده فيتبع.وأمر ين غيّه فيجعنب. وأمر مشكل 
يردٌ علمه إلى الله وإلى رسوله؛ قال رسول اللهيلُ: حلال بيّن. وحرام بِيّن. وشبهات 
بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات. ومن أخذ بالشبهات ارتكب 
المحوّمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان ال ا و 
رواهما الثقات عنكم؟ قال: كا مان الخ مكته سكع الكتانن واللمتتةة وحيالك 
العامة فيؤخذ به. ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة. قلت: 


١١)الناء‏ ىل )0 فى الكافي: الناظرين : إلى في الكافى: عنكما. 


ىم الفوائد المدنيّة 


جعلت فداك! أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسئّة ووجدئا أحد 
الخبريق.موافقاً للنائة والآخر تخالفا لهم أي الحبرين يوخذ؟ قال:امنا خالك العاخة 
ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك! فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم 
إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكّامهم 
الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حكن تلقن إمامك» فاك الو قوق قد 
الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات!١!‏ 

وروى رئيس الطائفة ني الينيية بسنده عن عبدالملك , بن أعين قال: : حججح 
جماعة من أصحابنا فلمّا وافوا المدينة ودخلوا على أبي جعفر افلا فقالوا: إن زرارة 
اما بأن نهل بالحجّ إذا أحرمناء فقال لهم: تمتّعوا. فلمًا خرجوا من عنده دخلت 
عليه فقلت: جعلت فداك! وله لئن لم تخبرهم بما اخبرت به زرارة لياتينٌ الكوفة 
وليصبحرٌ بها كذّاباً. قال: رُدّهم علي قال: فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة, ثمّ قال: 
أما والله! لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني !". 

ودزف ستر و عن العاعي العمدء قال ترسف اننا وسمسي :رامن 0 
اقتسا ها فقاك ا ؤزاره لثوا ايحت توحلنا على الى يمت رود هلا العاف الا 
إِنَا نريد الحيجّ ونحن قوم صرورة -أ و كلنا صرورة ‏ فكيف نصنع؟ فقال: لبوا بالعمرة. 
فلمًا خرجنا قدم عبد الملك , كن غنوك اققلك القه لذ فضي هزه :رار ةقان لناء لوا 
بالحجٌ ون أبا جعفراقة قال لنا لبوا بالعمرة؟ فدخل عليه عبدالملك بن أعين فقال 
له: إِنْ أناسا من مواليك أمرهم زرارة ان يلبّوأ بالحجّ عنك وأنّهم دخلوا عليك 
فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة. فقال أبو جعفراظة: يريد كلّ إنسان منهم أن يسمع على 
حدة أعدهم عليَ فدخلنا فقال: لبوا بالحجّ. فإنّ رسول ييه لبى بالحة"". 

وفي كتاب فرحنا الرضائكة: حدّثنا على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد 
ابن أبي عبدالله البرقي ومحمّد بن موسى البرقي ومحمّد بن علىّ ماجيلويه. عن 
أحمدا بن ميحد ين الدم عن عمد رو كفت المبنا رض قال عاذ ما مكنيو اباط 


)01 الكانى اح 30١‏ )0 التهذيب 4: /اى, ح /31, )22 التهذزيب 4: /الى ح 18. 


الفصل التاسع / تصحيح أحاديث كتبنا بارس 


لوقنف اازها 8 يحت الأجوالا أحد ذا عن موق وليسن فى البلد:الذدى آنا 
فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ قال. فقال: ائت فقيه البلد فاستفته فى أمرك, فإذا أفتاك 
بشي ء فخذ بخلافه. فان الحقٌّ فيو11 . ْ 

وفي كتاب القضايا من تهذيب الحديث عن عليّ بن أسباط قال: قلت له: 
عدف الأمرحنا ادق لا الخد يدا مق ةولق فى التلذ النى تاهيه أحيد 
استفتيه. فقال انت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته فى نرف فإذا أفتاك بشىء فخذ 
بخلافه. فانّ الحقّ فيه!". ْ ْ 

أقوك بوه عمل كماء ان شالق غل : اللائقة النستة ١‏ لمحل مين ليطا 
وبين علماء العامة ليضلّهم الح ادكه عرو ات كتير 
ضابطة كلية نظير ذلك ما ورد في حقّ النساء: شاوروهن وخالفوهة* 

وفيالكافي ‏ فيباب الا نالك علشون عل ماكان نوها بكو ب حعر قسن 
الكناسي قال: سمعت أبا جعفرة يقول وعنده أناس من أصحابه: عجبت من قوم 
يتولونا ويجعلونا أئمّة ويصفون انّ طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الْهكِ ثم 
يكسرون ححّتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم! فينقصونا حقّنا ويعيبون ذلك 


# إن مثل هذه الأحاديث المخالفة للاعتبار والعقل فضلاً عن ضعف الطريق في هذا 
الحديث بالسياري وغيره. فإنٌ الشيخ والنجاشي بالغا في حقّه بالضعف بأنّ فاسد المذهب مجفوٌ 
الرواية كثير المراسيل. وحكي عنه أنه كان 1 بالتناسخ. وكيف يستقيم مضمون هذه الرواية 
غلى النموة كان الخاات 'لتنى عحتنا ونا وضه فى تعمم اللمكاءروتووين القدا تم سند 
الرواية وأمثالها هو الذي أظهر أنّهم لم يتقيّدوا بالصحيح المحقق. 
#** التزام هذهالضابطة من جملةمجازفات المصّف. ومن أينيُعلم ماذكره حتّى يُقطع به 
فإنّخلافاتهم معلومة محصورة. ومسائلالاتثفاق لا يتم فيها ذلك؛ على أنّ توجّه الشيطان للطائفة 
المحقّة أقرب من توجّهه إلىغيرهاء لأنّه قدحصل مقصوده منهابضلالهم. فلم تبقله حاجة عندها. 


597 التهذيب: 554/7 وح‎ )١ .٠١ 50ح‎ :١ عيون أخبار الرضاطكة‎ )١( 
ايجار كوا مو‎ 


4م الفوائد المدنيّة 


على من اعطاه الله تغالى برزهان حق معرفتنا والتسلبه لأمرنا", 

وق ناف الع ام عتيرة فج ابن عمد امطفة قال عفد قول: مر الثانين 
م فتنا والردٌ إلينا والتسليم لناء ثمّ قال: ا ضامو ا بوضلوا وفهدوا ان كاله لدان 
تعلو : في أنفسهم أ ن لا يردّوا الينا كانوا بذلك مشركين'". 

أقوال+ قد تواترت الأخبار عنهم2كة بآنّ المشرك قسمان: مشرك في العبادة 
ومشرك فى الطاعة!". ويمكن أن يكون المراد هنا الثاني. 

وفى باب التفويض إلى رسول اله ييُْ: عن أبي إسحاق النحوي قال دخلت 
على ب ختراف قه ميتتدير ان“ الدشزاود اتاج ا ممه تفال 
«وإنك لعلى خلقٍ عظيم» 7 ثمّ فوّض إليه فقال عرّ وجل: «وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4! وقال عرّ وجلّ: «من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ثم قال: وإِنّ نبي الله فوّض إلى علي والأتكها"اشيلت ام وحعن الناين”» 
فو الله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله 
بورع ينا دل اند ذا لوطيو في خلاف أمرنا!8. 
وأقول: هنا فوائد: 

الفائدة الأولى 

من المعلوم عند أولىالألباب: أنّ هذهالأأحاديث ناطقة بجواز العمل بخبرالثقةفي 
الرواية. وم نالمعلوم: م با بالفتاوى أضيق من با بالشهادة في قضيّة خا 
اذ غلى الأول تبت رثا تكثيرة إل يوم القيامة بخلاف الثاني. ولأ نويجب فيبابالفتاوى 
العلم والقطع بأعد انين كما كفا تانق قلات التضانا الحرثتة ومن المطلوده 
ان فيبا ب الشهادات لاب من العدلين. فعلمأنَّخبرالثقة فيالروايةأقوىمن شهادتهما”. 

إنّ الذي فهم من الأخبار التعويل على ثقات مخصوصين لا كلّ ثقة وإن كان فاسد 
)١(‏ الكافى ١‏ ٠6كاح‏ ّ. (1) الكافي 3 ات 6 


(؟)خ: شرك ك فى الطاعة وشرك فى المعصية. راجع تفسيرا رالقمي ١‏ ليت (1) القلم: ؟. لثما 1 
11]التساء: ١م‏ 7 ؟) فى الكافى : بدل «والائمّة»: واثتمنه. لم الكافي ١ح ١‏ 


الفصل التاسع / فوائد كن 


الفائدة الثانية 
إنأحاديثهذا البابصريحةفيمااختاره رئيس الطائفةمن جوازالعمل بخبرالواحد 
اثثقة فيالرواية واستدلٌ عليه باجماعالطائفة.ونحن نستد لّعليهبهذهالرواياتالمتواترة 
وبالروايات الواردة في وكلاء الصاحباية المشتملة على الأمر بالأخذ عنهم. لأنهم 
ثقات وأشباه ذلك. وإذا لاحظنا هذه الروايات مع ما أثبتناه من أنه لابن في باب 
الفتاوى من أحد القطعين ينتج أنّ خبرالثقة في الرواية يفيد القطع العادّي. كما حققناه 
سابقاً وجعلناه من أنواع القرائن المفيدة للقطع بصحّة الخبر. لابصحّة مضمون الحديث*. 


المدمعه وضعل باب القاوزى أضدق نو ناك القنيادة"الأمر فيط كلاف لق لان السيافة قد 
عتبروا فيها ما لم يعتبروه فيه الرواية من الشهادة بالعلم وعدم التهمة وتعدّد الشهود وغير ذلك. 
والفتاوى اكتفوا فيها وفي أصلها بالظنٌ بالاتفاق مع تعد رالعلم.واكتفي بالراويالواحدالعدل في الفتوى 
ولميُكتفٌ بالواحد فيالشهادة. والمناسب بالفتوىالتخفيف والاكتفاء بالظاهر. لعموم الاحتياج إليها 
وعسر تحصيل العلم فيكلٌ مسألة. وحكمالمصئّف بالاكتفاء في جواز العمل بخبرالواحدالثقة وعدم 
جواز التعويل على قولالعدل الواحد في الشهادة ينادي بأنّ حكم الشهادة أضيق من حكم الرواية 
والفتوى. لأنقبو لالواحد في حكم وعدم قبولد في آخر يناسب بالتساهل فيه لابقوّته. كماهوواضح. 

* أقول: ما أسهل على المصنّف في كلّ شيء يريده ادّعاء تواتر الروايات! ولوكانت 
الروايات متواترة بجوازالعمل بخبرالواحد الثقة ‏ كمايزعم ما جاز للسيّد المرتضى وغيره من 
الجا الولباترة النقس العر ىلختن العلدك الوا كيم وله يسطلواملارسد تواب الر افادت بوححونن 
العمل به. وأيضا كان الشيخ أحقّ بالاستدلال بذلك من الإجماع على العمل به. لأنّ الاجماع قد 
صار المعروف منه أَنّد مجرّد الشهرة. فلا يكون دليلاً قاطعاً مئل التواتر. فكأنٌ هذا السب العظيم 
من ثبوت التواتر لم يتيشر لأحد غيره الاطّلاع عليه ولا سبق أحد منهم قبله فهمه إليه. وتجويزه 
العمل فيما ذكره بعد هذا في الفائدة الثالئة بكلّ ما ورد من أصحاب العصمة ولو كان وروده من 
باب التقية بقول مطلق منافي للضابطة التي قدّمها سابقاً من أنّ الحقٌ دائماً يكون في خلافهم. 
واللازم على ذلك إذا وجد في كلام المعصوم ما يوافق مذهبهم أن نخالفه ولو لم نجد ما بينهما!١!‏ 
على أنه من موارد التقيّة لأنّ الحقّ في خلافهم. 


. كذاء والظاهر: ما يدل‎ )١( 


,وم الفوائد المدنيّة 


الفائدة الثالثة 

نه يفهم من هذه الأحاديث الشريفة: أنّ من جملة نعماء الله تعالى على هذه 
الطائفة آنه جل جلاله جوز لهم العمل بكل ا وردامن أصحاب العضمة ولو كان 
وروده من باب التقيّة. 

الفائدة الرابعة 

نه يفهم من بعض تلك الأحاديث أنه إذا لم نطلع على أحد الوجوه المرجّحة 
المذكورة فيها يجب التوقّف عن تعيين أحد الطرفين قولاً وفعلاً إلى لقاء صاحبناءكة 
ويفهم من بعضها أنه حينئذٍ نحن مخيّرون في العمل بأيّهما نريد من باب أنّ كل ما 
ورد منهمءئك يجب علينا تسليمه ولو كان وروده في الواقع من باب التقية والشفقة 
على الرعيّة, لا من باب أن حكم الله الواقعي التخيير. ولا من باب أنه إذا تعارضت 
الأمارات في نظر المجتهد فهو مخيّر في العمل بأيّتهما أراد كما هو مذهب من يعمل 
لظن في نفس أحكامه تعالى. 77 

وقد تحير الطبرسي في كتاب الااحتجاج وأبن جمهور اللإاحسائي في كتاب 
غوالي اللآلي في الجمع بينهما. والّذي فهمت أنا من كلامهم 8 أنه إن كان مورد 
الحديثين المختلفين العبادات المحضة كالصلاة فنحن مخيّرون في العمل. وإن كان 
غيرها من حقوق الآدمئين من دين أو ميراثٍ أو وقف على جماعة مخصوصين أو 
فرج أو زكاة أو خمس فيجب التوقّف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد 
الطر فين بعينه. 

والإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ‏ قدّس الله سرّه ‏ ذكر فيكتاب 
الكافى ما يدلّ علىالعمل بالحديث الدالّ عل ىالتخيير وقصدهتك ذلك عند عدم ظهور 
ل المرجحات المذكورة فى تلك الأحاديث. وينيغى أن يحمل كلامه على ما 
إذا كان ووو لاضن العباداتالمحضة, بقرينة أَنّميكٍ ذكر 3 ذلك فى باب اختلاف 
الحديث مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في المتخاصمين في قن أو زاك اقاطلقة 
أله مع عدم ظهور شيء من المرجّحات المذكورة يجب الإرجاء إلى لقاء الإمامائة. 


الفصل التاسع / فوائد تدلضن 
الفائدة الخامسة 

إنّ هذه الرواية الشريفة مشهورة بين متأخّري أصحابنا بمقبولة عمر بن حنظلة 
بناءً على أنّ علماء الرجال لم يوتّفوه. لكنّ الشهيد الثاني وتّقه في شرح رسالته 
في فنّ دراية الحديث''. واعترض عليه ولده الشيخ حسن - قدّس سرّهما ‏ في 
كتاب المنتقى. حيث قال: من عجيب ما اتّفق لوالديف أنه قال في شرح بداية 
الدراية: إن عمر بن حنظلة لم ينصٌ الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح, ولكنّه حقّق 
توثيقه من محلّ آخر فوجدت بخطهية في بعض مفردات فوائده ما صورته: عمر 
ابن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل. ولكنٌ الأقوى عندي أنه ثقة. لقول 
الصادق2ة فى حديث الوقت: إذاً لا يكذب علينا!" والحال أنّ الحديث الذي أشار 
دعسن الاي تاقد قن ذا السك مهنا طلم ب انث البوزية ريه ابرلا 
الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه 
الحجّة!" اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وأنا أقول: لنا مندوحة عن التمسّك بما تمسشك به العلامة ومن وافقه في إثبات 
فيك يعدت نيط يذ كردم ويه اماما دنا عالطا وداه تضرع اي ند 
في أوّل كتاب من لا يحضره الفقيه بأَنْ كل ما فيه صحيح حجّة بينه وبين الله تعالى. 
يعني أنه قاطع بوروده عن أصحاب العصمة ‏ صلوات الله عليهم ‏ بتواتر أو بقرينة 
إجماع أو بغيرهما ولو كان وروده في الواقع من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة. 

وصرّح الإمام ثقة الإسلام في أوّل الكافي بقريب من ذلك. 

وهذه الرواية الشريفة!؟) مذكورة فيهما») وعمل بها رئيس الطائفة ‏ قدّس الله 
سرّه ‏ مع تصريحه في مواضع من كتاب العدّة في الأصول بأن كل ديت عمل ابد 
في كتاب من كتبه أخذه من الأصول المجمع على صحّة نقلهال". وإنّا قطعنا قطعاً 
عادّياً بأنَ أمثال هذه الدعاوى لم تصدر عن أمثال هؤلاء الأجلاء إلا في الأمور 


.15 :١ الرعاية فى شرح البداية: 4؟7. (؟) الكافى 23 9/0؟. () منتقى الجمان‎ )١( 
(؛) يعنى رواية عمر بن حتظلة. (4) فى الفقيه والكافى. (1) عدّة الأصول كن‎ 


ا الفوائد المدنيّة 


الصحيحة البيّنة الواضحة الّني لا تصلح لأن يرتاب فيها أحد. 

وبالجملة. كتاب من لا يحضره الفقيه كافٍ لنا في حصو لالقطع العادي بورود 
الحكم عنهم نه في جميع أبواب الفقه. فما ظنّك إذا انضمّ إليه كتاب الكافي مع ما 
ذكره مصثّفه في أواثله من صحّة كلّ ما فيه. وإذا انضمٌ إليه كتاب رئيس الطائفة مع 
ماذكره مصنّفهما من أنه لميعمل إلابالأحاديث المأخوذة من الأصول المجمع على 
صحّتها وبعد التنرّل عن هذا المقام. أقول: هذه الرواية متواترة المعنى”. 

وأمّا النصيحة اللطيفة فأقول كأني أنظر إلى جماعة من الجهلة المنتسبين إلى 


* أقول: إن ما في الكافي غير صريح في حكمه بصحّة ما فيه بمعنى الثبوت والقطع. وإنّما 
المعلوم منه: أَنّ الرجوع إليه والأخذ منه والعمل بالآثار الصحيحة مما فيه عن الصادقين لي 
يؤدّي الانسان بذلك فرض الله سبحانه وسنّة نبيَهية ثمَ إِنّه ذكر اختلاف الروايات عنهم 82 
وأنّه لا يسع أحد التمييز بين شيء منها برأيه إلا على ما أطلقه العالمظةٍ بقوله: اعرضوها على 
كتاب الله )١‏ إلى آخر كلامه. ثم اختارغة قول الصادقطة بأيّهما أخذتم من باب التسليم 
وى ا" رعاشلاف الروايات وله لمهم ا حذ القير يبا والسات :إل عرهها 
على كتاب الله عند تعذّر التمييز يقتضي جواز عدم صمّة بعضهاء ولو كانت كلّها صحيحة ما قبلت 
هذا الاختلاف المتناقض. ولا سبيل إلى حمل كل ما خالف على التقية وإلا لأمر به الامام ميا من 
اول الأمن: 

وأيضاً لا وجه لاحتمال أن تكون أحاديث التقية مدوّنة مع أحاديث الشيعة في الأصول 
المراد بها حفظ دين الشيعة. لأنّ ذلك لا يجامع ضرورة التقيّة التي اكيت كدو ينها هديا توه يت 
الوجوه. وقد تيهنا على ذلك فيما تقدم. 

وأمّا الصدوق ؤي فقد ذكر ما يدل بظاهره على ذلك. لكن رأيناه في بعض فتاويه يذهب إلى 
خلذفت ما أررية من الحديث ويورد الأخبار المقطوع بضعفها وعدم العمل بها بين الأصحاب. 
والكتب الى حصلت الإشارة إليها لم ينبت صحّة جميع ما تضمّنته. لأنّ الكتب المنصوص عليها 


عن الأئمّة لتق كتب مخصوصة محصورة لا تستوعب جميع الاصول التي الخذوا منها. ويكفي 


.5 1:١ الكافى‎ )١( .8:١ ىفاكلا)١(‎ 


الفصل التاسع / فوائد سوم 


العلم من عربيٌ وعجميٌ ينكرون ما استفدناه من كلام أصحاب العصمة ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم - إِمّا مناعوجاج الذهن. أوجموده والبلادة, أو منالحسد 
والشقاوة. 

فلنتبارك ببعض النصائح المذكورة في أوائل كتاب المعتبر حيث قال: 

إن في الناس: المستعبد نفسه لشهوته. المستغرق وقته في أهويته. مع إيثاره 
الاشتهار باثار الأبرار. واختياره الانّسام بسمة الأخيار. إمّا لأنّ ذلك فى جبلته أو 
لأنّه وسيلة إلى حطام عاجلته فيثمر هذان الخلقان نفاقاً غريزيًاً ريا عن 
الرئاسة الدينية طبيعيا. فإذا ظهرت لغيره فضيلة عليه خشي غلبة المزاحم ومنافسة 
المقاوم. ثم يمنعه نفاقه عن المكافحة فيرسل القدح في زيّ المناصحة, ويقول: لو 
قال كذا لكان أقوم, أو لم يقل كذا لكان أسلم. موهماً أنه أوضح كلاما أو أرجح 
مقاما. فإذا ظفرت بمثله فليشغلك الاستعاذة بالله من بليّته عن الاشتغال بإجابته. 
فإنّه شر الرجال وآضرٌ على الأمّة من الدجّال! فكأ ني بكثير ممُن ينتحل هذا الفنّ 
ا 


ابن بابويه فيما صرّح به أن تطمئنٌ نفسه لما أثبته في كتابه ولو بالظنٌ الغالب. ولا يحتاج فيه إلى 
الجزم والقطع. فإنّه أمر بعيد حصوله في كل ما أثبته ودوّنه. 

ثم إنّا رأينا الأجلاء من المشائخ المتقدّمين والمتأخَّرين عن الكليني والصدوق ‏ رحمهم الله 
جميعاً - مثل المفيد والمرتضى ومن تقدّمهم ومن تأخّر عنهم لم بعتمدوا كلامهمافي صحّة الأحاديث 
واكتفوا بالعدل الواحد في صحّة الحديث, فلو يعلمون من كلامهم أنه يفيد الإخبار بالصحّة بمعنى 
الجزم بها وأنَّها ناشئة عن العلم لم يحتاجوا في صحّة الحديث إلى غيرها ولأغنى ذلك التسيخ 
وأمثاله عن التعب في تعريف الرجالء لأنّ الأمر محصور في كتابيهما وكتابيه. وقد علم صحّة كل 
الأحاديث بشهادتهما. فما رأينا إلاالمخالقة في الفتوى ممّن ذكرنا لما فيالكتابين. ورأينا الشيخة 
أيضأكذلك يفتي فيكلٌ مسألة ويخالف نفسه فيها فيوفت. وقد أورد الأحاديث بخلافما تضمُنته 
فتواه. فلولا ضعف الحديث وتغيّر نظره فيه ما جاز منه هذا الاختلاف ولا من غيره. والّه أعلم. 


له فى المصدر: يحمل. 


لض الفوائد المدنيّة 


فينزله بذهنه الجامد على التأويل الفاسد ويدعو إلى متابعته, لظنّه الاصابة. فهو كما 
قيل: «أسناء سمعاً فأساء إنابة» فعليك بإمغان النظر فيما يقال“مستفرغا وسعك فى 
رد الاحتمال. فإذا تعيّن لك الوجه فهناك فقل وإلا فاعتصم بالتوقّف. فإنّه ساحل 
الهلكة. وإِنّك مخبر في حال فتواك عن ربّك وناطق بلسان شرعه. فما أسعدك إن 
أخذت بالجزم! وما أخيبك إن بنيت على الوهم! فاجعل فهمك تلقاء قوله تتعالى: 
«وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون4١‏ وانظر إلى قوله: «قل آرأيتم ما أنزل الله لكم 
من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاً قلء الله اذن لكم ام على الله تفترون»7". 
وتفطن كيف قسّم مستند الحكم إلى قسمين. فما لم يتحقق الإذن فأنت مفتر'". 
اتتهى كلامه أعلى الله مقامه*. 


# لو تدبّر المصنّ فيل هذا الكلام لعرف أنه واقعفي أكثره. لأنّ من مدح نفسه هذا المدح 
الخارج عن عزف ةالكشال !2 وأق لغيرة من الأحلاه المعرؤفين بالاخلال غابة الأعامئ والجهيل 
ونسبهم إلى الغلط وقلة الفهم وعرض لهم بالفسق وتخريبالدين 0 0 فيمالا يجوز : 
وشكا !ةا من مواجهة بردها. ولم يتوفق للرجوع عن قصدها؛ . يقنعه فيما 0 589 
الفضيلة لغير العارف أن يذكر كلّ شيء اقتضاه خياله وانتهى إليه مآله ويجدّد به الدين بعد اندراسه 
سنينء ولا د يتعرّض بمكروه للمتقدمين ولا د يسم بالجهل من لم يوافقه على الباطل من المتأخّرين. 
ومن كان بهذا الوصف المتحقر”') فهو حقيق بأن يشمله كلام المعتبر. وما أحسن قول القائل: 
إن المراة لا تريك حدوش وجهك مع صداها 
وكذاك عينك لا ثريك عيوب نفسك مع قذاها 


2 2 د 
)١(‏ البقرة: .1١119‏ (؟) يونس 404. (؟) المعتبر .5١ :١‏ 
(؛) وقد قال سبحائه وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم» وقال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: الشيء اذى لا يحسن أن يقال 
ولو كان حقَّاً مدح الإنسان لنفسه (منه له ) . (6) كذا. والظاهر: إلا وشكا . 


(3) فى نسخة: المحتقر. 


الفصل العاشر 
فى بيان الاصطلاحات التى تعمّ بها البلوى 
وفيه فوائد: 1 ْ 
الفائدة الأولى 

نفس الأمر: ظرف النسبة الخبرية الصادقة. والاعتبار الذهنى: - أي فرضه - 
ظرفٌ للنسبة الخبرية الكاذبة. ومعنى كون الشيء في نفس الأمر: أَنّه في حد ذاته, 
إذ الأمر هو الشيء. أي ليس هو منوطأً بفرض فارض واعتبار معتبر فيكون الشيء 
في نفس الأمر يرجع إلى معنى سلبي ولأجل ذلك «نفس الأمر» ظرف لنسب 
القضايا السلبية المحضة الصادقة. كما أَنّها ظرف لنسب القضايا الصادقة الايجابية. 

ووجود الشيء في نفسه قسمان: وجود يترنّب عليه أثاره المعتدٌ بها. فسمّوه 
بالوجود الأصيل والعيني والخارجي. ووجود ليس كذلك فسمّوه بالوجود الظَنّى 
والذهني والوجود الإدراكي. 

ووجود الشيء لغيره قسمان. لأنْه قد يكون عروضه لذلك الغير في وجوده 
الخارجيء وقد يكون في وجوده الذهني. فالأوّل مسمّى بالعروض الخارجي 
والثاني بالعروض الذهني. 

وصفة الشيء قسمان: صفة لها وجود في نفسها هو عين وجودها لموصوفها. 
وهي مسمّاة بالصفة الحقيقية والصفة الانضماميّة والخارجيّة. وصفة ليست كذلك, 
بل معنى الاتصاف بها في نفس الأمر صلاحية موصوفها لاتتزاعها منه. وهي مسمّاة 
بالعقة الاتواعية والصننه الاامنارية: 0 

ويكون وجود شيءٍ في الخارج. لا وجود وجوده. ويكون عروض شيءٍ في 


م الفوائد المدنيّة 


الخارج. لا وجود 00 

وقد يكون انفين الأمراظرقا لوجود نسية فئ الذهن لا لنفش قلك التشسبةبمقاله: 
الثقين الكاذ. المرزتحودة فن الذهن: ْ 

والواسطة في النبوت هي العلّة لوجود الشيء. والواسطة في الإثبات هي الدليل 
لإثبات المدّعى. والواسطة في العروض هي المعروض الأول للعارض. 

والحيثية في كلامالقوم جاءت على وجوهثلاثة: الحيثية الّني هي بيان للإطلاق. 
كقولنا: الموجود من حيث هو موجود. والحيوان من حيث هو حيوان أو من حيث 
هو هوء فقالوا: كم من قيد بحسب اللفظ فهو بيان للإطلاق بحسب المعنى. وقالوا: 
لأ ملاحظة الاطلاق متقدّمة على ملاحظة التضيذ ية وليست الأولى مستارمة 
للثانية. والحيثية التي هي للتقيبد. كقولنا: الحيوان من حيث إِنَّه ناطق نوع. والحيثية 
الني هي للتعليل كقولنا: التفيّ من حيث إن تفي يستحقّ على الله وات غيل 

و اعون الم سان قيد مخصّص لما قيّد به. وقيد مغيّر لما قيّد به مثال 
الأو ل واضح. وأَمّا مثا لالثاني. كقولنا: اعت ردي والجسيبي بالقر شن والمطابق 
للواقع زعماً. ومعدوم النظير. وواسع الدار وأبيض الفر دح ذلك الدع 
الشريف في حواشي بي المطوّل. وق د كله لقال انز الى تور قن فى خبطق راطق 

الفائدة الثانية 

قال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد الأصولية والعربية: الحكم الشرعي 
خطاب الله أو مدلول خطابه المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير. قلت: 
عند المعتزلة اللأحكام الخمسة بل الوضعية أيضاً من الصفات الذاتية للأفعال. فلا 
ينطبق هذا التعريف على مذهبهم. ولك أن تقول: إذا قيّد الحكم بالشرعي لابدٌ على 
مذهبهم أيضاً من أن يؤخذ في تعريفه الخطاب أو مدلول الخطاب. 

ثمّ قال: وزاد بعضهم «أو الوضع» ليدخل جعل الشيء سببا اوشوط ازعافه. 
كتهو انه تعالى ذوال العم فوجياً لسلذة الظهر: وجمله الطهازة ترط لضبحكة 


(١)خ:‏ العرضي. 
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الصلاة. والنجاسة مانعة من صحّتها. لاستفادته من الشارع. ولا طلب فيه ولا تخيير. 
إذ ليس من أفعالنا حتّى يُطلب منا أو تُخيّر فيه. وتكلّف المقتصر على الأول بمنع 
كونها أحكاماء بل هي أعلام له. أو بعودها إليهما!'. وهو تكلّف بعيد. ومع ذلك 
فيتخلّف كثيراً في أفعال غير المكلّفين!' انتهى كلامه أعلى لّه مقامه. 

وأنا اقول: لابدٌ من تلك الزيادة. لأنّه من المعلوم: أ ان الجعل المذكور معنىّ مغاير 
للأحكاء الشحسة:وأث له اثارا مقايرة لآثارها وأنّه مستفاد من الشارع* 1 
من باب الاصطلاح لا من باب المنازعات المعنوية. 

لآنا نقول: قد تقرّر في موضعه أنّ اصطلاحات اهل كل فن ينبغي أن يكون 
على وجه يناسب غرض الفنّ. ومن المعلوم: أنه كلما تعلق الغرض بالأحكام 
الخمسة تعلّق بالأحكام الوضعية. وبالجملة. إخراج هذا النوع من الخطاب عن 

ثم قال؛" من فروع كون الحكم الشرعي لابدّ من تعلّقه بأفعال المكلفين أنْ 
وظا+ الفنهة القائجة بالفاقفلتوه ما اذا وطء أجتبية ظانا أنها ووجده تاذ هل 
يوصف بالحل أو بالحرمة وإن أنتفى عنه الإثم. أو لا يوصف بشيء منهما؟ فاللازم 
من القاقنة التالك» لأ الشساهى: لبق :مكلهما ..وريكيا اد ل #يعضية :اليك لني 
بالعباد. ليدخل مثل ذلك. التفاتا إلى تعلّق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلفين 
كضمان الصبيّ ما يتلفه منالأموالويجنيه على البهائم. والأشهر اعتبار القيد وجعل 
المكلّف بذلك هو الولي. وعلى هذا يتفرع جواز وصف فعل الساهي للمحرّم 


* من استغنى عن قيد الوضع لم يخصٌ الاقتضاء بالصريح بل عمّم ما ينمل الضمني 
وأرجع ما خرج عن التعريف إلى الاباحة والتخيير. فلا احتياج إلى زيادة, أنه معلوم ضمتاً وتبعاً. 


. في المصدر؛ إليها. (؟) مهد القواغد: 4ن (؟) الشهيد الثاني‎ )١( 
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على غيره بالحلٌ. نظراً إلى عدم ترتّبٍ الإثم على فعله. ويجري ذلك في قتل الخطأ 
وأكلالمضط, الميتة. والأولى وصفهذا بالاباحة وإنحرماختياراً" انتهى كلامديك. 

وأنا أقول: كلامهم في هذا المقام غير سديد. وذلك لأنّ الذاهل عن حكم الله لا 
بتعلّق بفعله خطاب اقتضائى ولا تخيبري ما ذاء ذاهلاً. وغير الذاهل لابدٌّ من أن 
تلن خرن اعد لح ود رمع هذا لفسا يون روطو بع بطل انها ترم 
فيكون وطؤه موصوفا بالحلّ الشرعى قطعا. فاللازم من القاعدة: الأوّل. 

وسع لوا ١١‏ البومتوف باليد ا لقرعي قرو لدت راق باعل العفد رخن 
الثلاثة وهناتعلّق!" والمثالالمطابق للمقام: من وطيئ أجتبية عالماً بأئّها أجنبية ذاهلاً 
عن حكم الله فيها. فإنّه حين هو كذلك لا يتعلّق بفعله خطاب اقتضائي ولا تخييري. 

وررنة لق تزندا"" (التوكل كل اليه لمالة تفلن باليرالن لجا عر فكمنه 

أن الذاهل عن حكم الله لا يتعلّق بفعله حكم من الأحكام الاقنضائية أ اليو 

00 : «إلتفاتا إلى تعلق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلفين كضمان الصبيّ ما 

ال م 

وتنقيح المقام: أنّ الخطاب الوضعي لا يتعلّق أوَلاً وبالذات بالفاعل؛ بل يتعلّق 
وَل وبالذات بفعل الفاعل أو بغير فعل الفاعل. والخطاب الاقتضائي والتخييري 
يتعلّقان بالفاعل أُوَّلاً وبالذات ثم يتعلّقان بفعله ثانياً وبالعرض, ومن ثم ليس 
التكليف شرطأ في الوضعي” وقوله: «ويجري ذلك في قنل الخطأ وأكل المضطرٌ 
الميتة» كلام ظاهري. 


# إن ما ذكره أوّلاً من عدم تعلّق الخطاب بالجاهل في هذه المسألة وعدم وصف فعله 
بالحرمة غير مستقيم. لأنّ الجاهل هنا بمنزلة العامد. لتقصيره في العلم بالحكم. لأنّ مثل هذه 
التكاليف الواضحة الشائعة العامّة السهلة المعرفة والتعلّم لا يعذر جاهلها. وقد صرحوا بعدم 
المع زة قها هو اح م للها و الحقوه بالعاقف: 

وأَمّا ما ذكره من التنقيح فغير ظاهر لأنّ الخطاب بالأفعال على حدّ واحد, فإن قيدنا الأفعال 


)١(‏ تمهيد القواعد: )١( 5٠‏ كذال والعبارة غير واضحة. ١؟)‏ قول الشهيد الثانى. 
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وتحقيق المقام: ما ذكرناه من أنّ الذاهل عن حكم الله تعالى حين هو كذلك لا 
يتعلّق بفعله خطاب تخييري ولا اقنضائي. فلا يتصف بالحلٌ الشرعي والإباحة 
الشرغتة. نعم يضف بالاباحة الأصلية. وأا غَيو الذاهل عن حك لف له 
بذلك. سواء كان مضطراً فى فعله كأكل الميتة, أو انتهى فعله إلى أمر لم يقصده كقتل 
الخطا وسواء كاذ اع هو خكم الله أو منتخيرا فيه 

ثمّ قال:١''‏ ومنها: ما لو أتلف الصبيّ أو المجنون مالاً. فعلى مغايرة الحكم 
الوضعي للشرعي لا إشكال فيتعلّق بهما الضمان. لأنّ إتلاف مال الغير المحترم سبب 
في ضمانه والحكم الوضعي لا يعتبر في متعلّقه التكليف. ولكن لا يجب عليهما 
أداؤه ماداما ناقصين. لأنّ الوجوب حكم شرعي. نعم. يجب على وليّهما دفعه من 
مالهماء ولا فرق بين أن يكون لهما مال حال الاتلاف أو عدمه' اثتهى كلامه. 

وأقول: قصده أنه لا إشكال في أخذ «المكلّف» في تعريف الحكم الشرعي. 
لأنّ الوضعي ليس من أفراد الحكم الشرعي. فلا ينّجه أن يقال: تعريف الحكم 
الشرعي غير جامع. 

ثم قال: ومنها: لو أودعا ففرطا فإنّه لا ضمان, لأنّ حفظ الوديعة غير واجب 
عليهما. لأنّه من بياب خطاب الشرع, ولو تعدّيا فيها فأتلفاها أو بعضها ضمنا لما 
ذكزثاءوقن هدي خلاف مشيوز يو الامتحاب: والقوافق. فته للقاعدة ما قروناة, 

وكا حاار عات الي او الحصمي وزالة رع واع تن الكدر اا 
من باب خطاب الشرع أيضاً. ولكنّ الجماع من قبيل الأسباب التي يشترك فيها 
النكلت وقترة فصن عند التكليت عيهها العملا بذلك السبيةالسنابق إعنهال 


في التعريف بالتكليف كما هو المشهور ‏ وقلنا: إنِ الوليّ هو المكلّف دخل خطاب الوضع في 
التعريف. وإِلّا احتجنا إلى إبدال «المكلفين» بلفظ «العباد» وأدخلنا خطاب الوضع ضمناً في 
عموم الاقتضاء كما تقدّمت الإشارة إليه. 


ذ)ال* . التانى تي . آفة تمهيد القواعد: 5١‏ 
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للسببية. ولا يقدح فيه تخلّف المسب عنه لفقد الشرط . كما لا يقدح تخلفهعنه 
لوجود المانع فإذا وجد الشرط أو زال المانع عم لالسبب عمله. ومثله القول في 
وجوب الوضوء بالحدث الأصغر الواقع قبلالتكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة 


١ 
3117 يه ف‎ 


وآنا أقول: تحقيق المقام أ نّ الخطاب الوارد من الشارع عضن ١:‏ انه سان اكلا 
وبالذات بالمكلّف ما دام هو مكلّفا. أي ما دام عاقلاً بالغ غير غافل عن الخطاب 
وهو الخطاب الاقتضائي والتخييري. وبعض آقسامه يتعلّق أَوَلاً وبالذات بفعله 
وبفعل البهائم كما إذا جنت بهيمة على زرع أو إنسان. وبفعل الصبيّ والمجنون كما 
إذا أتلفا مال الغير. وبغير الفعل كجعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر وهو 
الخطاب الوضعى ”. 

ع أن عط التحان الاضولقى ون اه خطاب العساره كله سيان 
بأفعال الكاملين الغير الغافلين عنه ما داموا غير غافلين عنه(". والحقّ ما اخترناه 
من قلق يعطه 'أولة وبالذات ينفسين المكلّف. وبعضه بفعله وبفعل غيره. وبعضه 9 
بالك كزؤال العنمس: 

ثمّ هنا مقام آخر. وهو أنّ الخطاب الاقتضائي الندبي هل يتعلّق بالصبيّ المميز 
ايض ام لا؟ والمشهور بين القوم الثاني والمستفاد من كلامهم يتخ الأوّل. 

[ففي باب وصيّة الصبيّ والمحجور عليه: عن العبدي. عن الحسن بن راشد.ء 
عن العسكري:ة قال: إذا بلغ الغلام سبع سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه 
الفرائض والحدود وإذا نم م للجارية سبع سين فكذلك'!". 

وعن عبداته بن سنان. عن ابي عبدالله .لة: إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت 

#شان الخطات ”عل النودية ل وعد لذ ل تدنين :تعلق الخطات تقل المكلف فى ادا 
حقٌّ جنايتها. وذلك ليس من باب خطاب الوضع. لأنّه بمنزلة من أتلف مال غيره بالة 59 
خارج. والتقصير في حفظ البهيمة بمنزلة ذلك. لأنّه يرجع إلى فعله ومسبّب عنه. 


)١(‏ نمهيد القواعد: 51١‏ 0 لم نقف على زاعمه. ١‏ القديي كتاج ا وليه تمان اسمن 
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انها تحيض 1 0 

باب الأغسال. والشائم في ا 0 الفرض والفرية قاد خض عضري 
المتعارف عند علماء الأصول, والجمع بين الأحاديث يقتضي حمل الوجوب على 
تأكّد الاستحباب ]!(") 

ا و دي ات اشبل لين قد 
يده وقد يكون مقتضناه 0 خطاب اقتضائى بالصبي 1 المحنونا ذا كال ويد 
تلك المقتضيات منوط بالسماع عن الصادقين 82 لا بهذه الاعتبارات الظنّية الخيالية 
إلا عند من زعم أن الله تعالى لعدم تناهي!" الأحكام الشرعية [وامتناع أن يودعها 
عند انه لجنا .ذلك ]21 ناطلها بؤلاتل وريطظها اما زات مها . 

00 والشهيد 0 سلك ك في كناب و 0 مسلك العامّة في‎ ٠ 
الك ا ل‎ 002000065 

والعبارة الواضحة الغير القاصرة فى هذا المقام ما ذكره الفاضل المدقّق 
بدرالدين الزركشي الشافعي في أوائل شرحه لجمع الجوامع حيث قال: قولالفقهاء: 
الصبيّ يثاب ويندبله, كلّه على سبي ل التجوّز عند الأصوليّين. ولا يكون ندب ولا 
كراهة إلا فى فعل المكلّف, وهذا أمر مرفوع عنه عند الأصولئين. نبهوا عليه بقولهم: 
«العلن ا فعا المكلفنى» كذ قال اكتف ردقه لبد اليعذى تقال الذليل على | ند 
لا يتعلّق بفعل الصبيّ حكم شرعي الإجماع: فإنّ الأمّة أجمعت على أن شرط 
التكليف العقل والبلوغ وإذا انتفى التكليف عنهم لفقد شرطه انتفى الحكم الشرعي 


0١‏ التهذيب 35: 344اح 13, (؟ وغ)ما بين المعقوفتين ليس فى خ. (5) قى خ بدل «لعدم تناهى»: لكثرة 
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عن أفعالهم. والمعن بتعلّق الضمان بإتلاف الصبيّ أمر الولي بإخراجه من ماله. 
وقال الشيخ تفي الدين عبّر بعضهم بأفعال العباد ليشمل الضمان المتعلّق بفعل 
الصبي والمجنون. ومن اعتبر التكليف ردّ ذلك الحكم إلى الوليّ وتكليفه بأداء القدر 
الراعن: ْ 
قلت: وكذا القول في اتلاف البهيمة ونحوه. فإنّه حكم شرعي وليس متعلقاً 
عل المكلتءالجاضيل رده ال التعلق يقفن المكلك: 10 الشعلن كان يون 
بواشطة ونارة يكور شين وانكلة0" اننيى كلانه على ان مقا مف 


الفائدة الثالثة 

قال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد الأصولية والعربية: الأصل لغ ما يبنى 
عليه الشيء. وفي الاصطلاح يطلق على الدليل والراجح والاستصحاب والقاعدة. 

ومن الأوّل قولهم الأصل فى هذه المسألة الكتاب والسئّة. ومن الثانى: الأصل 
في الكلام الحقيقة. ومنالثالث: تعارض الأصل والظاهر. ومن الرابع قو لهم: لنا أصل 
وهو أن الأصل يقدّم على الظاهر. وقولهم: الأصل في البيع اللزوم. والأصل في 
تصردفات المسلم الصحة. اي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات. وحكم المسلم 
بالذات اللزوم وصحّة تصرّفه. لأنّ وضع البيع شرعاً لنقل مال كلّ من المتبايعين إلى 
الآخر. وبناء فعل المسلم من حيث إنْه مسلم على الصحّة. وذلك لاينافي رفعه'" 
بدليل خارجي. كوضع الخيار في البيع. وعروض مبطل لفعل المسلم. وتقديم الظاهر 
على الأصل في موارد. وآمّا قولهم: الأصل في الماء الطهارة. فيجوز كونه من هذا 
القسم وهو الأنسب. وأن يكو نمن قسمالاستصحاب”" انته ىكلامه أعلى لله مقامه. 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه فاستمع لما نتلوا عليك من 
الكلام بتوفيق الملك العللام. 

فنقول: مرادهم من الراجح ما يترجّح إذا خُلَ الشيء ونفسه. مثلاً إذا حلي 
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الكلام ونفسه أي لم يكن قرينة صارفة يحمله المخاطب على المعنى الحقيقى. لأنّه 
راجح حينئدٍ. 

والمراد منالأصل فيقولهم: «الأصل براءة الذمّة» هذا المعنى. وكذلك من 
قولهم: «الأصل في الماء عدم تنجّسه» ويمكن أن يكون المراد من الأصل في هاتين 
الصورنين المستصحب أي الحالة السابقة. وأمًا قولهم: «الأصل فى كلّ ممكن 
غدمم كنك حيلة على :لاله الذ احتف و ركه له عل الطالة البنا قك لكر 
على التفصيل المشهور في كتب الحكمة والكلام. والأشاعرة قالوا بقدم الصفات 
السبع في حقه تعالى. 

واعلمأنّالمذكورفيشرحالمختصرمكان«الاستصحاب»«المستصحب» وهو 
بفتح الحاء. وهو من جملة معاني الأصل وإِنّما عدل الشهيد الثاني عنه. لأنْ من 
جَملة الأدلة السرعية الاستضحاب :لا السعضحت: واطلاق ماحد الامتعاق وإرادة 

مثال تعارض الأصل والظاهر: ثوب القصارين وارض الحمّامات,. فَانّ الظاهر 
- أي المظنون - ورود النجاسة عليهما. والأصل أي الحالة السابقة عدم الورود. 
ويمكن حمل الأصل :هذا على الجالةالراححه كما لا يحنى على اللبستك: 

وأمّا قولهم: «الأصل يقدّم على الظاهر» فيصم بمعنى المستصحب وبمعنى الحالة 
الراجحة. وهذه القاعدة موافقة لتصريحات كلامهم ميق لكنها عند التحقيق والنظر 
الدقيق جارية في الوقائع الجزئية لا في أحكام لله تالو لأ تدك ترق اهبا وعة 
الأنقة الأظيار كيان لكل وافعة يكنا مفكدا قطنا واردا هن ال تال مسقي ارقن 
الخدش, والجاهل بعينه كدو عله الوق إلن ان يطّلع عليه. 

وأمًا قولهم: «الأصل ة في البيع اللزوم» ف فين لمعاو أن ا فيه ليس ب 2 
التحلمن:فلذلك عمل على الفاعدة: 00 ما يتمسّك بتلك القاعدة الفقهاء في 
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إثبات صحّة بيع مشتمل على شرط اختلف في صحّته. وتلك القاعدة ليست موافقة 
لأحادينهمءية بل احاديثهم9 ناطقة ببطلانها. وبآنّ العقود المشتملة على القيود 
بعضها صحيح وبعضها فاسد. وبِأنْ التمييز بينهما منوط بالسماع عنهم اكه لأنّهم 
عارفون بما يوافق منها كتاب اللّه. 

وآمًا قولهم: الأصل في تصرّفات المسلمالصحّة. فهذه القاعدة موافقة للأحاديث 
الواردة في أبواب متفرّقة, فنحن معاشر الأخباريّين نقول بها ولا نغفلعن الفرق بين 
ايان المسلم وبين أفعاله. فإنّ في الأوّل يجب التوقف. 

وأمّا قولهم: «الأصل في الماء الطهارة» فيمك ن أن يحمل على الحالةالراجحة سواء 
فسّرت الطهارة بمعنى عدميء أو فسّرت بمعنى وجودي, نظير ذلك قولهم: «الأصل 
في الكلام الحقيقة» وكما أنّ هناك الحقيقة فرع الوضع. هنا الطهارة فرع الشرع. 
والمراد التخلية عمّا عدا ما اعتبر فبهما من وضع أو شرع. وك تسم فلن 
الحالة السابقة. ويمكن أن يحمل على القاعدة. وهي موافقة لقولهم8#2: كلّ شيء 


ظاه حت شستيقق ا لدقدر "١‏ ولقوليه لك كل قا ءطاهر هت مسقن ادر 


# احتمال حمل أصل الطهارة للماء على الحالة الراجحة لا وجه له بل يتعيّن حمله على 
الحالة السابقة. لأنّ أصل الماء من ذاته كلّه طاهر. النابع من الأرض والنازل من السماء. ولا 
مين الا عارهن ::وليين اعارص و طيهارة الما ونجاسته كتعارض الحقيقة والمجاز في كل 
لفظ. لمعلوميّة الأصل في الأوّل دون الثاني. 


.6 ح,754:١ 84ح 855 (؟) التهذيب‎ :١ التهزيب‎ )١ 


الفصل الحادى عشر 
فى بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم 
في تعيين أَوّل الواجبات 
وتوضيح المقام: أنّ كلّ من تكلّم في مسألة أوّل الواجبات وفي فلب 0 كل 
الفترة والأطفال وأشباههما بمقتضى عقله ‏ وهم المعتزلة والأشاعر ة وجمع قليل من 
وفى غيرهما بأصحاب العصمةطريّة العاصمين للأّمّة عن الخطأ فى المسائل النظرية 
نجاء وق الأخبارتون من اصبعاينا الملتزمون للتمشك بكلام العترة الطاهرة عي في 
كلّ مسألة ليست من ضروريّاتالدين, والباعث لالتزامهم ذلك أمران: عقلي, ونقلي: 
أمَا العقلي: فما حقّقناه سابقاً من أنّ المنطق غير عاصم عن الخطأ في مواد 
الأفكار والعاصم عنه صاحب العصمة. 
وأمًا التقلى :هما مضى في كلامنا: هن أنه تواترت الأخبار ع الأكقة الأطهار نوه 
أنه يجب التمسّك بكلامهم 8 في كل مسألة لم تكن من ضروريّات الدين. 
ولننقل طرفاً من كلام القوم. ثمّ نشتغل بذكر ما استفدناه من كلام أصحاب 
العصمة صلوات الله عليهم 1 
ففي شرح المواقف: المقصد السادس: النظر في معرفة الله أي لأجل تحصيلها 
وزاتعب: العناها بهذا تومي املق وكا مغرؤقة لله تعالك :فو انخية الحما عا قن لاد 
واختلف في طريق ثبوته ‏ أي ثبوت وجوب النظر في المعرفة ‏ فهو يعني طريق 
الثبوت عند أصحابنا السمع. وعند المعتزلة العقل. 
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وفيه أيضاً: المقصد السابع: قد اختلف في أوّل واجب على المكلّف أنه ماذا؟ 
فالأكثر ‏ ومنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري - على أنه معرفة الله تعالى. إذ هو أصل 
المعارف والعقائد الدينية. وعليه يتفرّع وجوب كل واجب من الواجبات الشرعيّة. 
وقيل: هو النظر فيها ‏ اي في معرفة الله سبحانه ‏ لأنّه واجب اثقاقا كما مرّ. وهو 
قبلها. وهذا مذهب جمهور المعتزلة والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائني. وقيل: هو أوّل 
جزء من النظر. لأنّ وجوب الكلّ يستلزم وجو بأجزائه. فأوّل جزء من النظر واجب 
ومقدّم على النظر المتقدّم على المعرفة. وقالالقاضي واختاره ابنفوركوامامالحرمين: 
أنه القصد إلىالنظر. لأ ّْالنظر فع لاختياري 0 بالقصدالمتقدّم على أَوّل أجزائه. 
والنزاع لفظي. إذ لوأريد الواجب بالقصد الأوّل أي أريد أوّلالواجباتالمقصودةأوّلا 
وبالذات ‏ فهوالمعرفة اتّفاقاً. وإلا أي وإن لميرد ذلك ب لأريد أوّلالواجبات مطلقا- 
فالقضك الى النظري لأ ته مقر مه النظلز الواتنن بمظلفا فكو نواجبا نضا .وعد عرقت 
أن وجوي: المقدمة الماابعة فى السب“ المسمعازة دون غيره!'" اتهى ما آرذنا قلت 

وفن الفترج المتادى التستصر الحاجى حفن تقام ذكر أل النشعر له الأتنيات 
الحسن والقبح العقلئين وردّها ‏ قالوا: لو كان شرعيّاً لزم افحام الرسل. فلا تفيد 
البعثة وبطلانه ظاهر. بيانه: إذا قال الرسول: «أنظر فى معجزتى كى تعلم صدقى» فله 
وقول لة أظل فد مش يحب هل التطن وأئه لا بحت تستى انظر» أو وقول 0 
يجب علي حتّى يثبت الشرع ولا يثبت الشرع حتّى أنظر وأنا لا أنظر» ويكون هذا 
القول حمّآً ولا سبيل للرسول إلى دفعه. وهو حجّة عليه وهو معنى الإفحام. 

الجواب آمّا أوّلاً: فإنّه مشترك الالزامه. لأنه إن وجب عندهم بالعقل فليس 
فوووا افو كه طن إفاد التقار السك ملعا وفتى الالوعيا نه انه بوعتلن ان 
المعرفة واجبة وأَنّها لا تتم الفط ور ادح الراعت ]كيه نوو لعي لكر 
ممّا لا يثبت إلا بالنظر الدقيق. وإذا كان وكويه نظريا فيكلت أن يقول ما تقدّم 
بعينه. وهو أنه «لا يجب ما لم أنظر ولا أنظر ما لم يجب» أو «لا يجب ما لم يحكم 
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العقل بوجوبه ولا يحكم ما لم يجب». وأمًا ثانياً: فبالحلٌ وهو أنّ قوله: «لا أنظر 
حتّى يجب» غير صحيح. لأنّ النظر لا يتوقف على وجوب النظر وهو ظاهر. وقد 
يقال: فلا يمكن إلزامه النظر. وهو معنى الإفحام. ولو سلّم أن النظر يستوقّف على 
وجوبه فقوله: «لاا يجب حتّى أنظر, أوحتّى يقبت الشرع» غير صحيح. فإن الوجوب 
عندنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظر ثبت نيف الشرع او لم بشت دن لوو ١‏ 
يتوقّف على العلم به. وإلا لزم الدور وليس ذلك من تكليف الغافل في شيء فإنّه 
يفهم التكليف وإن لم يصدق بها انتتهى 

وأنا أقول أُوَلاً: قد تُقل عن الصوفيّة أنّ معرفته تعالى عندهم ضرورية لا كسبية, 
فكيف يصمٌ قوله: فأمّا معرفته تعالى فواجبة إجماعاً من الأمّة؟ 

ثم أقول ثانياً: قد تواترت الأخبار عن أهل بيت النبوّة متّصلة إلى النبيية بن 
معرفة الله “تعالى [ومعرقة تواحيده]!" بعنوان أنه خالق العالم.وآنٌ له رضي وسخطاء 
وأنّه لابدٌ من معلّم من جهة الله تعالى ليعلّم الخلق ما يرضيه وما يسخطه من الأمور 
الفطرية الّني وقعت في القلوب بإلهام فطريّ إلهيّ. كما قال الحكماء: الطفل يتعلّق 
بندي أَمّه بإلهام فطري إلهي. 

وتوضيح ذلك: أنه تعالى ألهمهم بتلك القضاياء أي خلقها في قلوبهم وألهمهم 
بذلالات واضعة على تلك 'القضاباء'ثة أرسل الهم الرسول وانزل عليه الكتاب: 
فأمر فيه ونهى. 

وبالجملة: أَنّه لم يتعلّق بهم وجوب ولا غيره من التكليفات إلا بعد بلوغ 
خطاب الشارع. ومعرفة الله تعالى قد حصلت لهم قبل بلوغ الخطاب بطريق الإلهام 
بمراتب [وكلٌ ما بلغته دعوة النبئ ع لح فياقامه من الله تعالى يقين على صدقه. 
إن تواترت الأخبار عنهم كل د ما من اد ال وقد يرد عليه الحقٌّ حتّى بصدع 
قلبه. قَبله أو تركه]!'' فأوّل الواجبات الإقرار اللساني بالشهادتين. 


)١(‏ شرح القاضى: 71. (5) لم يرد فى ط. 
() ما بين المعقوفتين لم برد في خ. والرواية وردت في المحاسن م ح 11 
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وكذلك تواترت الأخبار عنهم 82 بأنّه على الله التعريف والبيان وعلى الخلق 
أن يقبلوا ما عردّفهم الله تعالى(". وطريق التعريف والبيان أنه تعالى أَوَّلاً يلهمهم بتلك 

القضايا وكذلك يلهمهم بدلالات واضحة عليها صادعة قلبهم. ثمّ بعد ذلك تبلغهم 
دعوة النبئ م2 : والدلالة على صدقه. ثم بعد ذلك يجب عليهم الإقرار أي اللاعتراف 
اللساني ثم الاعتراف القلبي]!" بالشهادتين وبباقي ما جاء به النبئية إجمالاً. 
وبأن”' من لم يحصل في حقّه هذه الأمور ‏ سواء كان من أهل الفترة أو كان له مانع 
آخر ‏ لم يتعلق به تكليف في دار الدنيا ويتعلق به تكليف بدل ذلك يوم القيامة, 
ا ل ل ل ل 

[ويفهم منكلامهمط: أ نّالاعتراف والإقرار القلبي أمرمغايرللمعرفة التصديقية 
التي بها يرتفع الشكَ والتردّد. وآنّ الأول فعل مطلوب من العبد. وأنّ الثاني من خلق 
الله فى القلوب. 

50 ذلك: أن العبد الغير المنافق إذا قال:لا إله إلا الله ومحمّد رسول الله 
فقد حصل إقراران: اللساني والقلبي. فحديث النفس بذلك المعنى لأجل الانقياد 
اعترافٌ قلبي. 


#* مفاد كلام المصنّف ما ذهب إليه من أنّ معرفة اله تعالى ليست كسبيّة للعبد. لأنّها ليست 
فى مَقَدَوَوَف ويينًا أذ ذلك لاق المجقع عليه وخلاضة القول:في:هذه المسالة: أن الواجتب غلى 
المح ارجا ود الس فك الترادة حل يرنه الحفيزى كان 
كانت حاصلة _كما هو منقول عن بعض الصوفية أنّها ضروريّة ‏ حصل المقصود. وإلا يوجب 
على المكلّف الالتفات والتذكّر والتفكّر والتعمّل لما يفيد ذلك. 

وما ورد في القرآن والأخبار ما ينافي بظاهره ذلك وأمثاله من الأمور المتّفق في مذهب 
الحقٌّ على خلافها فلابدٌ من تأويله وحمله على وجه لا يخالف المتّفق عليه. هذا إن لم ترد أكثر 
الروايات المخالفة بضعف السند. وإلا فيووّل الوارد منها بنفيالسبيل للعبدإليها بالحمل على المعرفة 


)١(‏ راجع المحاسن الاح كذأكو 56, (؟) ما بين المعقوفتين لم برد في خ. 
(7) عطف على قوله: نوائرت الأخبار عنهم عاق 327 
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ويفهم من كلامهم+96: أنّ تأليف معان مخصوصة بعضها مع بعض لأجل 
إيقاعها هو إرادة العبد. وتأليف معان أخر مخصوصة لأجل الانقياد بها هو الاعتراف 
القلبي. ومن ثمّ وقع التصريح في كلامهم +8 في مواضع كثيرة بأنّ فعل العبد ثلاثة: 
تفككّر القلب, والنطق باللسان. وعمل الجوارح'' وحقيقة تفكّر النفس تحريك بعض 
القوى الداركة ليترتّب عليه حضور معان مخصوصة وحصول تأليف مخصوص بينهما. 
كما أنّحقيقة الإحساس تحريك بعضها ليترئب عليه الحضور والإحساس]!". 

وذكر ابن حجر المكىّ في شرح القصيدة الهمزية عند قول ناظمها: 

لمتزل فيضمائر الكونمختار لحك الأخبيات :والآساء 
لك أن تأخذ من كلام الناظم الذي علمت من الأحاديث مصرّحة به لفظأ في أكثره 
ومعنئّ في كله أنّ آباء النب يي غير الأنبياء وأمّهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم 
كافر. لأنّ الكافر لا يقال في حقّه ِنّه مختار ولا كريم ولا طاهر. بل نجس كما في 
آية ؤإِنّما المشركون نجس4 "7١‏ وقد صرّحت الأحاديث السابقة بأنّهم يختارون وأنْ 
الآباء كرام والأمّتهات طاهرات. وأيضا فهم إلى إسماعيل9ة كانوا من أهل الفترة, 
وهم في حك المستلميق ينض الآية الآعنة: وكذارمى ببق كل وسوليق: :وايضا قال 
اله تعالى: «وتقلّبك في الساجدين74 على أحد التفاسير فيه: أنّ المراد تنقّل نوره 
من ساجد إلى ساجد” وحينئذٍ فهو صريح في أنّ أبوي النبئ #2 آمنة وعبدالله 


الكاملة. وما يدلّ على أنه ليس للعبد فيها استطاعة وإِنّما هي تطوّل بأنّ المراد بالتطوّل الإقدار 
ونصب الأدلة والتوفيق بالقرب إلى تحصيلهاو نه لولا الإعداد والتطوّل على العبد يتيسّر أسباب 
تحصيلها لم يمكن حصولها من نفس وسعه وقدرته. وأمّا بعد حصول اللطف من الله سبحانه 
بالاعداد لذلك يحصل المطلوب بأدنى التفات ونظر. ساق في آخر مكاتبة عبدالرحمن القصير 
قاايشير إلى أن المعرقة بالاختياز والكسى: 


)01 لم نعثر بهذا اللفظ , راجع الكافى بالق الخصال إلى الخد ياب الثلائة ح آل 
(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في خ. (١‏ التوبة: 54. (8) الشعراء: 519, 
)١‏ التفسير الكبير للرازى: ذيل الاية المباركة. والتبيان للطوسي: ذيل الاية. 
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من أهل الجنّة لأنهما من أقرب المختارين. وهذا هو الحقّء بل في حديث صحيح 
غير واحد من الحفّاظ - ولم يلتفتوا لمن طعن فيه أن الله تعالى أحياهما له فامنا به 
خصوصية لهما وكرامة لديَيّيةُ فقول ابن دحية: «بردّه القرآن والإجماع» ليس في 
تحله لأ ذلك «ممكن قرغا على جذية الكرامة والخصوصية :افلا يده قران ولا 
إجماع. وكون الإيمان به لا ينفع بعد الموت محلّه في غير الخصوصيّة والكرامة, 
وقد صحَّ أَنْييْةُ ردت عليه الشمس بعدمضيّها فعاد الوقت حتّى صَلَّى العصر آداء7" 
الله تعالى لم يأذن لنبيّه يليه فى الاستغفار لأُمّه»!" إمّا كان قبل إحيائها له وإيمانها به 
أو آنْ المصلحة اقتضت تأخير الاستغفار لها عن ذلك الوقت فلم يؤذن له فيه حينئذٍ. 
فإن قلت: إذا قرّرتم أَنْهما من أهل الفترة وأَنّهم لا يعذّبون فما فائدة الإحياء. 
قلت: فائدته 0 00 0 0 لأنّ غاية 00 
ولا يرد على الناظم 0 اليم ا لله تعالى ذكر فى كتابه ا 
أبو إبراهيم.©9 وذلك. لأنّ أهل الكتابين أجمعوا على أنه لم يكن أباه حقيقة وإِنّما 
كان عمّه والعرب تسمّي العمّ أبآ. بل في القرآن ذلك. قال تعالى: «وآبائي إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» 7" مع ناكا ع يعقوب. “بل لوال يجمعوا حال ذ للك :وتست 
0 
وحديث مسلم قال رجل: يا رسول الله أين أبى؟ قال: «فى النار» فلمًا قفا دعاه 
فقال: إن أب .وآباك فى النان» ‏ مقكى تاويلةواط تأ ويلا أله آراة بأبة عه 


.,٠١1-:١ كنز العمال 315 49ح 5موم,. (؟)السيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) كذا. والآبة #أبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب» يوسف: 78 فلا تصلح للاستدلال. نعم .يصحّ الاستدلال بقوله نعالى 
حكاية عن بني يعقوب: إنعبد إلهك وله تاباتك إبراهيم وإسماعيل وإسحق» البقرة: +17 

15410141 :1 يعني إسماعيل كة. (5) صحيح مسلم‎ ١ 


الفصل الحادي عشر / نقل ما فى شرح القصيدة لابن حجر المكّى ١‏ 


آنا طالىء أو اله اتنا فصن يذلك ان يطبت خاطز: ذلك الرعل شمية أن بيرق او كان 
ذلك قبل أن ينرّل عليه «وما كنا معذّبين حتّى نبعث رسولا»7" كما وقع أنه سئل 
عن أطفال المشركين, فقال: «هم من أبائهم» ثم سئل عنهم فذكر أنّهم في الجنّة!"*. 

وأمّا قول النووي في حديث مسلم «إنّ من مات في الفترة على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان فهو في النار»: وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة, 
فإنّ هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره عليه الصلاة والسلام'" فبعيد جدًا. 
للاتفاق على أنّ إبراهيم ومن بعده لم يرسلوا للعرب ورسالة إسماعيل إليهم انتهت 
عورف 3ل وال لفك اع يفن بهد العورث: 

وقد يؤوّل كلامه بحمله على عبّاد الأوثان الذين ورد فيهم أَنْهم في النار. 

وبهذا يؤول كلام الفخر الرازي القريب من كلام النووي!*. 

ثم رأيت الآبي - شارح مسلم ‏ بالغ في الردّ على النووي بأنّ كلامه مستنافٍ 
لحكمة يانهم آهل فترة. وبأن الدعوة لمهم ومن يلعي الدعوة ليوا اهل فعزة: 
لأنهِم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني. 

ثم قال!*): ولمًا دلّت القواطع على أن لا تعذيب حتّى تقوم الحجّة علمنا أن 
أهل الفترة غير معذّْبين اتتهى. وهو موافق لما ذكرته. 

وما الذين صم تعذيبهم مع كونهم من أهل الفئرة. فلا يردون نقضا على ما 
عليه الأشاعرة من أهل الكتاب والأصول والشافعية من الفقهاء من أنّ أهل الفترة 
لايعدّبون. وسبب ذلك أنّنا عهدنا في الغلام الذي قتله الخضراكة أنه حكم بكفره 


# لو صم الحديث لم بصحٌّ تأويلد بأبي طالب ذلك لأنّه لم يمت إلا على الإسلام. والعقل 
والنقل شاهد بذلك. وكان كمؤمن ال فرعون يككتم إيمانه ليتيسّر له الذبٌ عن رسول الله والاتتصار 
لدنلا. وأمرُ الله سبحانه لرسولهتيية بالخروج من مكّة بعد وفاته وتعليلُه بموت ناصره وهو 
أبوطالب وغير ذلك أدلّة واضحة على إسلامه لا تحتمل الريب. 


./8:5 من سورةالاسراء. () صحيحمسام بشرح النووى‎ ١6 الاسراء: 14. (1) الدرٌ المنثور: ذيلالابة‎ )١( 


:1 الفوائد المدنيّة 


مع صباه لأمر يعلمه الله'١!‏ ورسوله. فلا يرد هؤلاء نقضاً على ما استفيد من الآبة 
ومن تغلية اولك الأتعة لاز اهل القترة له يعديو 

هذا الذي ذكرته في الجواب أولى من الجواب بأنّ أحاديثهم أخبار آحاد ولا 
يعارض القطع أن أهل الفتوة لا بيعديوق: أوديأ اعد يب المذكور في الأحاديث 
مقصور على من بدّل وغيّر من أهل الفترة بما لم يعذر به. كعبادة الأوثان وتغيبر 
الشرائع. وكان قائل هذا ممّن يرى وجوب الايمان بالعقل. والّذي عليه أكثر أهل 
البثة”والجماعة أثنا'لا يعب "نوسي ول قيزه الاايعد ونال الرسوك المهنهة ومدق 
المقرّر: أنّ العرب لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل 48 وأنّ إسماعيل انتهت 
رسالته بموته, فلا فرق بين من غيّر وبدّل وغيره. ما عدا من صمح تعذيبه فيقصر ذلك 
قليف لذ ند لا قياس في ذلك. 

وقول أبي حيّان: إِنّ الرافضة قائلون بانّ آباء النبيّ ييه غير معذّيين مستدلين 
بقوله تعالى: «وتقابك في الساجدين4!" لك ردّه بأنّ مثل أبيحيّان نما يرجع عليه 
في علم النحو وما يتعلّق به وأمًا المسائل الأصوليّة فهو عنها بمعزل. كيف! 
والأشاعرة ومن ذكر معهم فيما مر آنفاً قالوا بأ نهم مؤمنون غير معذّبينء فنسبة ذلك 
للرافضة وحدهم. مع أنّ هؤلاء الذين هم أثمّة أهل السئّة قائلون به قصور وأيّ 
قصور وتساهل وأيّ تساهل؟!' انتهى ما أردنا نقله من كلام ابن حجر المكّي. 

فلنذكر طرفاً من تلك الأخبار: 

ففي كتاب العلل!*) في باب علل الشرائع وأصول الإسلام: حدّتني عبدالواحد 
بن محمّد عبدوس النيسابوري العطار قال: حدّثني أبو الحسن على بن محمّد بن 
قتيبة النيسابوري: إن سأل سائل فقال: أخبرني عن تكليف الحكيم عبده فعلاً من 
الأاغدل الغير غلة ولا معت ؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك. لأنّه حكيم غير عابث ولا جاهل. 


)١(‏ في ط زيادة: وحده. فكذا هو لا تحكم بكفرهم بخصوصهم وإن لم تبلغهم الدعوة لأمر يعلمه اللّه. 
(؟) الشعراء: 519. (؟) شرحالقصيده لابن حجرالمكّي: لايوجد عندنا. 2 () هذا الخبر ومابعده لميردا فى خ. 
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فإن قال: فأخبرني لم كلّف الخلق؟ 

قيل: لعلل: 

فإن قال: فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هيء أم غير معروفة ولا 
موجودة؟ 

قيل: بل هي معروفة موجودة عند أهلها. 

فإن قال: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ 

قيل: لهم منها ما نعرفه ومنها ما لاا نعرفه. 

فإن قال: فما أُوّل الفرائض؟ 

قيل: الإقرار بالله وبما جاء به من عند الله. 

فإن قال: لم أمر الخلق بالإقرار بالله وبرسوله وحجّنته وبما جاء به من عند اللّه؟ 

قيل العلل كثيرة. منها: أَنّ من لم يقر بالله لم يتجتّب معاصيه ولم ينته عن 
ارتكاب الكبائر ولم يراقب أحداً فيما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لأحد. كان في 
ذلك فساد الخلق أجمعين ووثوب بعضهم على بعضء فغصبوا الفروج والأموال 
وأباحوا الدماء والسبي وقتل بعضهم بعضاً من غير حقٌء ولا جرم فيكون في ذلك 
غراف النتا وغلاك الخلى فتاه الحرك: والمينا . 

ومنها: أنّ لله عرّ وجل حكيم ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي 
يحظر الفساد ويأمر بالصلاح ويزجر عن الظلم وينهى عن الفواحش. ولا يكون 
حظر الفساد والأمر بالصلاح والنهي من الفواحش إلا بعد الإقرار بالله ومعرفة الآمر 
والناهي, فلو ثرك الناس بغير إقرار بالله ولا معرفة لم بشنت ام بصلاح ولا نهي عن 
فاب 3ل ام تل لهي 

ومنها: آنا قد وجدنا الخلق فد ةوق بأهوو باطنة مستورة عن الخلق. فلولا 


الاق از بات وخففه العم لم يكن اخ إذا دلا يشهوىه واوادتهايراقت ادا فى 


تاك بتعضية: واكواك انخرية :واو كات كبيرة اذا كا نمل ذله عورا ع الخلق غير 
مراقب لأحد. فكان يكون في ذلك هلاك الخلق أجمعين. فلا يكون قوام الخلق 


.1 الفوائد المدنيّة 


وصلاحهم إلا بإقرار منهم بعليم خبير يعلمالسرّ وأخفى آمر بالصلاح ونهىعن الفساد 
ولا يخفى عليه خافية. ليكون في ذلك انزجار لهم عمّا يخفون به من انواع الفساد. 

فإن قال: فلم وجب عليكم معرفة الرسل والاقرار بهم والاذعان لهم. 

قيل: لأنّه لمّا لم يكن في خلقهم وقوامهم بما يصيبون به" لمباشرة الصانع عرّ 
وجل حنّى يكلّمهم ويشافههم. وكان الصانع عن أن يرى ويباشر. وكان ضعفهم 
وعجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بن لهم من رسول بينه وبينهم معصوم يودي اليهم 
أمره ونهيه وأدبه ويققهم على ما يكون به اجتلاب منأفعهم ودفع مضارّهم إذا لم 
يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارّهم. فلو لم يجب 
عليهم معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجيء الرسول منفعة ولا صلاح. وليس هذا 
من صفة الحكيم الذي أتفن كلّ شيء. 

فإن قال: ولم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ 

قل لعلل كثيرة. 00 

منها: أن الخلق إِنْما وقفوا على حدّ محدود وأمروا أن لا يتعدّوا تلك الحدود. 
لما فيه من فسادهم. لم يكن يتبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيها آمينأ 
يأخذهم بالوقت عندما يبيح لهم ويمنعهم من التعدّي على ما حظر عليهم, لأنّه لو 
لمويكن ذلك لكان احد لا يترك لذته ومنفعته بفساد غيره. فجعل عليهم قيّم يمنعهم 
من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام. 

ومنها: أنّا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقَيم 
ورئيس لما لابدّلهم في أمر الدين والدنيا. فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك 
الخلق ممًا يعلم أنه لابدٌ لهم منه ولا قوام لهم إلا به. فيقاتلون به عدوّهم ويقسّمون 
يداكتهم و يصيووا به كته وجماحهع وفع كالميرسس مظلومم: 

ومنهاة] 1ك لق لم :يعمل اليه اناما قينا أميذا ستافظا سكتووعا لدزينك اليل 
وذهب الدين وغيّرت السئن والأحكام. ولزاد فيه المبتدعون ونقص فيه الملحدون 


لخي المسة زولا :رخال كش لعافو بوفوافيتنا حون دوقي احتلدنات اخرا ايا 
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وفكهوا الفعلى السيلسق: “قد :وردنا الخلق تين حجنن عير كاملين: 
مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشدّت أنحائهم!' فلو لم يجعل فيها قيّما حافظأً لما 
جاء بهالرسول لفسدوا على نحو مابيّنّاه. وغيّرت الشرائع والسنن والاحكام والإإيمان 
وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين 

فإن قيل: 1 لايجوزاً نُ 1 5 إمامان فيوقت واحد واكتر من ذلك؟ 

منها: ان الواحد لا يختلف فعله وتدبيره والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهماء 
وذلك أنا لم نجد إلا اثنين مختلفي الهمم والإرادة. فإذا كان اثنين ثم اختلفت 
هممهما وإرادتهما وكانا كلاهما مفترض الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من 
صاحبه فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد. ثم لا يكون أحد 
مظها لأحدهما إلا وهو عاص للآخر فتعمٌ المصيبة أهل الأرض. ثمّ لا يكون مع 
ذلك السبيل إلى الطاعة والاإيمان. ويكونون إِنّما آتوا في ذلك من قبل الصانع والّذي 
وضع لهم باب الاختلاف وسبب التشاجر إذا أمرهم باختلاف المختلفين. 

ومنها: أنه لو كان إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير الذي يدعو 
إليه الآخر فى الحكومة. ثمّ لا يكون أحدهما أولى بأن يتّبع من صاحبه فتبطل 
الحقوق وال خكاء والحدود. 

ومنها: أنه لا يكون واحد من الحجّتين أولى بالنظر والحكم والأمر والنهي من 
الآخر وإذاكان هذا كذلك وجب عليهما أن ينبذوا الكلام. وليس لأحدهما أن يسبق 
صاحبه بشيء إذا كانا في الأمّةَ شرعاً واحداً. فإن جاز لأحدهما السكوت جاز 
للآخر مثل ذلك وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام وعطلث الحروة 


وصار الناس كأنَّهِم لا إمام لهم. 
فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس الرسول 32 ؟ 
قيل: لعلل: 


)010( في العلل: حالا'تهم. 


للد الفوائد المدنيّة 


منها: أنه لما كان الامام مفترض الطاعة لميكن بد مندلالة تدلّ عليه ويتميّز بها 
من غيره. وهي القرابة المشهورة والوصيّة الظاهرة, ليعرف من غيره ويهتدي إليه بعينه. 

ومنها: أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان فضل من ليس برسول على 
الوجيول: اذ قعل ١9ل‏ الرسول فاع لأولاد اعد قد كا بن نكيل ووائق ان قط ب 
لأنّهِ قديجوز بزعمه أنه يتتقل بذلك في أولادهم إذاكانو 0202 
تارضية وأو لاد اعد اه لتقيو عق فكان :ال سول او لى بهذ الفصيلة مق غيرة براحن 

وتها: أن الخلى إذا اقذوا للرسل بالرشالة واذعنوا له بالطاغة لم :يتكثر احد 
منهم عن أن يتّبع ولده ويطيع دولته ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس. وإذا كان في 
غير جنس الرسول كان كلّ واحد منهم في نفسه أولى به من غيره ودخل من ذلك 
الكبر ولم تسنح'""! أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم. فكان يكون في ذلك 
داعية لهم إلى الفساد والنفاق والاختلاف. 

فإن قال: فلم وجب عليهم الاقرار والمعرفة بِأنّ الله تعالى واحد أحد؟ 

قيل: لعلل: 

منها: أله لالم يعات ذلك عليه لجاز لهم أن عوهموا مدئرين أن كدر امن :ذللك: 
وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره. لأنّ كل إنسان منهم لا يدري عله 
نما يعبد غير الذي خلقه ويطيع غير الذي أمره. فلا يكونوا على حقيقة من صانعهم 
وخالقهم ولا يثبت عندهم أمر آمر ولا نهي ناه. إذ لا يعرف الأمر بعينه ولا الناهي 
من غيره. 

ومنها: أنّه لو جاز أن يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع 
من الآخر. وفي إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا يطاع اللّه. وفي أن لا يطاع 
الله الكفر باللّه ولجميع كتبه ورسله وإثبات كل باطل وترك كل حقّ وتحليل كلّ حرام 
وتحريم كل حلال والدخول في كل معصية والخروج من كل طاعة وإباحة كلّ فساد 
وإبطال كل حقٌ. 


)0 فى العلل: لم نسخ. 
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ومنها: ل ن يكون أكثر من واحد لجاز لابليس أن يدّعي أنه ذلك 
الآخر حتّى يضاد الله في جميع حكمه ويصرف العباد إلى نفسه. قيكون في ذلك 
اعظم الكفر واشدٌ النفاق. 

فإن قال: فلِمَ وجب عليه الاقرار بلله بأنّه ليس كمثله شيء؟ 

قيل: لعلل: 

منها: لآأن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره. غير مشتبه عليهم 
رهم وصانعهم ورازقهم. 

ومنها: أنّهم لو لم يعلموا أنه ليس كمثله شيء لم يدروا لعل رهم وصانعهم هذه 
الأصنام الى شضهها ليو اناهن والسيسين:والقمر:والتيراق إذا كان بعائرا ايكون 
منستها .وكان يكون في ذلك الفساد وترك طاعاته كلها وارتكاب معاصيه كلّها على 
قدر ما يتناهى اليهم من إخبار هذه الأرباب وأمرها ونهيها. 

ومنها: أَنّه لو لم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثله شىء لجاز عننتهم ان 
يجري عليه ما يجري على المخلوقين منالعجز والجهل والتغيير والزوال والفساد 
والكذب والاعتداد. ومن جاز عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ولم 
يحقّق قوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. وفي ذلك فساد الخلق 
وإبطال الربوبية. 

فإن قال: لم أمر لله عرّ وجل العباد ونهاهم؟ 

قبل: لأنّه لايكون بقاؤهم وصلاحهمإلابالأمروالنهيوالمنععن الفسادوالتغاصب. 

فإن قال: لم تعتّدهم؟ 

قيل: : لئلا يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا لاهين عن أمره ونهيه إذا 
كن ماحدي. ردنا دهم ترقز مهي الل راكوا زر ولا لال مالي ليد دك 

فإن قيل: فلم أمروا بالصلاة؟ 

قيل: لأنْ في الصلاة الإقرار بالربوييّة. وهو صلاح عاءً. لأنّ فيه خلع الأنداد 
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من سالف الذنوب. ووضع الجبهة على الأرض كل يوم ليكون ذاكرا لله عرّ وجل 
غير ناس له. ويكون خاشعا وجلا متذللاً طالبا راغباً مع الطلب للدين والدنيا 
بالزيادة, مع ما فيه من الانزجار عن الفساد جدًا. وصار ذلك عليه في كلّ يوم وليلة 
لئلا ينسى العبد مديّره وخالقه فيبطر ويطغى. وليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي 
ريّه زاجراً له عن المعاصي وحاجزا ومانعا عن أنواع الفساد. 

فإن قال: فلم أمر بالوضوء وبداً به؟ 

قيل: لأنّه يكون طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار عند مناجاته إِيّاه مطيعاً له فيما 
أمره نقيآً من الأدناس والنجاسة, مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتذكية 
الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار. 

فإن قال: فلم وجب ذلك علىالوجه واليدين:. ومسحالراس والرجلين؟ 

قيل: لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار فإِنّما ينكشف من جوارحه ويظهر ما 
وجب فيه من الوضوء. وذلك أنه بوجهه يسجد ويخضع. وبيةه سال ويرغب 
ويرهب ويتبتل. وبراسه يستقبل في ركوعه وسجوده. ويرجليه يفقوم ويقعدا". 
والحديث الشريف طويل نقلنا منه موضع الحاجة. 
على بن محمّد بن قنيبة النيسابوري قال: قلت للفضل بن شاذان ‏ لمّا نقلت منه هذه 
العلل : أخبرني عن هذه العلل الّتي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من 
نتائج العقل أو هي ممًا سمعته ورويته؟ فقال لي: ما كنت أعلم مراد الله عروع ينا 
فرض ولا مراد رسول الْهويهُ بما شرع وسنّ, ولا أعلّل من ذات نفسي بل سمعتها 
من مولااي أبي الحسن عليّ بن موسى الرضاءظهة مراة بعد مراة والشيء بعل الشيء 
فجمعتها فقلت فَأُحدِّث بها عنك عن الرضائية ؟ فقال: نعه'". 

وفى باب القرآن من كتاب التوحيد لابن بابويه: أخرج شيخنا محمّد بن الحسن 


)١(‏ علل الشرائع: 318١‏ ح 8: (1) علل الشرائع: غ7؟. هذا الحديث وما قبله لم يردا فى خ. 
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ابن أحمد بن الوليد ‏ فيك في جامعه. وحدّثنا به عن محمّد بن الحسن الصفّار عن 
العباس بن معروف قال: حدّئني عبدالرحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عثمان عن 
عبدالرحيم القصير قال كتبت على يدي عبدالملك , بخ أعيف إلى أبتى عبدالله الفلا 
جعلت فداك! اختلف الناس فى أشياء قد كتبت بها إليك, فان رأيت جعلنى الله فداك 
أن تشرح لي جميع ما كتبت إليك. الختلف النامن بجعلك هداك بالعراق. في المغرفة 
والجحود. فأخبرني جعلت فداك أهما مخلوقان؟ . واختلفوا فى القرآن. فزعم قوم: 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال آخرون: كلام الله ار حون الاستطاعة 
قبل الفعل أم مع الفعل؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ورووا فيه. وعن الله تبارك 
وتعالى هل يوصف بالصورة أو بالتخطيط؟ فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليّ 
بالمذهب الصحيح من التوحيد. وعن الحركات أهي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ وعن 
الإيمان ما هو؟ 

فكت بيه على يدي عبدالملك بن أعين 

سألت عن المعرفة ما هي. فاعلم رحمك الله أنّ المعرفة من صنع الله عرّ وجل 
في القلب مخلوقة. والجحود صنع الله في القلب مخلوق. وليس للعباد فيهما من 
صنع. ولهم فيهما الاختيار من الاكتساب. فبشهوتهم للإيمان اختاروا المعرفة فكانوا 
بذلك مؤمنين عارفين. وبشهوتهم للكفر اختاروا الجحود فكانوا بذلك كافرين 
جاحدين ضّلالاً وذلك بتوفيق الله لهم وخذلان من خذله الله. فبالاختيار والاكتساب 
عاقبهم الله وأثابهم. 

وسالت.وحمك الله عن القرآن واختلاف التاس "قبلكم. فإنّ القَرآن كلام الله 
محدث غير مخلوق''! غير أزلي مع الله تعالى ذكره وتعالى عن ذلك علوًا كبيراء كان 
الله عرّ وجلّ ولا شيء غير الله معروف ولا مجهول. كان عرّ وجل ولا متكلّم ولا 
مريد ولا متحرّك ولا فاعل جل وعرّ ربّناء فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث 
الفعل منه جل وعرّ ربّناء والقران كلام الله غير مخلوق. فيه خبر من كان قبلكم 


(1) يأتي توجيه الجمع بين كون القرآن محدثاً وغير مخلوق عن الصدوق ْله بعد انتهاء الحديث. 
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وخبر من يكون بعدكم. أنزل من عند الله على محمّد رسول اله عل 

وسالك :رشك دعن الاتعطاهه اعفان انه ع وغل تخلى الفعك وتجعل 
له الآلة والصحّة, وهي القوّة التي يكون العبد بها متحرّكا مستطيعاً للفعل. ولا متحوّك 
إلا وهو يريد الفعل وهي صفة مضافة إلى الشهوة التي هي خلقالله عرّ وجل مركبة 
في الإنسان. فإذا مك الغنهوة في الانسان لتك الشيء وأراده. فمن ثَّمّ قيل 
للإنسان: مريد, فإذا أراد الفعل وفعل كان مع الاستطاعة والحركة فمن تّمْ قيل للعبد: 
مستطيع متحرّك. فإذا كان الإنسان ساكنا غير مريد للفعل وكان معه الآلة ‏ وهي 
القؤة. والضكة اللنا يهنا كوة بحر كات الأننتا وى كا سكوته لغلة بتكو العسهوة 
فقيل: ساكن, فوصف بالسكون. فإذا اشتهى الإنسان وتحركت شهوته التي ركبت فيه 
اشتهى الفعل وتحرّك بالقوّة المركّبة فيه واستعمل الآلة الّتى بها يفعل الفعل. فيكون 
الفعل منه عند ما تحرّك واكتسبه فقيل: فاعل ومتحرّك ومكتسب ومستطيع, أو 
ل ان جميع ذلك في صفات يوصف بها الإنسان. 

وسألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك. فتعالى الله الذي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالى الله عما يصف الواصفون المشبهون الله اولك 
تعالى بخلقه المفترون على الله عرّ وجل فاعلم رحمك الله: أنّ المذهب الصحيح في 
التوحيد ما نزل به القران من صفات الله عرّ وجل. فانف عن الله عدّ وجل البطلان 
والتشبيه. فلا نفي ولا تشبيه. هو الله النابت الوجود. تعالى الله عمّا يصفه الواصفون, 
ولا تعد القرأن 0 بعد البيان. 

وسألت رحمك الله عن الإيمان. فالإيمان هو الإقرار باللسان وعقد بالقلب 
وعمل بالأركان. فالايمان بعضه من بعض, وقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون 
تلطا ر لاك موي سك كو سيدلا فالأسالام قدلا لحماك وفويهار ل الزيمانة 
فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله 
ع وجل عنها كان حارها من الأنفاق:وضاتطا عند انث الينان وبانا عليه اس 
الإسلام. فإذا تاب واستغفر الله عاد إلى اللإيمان ولم يخرج إلى الكفر والجحود. وإذا 
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قال للحلال هذا حرام وللحرام: هذا حلال ودان بذلك. فعندها يكون خارجاً من 
الاريمان والاإسلام إلى الكفر. وكان بمنزلة رجل دخل إلى الحرم ثمّ دخل الكعبة 
واحدث في الكعبة حدثا فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربتعتقه وصار إلى النار. 

قال مصئّف هذا الكتاب(: كان المراد من هذا الحديث: ما كان فيه من ذكر 
القرآن ومعنى ما فيه أَنّه غير مخلوق. أي غير مكذوب. ولأا فى يننا مه سير 
معيدقق أنه قد قال «محدك غير مطلوق وغي | ذلن مخ نه تعالىة كرد 1ك انتوق 
كلامه أعلى النّه مقامه. 

أقول!": هذا الحديث الشريف موافق لقولهمييظ: «سنّة أشياء من صنع الله ليس 
للعباد فيها صنع: النومواليقظة. والرضا والغضب. والعلم. والجهل»!*' وموافق لقول 
الحكماء وعلماءالإسلام: المفهومات الخبرية وغيرالخبرية الضر وريةالغي رالا ختيارية 
والكسبية الاختيارية كلّها فائضة على النفوس من الله تعالى. لقوله تعالى: «#سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علّمتناه!0. 

ثم أقول: يستفاد من الأحاديث أن تأثيراته تعالى أنواع: 

ها اطلواضيوة ارت ا 0 0 

ومنها: جعل أشياء أسباباً لوجود أشياء أخر. بأنيقال: كن سبباً مستلزما لذلك. 

ومنها: أن يقال: لا تكن شيء من أفعال الخير وأفعال الشرّ إلا بعد سبق مشيثتي 
وإرادتي وقدري وقضائي وإذني وكتاب وأجل. ولولا النوع الأخير لكان العبد 
مستطيعاً تامّاً من كلّ فعل أراده. ولزم التفويض. وقولهم922: «أبى الله أن بجري 
الأشياء إلا بأسبابها»'" ناظر إلى ذلك. 

فعلم من ذلك أن السبب قسمان: سبب طبيعي كطلوع الشمس لوجود النهار, 
وسبب غير طبيعي كجعل الله تعالى إصابة العين والسحر سببا مستلزما لوجود 


)١(‏ يعنى كناب التوحيد. (1) التوحيد: حك ينات ف 

(؟) هذا الفقرة إلى قوله: «أقول: معنى خلق المعرفة...» فى ص 56 لم برد في خ. 

(8) الخصال: 86 5” باب السثّة, وفيه: بدل «العلم»: المعرفة. 

(6) البقرة: 75 (3) بصائر الدرجات: 1. ب "من الجزء الأوّل. 
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ناراعتنا كد اناد جع رن الشين ”الاقف مض 55 سين المشو ريض 
المفهومات عندهاء وكجعل حضور بعضها سبباً لفيضان النتيجة عليها. فلم أن الفكر 
يرجع إلى تحريك النفس الناطقة بعض قواها حركة أينيّة. وإلى هذا يؤول كلام 
القدماء حيث فسّروا الفكر والنظر بمجموع الحركتين. 

ومن جملة تأثيراته تعالى: جعل بدن شخص مسخّْراً لنفس شخصية دون 
غيرها. وتسليط الملك والشيطان على قلوبنا. 

ومن جملة تأثيراته تعالى: جعل أشياء سببا لوجود اليقين في نفوسناء وجعل 
انار سما الإضيوه لقوق ف وها الفبحيية قيار لقيو 7 

ومن جملة تأثيراته تعالى: أنه نهانا عن انبا الظنّ المتعلّق بما جاء به النبى عل 
من العقائد والأحكام الخمسة والأحكام الوضعية الشرعية, وأمرنا باتباع الظنّ في 
الجملة فى غير ذلك. كخرص الأثمار على أصولها لضمان الزكاة. وقِيّم المتلفات. 
قن الجنايات. وتعيين جهة الكعبة. وعدد الأشواط والركعات؛ كل ذلك لدفع 
الفتن ولنظام المعاش والمعاد. 

انا كلك كشن تابر النفس الناطقة في البدن؟ 

قلت: يتحرّك البدن بأمرها كما وقع التصريح به في الأحاديث!". 

فإن قلت: تحرّك البدن بأمر النفس من قبيل ترتّب المسيّبات على أسبابها الغير 
الطبيعيّة. فيكون حركة البدن الإرادية من صنع الله تعالى. أم من قبيل أن الله تعالى 
قال للنفس: كوني قادرة على خلق الحركة في البدن بأمر كن متحت كاً؟ 

قلت: المستفاد من الأحاديث الثاني. ويمكن تأويلها بان اصل حركة البدن من 
صنع اللّه وتعيين جهاتها من صنع النفس. 

فإن قلت: أمر النفس البدنَّ من أَيّ مقولة؟ 

قلت: عسى أن يكون من قبيل إيجاد كي في البدن. نظير جعل المفهومات 
ملاحظة ملتفتاً إليها. فانٌ كونها ملاحظة من مقولة الكيف. 


١)‏ راجعئنا بحارالاتوار باب ««(حقيقة النفس والروح وأحوالهما» ولم قف على كبر مصرح به بحارالانوار: ج ا 
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ثم أقول:من جملة اذلنى على أَنّ التصديق القلبي الضروري والكسبي الذي به 
يرتفع تردّد النفس وشكّها ليس من أفعال النفس الاختيارية بل من صنع اله تعالى, 
نه لو كان من أفعال النفس لكان للنفس أن لا تصدّق بصانع ولا بنبيّ ولا بأمر ولا 
بنهي. فيلزم إفحام اله تعالى عن إتمام الحجّة عليها. ولما صمّ قوله تعالى: «ليهلك 
من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة74) ولكان للنفس أن لا تعتقد بلوغ المال 
قناو الاي لننة تمن وحوي الركاة وغير ذلك 

وبعك اللنها والتى ظهر عليك وانكشف لديك معنى قولهكظكة: «الجحود والمعرفة 
مع اسان لمن العناه كهنا متم وذلك لان الترردي أ كافضان الفنهوياة 
الخبرية الصادقة الايمائية على القلوب وأدلتها القوية من صنع الله تعالى؛ وكذلك 
فيضان المفهومات الخبرية الكاذبة الكفرية وشبهاتها الضعيفة. والسبب في الأوّل 
إلهامالملك وفي الثاني وسوسةالشيطان. وهما نظير كلا مالواعظ والمضل مني أدم. 

ويمكن ان يكو نالمراد به فيضان اليقين بالمفهومات الخبرية الاإيمانية في ان 
تصوّرها وفيضان الظنّ بالمفهومات الخبرية الكفرية في أن آخر بعد ذلك الآن مع 
الأمر باتّباع اليقين والنهي عن اتّباع الظَنّ. وإلى ذلك ناظر قوله تعالى: «وهديناه 
النجدين»!' أي نجد الخير ونجد الشرٌ. والله أعلم. 

وأمًا فوله تعالى: #ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجا !"ا فمعناه: أنه 
يفعل ذلك. فمن اختار الضلالة على الهدى بعد المعرفة يرفع الملك عن قابه 
والتخلية!" بين وبين الشيطاق. أو أن القلي:الخبيت القايث شنعاوتد سوم البتثاق 
ويتبع وسوسة الشيطان فيضيق صدره بالظنّ الباطل الفائض من الله تعالى عقيب 
وسوسة الشيطان. واللّه أعلم بمراده. 

ومن الموضحات لما ذكرناه: قولٌ الرضائية في رسالته المأمونيّة: اعلم أن 
الأجسام الإنسانيّة جُعلت على مثال الملك. فملك الجسد هو ما في القلب. والعمّال 
العروق والأوصال والدماغ. وبيت الملك قلبه. وأرضه الجسد. والأعوان يداه 


. الأنعام: 118. (4) كذاء والظاهر: يخلّيه‎ )©( .٠١ الأتفال: 40. () البلد:‎ )١( 
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ورجلاه وعيناه وشفتاه ولسانه وأذناه. وخزاتته معدته وبطنه. وحجابهصدره. فاليدان 
عونان يقرّبان ويبعٌدان ويعملان على ما يوحي اليهما الملك. والرجلان ينقلان الملك 
حيبت يعاء: والعياق يدلان على ما يغيب عنه. لذن الملك من وراء حجاب لا 
يوصل إليه إلا بهما وهما سراجاه أيضاً. وحصن الجسد وحرزه الأذنان لا يدخلان 
على التذكا ال منا يوافقهء لأ نهما لايقوران أن يناخلا كينا حتى يوحن العلاف النهماء 
قاذ وجي يزيا طرق الاناك ملهذا ليما كت وتسم مقيطا. قيحس بدا مربي 
ترسو هم االسان ارات كثيرة. منها ريح الفؤاد وبخار المعدة ومعونة الشفتين. 
وليس للشفتين قوّة إلا بالأسنان وليس يستغنى بعضها عن بعض. والكلام لا يحسن 
إلا بترجيعه في الأنف. لأنّ الأنف يزيّن الكلام كما يزيّن النفخ المزمار. وكذلك 
المنخران هما ثقبتا الأنف يدخلان على الملك ممّا يحبٌ من الرياح الطيّبة فإذا 
جاءت ريح تسوء على الملك أوحى إلى اليدين فحجبا بين الملك وتلك الريح. 
وللملك مع هذا ثواب وعقاب. فعذابه أشدٌ من عذاب الملوك الظاهرة القاهرة في 
الدنياء وثوابه افضل من ثوابهم. فامًا عذابه فالحزن. وامّا ثوابه فالفرح. واصل الحزن 
في الطحال. وأصل الفرح في الثرب والكليتين. ومنهما عرقان موصلان إلى الوجه. 
فمن هناك يظهر الفرح والحزن. فترى علامتهما في الوجه. وهذه العروق كلها طرق 
مى التقال: اليج املف بوم الملك اتن التقال» واتصداق ذلك اله إذا جنا زلة الدواء 
أدته العروق إلى مواضع الداء بإعائتها١".‏ انتهى ما أردنا نقله من الرسالة الشريفة. 

وقولٌ أبي عبدالله9'" المذكور في أصول كتاب الكافي ‏ في باب أنّ الإإيمان 
مبئوث بجوارح البدن كلها : أبو عمرو الزبيري. قال. قلت له: إِنّ اللإيمان ليتمٌ 
وينقص ويزيد؟ قال: نعم, لأنٌ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابنادم 
وقسّمه عليها, فمنها: قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم. وهو امير بدنه الذي لا ترد 
الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه 0 


١‏ البحار: 5٠/757‏ «نقلاً عن الرسالة المذهبة المعروفة بالذهيية». 
(؟) عطف على قوله: ومن الموضحات لما ذكرناه. () الكافى 3 54 ح١.‏ 
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حمّاد بن عمرو النصيبي عن أبي عبدالله كة: إِنّ الله تبارك وتعالى فرض الاإيمان 
على جوارح بني أدم وفرقه عليها. فمنها: قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو أمير 
بدنه الذي لا تورد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره١".‏ والحديئان الشريفان 
طويلان نقلنا منهما موضع الحاجة'". 

أقول: معنى خلق المعرفة والجحود في القلوب خلق أنّ هذا حقّ وخلافه باطل 
مع الأدلّة على ذلك. كما قال الله تعالى: «وهديناه النجدين4!" يعني نجد الخير 
ونجد الشرٌ. وكما قال الله تعالى: «وامًّا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على 
الهدى»7؛) وهم يعرفون كما وقع التصريح به في الأحاديث وسيجيء في الفصل 
الثاني عشر تفسير هذا الحديث الشريف. 

وقولٌ الصادق/#ة: ما من أحد إلا وقد يرد عليه الح حتّى يصدع قلبه قبله آم 
تركه وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: «بل نقذف بالحىّ على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ولكم الويل ممّا تصفون»7". 

وقوله.#ة: ليس من باطل يقوم بإزاء الحقّ إلا غلب الحقّ الباطل, وذلك قوله: 
«بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق "(40١7‏ انتهى. 

[وقوله تعالى: «ولقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر ثقيباً 
وقال الله إِنّي معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعرّرتموهم 
وأقرظتم الله قرضاً حسناً لأكفْرنٌ عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل © فبما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظأً مما ذكّروا 
بدي (00]6, 


وفي الكافي للإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني قدّس الله سرّه ‏ في 


)١(‏ الكافي 5: 55ح 7 (؟) من قوله: «أقول: هذا الحديث الشريف...» فى ص 5١‏ إلى هنا لم برد في خ. 
(0) البلد: ٠١‏ (8) فصلت:7١.‏ (0) المحاسن 85١:١‏ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة. ح 50 
(1) الأتبياء: 18. (0) المحاسن :١‏ 4775, باب البيان والتعريف ولزوم الحّجة ح 11. 
(8) المائدة: ؟13-51. (1) ما بين المعقوفتين لم برد في خ. 


ظ], الفوائد المدنثة 


باب الاضطرار إلى الحجّة - عن هشام بن الحكم. عن أبي عببدالله ليه أنّه قال 
للوؤنديق النذئرسالدهن ابن 'انيك الأنقاءوالرستل "هال إنا كا معنا أ كنا تعالن 
صانعا متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق الله وكان ذلك الصانع حكيماً متعاليا لم يجز 
أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشرونه ويحاجهم ويحاججوه. ثبت أن 
له سفراء في خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم 
وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الامرون والناهون عن الحكيم العليم في 
خلقه والمعترون عنه جل وعرّء وهم الأنبياء وصفوته من خلقه حكماء مؤدَبِين 
بالحكمة مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس ووم بان اا 
والتركيب - في شيء من أحوالهم. مؤيّدِين عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم 
ذلك في كلّ دهر وزمان بما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل له 
تخلو أرض الله من حجّة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته'". 
وعن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله الة: إن الله أجل وأكرم من أ نْ 
يُعر ف بخلقه. بل الخلق يعرفون بالله. قال: صدقت. قلت: إنّ من عرف أنْ هونا ققد 
ينبغي له أن يعرف لذلك الربٌ رضا وسخطاً, وأنّه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي 
أو رسول. فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل فإذا لقيهم عرف أَنّهِم 
الحجّة وأنّ لهم الطاعة المفترضة. وقلت للناس: تعلمون أنّ رسول المع كان هو 
الشكة من الله على خلقه؟ قالوابلن: قلت :فضين مض «رشول الهعية سن كان 
الحجّة على خلقه؟ فقالوا: القرآن. فنظرت القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئي 
والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتّى يغلب الرجال بخصومته. فعرفت أن 
القرآن لا يكون حجّة إلا بقيّم. فما قال فيه من شيء كان حمًّاً. فقلت لهم: من قَيِم 
القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم. وعمر يعلم. وحذيفة يعلم. قلت: كلّه؟ قالوا: 
لا. فلم أجد أحداً يقال: إِنّه يعرف ذلك كلّه إلا عليّاً صلوات الله عليه. وإذا كان 
الشيء بين القوم فقال هذا: لا أدري. وقال هذا لا أدري. وقال هذا: لا أدري. وقال 


١ الكافي : 1ح‎ )١( 


الفصل الحادي عشر / ذكر طرف منالأخبار الدالّة على أنَّالمعرفة من صنعالله تعالى 77 


هذا: أنا أدري. فأشهد أنّ عليّاظةٍ كان قيّمالقرآن وكانتطاعته مفترضة وكا نالحجّة 
عل الناس بعد وسو ل اشع زان ها قال فى القران فيو عد .ففال: رتك الا 

وفي كتاب العقل من الكافي: عن أبي مخ ابد بن فال .عن أبي عبدالله :4 قال: 
حجّة الله على العباد النبيّييلةُ والحجّة فيما بين الله وبين العباد العقل!". 

وفيه أيضاً: يا هشام! إِنْ لله على الناس حجّتين حجّة ظاهرة وحجّة باطنة. فأمًا 
الظاهرة فالرسل والأنبياء والأّئمَة ميق وأمًا الباطنة فالعقول7, 

وقال ابن السكيت لأبي الحسن:#ة: ما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال9! : 
العقل يعرف به الصادق على الله فيصدّقه والكاذب على الله فيكذبه. قال ابن السكيت: 
هذا والله هو الجواب!؛) 

[أقول: إن الله تعالى يوقع في القلب نجد الخير ونجد الشرّ مع المنههات على كل 
واحد منهما. وان الشيطان يوقع فيه خلاف ذلك. فالعقل يميّز بين الصواب والخطا 
والظنْ واليقين ويختار الصواب واليقين. وهذا معنى كونه حجّة كما يستفاد من 
اليواباتقب وا لمعه يهف تخضيل التتدكات كما دهت البهالجعه له 

وفي كتاب الله تعالى: «وإذ أوحيت إلى الحواريّين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا 
آمنا واشهد يا تنا مسلمون © إذ قال الحواريون باعي درن د ل رد 
أن ينرّل علينا مائدة من السماء قال اتّقوا الله ! ن كنتم مؤمنين اننا 

وفى كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق: حدّثنا عسوي محمّد بن يحيى العطّار 
عن أبيه. عن محمّد بن احمد بن يحيى. عن موسى بن جعفر البغدادي. عن عبيدالله 
الدهقان. عن درست, عمّن حدّثه. عن أبي عبدالله.42 قال: سنّة أشياء ليس للعباد 
فيها صنع: المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة!". 

عدجا مس موسو أبن الستر كز له قال نحن انسدق وى بسي السطا همق 
محمّد بن الحسين, عن أبي شعيب المحاملي. عن درست بن أبي منصور, عن بريد 


)١١‏ الكافي اختاح 5ك (؟وغ) الكافي ١0ج‏ اول () الكافي دده ا 
(5) المائدة: .177-131١‏ (1) ما بين المعقوفتين لم برد فى خ . (0) التوحيد: 4٠٠١‏ ح .١‏ 


ا الفوائد المدنيّة 


بن معاوية العجلي. عن أبي عبدالله 4 قال: ليس لله على خلقه أن يعرفوا قبل أن 
يعرّفهم. وللخلق على الله أن يعرّفهم, وله على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوه!". 

جزشاهر بو احفديى عاش يد ا حمد يق ان عبدالله. عن ابيه., عن جدّه 
أحمد بن أبي عبدالله. عن عليّ بن الحكم. عق أبن لاحمو عع عامرة بن الطثار: 
عن أبي عبدالله له قال. قال لي: اكتّب. فأملئ عليٌ: إنّ من قولنا: إِنْ الله يحت على 
العباد بما آتاهم وعرّفهم. ثم أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه 
ونهىء أمر فيه بالصلاة والصوم فنام رسول لمعيه عن الصلاة. فقال: أنا أنيمك وأنا 
أوقظك فاذهب وصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون. ليس كما يقولون: إذا 
نام عنها هلك؛ وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحّحك فإذا شفيتك فاقضه. ثم قال 
أبو عبدالله بية: وكذلك إذا نظرت في جميع الأعناء موحد أحداً في ضيق ولم تجد 
أحداً إلا ولله عليه الحجّة وله فيه المشيئة. ولا أقول: إِنّهم ما شاؤوا صنعوا. ثمّ قال: 
إِنْ الله يهدي ويضلّ. وقال: وما أمروا إلا بدون سعتهم. وفي كلّ شيء أمر الناس به 
فهم يسعون له. وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم. ولكنّ أكثر الناس لا خير 
فنهم:اثَمْ قال: «ليس .على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يدون .ما 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله» فوضع عنهم «ما على المحسنين من سبيل 
والله غفورٌ رحييٌ © ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم...» الآية'') فوضع عنهم 
نوم لض دوت . 

* قال المصنّف قولهطية: «إنّ من قولنا ... الخ» قصدهطية أن الله تعالى وسع على الناس في 
أوامره ونواهيه وكلّفهم دون طاقتهم. فبطل ما قالته المعتزلة والأشاعرة: من أن الله تعالى كلفهم 
بالنظر والفكر في تحصيل معرفة الله ومعرفة الرسول 132. 

اقل لاسا تاتيية اللعروق وي متاك كن الع لوال جاع روسن المسووفة اق ره 
اثثفاق علماء مذهب الشيعة ‏ وذلك لأنْ الله سبحانه خلق للعبد موادٌ المعرفة وهيّاها له. فلم تبقّ 
له حجّة في التقصير عن تحصيلها حيث صارت في مقدوره. وبهذا المعنى صم استناد ذلك 
)١(‏ التوحيد: ١٠ح‏ 7 () التوية: 45 45. 
(؟) التوحيد: ”40ح .٠١‏ (4) قاله المائن يع في هامش الكتاب . 
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عدف ةن الضية 1 اشعة 52 الو لتنوة فال حذها معتدين العتة 
الصفار عن إبراهيم بن هاشم. عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس بن عبدالرحمن, 
عن حمّاد بن عبدالأعلى قال: قلت لأبيعبدالله 948 أصلحك الله! هل جعل في الناس 
أداة ينالون بها المعرفة؟ قال فقال: لا. قلت: فهل كُلَّفُوا المعرفة؟ قال: لا. على الله 
البيان لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. وسألته عن قول 
لله عرّ وجلّ: «وما كان الله ليضلّ قوما بعد إذ هداهم حبّى يبيّن لهم ما يتّقون»7١‏ 
قال: حتى يعر فهم ما يرضيه وما يسخطه(". 

وبهذا الإسناد عن يونس بن عبدالرحمن. عن سعدان يرفعه إلى أبي عبد الله به 
قال: إِنّ الله عرّوجلٌ لمينعم على عبد بنعمة إلا وقدألزمه فيهاالحجّة منالله عرّ وجل, 
فمن م الله عليه فجعله قويّا فحجّته عليه القيام بما كلفه واحتمال من هو دونه ممّن 


وأمثاله إلى الله سبحائه وتعالى ‏ في القرآن والحديث بأنّها من فعله. 

وأمّا ما تضمّنه الحديث مبّا يتعلّق بالرسول ‏ صلوات الله عليه فلا شك أن الله سبحانه - 
إذا تعلّقت حكمته بوجود فعل من العبد في وقته لمصلحة تقتضي وجوده منه فلابنٌ من وجوده. 
ولا يخرج بذلك فعل العبد عن الاختيار. وقولهئٍ في أثناء الحديث: «إنٌ الله يهدي ويضلٌ» 
وقوله قبله: «لا أقول أَنّهِم ما شاءوا صنعوا» إن حملنا على ظاهره فهو عين الخبر الذي تعتقده 
الأشاعرة. وقد وقع مئله في القران وأوّلته المعتزلة والشيعة بما يوافق الحقٌ, وهو في القران ربما 
أكثر منه مما وقع في الحديث. ولو كان التأويل يستلزم محذوراً كان ذلك في القرآن أظهر. ولو 
استلزم خللاً في الهداية كان أيضاً فيه أبلغ, لأنّه أصل الهداية. ومع هذا الاشتباه لم بحف7' الحقٌ 
عن المجتهدين في طلبه. وللّه الحمد. 

وقولهمهِة: «وكل شيء أمر النأس به فهم يسعون له وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع 
عنهم» فيه دلالة واضحة على سعةالرجوع إلىالظنٌ في أحكام التكليف عند تعذّر العلم أو تعسّره. 
فإيراد المصنّف هذا الحديث اظنّه موافقة اعتقاده إن كان بما يتعلّق بمذهب الأشاعرة فالحكم لله 
في حقّه. وإن كان لغير ذلك فقد بِنَا دلالته على خلاف ما بتوهّمه ويقرّره ويكرّره بأوضح بيان. 


. في الأصل: لم يخيف. وفي نسخة الهامتش: لم يحيف‎ .١١ التوحيد: 407 ح‎ )1( .١1١6 التوبة:‎ )١( 


2 الفوائد المدنيّة 


هو كش نه ون بز أل علية كله وما عليه لحظها عليه نالف عع لاهن 
الفقراءبتوافله. ومن 3 اماعلية عله شونا فيبيته جميلاً في صورته فحجّته عليه 
أن يحمدالله على ذلك وأ لايتطاول على غير هفيمنع حقوق الضعفاء لحال شر فه وجماله!". 
أبى 4 قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري. عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضّال, 
عن عل تع عله عن جه قال افك ان لزان نل رت االجعالو ا ا مركم ري 
سوه اناس لاتددها كان لقيو روما كان لنناين قناز نضفة الى انا ل 
تخاصموا الناس لدينكم. فإنّ المخاصمة ممرضة للقلب. إنّ الله عرّ وجل قال 
لنبيّهييةٌ: «إِنّك لا تهدي من أحببت ولك الله يهدي من يشاء»”' وقال: «أفأنت 
نكوي لقان نيكق يكويوا توفع 16" دوا القايق فاق التائة الخو انيع العاف 
وإنكم أخذتم عن رسول الْهيية ني سمعت أبي يقول: إن الله عزّ وجل إذا كتب على 
عبد أن يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره!. 

وحدّئنا أبىزك قال حدّئنا علىّ بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن ابن أبي 
عمير. عن محمّد بن حمران. عن سليمان بن خالد. عن أبي عبدالله ل قال, قال: إِنّ 
لله تعالى إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع قلبه ووكل به 
ملكا يسددة: وإذا أراد بعبد سوء نكت في قلبه نككتة سوداء وسدّ مسامع ة قلبه ووكل 
به شيطاناً يضلّه. ثمّ تلى هذه الآية: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن تضله يجعل صدره ضيّقا حريها كا نا يصّعد في السماء!0)م04, 

عضا عدا رد حجنن عمد الوخا ني فال: احيرا احمه ين الفضل بن مغر 
قال: حدّثنا منصور بن عبدالله بن إبراهيم يم اللإصفهاني قال: حدّثنا علىّ بن عبداله 
قال: حدّثنا أبو شعيب المحاملي. عن عبدالله بن مسكان. عن أبي بصير. عن أبي 
عبدالله 98 أنه سئل عن المعرفة أمكتسبة هي؟ فقال: لا. فقيل له: فمن صنع الله 
عرّوجِلٌ وعطائه هي؟ قال: نعم. وليس للعباد فيها صنع. ولهم اكتساب الأعمال. 


.48 التوحيد: 5١غ, ح ؟١. (؟) القصص:63. () يونس:‎ )١( 
.15 ح4٠١4‎ - 2-٠ ح 715. (0) الأتعاه: 8؟١. (3) التوحيد:‎ +١ التوحيد:‎ )4( 
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قلعت | فيال الغا سخ لوقة خلق وي اله على كوي ١‏ 

ددا يدانا حدييم سند ينه عدوي التنابورى التطاوة كنال وستدها 
علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري. عن حمدان. عن سليمان قال: كتبت إلى 
الرضائية أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة هى أم غير مخلوقة؟ فكتب9ة: أفعال 
العباد مقدّرة في علم الله عر وجل قبل خلق العباد بالفي عام'". 

حدّثنا ابي قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن القاسم بن محمّد الإصفهاني. 
عن سليمان بن داود المنقري. عن حفص بن غياث النخعي القاضي قال: قال أبو 
عبدالله ظة: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم!”". 

حدّننا أبييفة قال حدّثنا محمّد بنيحيى العطار قال: حدّثنا أحمد بنمحمّد بن 
عيسى. عن محمّد بن أبى عمير. عن محمّد بن الحكيم قال قلت لأبى عبدالله اة: 
عن 2 عبدالله للف قال: إن الله عرّ وجل احتحٌ على الناس بما اتاهم وما عرّفهه!". 

عدن تسد بن عق ماعلوية هن ممه عند ين أى و التابه عن امداخ 
ابي عبدالله. عن ابن فضّال. عن ثعلبة بن ميمون. عن حمزة بن الطيّار. عن أبي 
عبدالله :. في قول الله عرّ وجل: «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حنّى يبيّن 
لهم ما يتّقون»١'‏ قال: حنّى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه. وقال: «فألهمها فجورها 
وانقواهاه 7" فال دريكن" لها اذا قاض وجا كر ادر وقال نو انا ؤيناه التسل نااك 
وأا فور 4١»‏ كال#جعتفاء اما احذا واكا تاركا ,وف قله 2 وج و وام فود 
فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى»!") وهم يعرفون!"". 


,.١7 التوحيد: #١غ. ح‎ ١ .1١1ح‎ 2١8-105 (؟) التوحيد:‎ .١6 ح‎ 1٠8 التوحيد:‎ ١ 
./8 الشمس:‎ )( .١3١6 و5. (5) التوية:‎ ١ (؟ و5) التوحيد: 559 ح‎ 

() الانسان: 3 (5) فصلت: .١7‏ 

١‏ التوحيد: 15 6ج 0 وفيه: قال: عرّفئاهم فاستحيوأ العمى على الهدى وهم بعرقون. 


اع الفوائد المدنئة 


حدّثنا أحمد بن عليّ بن إبراهيم بسن هاشم عن أبيه. عن محمّد بن 
عيسىء, عن يونس بن عبدالرحمن, عن ابن بكير. عن حمزة بن محمّد. عن 
أبي عبدالله 9 قال: سآلته عن قول الله عرّوجِلٌ: «وهديناه النجدين74"! قال: نجد 
الخير ونجد الش(", 

أبي قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري. عن أحمد بن محمّد بن عيسى, 
عن اللعخ ام عن لابن مفو عن عدالا عن بق عي قالعنبا لك اباغيدات كد 
عدق لب يعرف شيا عل عليه قن 1 قال 00/0 

حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطاري عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
ابنفضّال. عن داود بن فرقد. عن أبي الحسن زكريّا بن يحيى؛ عن أبيعبدالله 29 
قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهه!*. 

وفيالكافي - في باب بعدبا بالبيان والتعريف ولزومالحجّة ‏ محمّدبن ابي 
عبدالله. عن سهل بن زياد. عن علي بن أسباط . عن الحسين بن زيد. عن درست بن 
5 00 م عبدالله نه قال: سئّة أشياء ليس للعباد فيها صنع: 
المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة!0”. 

وفي الكافي ‏ في باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ‏ محمّد بن يحيى وغيره. 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن أبي عمير. عن محمّد بن حكيم قال: 
قلت لأبي عبدالله.#ة: المعرفة من صنع من هي؟ قال: من صنع الله. ليس للعباد 


* هذا الحديث مع زيادة ضعف سنده يدلّ على أن الله سبحانه ‏ لو لم يخلق للعبد القوى 
التي تحصل له بها هذه الحالات التي عدّدها لم يكن له فيها صنع من نفسه. وذكر الرضا والغضب 
والنوم واليقظة فيه دلالة واضحة على ما ذكرناء. لأنّها لاشلكٌ أَنّها من أفعال العيد تعرض عند 
عروض أسبابها. ولا فرق بينها وبين باقيى حالات الإنسان من الجوع والعطش والتعب والراحة. 
وليس لها خصوصيّة تقتضي تميّزها عمًا ذكرناه. فعلم أنّ المراد من الحديث ما ذكرناهء لاشتراك 
الجميع فيه وأَنّ إضافتها إلى الله سبحانه ‏ ونفيها عن العبد بهذا المعنى. والّه أعلم. 


١١]البلد: ١ ,٠١‏ التوحيد: ٠٠+1ح‏ 6. ('و) التوحيد: ١١2.ح‏ 4و1. (5) الكافي لك 3 
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فيها صنء"". 

وفي الكافي ‏ في باب حجج اله على خلقه ‏ محمّد بن يحيى. عن محمّد بن 
الحسين, عن أبي شعيب المحاملي. عن درست بن أبي منصورء عن بريد بن معاوية 
عن أبي عبد الله :32 قال: لسن لله على خلقه أن يعرفوا, وللخلق على الله أن يعرفهم, 
وله على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوا!". 

أقول: المراد من «المعرفة» اليقين الذي يقع في القلب من الله تعالى. وهو ليس 
من فعل القلب كما تواترت به الأخبار عنهم 72" والمراد من «القبول» الإقرار 
اللسائى :والجناتى :والاركاتى: وهذا الآقزار المركي»من اجن اءاقلاثة فق افعالنا 
التقماركة وهو دياق الإنناق: افا تداتوا ترم الاخباز عتهم /4غابا ن الاينان كله 
عمل وبأنّه مركب من فعل اللسان وفعل القلب والجوار ه!. 

نودت كي عد السع ان الع مقس لع البو نكا لوج غوف داواي 
فرقد. عوك أء بى الحسن زكريًا بن يحيى. عن أبي عبدالله240ة قال: نا عيضي الله خلمة 
فخ اغبا نور ضرم عه 5 

عذةنتن مانا ب عن علي بن الحكم. عن أبان 
الأحمر. عن حمزة بن الطيّار. عن أبي عبدالله اي قال: قال لي: اكتّب. فأملئ علىٌ: 
أنْ من قولنا: إن نّ الله يحتج على العباد بما أتاهم وعرّفهم. : قرول اللعيم رسو 
وَائرل عليه الكقااى فامر فيه ونين ب إن الخ لحديث'"!. وقد تقدّم نقله فاكتفينا 
بما تقدّم. 

وفي الكافي: عن داود البرقي عن العبد الصالحنظة قال: إِنّ الحجّة لا تقوم لله 
على خلقه إلا بإمام حتّى يعرف!". 

حسن بن علي الوشّاء قال: سمعت الرضالة يقول: إنّ أبا عبداللهة قال: إن 


١)الكافى 33:١‏ 3 (5) الكافى : 14ح 2 
١‏ الظاهر المراد بها تلك الأخبار الى تقدمت وتأتى فى نفس الكتاب. 

(4) الكافى ؟: 5 باب فى أن الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها. 

(ةو١)‏ الكافي ١5ح‏ كوك ١ع‏ الكافى :١‏ الال ح ١‏ 
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الحجّة لا تقوم لله ععرّ وجل على خلقه إلا بإمام حتّى يُعرف!". 

محمّد بن عمارة عن أبي الحسن الرضاظة قال: إِنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه 
إل بامام حتى يعرف 0 

انو نين اعم اسنويما بي فال قال: ا' نّ الله عرّ وجل لم يدع الأرض بغير عالم. 
ولولا ذلك لم يُعرف الحقٌّ من الباطل'". 

وفي الكافي ‏ في باب إنّ السكينة هي الإيمان ‏ محمّد بن يحيى. عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى. عن علي بن الحكم. عن أبي حمزة. عن أبي جعفرئكة قال: سألته 
عن قول الله عر وجلُ: «أنزل السكينة في قلوب المؤمنين»!* قال: هو الإإيمان. قال: 
وسألته عن قول الله عرّوجل: ور منه»!"! قال: هو الاإيمان'"". 

[أقول: المراد من الايمان هنا نفس المعرفة. ويستفاد من كلامهمطية أنّ الكفر 
جاء في كتاب الله بخمسة معان. والإيمان جاء بمعانٍ ثلاثة: 

أحدها: نفس المعرفة التي يتوقّف عليها حجّية الأدلّة النقلية. وهي من صنع الله. 

والثاني: الإقرار القلبي واللساني على وفق تلك المعرفة. وهذا من صنع العبد. 

والثالث: طاعةالله تعالى قلباً ولسانا وجوارحا فيكلٌ ماأوجب وحرّم. والأخير 
يزول بارتكاب صغيرة من الصغاتر ثم يرجع بالتوبة كما وقع التصريح بهما في 
الأحاديف: 11 

عنه. عن أحمد بن صفوان. عن أبان. عن الفضيل قال: قلت لأبي عبداله إ2ة: 
«أولنك كتب في قلوبهمالإيمان4! هل لهم فيما كتب في قلوبهم صنع؟ قال لا080*. 


# الظاهر أنّ المراد من الكتابة الاثبات من باب اللطف. وهو زيادة البصيرة والتحقّق. وما 
كان كذلك فليس للعبد في حصوله له صنع إلا أن كان بعمل أوجب أن يمنحه الله به. وعلى كل 
تقدير ليس للعبد في نفس حصوله له صنع وإن احتمل اللفظ أنه ليس للعبد في تغييره وتبديله 
صنع. فذلك ظاهر., لأنّه لا معونة له على ذلك إلا بالشيطان, وليس للشيطان قدرة على تغيير 


١)‏ و؟) الكافي “الالح كو (؟) الكافى 308:١‏ ح ©. (4) الفتح: غ. 
(5 و6) المجادلة: ؟1. و4 الكافي *: مالحا (/ا) ما بين المعقوفتين لم يرد فى خ. 
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وفن كتان المتبابتق [لئقة الجليل أحمديق أن عبولك الزق سدم صق 
ميعن منوان كال اوليك للغيق:لفالم ةوسا فى النادي البح بويا طوان ييا 
المعرفة؟ قال: لا. إِنْما هو تطوّل من الله. قلت: افلهم على المعرفة ثواب إذا كانوا 
ليس فيهم ما يتعاطونه بمنزلة الركوع والسجود الذي أمروا به ففعلوه؟ قال: لا. إِنّما 
هو نطول من الله عليهم وتطوّل بالثواب!". 

عنه. عن ابن فضّال. عن عليّ بن عقبة وفضل الأسدي. عن عبدالأعلى مولى 
بني سام. عن أبي عبدالله اىة قال لم يكلف الله العباد المعرفة. ولم يجعل لهم إليها 
ة 

عنه, عن الحسن بن علي بن الوشّاء. عن آبان الأحمر بن عتمان: عن فضل أبي 
العتاس البقباق قال: سألت أباعبدالله 4# عن قول الله عر وجلّ: «كتب في قلوبهم 
الإيمان»!" هل لهم في ذلك صنع؟ قال: ل . 

عتس عن الو شاء بضو' آنا الأ جسر» عن الشعى نز زناه قال :يالك اباعتذ اك فد 
عن الإيمان هل للعباد فيه صنع؟ قال: لا ولا كرامة. بل هو من الله وفضله!”. 

عنه. عن محمّد بن خالد. عن النضر بن سويد. عن يحيى الحلبي. عن أيُوب 
الحرّ. عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبدالله .لي عن قول الله عر وجلّ: «حبّب 
إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم»!" هل للعباد بما حبّب صنع؟ قال: لا ولاكرامة!"”. 


ألطاف أنه تالى: ولو عملنا الجداية علن أن الاضان ايكا ليس في قدرة العبد كما يظهر من 
كلام المصنّف في استدلاله بظواهر هذه الأحاديث ‏ بطل فعل العبد وبطل استحقاقه الثواب 
والعقاب على الإسلام والاإيمان. ونعوذ باللّه وبرسوله من اعتقاد ذلك! 

* هذا الحديث ينفي بظاهره أن يكون الإيمان من اختيار العباد وكسبهم كما نفيت المعرفة 
كذلك في غيره. ولا شكٌ أنه قد ثبت التكليف بالإيمان لكلّ إنسان بالغعاقل والعقاب على تركه. 
فيلزم حينئذٍ التكليف بغير المقدور وبطلانه ظاهر محقق من مذهب الشيعة؛ فمهما كان 


١‏ المحاسن ١‏ لالال ح 4١1‏ (5و4) المحاسن 5١8:١‏ ح 3537و59. (؟) المجادلة: ؟؟,. 


تو المحاسن ١5131.ح‏ 58و56 (1) الحجرات: /. 
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عنه. عن أبيه. عن فضالة بن أيُوب. عن جميل بن درّاج. عن زرارة. عن 
أبيعبدالله لي في قو لله عَرُوجِلٌ: «وإذ أخذ ربّك منبنيادممنظهورهم ذرّيتهم 
وأشهدهم على أنفسهم4 ١‏ قال: كان ذلك معاينة لله فآنساهم المعاينة وآثبت الإقرار 
فى صدورهم. ولولا ذلك ما عرف أحد خالقه ولا رازقه وهو قول الله عرّ وجل؛ 
ركد 9-075 من خلقهم لوه كاج 

عقف عم ١‏ د عن عل يق التعمان قن عيداته برح مسكان ين زرارة قال 
سألت أبا جعفراىة عن قول اله عرّ وجلّ؛ «فطرة الله التي فطر الناس عليها74) قال: 
فطرهم على معرفةأ نّه ربهم. ولولا ذلك لميعلموا إذا سثلوا منربّهم ولامنرازقهه!20. 

عنه. عن الحسن بن عليّ بن فضّال, عن ابن بكير. عن زرارة قال: سألت أبا 
عبدالله ىه عن قول الله عرّ وجل: «وإذ أخذ ربّك من بني أدم من ظهورهم ذرّيتهم 
وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى74 قال: ثبقت المعرفة في قلوبهم 
نشبوا المواقق,وسيذكروتة يوفاء ولول" ذلك ليور أعند هن خالقة ولأامك برار كو" 

وفي الكافي ‏ في كتاب الإيمان والكفر ‏ باب آخر منه. فيه زيادة وقوع 


الجواب هنا فهو الجواب في حال المعرفة وأمثالها بعينه. ولابدٌ من التأويل كماأشرنا إليه سابقاً. 
اللّهمّ إلا أن كان المصنّف يلتزم بمدلول ظواهر هذه الأحاديث ويخرج عن المذهب. ولا بظنٌ به 
ذلك - اك شاء الله ب واس اله العفو عنًا وعيه من كل خطا وولل: اله جواذ كريم وبالمؤمنين رحيم:. 

* هذه الأحاديث وما قابلها يقتضي أن يكون كلّ إنسان له أَسّ بالمعرفة ويحصل ذلك في 
طبعم فإذا اناقة لدرو التق الها باد ناكل صل نطلؤيه وهذا هو المراة المكله به الاإسنان من 
تحصيل المعرفة. فلو كانت المعرفة غير مقدورة له ولا سبيل له إلى تحصيلها بوجه لم يوافق ذلك 
مضمون هذه الأحاديث. فلابدٌ من التأويل فيها بأن لا يخرج الفعل عن اختيار العبد ولا أن يكون 
من أغير :افد أو ااش كانه وطالل ماو ريد تقفاد مو رضي أذ الشرفة لكل إنفان حاضلة 
بالذاعن كما أهرزنا اليه اثد'مذهن :عفن الصوة. 
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التكليف الأَوّل: محمّدبنيحيى. عن محمّد بن الحسين. عن محمّد بن إسماعيل. عن 
صالحبنعقبة. عن عبدالله بن محمّدالجعفي وعقبة جميعاً. عن أبي جعف رطة قال: إِنَلله 
عَرُوجِلٌ خل قالخلق. فخلقمن/حبٌ مما أحبٌ فكان ماأحبٌ أنخلقه من طينةالجنّة, 
وخلقمن أبغض ممًا أبغض وكانماأبغض أن خلقه من طينة من النار. ثمّبعثهم فيالظلال. 
فقلت: وأيّ شيء الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيئاً وليس بشيء. ثمّ 
بعث منهمالنيئين فدعوهم إلى الإقرار باللّه عرّوجِلٌ. وهوقوله عرّوجِل: «ولئنسألتهم 
من خلقهم ليقولنّ الله4١'‏ ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبتين فق بعضهم وأنكر بعضهم, 
ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقرٌ بها والله من أحبٌ وأنكرها من أبغض وهو قوله: «وما 
كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل74) ثم قال أبو جعفرة: كان التكذيب ث١"‏ 

وفي كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق محمّد بن علي بن بابويه ‏ في باب فطرة 
الله عرّ وجل الخلق على التوحيد ‏ بي قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى, عن محمّد بن سنان, عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبداله 990 قال: 
سألته عن قول الله عبّ وجلٌ: «فطرة الله الّتى فطر الناس عليها»!! قال التوحيداة. 

أفوك: العراة جر موسي كينا تعس ار العالم الى شخص رادا م 

دنا سحو اسيم اا خمداين الوليديك قال: يدها لعكدية الشندة 
الصّار. عن إبراهيم بن هاشم. عن محمّد بن أبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبدالّ يله قال. قلت: «فطرة الله النى فطر الناس عليها» قال: التوحيد”". 

حدقا سنا .رن موس النتركر يك فال عدفنا مورب براق قال حجنن 
لحت يرن عسى :بن عند ع يونين تن عبرال عدم عن عبدات بن ستان: رح ا 
عبدالله كة قال سألته عن قول الله عرّ وجل «فطرة الله النيى فطر الناس عليها» ما 
تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم علىالتوحيد. فقال: 
والست م" رجه اليك قاد 
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فنا السقد ين الشمرد نت اعميداي الو لووك فال عن تنا معكنين الحعية 
الصفّار. عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد. عن ابن فضالء عن ابن بكير. عن 
زرارة. عن أبي عبدالله نايل في قوله عرّ وجل «فطرة الله الّني فطر الناس عليها» قال: 
فطرهم على التوحيدا". ش 

أب قال: حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن ابن فضّال, عن أبي 
جميلة. عن محمّد الحلبي. عن أبي عبدالله 9 في قول الله عر وجلّ: «فطرة الله التي 
فطر الناس عليها» قال: فطرهم على التوحيد'". 

أبي إ# قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى. 
عن ابن محبوب. عن عليّ بن رثئاب. عن زرارة قال: سألت آبا عبدالله. 9# عن قول 
لله عرّوجل: «فطرة الله الّتي فطر الناس عليها» قال: فطرهم جميعاً على التوحيد'". 

ذقنا ستكدين اشيرق بنءالحمة بن الو لبد كذ قال دده معدي الحسة 
الصفار. عن عليّ بن حسّان الواسطي. عن الحسن بن يونس, عن عبدالرحمن بن 
كثير مولى أبي جعفر 9 عن أبي عبدالله#ة في قول الله عرّ وجلٌ: «فطرة الله الني 
فطر الناس عليها» قال: التوحيد ومحمّد رسول الله وعليّ أميرالمؤمنين!. 

أبي إل قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن اليية بن محمّدء عن 5 عن عبدالله 
ابن المغيرة. عن ابن مسكان. عن زراة قال: قلت لأبي جعفر#ة: أصلحك الله 
قولالله عرّوجِلٌ في كتابه: «فطرة الله الَني فطر الناس عليها» قال: فطرهم على 
التوحيد عند الميثاق على معرفة أَنّه رئهم. قلت: وخاطبهم؟ قال: فطأطأ رأسه ثم 
قال: لولا ذلك لم يعلموا من ربّهم ولا من رازقهو!”. 

أبي قال: حدّئنا سعد بن عبدالله. عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسين 
ابن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد جميعاً. عن ابن أبي عمير. عن ابن أذينة. عن 
زرارة عن أبى جعفر.2ة قال: سألته عن قول الله عرّ وجل: «حنفاء لله غير مشركين 
وه ومن ملعتف قال: هي الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: 
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فطرهم على المعرفة. 

قال زرارة: وسألته عن قول الله عرّ وجل «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم...4١'‏ الآية قال: أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة 2 كالذرٌ. 
فعرّفهم وأراهم صنعه. ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه. قال: قال رسول الهي: «كل 
مولود ولد على الفطرة» يعني غلق الفعوفة ان اده وجل بالق فد لك قوله 
تعالى: «ولتن سالهم من خلق السموات والأرض ليقولنٌّ الّه'"74". 

حدّتنا 7 0 أبى القاسم بن :ميحد بخ أحمد السوّاج الهمدانى قال: حدّثنا 
أبو القاسم جعفر بن محمّد بن إبراهيم ل اتوي قال دنا الى الحيق مدن 
عبدالله بن هارون الرشيد بحلب قال: حدّثنا محمّد بن ادم ابي أياس قال: : حذثنا 
ابن أبي ذثب. عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول اله يلي: لا تضربوا أطفالكم 
على بكائهم. فإنَ بكاءهم اريكة شير شياقة ان ل إله إلا الل واريعة اشبهن الصبلدة 
على النبيت والدعّ. واربعة أشهر الدعاء لوالديه!ك. 

وفي كتاب الكافي ‏ في باب فطرة الله على الخلق على التوحيد ‏ أحاديث 
قريبة مما لاعن كناك التوحيداةا 

وفي كتتاب المحاسن للبرقي: عن بعض أصحابنا. عن عبّاد بن صهيب. عن 
يعقوب. عن يحبى بن المساور. عن أبيه. عن أبي عبدالله.ة قال: قال موسى بن 
عمرانككة: يا ربٌ. أيّ الأعمال أفضل عدك؟ فقال: نكال طقال فإني فطرتهم 
على توحيدي: نإن انهم اماه بوسدت يجلي 0 

وفي الكافي ‏ في نات القلة يي ؤزا ردي اعين قال قال ابن عيدان نك ١‏ لأية 
للغلام من غيبة. قلت: ولم؟ قال: يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. وهو المنتظر. وهو 
الذي يشك الناس في ولادته. فمنهم من يقول: حمل. ومنهم من يقول: مات ا ولم 
يخلف. ومنهم من يقول: ولد قبل موت أبيه بسنتين. قال زرارة. فقلت: وما تأمرني 
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لو أدركت ذلك الزمان؟ قال: أدع الله بهذا الدعاء: اللّهمْ عرّفني نفسك فإنّك إن لم 
تعرّفني نفسك لم أعر فك. اللّهمّ عفني نبيّك فإنّك إن لم تعرفني نييك لم أعرفه قط , 
الهم عفني حجنتك فنك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني!"*. 
وفى الكاقق :نافي ياناوعائع الالسلام معن عسو نين النترى اين الست اقال: 
قلت لأبي عبدالله فئة: اخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع احد التفصير عن معرفة 
شيء. منها الذي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله. 
ومن ع نها و عمل بها علج [4 جره وجل نه مله ولو يضق نكا نظو ثيه لجل تتى . 
دو الأ نوو عحولة كفا ارقي 1 واه لذ رامدو لحان ار معدا رفول ادي 
والإقرار بما جاء به من عندالله. وحقّ في الأموال الزكاة. والولاية التي أمر الله عرّ 
ول ا شال محمديّيةة. قال: فقلت له هل في الولاية شيء دون شيء فضل 
حرف ندلين اكد ه؟ قلسي فاك الله وير : فنا انها الدون اعدو اهنا الله 
اموا لي وأوليالأمر منكم »71 وقالرسول اللكئاة: اتقو نات ولا يعراتق امد 
مالظ ميته جناهلية ا وكاق رسول الل عله وكان علتا كه وهال اللشروى كان ارية 
نم كان الحسن ثم كان الحسين. وقال الآخرون: يزيد بن معاوية وحسين بن عليّ 
ولا سواء”". قال: ثم سكت ثمّ قال: ازيدك؟ فقال له حكم الأعور: نعم جعلت فداك! 
قال: ثمّ كان علي بن الحسين ثم كان محمّد بن علي أبا جعفر. وكانت الشيعة قبل أن 


* المفهوم من هذا الدعاء أن المسؤول به زيادة المعرفة, لأنّها ممّا تقبل الزيادة وهذا وأمثاله 
يرد الدعاء به من الإمامناية أيضاً. ولا يدل ذلك على أَنٌّالمعرفة غير حاصلة للداعي ويسأل 
أصل حصولها له بالدعاء في ذلك الوقت. وأيضاً إن الشيطان رغبته في فساد العبادة وتعطيلها. 
فإن لم تدرك العبد عتاية الله -سبحائه ‏ ويدفع عنه الشيطان عند هذه المطالب لا يتيشر له 
تحصيلها ولا ثباتها إن حصلت,. فمعنى «عرّفني نفسك» _واللّه أعلم ‏ ثبت معرفتي بك وزدني بها 
يقيناً عمّا عندي بإزاحة ما يصدّني عن ذلك من وسوسة الشيطان وتعرّضه لي؛ وكذا القول في 
الباقي. وباب التأويل واسع إذا احتاج الأمر إليه. 
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يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم حنتّى كان أبو 
جعف رك ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجّهم وخلالهم وحرامهم. حتّى صار النناس 
يحتاجون اليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس, وهكذا يكون الامر. والارض 
لا تكون الا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. وأحوج ما تكون إلى 
ا انك ليه ذارلعك :تقياك هده عو افوى :يوه الك حطلقه: نبو لطعي متك الدنناء 
قل » تاكتك كان فرعيو : 


* قال المصنّف في الحاشية على هذا الحديث أقول: هذا الحديث الشريف موافق لما 
افر نامس 351ل الذاحات الأفزان جا لسياة قو لفاك امرك يه اهنا رتك 1 معرقة عقالق 
العالم ومعرفة النبيئ والأئمّة ني ليستا من أفعالنا الاختياريّة. ومن أنه على الله بيان هذه الأمور 
وايقاعها في القلب بأسبابها وبآنّ على الخلق بعد أن «أرحع لحف للري الك الجها ركه تاها 
والعزم على العمل بمقتضاهاء ومن أنّ الايمان عمل كلّه. ومن أن المعرفة متقدّمة عليه. ومن أن 
تحصيل المعرفة ليس تحت قدرة العبد وتحصيل اللإيمان تحت قدرته. 

أقول: ليس في هذا الحديث موافقة لما اختصٌّ باختياره من الأمور الخارجة عن الاثفاق, 
بل في كلام السائل والإمامناية ما يرشد إلى أنّ جميع ما ذكر من دعائم الإسلام مسندة إلى فعل 
العبد. لأنّ إسناد التقصير في الفعل إليه يدل على قدرته عليه وإن ترك فعله باختياره؛ وكذلك 
نسبة الشيادة :وال يمان والاقرار ودف الاأموال و الولكيه الى كلوقه افعرف اسهد هنا ان 
الإيمان عمل كله وأنّه تحت قدرة العبد. بخلاف المعرفة. وقد عرفت أنّ الذي ورد في المعرفة 
ورد مثله في الإيمان. وكلاهما مخالف للاتفاق فإمًا أن يعترف المصئّف بتساوي حكميهما في 
اعتقاد الظاهر أو بتاويليهماء وإلا فلا وجه للفرق بينهما بحال. 

وما يدل على أنّ معرفة النبيّ والأثمّة :5 ليست حاصلة للمكلّف قبل الدعوة إليها قوله 
تعالى: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق» فكيف يصدر هذا الكلام ممّن سبق في عمله من الله - سبحانه ‏ معرفته وإدراكه ومعرفة 
النبيت والأئتةطلكظ ومع ذلك لا يكون متذكّراً لشيء منه وينكره شد الإنكار ويتعجّب ويتوحّش 
منه! وإن قلنا: إن الله سبحانه حجب معرفة ذلك عنهم ولم يمنحهم بها فلا يحسن في حكمه تعالى 
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وفى كتاب الجنائز من الكافي في باب الأطفال علي , بن أبراهيم. عن شيعه 
حماد. عن حريزء عنزرارة. عن أبي جعفرظة قال سألته هل سثل رسول الْعية 
عن الأطفال؟ فقال: قد سئل فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». ثمّ قال: يا زرارة هل 
تدري قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين؟» قلت: لا. قال لله فيهم المشيثة. إِنّه إذا كان 
7 القيامة جمع الله عر وجل الأطفال والذي مات من الناس في الفترة والشيخ 
الكبير الذي أدرك الي ييه وهو لا يعقل والأصمّ والأبكم الذي لا يعقل والمجنون 
والأبله الذي 0 د يي 
0 ا 10 ا ة 

عنها دخل النار نل 

ا ل ا م 
اد ار اام ب د 
تامر بنا إلى النار ولمتجر علينا القلم؟ فيقول الجبّار: قد امر تكم مشافهة فلم تطيعوني 


مؤائكدة الغيد على :تزف غير التقدوو له 

إذا تقرّر هذا علم أن ما يتمسّك به المصئّف في اعتقاداته وتخيّلاته كلها أمور واهية مخالفة 
ادااختطل الاتقاى ملع قارع عو نطو لتقل تموطمية لان ميت ان القلماة بل لانت ونا 
لابجوز ولا يليق بمذهبهم غ2 هذا مع استلزامه اختصاصه بهذا السد العظيم الذي لم يجز في 
خكنة الل لخد من العلماء والضلحاء الأدلين والآخر ب معرضه والاطلاع غليد مع كونه متغالقاً 
لما انعقد عليه الاجماع الصحيح. لأنّ في هذا الزمان المتطاول ما عُرف إنكار أحد فيه غيره لما 
العلماء والفضلاء والناس عليه. ولا يجوز على الاماءنليةٍ الالختفاء إذا اجتمع أهل مذهبه 
على الباطل. ولا إذا أجمعوا على حكم من الأحكام الشرعيّة أن يكون قولداظة خارجاً عنهم. 


3 4 الكافى كن الى‎ ١١ 
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نكيف لوا ر شلك :رسكن الغينب اليك 

وفي حديث آخر: أمّا أطفالالمؤمنين فيلحقون بابائهم وأولاد المشركين يلحقون 
بابائهم. وهو قو الله تعالى ل الذين اضوار المي زعو اننا والسقتانهم كزعي 01 

محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن 
سويد. عن يحيى الحلبى. عن ابن مسكان. عن ؤرادة !قال مالك انا جعفر ننية عن 
الولدان. فقال: سثئل 0000 اللْهييَآ عن الولدان والأطفال. فقال: الله اا 5 
كان عامليى' . 

علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن عمر بن أذينة. عن زرارة قال. 
قلت لأبي عبداله ظة: ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل آن يبلغوا؟ فقال: سئل 
عنهم رسول الَدييةٍ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم أقبل علي وقال: يا زرارة 
هل تدري ما عنى بذلك رسول اله ييةْ ؟ قال. قلت: لا. فقال: إِنْما عنى كقوا عنهم ولا 
تقولوا فيهم شيتا وردّوا علمهم إلى الله! . 

عد من أصحابنا عن سهل بن زياد. عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة. 
عن ابن بكيرء عن أبي عبداله ثثثة في قول الله عرّ وجل: «الذين امنوا واتبعتهم 
ذرّيتهم بإيمان الحقنا بهم ذرْيّتهم»!* قال. فقال: قصرت الأبناء عن عمل الآباء 
فألحقوا الأبناء بالآباء لتق بذلك أعينهه!" 

علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن هشام. عن أبي عبدالله ة: أنه 
سئل عمّن مات في الفترة وعمّن لم يدرك الحنث والمعتوه . فقال: 0 
يرفع لهم ناراء فيقول لهم: ادخلوها فمن دخلها كانت عليه برد وسلاما ومن أبسى 
قال: ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني!". 

وبهذا الإسناد قال: ثلاثة يحتمحٌ عليهم: الأبكم والطفل ومن مات في الفترة 
فترفع لهم نار فيقال لهم: أدخلوها فمن دخلها كانت عليه بردأ وسلاماً ومن أبى قال 


عاراف قال عافد امرك وسو 0 * 


١0و‏ )الطور: 351١‏ لكوع الكافى 7 5848, ع 5و3 (ؤكوةولاوة)الكافي 5 3515ح 4غوهواولا. 
5 و في 0 في 6 و 
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واغلع [. كثيراً من أتنانايك ثاب الأطفال مذكور:فى كتاي التوحيد لان بابوية 
وق كات من لذ ينع الله لانن عقف فارسم الجا وفها تققاد عق الكانق 
كفاية إن شاء الله تعالى. 

وفي كتاب الاإيمان والكفر من كتاب الكافي ‏ في الباب الثالث من أبواب طينة 
المؤمن والكافر ‏ زرارة. عن حمران. عن أب جعفراية قال: إن الله تبارك وتعالى 
حيث خلق الخلق خلق ماءً عذباً وماءً مالحأ أجاجاً فامتزج الماءان. فأخذ طيناً من 
أده الأركن فشر كه عركا شديدا 'فقال لأصحاب' الثمين :وهم كالدن يتديون: تالى 
الجنّة بسلام. وقال لأصحاب الشمال إلى النار ولا أبالي. ثم قال: «ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا غافلين»7" ثم أخذ الميثاق 
على النبتين فقال: ألست بربّكم وإنّ هذا مح د رسولي وإنّ هذا علي أميرالمؤمنين؟ 
قالوا: بلى. فثبتت لهم النبوّة. وأخذ لها الميناق على أولي العزم أَنّي ربكم ومحمّد 
رسولي وعليّ أمير الهو مين واواضيا وه نحن بعلم ولاه اهز وخرّان علمىطيّة ون 
المهديّ أنتصر به لديني وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبد به طوعاً 
وكرهاً قالوا: أقررنا يا رب وشهدنا ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء 
الخمسة في المهدي. ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به. وهو قوله عرّ وجل: «ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولمنجد له عزماً»!" قال: إِنْما هو فترك. ثم أمر ناراً 
فاخت فقال لأضحات الفيدال: او خملوها قيابؤها. ؤفال لأستحات النمين: 
ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم بردا وسلاما. فقال أصحاب الشمال: يا رب أقلنا. 
فقال: قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها فهابوها. فتَمْ ثبت الطاعة والولاية والمعصية”. 

وأقول: أحاديث هذه الأبواب لكثرتها بلغت حدّ التواتر المعنوي. 

وفي باب آخر بعده: صالح بن سهلء عن أبي عبدالله]9ة: أن بعض قريش قال 
لرسول اللهعَتة: بأىّ شيء سفت ال اراق بعثت بعدهم أخرهم وخاتمهم؟ 
فقال: إِنْي كنت أوّل من آمن بربّي وأوّل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبّين 


.١ (؟)طه: 176, (؟) الكافى 8:1.ح‎ .١097 الأعراف:‎ )١( 
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واعهدهم علق السهى الس رركي فكنت آنا آول نو قالة زلى وبل فستتهم 
بالإقرار بالله عرّ وجل'". 

وأقول: هنا فوائد لابد من التنبيه عليها: 

الأولى: أنه يستفاد من هذه الأحاديث أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافق 
المتد اله اام ونا شر امحاننااكق مسال أو الواشبات. 

التاق ١‏ لك جيكيا ددنها وقول المت دقر انقزو بن اناما ان نوكن 
كنفنة ذه على التكليت تعد عق الطق تهاية التعد: 1 

التالتة | نه ينتفاد متها أرما فعس الأشاعرة امن ا مره تور الخطات من 
غير سبق معرفة إلهامية بخالق العالم وبأنّْ له رضي وسخطأً وبأنّه لابن من معلّم من 
جهته تعالى ليعلّم الناس ما يصلحهم وما يفسدهم كاف في تعلّق التكليف بهم. ليس 
صجح ” ع 3 س 3 5 ١‏ 
الرابعة: انه يستفاد منها أنّ العباد لم يكلفوا بتحصيل معرفة أصلا وانّه على الله 
التعريف والبيان أَوَّلاً بإلهام محض. وثانياً بإرسال الرسول وإنزال الكتاب واظهار 
المعجزة على يدميية وعليهم قبول ما عرّفهم الله. 

الخامسة: أنّ الحديث الشريف الذي تقلناه عن باب القرآن من كتاب التوحيد 


# قد بِينا فساد ما توهّمه المصنّف في باب المعارف الخمس وأنْها أَوّل الواجيات التي لا 
بجوز التقليد فيها. وفوائده هنا مبنيّة على اعتقاده. وكلام الأشاعرة وغيرهم يرجع الى أن كل 
مكلف عاقل يشعر بأنّه لم يُخلق عبئاً وأنّه لابنٌ لخلقه من غاية. فيتفطن بذلك إلى مراجعة العقل 
في التفكر والتذكر لما يوجب له معرفة غاية ما خلق له. ومن هنا يعرف وجوب تحصيل المعرفة 
عليه. فينظر ويتعقّل ما يمكنه به الوصول إليها بقدر حاله وقدرته. ولاشكٌ أن ما يوصله إلى 
المدرقة جو قوق اللا نعيد اد لاذرا كنا وتسيطكلي] والاهيذاء اللنينا شو نحن قلق اه يمنسحانه 
وتغالن د لأثد.غلة الكل والتعنطل بخلائل التي ولبين ذلك ماتماً من كون الع مخعارا ‏ فنها: 
كما أنّه مختار في كلّ أفعاله غيرها. 


)١١‏ الكافى 5: ١٠ح .١‏ (؟)خ: أحدهما. 
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لابن بابويه!'' يشتمل على فوائد لا تعد ولا تحصى: 

من جملتها انّ فيه تصريحا بأنّ الإذعان القلبي المتعلّق بالقواعد الإيمانية من 
الله تعالى وليس من أفعالنا الاختيارية”. وفيه وجهان: 

أحدهما: كونه ميلا قلبياً طبيعياً يترتّب على المقدّمات الفائضة على القلب من 
الله تعالى. 

وثانيهما: كونه مخلوقاً لله تعالى. وهو الحقّ. وهو صريح الأحاديث, وذهب إليه 
المتأخّرون من المنطقئّين. كما نقله عنهم العلامة الرازي في شرح الشمسيّة'" إلا أن 
من الأفعال القلبية وذكر السيّد الشريف في حاشية شر حالشمسيّة وغيرها: قدتوهّموا 
أن الحكم فعل من أفعال النفس الصادرة عنهاء بناءً على أَنّ الألفاظ التي يعبر يها عن 
الحكم تدلّ على ذلك كالإسناد والإيقاع والانتزاع واللإسجاب والسلب وغيرها. 
عقا تدادراك:: 350 ذااراكدها" الى بوجتدا ها غلميا آنا يمد اذرالة النسية الحكسة 
الاتصالية والانفصالية لم يحصل لنا سوى ادراك أنّ تلك النسبة واقعة أي مطابقة 
لما في نفس الأمر. أو إدراك أَنّها ليست بواقعة أي غير مطابقة لما فى نفس الأمر 
انتهى كلامه. 

وهنا إشكال لا يزال كان يخطر ببالي في أوائل سنّي. وهو أنه كيف نقول بِأنّ 


9 


قد تقدّم في الأحاديث السالفة: أن على العبد قبول ما خلق الله له وعدفه به من المعرفة به 
والنبوّة والإمامة. وذلك يقتضي أن يكون القبول من فعل العبد. وليس المفهوم من القبول إلا 
الإذعان القلبيّ. والمصنّف يوجّه أنه من فعل الله فالكافر حينئذٍ لم يبق عليه حجّته. لأنّ توجّه 
المؤاخذة عليه على اعتقاد المصنّف بأنّ المعرفة والنبوّة والإمامة ليست في قدرته كانت على 
عدم تلقّي ما خلق الله له وعّفه به بالقبول والإذعان. فإذا كان القبول والاذعان أيضأ ليس من 
فعل العبد فقد انتفت عنه المؤاخذة من كلّ وجه ولا يحسن عقابه على كفره. ولست أدري أمراً 
يخيّل في الما ريه اركب للمصئّف الدخول والتوغُل في هذه الخيالات والإصرار عليها 
والتعب المفرط في ترويحها وتحسينها وكلّما زاد خطوها [زاد] وضوحاً وبياناً. 


)١1(‏ نقدّم نقله فى ص .87١- 41١8‏ (1) لا يوجد لدينا. 
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اعد يعات ناتف من اعنالن على النفوسن: الناطقة ومنها كاذند ومتها كمرية. وزهذًا 
نما ينّجه على رأي جمهور الأشاعرة القائلين بجواز العكس - بأن يجعل الله كلّ ما 
حرّمه واجباً وبالعكس - المنكرين للحسن والقبح الذاتتين. لا على رأي محقّقبهم 
ولا على رأي المعتزلة ولا على رأي أصحابنا. 

اللّهِمْ إلا آن يقال: تواترت الأخبار عنهم2ة بأنّ الله يحول بين المرء وبين أن 
يجزم جزما باطلاً”') فبقي الإشكال في الظنْ الباطل. ويمكن أن يقال: إن من الميول 
القلبية. والإنصاف أنّ الفرق بين الجزم والظنّ بأنّ الجزم من الكيفيات النفسانية 
الفائضة على النفوس من المبدا والظنٌ من الميول الطبيعية القلبية. بعيد عن الصواب. 
[فتبيّن أن كلاهما من الميول القلبية الطبيعية]". 

وأقول: لقائل أن يقول: الأحاديث السابقة صريحة في أنّ التصديقات القلبية 
الايمانية الدع بر تفع بها الشكٌ مخلوقة لله تعالى وللعباد اكتساب الأعمال. وفي 
الأعافت تصريةا كا" 1 دل اد إن كاك على عضن عياف انه اباط 
مليد ملكا انهه ورليكه العو ومن عدملة عضي انه 0 
يخلّي ببنه وبين العنيظان ليضله عن الح ويليمه الباظل' ".وايضا من المعلوم: أن 
خلق الإذعان الغير المطابق للواقع قبيح لا يليق به تعالى. 

فالجواب الحقٌّ عن الاشكال أن يقال: التصديقات الصادقة فائضة على القلوب 
من الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة ملك وهي تكون جزماً وظئًاً. والتتصديقات 
الكاذبة تفع في القلوب بإلهام الشيطان, وهي لا تتعدّى الظنّ فلا تصل إلى حدّ الجزم 
[ولك أن تقول في جواب القائل: إن وسوسة الشيطان سبب لفيضان المفهومات 
والظنون على القلوب من الله تعالى ككلام المضل من بني آدم. وليست للشيطان 
قدرة على خلق المفهومات في نفوسنا ولا خلق الظنّ ولا للملك. وفي خلق الظنون 
الصحيحة والفاسدة بحسب أسبابها منافع كثيرة وبه يتتظم المعاش والمعاد. فلا نسلّم 
أن خلقها قبيح. وإنّما كان قبيحا إذا اكتفى به ولم يخلق في القلوب يقينا معارضا له 


.5 ح,137:١ راجع مجمع البيان سورة الأتقال 4؟. (1) ما بين المعقوفتين لم برد في خ. (؟) الكافى‎ )١١ 
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في باب ما جاء به النبيَيّية ولم يكتف. وإذا لم يقع نهي عن اتباعه في العقائد 
والأحكام الشرعية وقد وقع]!". 

السادسة: أنه تواترت الأخبار عنهم غ8 بأنّ «طلب العلم فريضة على كل 
سا1 كما تواتر نتيا المعرفة مو هيه غير كننبية واثما عليهم اكات الأعيال 
فكيف يكون الجمع بينهما؟ 

أقول: الذي استفدته من كلامهم ني في الجمع بينهما: أنّ المراد بالمعرفة ما 
يتوقّف عليه حجّية الأدلة السمعية من معرفة صانع العالم) وتوحيده وأنّ له رضئّ 
وسخطأً, وينبغي أن ينصب معلَّمأً ليعلّم الناس ما يصلحهم وما يفسدهم ومن معرفة 
النبيّيي. والمراد من العلم الأدلّة السمعية كما قال النبَيَية: «العلم إمّا أية محكمة 
أو سنّة متّبعة أو فريضة عادلة»!*) وفي قول الصادق]#ة ‏ المتقدّم : «إِنّ من قولنا إن 
لله احنجٌ على العباد بما آتاهم وعدفهم ثم أرسل إليهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب 
وأمر فيه ونهى»7" ونظائره إشارة إلى ذلك. آلا ترى أَنَّهمْكةٍ قدّم أشياء على الأمر 
والنهي فتلك الأشياء كلها معارف وما يستفاد من الأمر والنهي. كلّه هو العلم*. 

السابعة: أنّ العامّة قد روت عنديّية قريباً ممًا تقدّم. فالأشاعرة منهم ذهبوا إلى 
أنّ الله تعالى يخلق التوحيد والكفر والطاعة والمعصية في عباده. ويمكن أن يتوهّم 
متوهّم أنّ ظاهر بعض الآيات وبعض الروايات معهم. وليس الأمر كذلك. بل 
معناهما أَنّ الله تعالى كلّف الأرواح كلهم صغيرهم وكبيرهم وكافرهم ومؤمنهم قبل 

# العلم ليس منحصراً في معرفة الله بل يعم جميع ما يمكن طابه وعلمه. غاية الأمر 
خُصّص بما يدعو التكليف إليه. فماكان منه حاصلاً بدو نالطلب كالمعرفة إذا حصلت من عند الله 
- على معتقد المصّف - فهى خارجة عن الطلب المامور به. لأنّ الطلب لايكون إلا للمجهول. 
وعلى فار زات امعان العسدي اذى تكلفه المصئّف وغاير بين علم المعرفة وعلم غيرها 
بتوجيهات لا مناسبة لها ولا تقتضي مغايرة. 


.253- 577 (؟) راجع ص‎ 300:١ ما بين المعقوفتين لم .برد فى . (؟) الكافى‎ )١( 
.4 2714,ح‎ :١ (غ) خ: معرفة الله. (4) تحف العقول: 557 (5) الكافي‎ 
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تعلّقهم بالأبدان مرة بثلاثة آشياء: الإقرار بالربوبية والنبوّة والولاية. فأقرٌ بعضهم 
بكلّها دون بعض, ثم كلف جمعاً منهم بعد تعلّقهم بالأبدان مرّة ثانية. فكلّ يعمل في 
عالم الأبدان على وفق ما عمل في عالم الأرواح. 

وأما إِنّه تعالى هو المضلّ فقد تواترت الأخبار عنهم82 بِأنّْ الله تعالى يخرج 
العبد من الشقاوة إلى السعادة ولا يخرجه من السعادة إلى الشقاوة. فلابدٌ من الجمع 
بيتهما: ووخة العم - كما تناد من الأحاديت وإليه دهي :ابن بايوريه!'' بان من 
جملة غضب الله تعالى على بعض العباد أنه إذا وقع منهم عصيان ينكت نكتة سوداء 
فى قلبه فإن تاب وأناب يزيل الله تعالى تلك النكتة, وإلا فتتتشر تلك النكتة حنّى 
مره قد كلاه تقين :5 وفك طبه لوتوفظة وليل 

لايقال: من المعلوم: أَنّه مكلّف بعد ذلك. وإذا امتنع تأثّر قلبه يكون تكليفه 
بالطاعة من قبيل التكليف بما لا يطاق. 

لأنا تقول: اب انعشاز النكنة لا يتتهئ الى حك تعدر العاثر: 

وممًا يؤيّد هذا المقام ما المقلل ره ند كف عدي انرسي اليا مور ةانب ا عنا: 
البنك طون الخوطا قا ندهى ذنن لاتيوذوع ولعي اللحوية جه أ !8 

ثم أقول: هنا دقيقة أخرى هي الهو انوع الا حيار عنهم اكلا بداشماه عير 
السعيد الى ة مين امم ون عليه والفن به 9 وبانقسام الاكة إلى ثلاثة: 9 
والناصبي والضال 40 وفي كلامهم اكه تصريح ا التجسى عن العال يدتفله الجن 
بفضل رحمته!*. فمعنى كونه مضلاً: أنه يخلّي بعض على ما هو عليه كما في أهل 
الفترة. ويمكن أن يقال]7: يستفاد من قوله تعالى: «وهديناه النجدين»!" 5 نجد 
الخير ونجد الشرّء ومن نظائره من الآيات والروايات [ومن قوله تعالى: «إِنْ الله 


2 )م مأاع - ١‏ م 
يحول بين المرء وقلبه» ومن نظائره من الايات والروايات: أن تصوير النجدين 


. (؟) لم نظفر بخبر صربح في التقسيم المذكور‎ 5٠ ح7١ راجع التوحيد: 588 ح 1. (؟) الدعوات:‎ )١١ 


١غ‏ 5 وقد ادعى توأ تر الأخبار بذلك السيّد الجزائري أيضاً في نورالبراهين :١‏ نمه 
0 5) الكافى 5: 9 ياب دعائم الاسلام. ح 5. (1) ما بين المعقوفتين لم ,برد فى ط. 


(/) البلده 3١‏ (8) الأتفال: 56 
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وتمييز نجد الخير من نجد الشر من جانبه تعالى. والقصر وجل فوءيضول نيو المره 
وبين أن يميل إلى الباطل. وقد لا يحول ويخلّي بينه وبين الشيطان ليضلّه عن الحقّ 
ويلهمه الباطل. وذلك نوع من غضبه تعالى يتفرّع على اختيار العبدالعمى بعد أن 
عرفه الله تعالى نجد الخير والشرّ. فهذا معنى كونه تعالى هادياً ومضلا*. 

وبالجملة. إِنْ الله تعالى يُقعد أَوَلاً في أحد أذني قلب الإنسان ملكا وفي أحد 
أذنيه شيطاناء ثم يلقي في قلبه اليقين بالمعارف الضرورية. فإن عزم الإنسان على 
ألياو: تلاك انمتا وتو لع ب بج اها ورك ادرف اترفيقة را نعو عل :اهنانيا 


# إن الظاهر من خبر عالم الذرٌ مشكل إن صحّ. لأنّه يقتضي أنّ الطاعة والعصيان بعد خلق 
غالم الايدان ليسا من قدرة المكلفين. بل من سبقت منه الطاعة فهو مطيع ولا يجوز عليه العصيان 
ومن سبقت منه المعصية كذلك. فلم يبق للعبد اختيار في فعل ما يوجب الطاعة. وكذلك صاحب 
الطاعة انتفت عنه القدرة على المعصية. وممّا يشبه ذلك الآثار الدالّة على الأرزاق والآجال وأنّها 
مقسومة ومحتومة, مع ورود ما يخالف ذلك من العبادات والصدقات وصلة الأرحام التي 55 
الزيادة فيهما. وكذلك الدعوات التي يطلب بها الهداية والتعوّذ من إزاغة القلوب. كما هو نصّ 
القرآن(') فقول المصّف: «فكلٌ يعمل في عالم الأبدان على وفق ما عمل في عالم الأرواح» 
ظاهر الخطا. 

وأمًا مأ نقله عن ابن بابويه ومضمون الحديث إن صحّ فالمراد منه: 2 الذنب يوجب لصاحبه 
أثراً في القلب ينشأ عن الغفلة عن الطاعة ويدعو إليه انّباع الهوى ووسوسة الشيطان, فإن تذكّر 
وتنبه من غفلته رجع وتاب كما قال سبحانه وتعالى: «إِنّ الذين انّقوا إذا مهم طائف من 
الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون؟4 وإن استوعبت الغفلة وتغلّب الشيطان والهوى زادت الضلالة 
ولم تمه الموهظة انا قوله تعالى «وهديناه النجدين» فهو صريح واضح إن اله سبحانه 
وتعالى - جعل قدرة عبده على السواء في الطاعة والمعصية. ولم يكن من فعله ‏ سبحائه 
وتعالى ‏ ما يجير العبد به من طاعة ولا معصية. بل ربما بقتضي حكمته اللطف بعبده فيقوّب له 
أسباب الطاعة بحيث لا يخرج فعله بسبب ذلك عن الاختيار. ولا يوجب عدم حصول اللطف 
لغيره امتناع الفعل منه بالاختيار. وغير ذلك لا يجوز اعتقاده. وما عداه ظاهر بطلانه وفساده. 


.8 مثل قوله تعالى: لرَبّنا لا مرغ قلوبنا بعد إذ هديننا وهب لنا من لدنك رحمّة إنّك أنت الوهّابٌ © آل عمران:‎ )١ 
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وإظهار خلافها يرفع الله الملك عن قلبه ويخلي بينه وبين ن الشيطان ليلقي في قلبه 
الأباطيل الظنّية. وهذا معنى كونه تعالى مضلا لبعض عباده]!". 

القافة: | تدبو فرك منطنا لعز دك ميق دقر فت ميق الك حرايق نو عابنا 
في تحقيق معنى الناصبيّ. فزعم بعضهم أنّ المراد به: من نصب العداوة لأهل 
البيتطية. وذهب بعضهم إلى ا نْ المراد به من نصب العداوة لمذهب الاماميّة!". وفي 
الأحاديث تصريحات بالثاني. ومن قال بالأوّل كان قليل البضاعة في أحاديثنا 
الؤاوذة كن الصو لين , 

وفق الأحافريك القر ع افا الجبزناء با تله القنية الششرق فى تالقان 
حيث قال: حدّثنا محمّد بنالحسن قال: حدّثنا محمّد بن د وك المطارنه ٠‏ عن محمّد 
بن أحمد. عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبدالله بن حمّاد. عن عذة بن سنان. عن 
5 عيذ اشاكة هال: لبن الناضوامة: تحن نا اهل النيات: لذ أنه له سد وضلا 
فول 1 حكن مهدا و السعتكددولة > الناضيي سن ضبن اكه وهو على ١‏ م 
تتولونا واتكوامن ا 

وما نقله محمّد بن إدريس الحلّي في آخر السرائر عن كتاب مسائل الرجال 
ومكاتباتهم مولانا آبا الحسن علىٌ بن محمّد بن علىّ بن موسى#ة في جملة 


مقتضى هذا الحديث: أنّ المراد من النصب إظهار البغض والعداوة لمحيّى أهل البيت 
وتوالهم وهم وال الندن الت لشطيع وغدارشيخ إلا ذلكه وهل يفل أن لأ يكين 
الموجب له إلا بغض أهل البيت وكراهتهم. لأنّ من أحبٌ إنساناً بالطبع أحبٌّ محبّه. ومن أبغضه 
أبغض محبّه. ولكن منعهم عن إظهار البغض بالصريح لأهل البيت خوف لوازمه الموجب 
للعقاب. فأبطئوه وأظهروا أثره في محبّيهم وشيعتهم. وهذا المعنى كالصريح المفهوم من قوله: 
ذلك إلا الخوف. ولو لم يكن لأظهروه وأعلنوا به. فعلم أنّ أصل العداوة إِنْما هي لأهل البيت وأمًا 
لمحبّيهم وشيعتهم فبالعارضء فيرجع الصواب إلى رجحان القول الأول وقلّة البضاعة إلى نافيه. 


.3١ح‎ 1١ ١:للعلا‎ )( ما ببنالمعقوفتين لم برد في خ. (؟) خ: من نصب عداوة لماذهيت إليه أصحابنا.‎ )١( 
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مسائل محمّد بن عليّ بن عيسى. قال: كتبت إليه أسأله عن الناصب. هل أحتاج في 
امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من 
كان ضلن هذا كي ا عي" 

والأحاديث الصريحة في حصر المسلم في المؤمن والناصبيّ والضال!" و 
تفسير الضالٌ بمن لم يعرف مذهب الإماميّة ولم ينصب العداوة له!". 

ويمكق جع المناقسةبين الفريقين :لفظية بان يقال» المزاد من 'نضت الحداوة 
لأهل البيتغكة ما يعن نصب العداوة لهم بأعيانهم ونصب العداوة لهم تحت قاعدة 
كلّية. مثل أن يقال نبغض كل من يبغض الشيخين. 

التاسعة: أَنّه تواترت الأخبار عن الأثمّة الأطهارؤيّة بأنّه لابن في كلّ زمان من 
معصوم منصوب من قبله تعالى. ليكون حجّة على الناس أجمعين من لدن آدملائه 
إلى اتقراض لا يكون معنى الفترة عندنا: استتار الإمام خوفا مسن 
اخران التانن اسهارا يعون الى هدم تالوخ :الدصوزة: الى شيلع مزع النانون نولي :ضجدم 
تمكّن جمع آخر من أخذ كلّ الأحكام مندلئة. 

العاشرة: أنه يستفاد من هذه الروايات أنّ أهل الفترة ‏ أي القسم المتعارف منه 
وهو الذي من لم تبلغه الدعوة ومن يحذوا حذوهم - لم يتلق به تكليك أصلاً. آم 
بالمعارف فلأنها من الله تعالى مطلقاً . وأمًا بغيرها فلأنه يستفاد ممّا جاء به النبئ كئلة 
كما مر تحقيقه. وقد وقع من جميع الفرق غير الأخباريّين من أصحابنا إفراط 
وتفريط في مسألة أهل الفترة. والسبب فيه أنّهم لم يأخذوها من صاحب الوحي 
واتكلوا على مجرد عقولهم فيها. 

واعلم أنّ الأصوليّين وضعوا باب لتحقيق أن الأفعال الاختيارية الغير الضرورية 
مع قطع النظر عن خطاب الشارع كيف يكون حكمها؟ ليفرّعوا عليه حكم واقعة لم 
يبلغ العبد فيها خطاب من جهة الشارع سواء كان من أهل الفترة أو لم يكن 

فقال صاحب جمع الجوامع من الشافعية: حكمت المعتزلة العقل. فإن لم يقض 


.١1 18-1178 :١ (غ) الكافى‎ . 28:١ السرائر؟: طلقم (5) راجع ص 087. الهامش ". (؟) توراليراهين‎ )١( 
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فتالتها لهم الوقف عن الحظر والإباحة(١'.‏ 

وقال الزركشى فى شرحه: هذا من المصئف تحرير'" لنقل مذهب الاعتزال. فانُ 
الإمام الرازي م الخلاف بينهم في جميع الأقسال:اتوليتي كيزلقة نل الأقفال 
الاختيارية عندهم تنقسم إلى ما يقتضي العقل فيها بحسن أو قبح. وتسنقسم إلى 
الأحكام الخمسة بحسب ترجيح الحسن أو القبح وتعادلهما. ولا خلاف عندهم في 
هذاء وإليه أشار بقوله: «وحكّمت المعتزلة العقل» أي فيما يقضي فيه العقل ودلّ عليه 
قوله بعد: «فإن لم يقض» وإنما الخلاف فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح 
كفضول الحاجات والنعمات هل هو واجب أو مباح أو على الوقف؟ ثلاثة مذاهب. 

والقائلون بالحظر ‏ كما قاله التلمساني ‏ لا يريدون أنه باعتبار صفة في 
المحلّ. بل حظر احتياطي ا ا 
والقائلون بالوقف أرادوا وقف خيرة. وطريق البحث معهم في هذه المسألة والتي 
قبلها أنّ كلّ احتمال عيّنوه وبنوا عليه حكماً قابلناهم بنقيضه. فتُعارض شبه القائل 
باللاباحة شبة القائلين بالحظر وشبه الواقفين من شبههما. 
تنبيهات7",: 

الأوّل: تحرير النقل عنهم هكذا تابع فيه الآمدي, قال القرافي وإطلاق الإمام 
الخلاف عنهم ينافي قواعدهم. فإنّ القول بالحظر مطلقاً يقتضي تحريم إنقاذ الغريق 
ونحوه. والقول بالإباحة مطلقاً يقتضي إباحة القتل والفساد. وأمًا ما لا يطلع العقل 
على مصلحته 0 مفسدته. فيمكن أن يجىء فيه الخلاف. 

الناني: قوله: «وحكّمت المعتزلة العقل»!) يقتضي أنّ مذهبهم أنّ العقل منشأ 
للحكم مطلقاً. وليس كذلك. بل التحقيق والنقل عنهم أَنّهم قالوا: الشرع مؤكّد لحكم 
العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها كحسن الصدق النافع والإيمان وقبح 
الكذب الضارٌ والكفران. وليس مرادهم أنّ العقل يوجب أو يحرم وقد لا يستقل 


)١١(‏ جمع الجوامع لد ام سيان (0) ط: تجويز. 
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بذلك بل يحكم به بواسطة ورود الشرع بالحسن والقبح. كحكمه بحسن الصلاة في 
وقت الظهر وقبحها في وقت الاستواء. 

القالع تميادن لح الذهى :كال ترق ادقن :ايو كا السلاف فك 
انق صن كبا عدن معابدا كابق ا ريه وجي رلك تكله الس سس 
ضراب ل #الخاوف تداك عن اس كانت الام نا بقوي فقي درن لزعي 
الذان على 3للقه عه تحوية لسر لذ بعد لحكل :تلكا خا فوم افى البيلالتعمين 
والتقبيح بالعقل. وصار الفرق بينهم وبين أصحابنا في هذا الخلاف من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أَنّهم خصّوا هذه الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. وأمّا ما 
بقضي ينقسم إلى الأحكام الخمسة. ولهذا نسبهم أصحابنا إلى التناقض في قول من 
رجّح الاباحة أو الحظر. لأنّ ذلك عندهم يستند إلى دليل العقل وفرض المسألة فيما 
لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه. وأمّا أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال. هذا على 
طريقة الآأمدي ومن تابعه. 

والقاق: اث مده دايل العقل» وميعسن اصحابعا الدلين القترعيج, اما عفان 
محري كتؤلد قال ؤزيعا لودلفة مانا ا حل الوجه "ا توي 1 اللقدء عل الغيرن 
هو التحريم. فدلٌ على أنّ حكم الأشياء كلّها على الحظر. وأمًا على الإباحة كقوله 
تعالى: «خلق لكم ما في الأرض جميعاً»!' وقوله: «أعطى كلّ شيء خلقه ثم 
هدى74" وذلك يدل على الإذن في الجميع. وأمّا الوقف فلتعارض الأدلّة بهذه 
المدارك الشرعيّة الدالّة على الحال قبل ورود الشرائع فلو نرد هذه النصوص لقال 
الأصحاب: لا علم لنا بتحريم ولا إباحة, ولقالت المعتزلة: المدرك عندنا العقل فلا 
يضر عدم ورود الشرائع. 

والثالث: أنّ الواقفين أرادوا وقف حيرة كماقالالتلمساني. وأمّا أصحابنا فأرادوا 
به اتنفاءالحكم على ماسبق انتهىكلام بدرالدينالزركشي في شرح جمع الجوامع!*'. 

وفى الشرح العضدي للمختصر الحاجبي: قد قسّم المعتزلة الأفعال الاختيارية 


)31( المائدة: 03 ١‏ البقرة: أخرة فيه طه: خم )ع شرح جمع الجوامع: لا يوجد عئدنا. 
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إلى ما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا بقبح, ولهم فيها تلاثة مذاهب: الحظر والإباحة 
والوقف عنهما. وإلى غيرهاء وهو ينقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة المشهورة من 
وأجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. انه او اتتقيل اح افيد هلق متفيدة 
فإمًا فعله حرام وإمّا تركه فواجب. وإن لم يشتمل عليه فإن اشتمل على مصلحة فإمًا 
فعله فمندوب أو تركه فمكروه. وإن لم يشتمل عليها أيضاً فمباح. 

أعا الحاظ كنقؤل أله لى كانت سغطورة وفر هنا شتين ل ثالث ليها كالجركة 
واليتكوو لوه الكليت بالمجال: 

قال الأسعاة مون كلاه مسر ا لا كر فو انف :نان السو واخد سجر كه قطرة 
من ذلك البحر فكيف يدرك العقل تحريمها؟ والتقريب واضح. قالوا: تصرّف في ملك 
الغير بغير إذنه فيحرم. 

الجواب: أنّ حرمة التصرف في ملك الغير عقلاً ممنوع. فإنّها تبتني على السمع, 
ولولا ورود السمع بها لما علم. ولو سلّم كونها عقلية فذلك فيمن يلحقه ضرر 
بالتصرف في ملكه. ولذلك لا يقبح النظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره 
والاصطلاء بناره والمالك فيما نحن فيه منرّه عن الضرر. فمعارض ولو سلّم بما في 
المنع من الضرر الناجز ودفعه عن النفس واجب عقلاً. وليس تحمّله لدفع ضرر 
الخوف أولى من العكس. 

وأمًا المبيح فنقول له: إن أردت أن لا حكم بحرج في الفعل والترك فمسلّم وإن 
أردت خطاب الشارع بذلك فلا شرع. وإن أردت حكم العقل بذلك فالمفروض أنه 
لا حكم للعقل فيه بحسن أو قبح في حكم الشارع بذلك فإِنٌ ذلك معنى عدم حكم 
العقل بحسنه أو قبحه وقد فرضه كذلك. فيلزمك التناقض؛ ومثله آتِ في المحرّم. 
قالوا: خلق العبد وما ينتفع به. فالحكمة تقتضي إباحته له تحصيلاً لمقصود خلقهما 
والأكان عقا خالا عن الحكدد رأ تصن : 

الجواب: المعارضة بأنّه ملك الغير فيحرم التصرّف. والحلّ بِأنّهِ ريما خلقهما 
ليشتهيه فيصبر عنه فيثاب عليه؛ فلا يلزم من عدم الإباحة عبث. 
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وأمّا الواقف فنقول له: إن أردت أنّك توقّفت عن الحكم لتوقفه عن السمع فمسلّم, 
وذ أودتةيدا لكر قر تقرف التعار طن الأدلة قفانيية لآ نا يكنا نطلانينا كاذ سارسل: 

وقد يقال من قبل الحاظر: لا نسلّم أنّ الضدّين بلا واسطة مما لا حكم للعقل 
فيه لأنّهد يحكم بإباحة أحدهما قطعاً. ومن قبل المبيح: الفرض أن لا حكم فيه 
بخصوصه. إذ لا يدرك صفة محشنة او مقبّحة, ولا ينافي ذلك الحكم العام بالاباحة. 
ومن قبل الواقف: اريد أن ثمّة حكما باحدهما في نفسه فالبعض مباح والبعض 
محظور ولا أدري أَيّهما هو في الفعل المعيّن. وهو غير ما رددت فيه من الأمرين7"" 
اتنتهى كلامه. 

وأقول: أحكام الله تعالى الخمسة والوضعية والكلام النفسي عند الأشاعرة 
قديمان. ولتلك الأحكام تعلقان عندهم: تعلق عقلى قديم. وتعاق تنجيزي حادث 
يحدث عند اجتماع شرائط التكليف في العبد. ا ورود الشرائع لم يعلم عندهم 
هل لله عرّ وجل حكم أم لا؟ وعلى تقدير أن يكون لله تعالى حكم هل الكل الإباحة 
أو الكل الحرمة أو ملقّق منهما؟ وهم اتفقوا على أَنّ العبد بريء الذمّة عن الأحكام 
كلّها قبل بلوغ الخطاب إليه. ولو علم إجمالاً بقول نبي أنّ هناك أحكاما. 

وذكر رئيس الطائفةي فى كتاب العدّة: 

فل في دصق المنقان :الج احةه والم او ةلات ألم معش كزلنا ف 
الشيء: «إنّه محظور» أنه قبيح لا يجوز له فعله. إلا أنه لا يسمّى بذلك إلا بعد أن 
يكون فاعله أعلم حظره أو دل عليه. ولأجل هذا لايقال في أفعال الله تعالى: إِنَّها 
محظورة لما لم يكن أعلم قبحها ولا دُلَ عليه. وإن كان في أفعاله ما لو فعله كان 
قبيحاً. فكذلك لا يقال في أفعال البهائم والمجانين أَنْها محظورة لما لم يكن هذه 
الأشياء أعلم قبحها ولا دُلْ عليه. ومعنى قولنا: «إنّه مباح» أنّه حسن وليس له صفة 
زائدة على حسنه. ولا يوصف بذلك إلا بالشرطين الذين ذكرناهما: من إعلام فاعله 
ذلك أو دلالته عليه. وكذلك لا يقال: إنّ فعل اله تعالى العقاب بأهل النار مباح لما لم 
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يكن أعلبة ولا دل عليه وان لميكن لفعله العقاب.ضفة بزائدة على حسته: .هئ 
كونه مستحقًّاً. وكذلك لا يقال في أفعال البهائم: إنّها مباحة لعدم هذين الشرطين, 
ولأجل ذلك تقول: إِنّ المباح يقتضي مبيحا والمحظور يقتضي حاظراً. وقد قيل في 
وفي حدّ الحظر: إنه ليس له الانتفاع به وإنّ عليه فى ذلك ضررا إِمّا عاجلا أو اجلا. 
وهذا يرجع إلى المعنى الذي قلناه. 

فصل !"فى ذكر باق الأشياء العى يقال انها على الحظر أى الاباحة والتعطل 

افعال المكلت لأ مكلى ينان يكو حسنه أو قحة والسيفة له سحلو من أن 
يكون واجبة أو ندباً أو مباحاً. وكلّ فعل يُعلم جهة قبحه بالعقل على التفصيل. فلا 
خلاف بين أهل العلم المحصّلين في أنه على الحظر. وذلك نحو الظلم والكذب 
أيضا أنه على الوخوب: وذلك تجو وخو .رد الؤديعة وشكر المتعم والاتضاف :وما 
شاكل ذلك. وما يعلم جهة كونه ندباً. فلا خلاف أيضاً أنه على الندب وذلك نحو 
الإحسان والتفضّل. وإِنّما كان الأمر في هذه الأشياء على ما ذكرناه. لأنّها لا يصحّ 
ان تنغيّر من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن. 

واختلفوا في الأشياء التي يصمّ الانتفاع بها هل هي على الحظر أو على 
الاباحة أو على الوقف؟ فذهب كثير من البغداديّين وطائفة من أصحابنا الاماميّة إلى 
أنها على الحظر. ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء. وذهب أكثر المتكلّمين من 
البصرئّين ‏ وهو المحكيّ عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء ‏ إلى أنها على الوباحة 
وهو الذئ يختارة مكنا المرطى بذعي كني من 'الناسس إلى ١‏ لها على الؤقتفة: 
ويجوز كل واحد من الأمرين فيه وينتظر ورود السمع بواحد منهما. وهذا هو 
المذهب. كان ينصره شيخنا أبو عبدالله وهو الذي يقوى في نفسي. والّذي يدل 


)١(‏ استطراد قول الشيخ الطوسى. 
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على ذلك أنه قد ثبت في العقول أَنّ الإقدام على ما لا يأمن المكلّف كونه قبيحاً مثل 
تداس على دا يذل عد الكو نس امي عل "عار ونا حمل ا 
مخبره جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأنّ مخبره على خلاف ما أخبر به 
على حدّ واحد. وإذا ثبت ذلك وفقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء قطعاً ينبغى أن 
جور كونه اقبجة زإذا ويا ول فنها معان عداء علبها. ش 

فإن قيل: نحن تأمن قبحها. لأنّها لو كانت قبيحة لم تكن إلا لكونها مفسدة, 
لأنه ليس لها جهة قبح يلزمها. مثل الجهل والظلم والكذب والعبث وغير ذلك. ولو 
كانت قبيحة للمفسدة لوجب على القديم أن يُعلِمنا ذلك وإلا قبح التكليف. فلمًا لم 
يعلمنا ذلك علمنا شتيتها عتنا ذلك بوذلك يقيدنا الاباحة. 

قيل: لا يمتنع أن تتعلّق والمفسدة بإعلامنا جهة الفعل على التفصيل. فيقبح 
الإعلام ويكون المصلحة لنا في التوققف في ذلك والشلكٌ وتجويز كلّ واحد من 
الأمرين. وإذا لم يمتنع أن تنعلّق المصلحة بشكّنا والمفسدة بإعلامنا جهة الفعل لم 
يلزم إعلامنا على كلّ حاصل وصار ذلك موقوفاً على تعلّق المصلحة بالإعلام أو 
المفسدة بالشكٌ. فحينئذٍ يجب الإعلام وذلك موقوف على السمع. 

وليس لأحد أن يقول: إن هذا الذي فرضتموه يكاد يعلم ضر ور تعذّره. لأ نٌالفعل 
لايخلو من أنيكون قبيحاً أو لايكون كذلك.فإنكان قبيحاً فلايكو نكذلكإلاللمفسدة, 
وإن لميكن قبيحاً فذلك الحسن. وهذه قسمة متردّدة بي نالنفي والإثبات فكي اخترتم 
أنتم قسماً ثالثاً لا يكاد يعقل؟ وذلك أنّ الفعل كما قالوا لا يخلو من أن يكون قبيحاً 
أو لا يكون كذلك. ولكن لا يمتنع أن يكون للمكلّف حالة أخرى يتعلّق بها المفسدة 
والمصلحة. وهي الحالة التي يقطع فيها على جهة الفعل على التفصيل, وإذا كان ذلك 
جائزاً لم ينفعناتردّد الفعل في نفسه بي نالقبح والحسن واحتجنا أنتراعي حا المكلّف. 
فك وهنا النفاحة ملذنه عاك ديه الفعزة. وعنن ا زللنا شق روم تمان 
المفسدة بذلك وجب ألا يعلم ذلك وكان فرضه الوقف والشكٌ وهو الذي لخصناه!" 


: كذا فى النسخ. وفى العدة: لحضناء. ولعل الصحيح: لحصتاه. لحص حبر فلان: استقصاه وبيّنه شيئاً فشيئاً (المنجد)‎ ١ 
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ينبغي أن يتأمّل جيّداً. فإنّه يسقط معتمد القوم في أدلتهم. فربّما لم يتصوّر كثير من 
الذين يتكلّمون في هذا الباب ما بيَنّاهه ومتى تأمّله من يضبط الأصول وقف على 

فإن قيل: كيف يمكنكم أن تدفعوا حسن هذه الأشياء ونحن نعلم ضرورة حسن 
التنفس في الهواء وتناول ما يقوم به الحياة طول مدّة النظر في حدوث العالم وإثبات 
الصائع وبيان صفاته. وعلى ما قلتموه ينبغي أن يمتنع في هذه الأوقات من الغذاء 
وغير ذلك. وذلك يودي إلى تلفه وعطبه. ومن ارتكب ذلك علم بطلان قوله ضرورة. 

قيل له: أمًا التنفّس فى الهواء فالانسان مُلْجأ إليه مضطرٌ وما يكون ذلك حكمه 
فهو خارج عن حدّ التكليف. فإن فرضوا!" فيما زاد على قدر الحاجة فلا نسلّم ذلك 
بل ريّما كان قبيحا على جهة القطع, لأنّه عبث لا فائدة فيه ولا نفع في ذلك يعقل. 


حسن هذه الأشياء ولا قبحها, لأنّه لا طريق له إلى ذلك. وإِنّما يمكنه ذلك إذا عرف 
لله تعالى بجميع صفاته وأنّه ينبغي أن يعلمنا مصالحنا ومفاسدناء فإذا علم جميع 
ذلك حينئذٍ تعلّق فرضه بأن يعلم هذه الأشياء هل هي على الحظر أو على الإباحة؟ 
وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يقدم إلا على قدر ما يمسك رمقه وتقوم به حياته. 

ون أعتحان امن قال اءافن هذ الأحوال لأد مق أن بعلي الله تعالى ذلك 
عم يه له جلمة 701 لان متسدة عا ١‏ ضايح يكو ذل قعلة اورقاح 
حو له اول :وهلن ماافووقة مق الدليل له عب ذلفه أنه اذا فرصنا تعلق 
المصلحة والمفسدة بحال المكلف لم يمتنع أن يدوم ذلك زماناً كثيراً. ويكون فرضه 
فيه كلّه الوقف والشكٌ والاقتصار على قدر ما يمسك رمقه وحياته. وهذا الدليلالذي 
ذكرنا هو المعتمد في هذا الباب. والّذي يلي ذلك في القوّة أن يقال: إذا فقدنا الدلالة 
على حظر هذهالأشياء وعلى!باحتها وج بالتوقّف فيها وتجويزكل واحد من الأمرين. 

ولس يلونا أكت مق أنانبتن عا تعلى .يه كل والحدامن الفريقين ليش يدلبل 


)0 في العدة: فرضتموه. 
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في هذا الباب. فما استدلٌ به من قال: إِنّ الأشياء على الحظر قطعاً. أن قالوا: قد 
غلها أذ هده الأضياء ومالك ول يجوز نا أن تضاف فى ملك العير ال اذه كينا 
علمنا قبح التصدّف فيما لا نملكه في الشاهد. 1 

واعترض القائلون بالاباحة هذهالطريقة بأن قالوا: إنْما قبح في الشاهد التصردف 
في ملك الغير لأنّه يودي إلى ضرر مالكه. بدلالة أن ما لا ضرر عليه في ذلك جاز 
لنا ان نتصركف فيه. مثل الاستظلال بفيء داره والاستصباح بضوء ناره والاقتباس 
منها وأخذ ما يتساقط من حبّه عند الحصاد. وغير ذلك. من حيث لا ضرر عليه فى 
كاج تيع نا الذى قم مر :ذلك ناقيس إقبر ويةالكد لذ لكوم ماله ادن 
تعالى لا يجوز عليه الضرر على حالء فينبغي أن يسوغ لنا التصرّف في ملكه. 

ولمن نصر هذا الدليل آن يقول: إِنْما حسن الانتفاع في المواضع التي ذكرتموها 
لا لارتفاع الضرر. بل لأنّ هذه الأشياء لا يصمّ تملّكها. لأنّ في الحائط ليس بشيء 
يملك إذا كان في طريق غير مملوك. ومتى كان الفيء في ملك صاحبه قبح الدخول 
إليه. وكذلك القول في المصباح. فأمًا أخذ ما يتنائر من حبّه. فلا نسم أنه يحسن, 
فكيف نسلم وله أن يمنعه من ذلك وان يجمعه لنفسه. ولو كان مباحا لم يجز له منعه 
منه: على أنّ العلّة التي ذكروها من اعتبار دخول الضرر على مالكه كان ينبغي أن لا 
سوعالد اعد مايه ر موده لأتااين ا لاذلك سكل عليه جد شرن زان كان 
يسيراً. فعلى المذهبين جميعاً كان ينبغي أن يقبح ذلك؛ على أنّ ذلك لو قبح لضرر لا 
لفقد الإذن من مالكه لكان ينبغي أن لو أذن فيه أن لا يحسن ذلك. لأنّ الضرر 
حاصل. وليس لهم أن يقولوا: إن يحصل له عوض أكثر منه من الثواب أو السرور 
عاجلاً. وذلك إِنّا نفرض فيمن لا يعتقد العوض على ذلك من الملاحدة, وليس هو 
أيضاً ممّا سر به بل ربّما شق عليه واغتم به ومع ذلك حسن التصردف منه إذا أذن 
فيك وليين لأحد أن تقول: ان دليل العقل الذال على إباحة هذه الأشنياء حرئ 
مجرى إذن سمعيٌ, فجاز لنا التصردف فيها. وذلك أنّ لمن نصر هذا الدليل أن يقول: 
الكت :امود قيم لكان اليفك وايالوة رتهن كن با تمكدل به ميات 
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الاباحة ونتكلّم عليه إن شاء الله تعالى. 

وأبغذل كتبردتع :النقياه على ا الأشياء على الحظن أو الوقن يقر لدكدال»: 
«وما كنا معذبين عت مك رسو لخي" وبقوله: «لتلا يكون للناس علىالله حجّة 
بعد الرسل74" فقالوا: بيّنَانْه تعالى أنه لايستحقّأحد العقاب ولا يكون لله عليهم 
حَكة إلا بعد إنفاذ الرسل::ؤذلك يقيد. أنّ من جهتهم يع حسن هنذة الأشسياء أو 
قبحها. وهذا لا يصمّ الاستدلال به من وجوه: 

احدها: أ هاما ارا قر و كما دعق شتة المذا :وها وقهها ره 
الوديعة وشكر المنعم والإنصاف وقضاء الدين وقبح الظلم والعبث والكذب والجهل 
واخمير الحعنياة الخالضى قير للف فقولا لد لمن العرا يالا يبنا كوم رمدي 
ارتكبوا [أَنْ]!" دفع هذه الأشياء [ليست]!) معلومة إلا بالسمع علمبطلان قولهم 
وكاقت النيينا للها رفن جر رهن انام 

وفتها: آذ ل تيهنا كر غير الرسل فق أده القلن الله على اتويعيده وغدله 
وجميع صفاته التي من لا يعرفها لا يصمّ أن يعرف صحّة السمع. فكيف يقال: لا 
تقوم الحجّة إلا بعد انفاذ الرسل؟ والمعنيّ في الآبتين أن تحملا على أنه إذا كان 
المعلوم أنّ لهم الطافاً ومصالحاً لا يعلمونها إلا بالسمع وجب على القديم تعالى 
إعلامهم إيّاهاء ولم يحسن أن يعاقبهم على تركها إلا بعد تعريفهم إيَاها. ولم تقم 
السجة علهم الا بعد إنفان الرسل.وكى كان الأمر علق ذلك وجيت بعقة الرتسسل: 
لأنه لا يمكن معرفة هذه الأشياء إلا من جهتهم. 

واستدلٌ من قال هذه الأشياء على الاباحة بأن قالوا: نحن نعلم ضرورة أنّ كل 
ما يصمٌ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه عاجلاً ولا آجلاً. فنّه حسن كما يعلم أن 
كل ما لا نفع فيه عاجلاً ولا آجلاً قبيح, فدافع أحد الأمرين كدافع الآخر. وإذا ثبت 
دلقيو كانك هله الأشياء لاتو ىأني فاعلذولا احلا قحي ان يكون حسم 
قالوا: ولا يجوز أن يكون فيها ضرر أصلاً لأنه لو كان كذلك لم يكن إلا لكونها 


)١(‏ الاسراء: 16 (1) النساء: 116 (5) و(غ)لم يردا فى خ والمصدر. 


1 الفوائد المدنية 


مفسدة في الدين. ولو كان كذلك لوجب على القديم تعالى إعلامنا ذلك. فلمًا 
له يقلهنا دلق علينا انها يع كن مقئ قن أدلبلنا ما يكن اويكون كلؤننا علن 
هذه الشبهة. وذلك أن قلنا: إنّ هذه الأشياء لا نأمن أكون فيا ضرزن اجلوزاذا 
لم يأمن ذلك قبح الإقدام عليها كما لو قالوا: قطعنا أن فيها ضرراً. 

وأجبنا عن قولهم: «إِنّه لو كان فيها ضرر لكان ذلك لأجل المفسدة وذلك يجب 
على القديم إعلامنا إِيَاه بأن قلنا: لا يمتنع أن تتعلّق المفسدة بإعلامنا جهة الفعل 
على وجه التفصيل ويكون مصلحتنا في الوقف والشكٌ وتجويز كل واحد من 
جين فى الك ل مو ذا كان لؤللك عدائر لد مح عه صاتي' عاونا بوي د 
تسر بالنكات على هذه المنزلة. 

واستدلوا أيضاً بأن قالوا إذا صحّ أن يخلق تعالى الأجسام خالية من الألوان 
والطعوم فخلقته تعالى للطعم واللون لابد أن يكون فيه وجه حسن. ولا يخلو ذلك 
من أن يكون لنفع نفسه أو لنفع الغير أو خلقها ليضربها. ولا يجوز أن يخلقها لنفع 
نفسه لأنّه تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. ولا يحسن أن يخلقها ليضر بها. لأنّ ذلك قبيح 
الابتداء به. فلم بق إلا أنه خلقها لنفع الغير. وذلك يققتضي كونها مباحة. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أنّه إنّما خلق هذه الأشياء إذا كانت فيها الطاف ومصالح وإن لم يجز لنا 
أن ننتفع بها بالأكل بل نفعنا بالامتناع منها فيحصل لنا به الثواب. كما أنه خلق أشياء 
كثيرة يصمح الانتفاع بها ومع ذلك فقد حظرها بالسمع مثل شرب الخمر واكل الميتة 
والزناء وغير ذلك. وليس لهم أن يقولوا: إِنّ هذه الأشياء إِنْما حظرها لما كانت 
مفسدة في الدين وأعلمنا ذلك. وليس كذلك ما يصمٌ الانتفاع به ولا يعلم ذلك فيه. 
وذلك أن قد بِينًا أنه لا فرق بين أن يتعلّق المصلحة بإعلامنا من جهة الفعل من قبح 
أو حسن فيجب عليه أن يعلمنا ذلك. وبين أن يتعلّق المصلحة بحال لنا يجوز معها 
كل وعد ين الأمرين: قصب ان قطي ينا على تلك الخال لا المراعن تحصول 
المصلحة وإذا ثبت ذلك لَجق ثباثٌ ما علمنا قبحه على طريق القطع والثبات في أنه 
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لا يحسن منّا الاقدام عليه. 

ومنها: أن على مذهب كثير من أهل العدل إنْما خلق الطعوم والأراييح في 
الأجسام لأنّها لا تصمّ أن يخلو منهاء فجرت في هذا الباب مجرى الأكوان التي لا 
بيصم خلوٌ الجسم منها. وخلق الجسم إذا ثبت أنّه مصلحة وجب أن يخلق معه 
جميع ما يحتاج إليه في وجوده. 

ومنها: أنّ الانتفاع بهذه الأشياء قد يكون بالاستدلال بها على الله تعالى وعلى 
صفاته فليس الانتفاع مقصوراً على التناول فحسب. 

وليس لهم أن يقولوا إن كان يمكن الاستدلال بالأجسام على وحدانية الله 
تعالى وعلى صفاته. فلا معنى لخلق الطعوم. وذلك أنه لا يمتنع أن يخلقها لما ذكرناه 
وإن كان الجسم يصمٌ الاستدلال به ويكون ذلك زيادة في الأدلة. 

ونا مكق تقر ل: لا يكور أن بتضت على بغر فته أدله كقير 5 لا ذا تفلن ذلك 
أدَى إلى فساد أكثر الأدلّة التي يستدلٌ بها على وحداتيّة الله تعالى. فإذاً ينبغي أن 
يجوز أن يخلقها للاستدلال بها وذلك يخرجها عن حكم العبث ويدخلها في باب ما 

وليس لهم أن يقولوا: إذا صم الاتتفاع من الوجهين بالاستدلال والتناول فينبغي 
أن يقصد به الوجهين,. وذلك ان هذا محض الدعوى لا برهان عليها, بل الذي يحتاج 
إليه أن يعلم أنه لم يخلقها إلا لوجه. فأمًا أن يقصد بها جميع الوجوه التي يصحّ 
الانتفاع بها فلا يجب ذلك؛ على أن قد بيّنا أنه لا يمتنع أن يفرض في أحد الوجهين 
مفسدة في الدين. فيحسن أن يخلقها للوجه الآخر ويعلمنا أن فيها فسادا في الدين 
متى تناولناها فيجب علينا أن تمتنع منها. 

فإن قيل: إذا امكن خلقها للوجهين ولم يقصدهما كان عبثا من الوجه الذي لم 
يقصد الانتفاع به. وجرى ذلك مجرى فعلين يقصد بأحدهما الانتفاع ولا يقصد 
بالآخر ذلك فيكون ذلك عبثا. 

قيل له: ليس الأمر على ذلك. لأنّ الفعل الواحد إذا كان فيه وجه من وجوه 


3 الفوائد المدنيّة 


الحكمة خرج مق بات العنث :وإذا كان لهاوجتوة آخر كان يجوز أن يفصن وليسن 
كذلك الفعلاق لاه إذاافكين وحه الكنة ات اكز هنا قن الخ خالنا مق ذلك 
وكان عند + ولسن كذلله الفقل راع ا اا 3 

فإن قيل: الانتفاع بالاعتبار بالطعوم لا يمكن إلا بعد تناولها. لآنّ الطعم ليس 
مما يدرك بالعين فينتفع به من هذهالجهة. فإذا لابدٌ من تناوله حتى يصمح الاعتبار به. 

قيل: الاعتبار يمكن بتناول القليل منه وهو قدر مايمسك الرمق ويبقى معه 
الحياة. وقد بيّنَا أنّ ذلك القدر في حكم المباح. وليس الاعتبار موقوفاً على تناول 
شيء كثير من ذلك. ويمكن أن يقال أيضا: إن يصمّ أن يعتبر بها إذا تناولها غير 
الجكلتعيى سات اجذاتنع التروا وه فا د اذا شدافين انين العتيز اك كقار لل«فاك 
الأشياء ويصلح عليها أجسامها أو ينفسد بحسب اختلافها واختلاف طبائعها جاز 
معه أن يحتبر بذلك وإن لم يتناولها المكلّف أصلاً. 

وبمثل هذا أجاب المخالف من قال: نحن لا نفرّق بين السموم والأغدية نان 
قال: يرجع إلى حال الحيوانات التي ليست مكلفة إذا شاهدها يتناول أشياء ينتفع بها 
جعل ذلك طريقة إلى تجربته. فإنّ ذلك ممّا ينصلح عليه أيضا جسمه. 

وذلك مثل ما أجبنابه عن السؤال الذي أوردوه في هذا الباب واستدلوا أيضا 
بقوله تعالى: «قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق»7" 
وبقوله عرّ وجلٌ: «أحلّ لكم الطيبات4١!"‏ وما شاكل ذلك من الآيات. وهذه الطريقة 
بلئة علق اسم وين لأ عتم مق أن بيدل:دليل السمع .على أن الأسياء عتلى 
الاباحة بعد أن كانت على الوقف. بل عندنا الأمر على ذلك وإليه نذهب. وعلى هذا 
قات العا ره كا داك 

واستدلٌ كثير من الناس على أَنّ هذهالأشياء على الحظر أوالوقف, بأن قالوا: قد 
علنها أن التحون عر المنضاة والحب قن النقول:«وإذا كاك للكواجبا لم خسن ما ان 
د على قاو كما لأنامم أن كوا يتا قاتلا قودق ذلك الى الفطبع لكا شوق 


() الأعراف: ؟9,. (؟) المائدة: غ. 


الفصل الحادي عشر /كلام الأصوليّين فى الحظر والإباحة 1_0 


بين ما هو سمٌ وما هو غذاء وإِنْما ننتظر فى ذلك إعلام الله تعالى لنا ما هو غذاونا 
والفرق بينه وبين السموم القاتلة. 

واعترض من خالف في هذا الاستدلال بأن قال: يمكننا أن نعلم ذلك بالتجربة, 
فإنًا إذا شاهدنا الحيوان الذي ليس بمكلّف يتناول بعض الأشياء فيصلح عليه جسمه 
علا هذا واذا قاولكينا تمدعليه علا الدمفات قمر اعسرتانا جو اليما. 

وقال من نصر هذا الدليل: إِنْ الحيوان يختلف طباعه. فليس ما يصلح الحيوان 
المستبهم يعلم أنه يصلحالحيوان الناطق. لأنّهاهنا أشياءكثير ةتغذّيكثيراًمن الحيوان 
ويصلح عليها أجسامها وإن كان متى تناولها ابن آدم هلك. منها: أن الظبايا يأكل 
شحم الحنظل ويتغذَى به ولو أكل ذلك ابن آدم لهلك فى الحال. وكذلك النعامة تأكل 
النار وتحصل في معدتها. ولو أكل ذلك ابن آدم لهلك في الحال. وكذلكيقال: إِنّ الفأرة 
تأكل البيش١‏ فتعيش به ورائحة ذلك تقتل ابن آدم. فليس طبائع الحيوان على حدّ 
واعد اذا لريكن على عد بواحة ريض أن تين با حوال:غيرنا احوال تقوسنًا. 

ولمن خالفهم في ذلك أن يقول: أحسب أنه لا يمكن أن نعتبر بأحوال الحيوان 
المنسهم: أخوال الحيوان من البشن النن لو اقم :واخه متهم على طريق الخيطا 
والجهل على ما يذهبون إليه على تناول هذه الأشياء يعرف بذلك الخطأ ما هو غذاء 
وفرّق بينه وبين السمٌء فينبغي أن يجوز لغيره أن يعتبر به ويجوز له بعد ذلك التناول 
منها وإن لم يرد سمع. لأنّه قد آمن العطب والهلاك. فالمعتمد في هذا الباب. ما 
ذكرناه أَوَلاً في صدر هذا الباب. فهذه جملة كافية في هذا المعنى إن شاء الله 
تعالر كا اعيئ .ما اردنا قله من كانت العدة اركيين الطاتمدي, 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام. بتوفيق 
الملك العلام ودلالة أهل الذكر 80. 

فأقول: يستفاد من ظواهر اليا تالكريمة وتضرايخات الاحادية العريقة بطلان 


.39 :5 بككسر الياء نبت ييلاد الهند. وهو سَمٌ. (لسان العرب‎ )١( 
عدة الأصول 5 وا اهل‎ )1( 


5 الفوائد المدنيّة 


الوجوب والحرمة الذاتئينء بل أقول: الدليل العقلي قائم على ذلك بأن تقول: لو كان 
الوستؤحه و روه مستي ابتعهةا فق القات 1 اكين لكانا عا صنق تماد هال تومه 
المعلومالمتّفق عليه بطلانه. والقبيحالذاتي هو اقل اللا م سه إذاتغلمها الحكب 
بنفرعنه كما فاده سلطا نالمحقّقين نصيرالدين الطوسي 4 في الفصول النصيرية'''وكلٌ 
من قال بالقبيحالذاتي بهذا المعنى قالبأنّ فاعله يستحوّالذمٌ فينظرالحكيمإذا فعلهمع 
العلم با تصافه بتلك الصفة. ومنهم من زاد على ذلك فقا ل بأنّفاعله يستح وّالعقابأيضا. 

ثم اتفقوا على أنّ فاعله مع الغفلة على انُصافه بتلك الصفة معذور عند الحكيم. 
واختلفوا في فاعله مع التردّد في اتصافه بتلك الصفة هل هو معذور ام لا؟ فمنهم من 
قال با نه معدور. ومنهم من قال بأ نه غير معدور فيستحق الذهٌ والعقاب. ثم القائلون 
بالثاني افترقوا فرقتين في حكم المتردد فرقة قالت بالوقف وفرقة قالت بالحظر. 

وأنا أقول: القول بالحظر في حقّ المنردّد باطل قطعا. لأنْه لا يجوز للمتردّد نهي 
الغير عن فعله. لأنّ شرط النهي عن المنكر العلم بِأنّه منكر. ولأنْه يحتمل أن يطْلع 
فاعله فى بعض الصور على ما لم يطلع عليه المتردّد. فلا يجوز نهيه عنه. ولو كان 
محظوراً لجاز, لأنّ الكلام في المحظور القطعي لا المحظور الاجتهادي. 

ثم أقول: من المعلوم أَنّ من قال بالملازمة بين استحقاق الذمٌّ وبين استحقاق 
العقاب مع العلم باتصافه بتلك الصفة يلزمه ان يقول بالملازمة بينهما مع التردّد في 
اتتصافه بتلك الصفة. والحقّ الذي لا ريب فيه عدم الملازمة بينهما. كما نقلناه عن 
الزركشي والكترناء”" وأث حكم المتردّد الوقف. لآأنه من البديهيات الفطرية ان 
كاد تنوم و ريد :الوط ماتيا د وعد وان ا ني عت 

ثم أقول: وضع هذا الباب ممّا لا طائل تحته عندي, لوجوه: 

أحدهاء ا يرانك الأكبا رهق الأتقة الأطيا ويك نار الحكة علن الغلق اول 
الخلق وخر لهل ” أي لا يخلو الأرض عن معصوم حجّة على الخلق أبدا. ثم 


03 فارسي فى اصول الدين. للخواجة نصيرالد ين الطوسى, لايوجد عندنا. 
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في زمن الغيبة الكبرى يوفق الله تعالى بعض الرعيّة بفهم الأحاديث المسطورة في 
الأصول الممهّدة في زمن حضور الأثمّة ليغ ليعمل الشيعة بها إلى قيام القائملظة 
ويمهّد له أسباب تحصيل العلم بجميع ما يحتاج إليه الشيعة في أعمالهم ولو بحديث 
وارد من بابالتقيّة أو دالٌ على رعايةالاحتياط علىكيفية مخصوصة”. والذيظهر 


الذي يلزم من كلامه هذا انّ التوفيق المذكور انقطع مدّة طويلة إلى زمانه. لأنّ من نقدّم 
إلى عصر المرتضى والمفيد وبعض من تقدّمهما أيضأ وإن كانوا أصابوا في بعض الموادٌ فقد 
اخطاوا في غيرهاء لأنّهم لم يفهموا حقيقة تلك الأحاديث المسطورة في الأصول الممهّدة. ولم 
يعلموا بجميع ما فيها. ولم يتحقّق حصول هذا التوفيق تامّأ إلا في زمانه بوجوده وانّساع فهمه 
وعلومه. ومع هذا فالشخص الذي يوق الله به لهذه الغاية لا يتيسّر له فهم الأحاديث والعلم 
بصحّتها ومضمونها إلا أن كان فوق مرتبة الاجتهاد. والمصنّف يمنع من الحاجة إلى الاجتهاد. ولم 
يظهر لنا وجه الجمع عنده بين هذين الأمرين المتنافيين. 

وكلامه هنا وفيما يأتي: أنّه يجب كفاية على أهل القدرة من كلّ قطر إذا احتاجوا إلى كل 
مسألة أن يُنفروا بعض الرعيّة الذي وقّقه الله لفهم الأحاديث لأخذها أو يعرضوها عليه ليجيثهم 
بجوابها من عنده. إن كان مراده أنّ الذي يأتي إليه يقلّده في كل ما يخبره به سواء أفاد العلم 
للمستخبر أو الظنٌّ ويجتزي به. فهذا عين التقليد الذي منعه ورجع إلى التعويل على الظنّ. وإن 
كان مراده أنّ كلّ مستفهم يحصل له العلم والجزم والقطع بمضمون الحديث وصكّته بمجرّد إخبار 
ذلك الشخص الذي تأَهّل للسؤال والرجوع إليه ويخرج بذلك عن صفة التقليد. فربما مع تحمّق 
العصمة للمسؤول بحصل الشكّ في حصول العلم للسائل. لاحتمال خطائه في الفهم. فكيف مع 
احتمال الخطأ والنسيان والعوارض المحتملة في خطأ المخبر فضلاً عن المستخبر؟ وإذا اقتصر 
المخبر على ما يعلمه ويتيقّنه من مدلول الحديث وفي كلّ مسألة لم يجد فيها نصّأ صريحاً يفيد 
العلم بها يتوقّف ويبقى حكمها على الجهالة ولا يتصدف فيها بالاستنباط تصرّف المجتهد إذا كان 
له سبيل إلى تحصيل الظنّ الراجح الموافق لأصول الشريعة. يلزم من ذلك حيرة الناس وتعطيل 
الشرائع ونقصها عن حاجة الشيعة. والمصنّف يقول وبقطع بأنّها وافية بعلم جميع الأحكام بالجزم 
والقطع. وعلى كلّ حال لوازم الخلل والفساد في هذا الاعتقاد لا يخفى على النقّاد بل على أدنى 
من يكون من ذوي العقل والرشاد. 
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لي من الروايات: طلب العلم فريضة على كل مسلم في كلّ وقت بقدر ما يحتاج إليه 
في ذلك الوقت. ولا يجب كفاية طلب العلم بكلّ ما يحتاج إليه الأمّة كما قالته 
العامّة, لأنّه غير منضبط بالنسبة إلى الرعيّة. والتكليف بغير المنضبط محال كما تقرّر 
في الأصول في مبحث علّة القياس. بل يفهم من الروايات أنّ علم الرعيّة بجميع 
ذلك من المحالاات. 

نعم. مقتضى حكمته تعالى أن يوفق لكل وقت من أوقات الغيبة الكبرى 
رلفكفه! 1 لسطيل الأحاديت السطوزة قفن الأصول الممؤدة: لندل الشبيعة على 
الحقّ الصريح أو على الاحتياط على للك فصو ويجب كفاية على أهل هذه 
القدرة من كلّ قطر إذا احتاجوا إلى مسألة أن ينفروا إليه لأخذها أو يعرضوها عليه 
ليجيئهم جوابها من عنده. ثم لو لم يقدر أحد على الوصول إليه أو لم يبلغه خبره 
لكان حكمه مثلحكم منكان في زمن النبيّعَي أو الإمامالظاهر ‏ صلوات الله عليه. 

وثانيها: أن الروايات صريحة في أن «كلٌ شيء مطلق حئى يرد فيه نهي»!"ا 
وفي أنّ «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»!"' فالشريعة دلتنا على 
اله كانه الاقيناء قليها علق الذاحة الاصلية 

وثالثها: أن الأحاديث الصريحة في وجوب التوقف بعد ورود الشريعة في كل 
واقعة لميكن حكمها بِيناً والصريحة في حصرالأمور بعد ورودالشريعة في ثلاثة وفي 
وجوب التوقف بعد ورود الشريعة في الشقّ الثالث - وهو ما لم يكن حكمه بِيّناً ‏ قد 
ذهبت بفائدة وضع هذا البات: شكذا يق أن 'تحقق. هذه المناحة» وال الموفق*: 


* هذا من جملة الوجوه التي استدلٌ بها على أَنّه لا طائل للنزاع في إنيات الحظر أو 
الاباحة في أصل الأشياء. والحال أنّ إثبات الاباحة فيها بدليل العقل إذا انضمٌ إليه دليل الشرع 
أفاد القطع والجزم بثبوتها في كل ما لم يرد فيه حكم بالخصوص. لأنّ دليل الشرع وحده ربما لا 
يفيد ذلك. فالفائدة ظاهرة والمصنّف ينفي الفائدة ويجعل ذلك التحقيق و يتحمّس به. وقبل الوجه 
الثالث فى الوجه الثانى قال: الروايات صريحة في أنّ «كلّ شيء مطلق حنّى يرد فيه نهي» وفي 
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إثّما ورد في الأحاديث: «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»١١!‏ ولم يرد «على 
كل بالغ عاقل» لأنّ حكمته تعالى اقتضت أن يكون تعلّق التكاليف بالناس على 
التدريج, بأن يكلّفوا ولا بالإقرار بالشهادتين. ثم بعد صدور الإقرار عنهم يكلفون 
بسائر ما جاء به النبئعية. 

من الطاديف إلدالة على الف سيم زوارة الكو ووونى الكاقى قياف 
معرفة الإمام والرّد إليه ‏ عن زرارة قال: قلت لأبي جعفراة: أخبرني عن معرفة 
الإمام م واجبة على جمبيع الخلق؟ فقال: ان + الله ع د وجل بعث محجّدا عل الخ 
الناس أجمعين رسولاً وحجّة لله على جميع خلقه في أرضه. فمن آمن بالله وبمحمّد 
رسول اله واتّبعه وصدّقه فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه. ومن لم يؤمن بالله 
وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ولم يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام 
وهو لا يؤمن باللّه ورسوله ويعرف حقهما؟ قال: قلت: فما تقول فيمن يؤمن بالله 
ورسوله ويصدّق رسوله في جميع ما أنزل الله أيجب على أولئك حقّ معرفتكم؟ 
قال: نعم, أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلاناً؟ قلت: بلى. قال: أترى أنّ الله تعالى هو 
الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ واللّه ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان, لا 
والله! ما ألهم المؤمنين حقّنا إلا الله عرّ وجِلٌ!"2. 
أنّ «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ثم قال: فالشريعة دلّتنا على أنه كانت 
الأشياء قبلها على الاباحة الأصليّة. وهذا الكلام غير مستقيم, لأنّ المفهوم من الأحاديث: أن 
الشريعة دالّة على أنّ كلّ شيء لم يصل علمه إلى المكلّف بفعل أو ترك فهو مباح له وموضوع 
عند تكلفة إلا بعلمهميا لد مباح, ولا يلزم من ذلك أن الأمر الذي ثيتت إباحته بهذا الوجه أن 
يكون أصله في الشرائع كلّها مباحاً. لأنّ كنيراً منها عرض لها التغيّر والتبدّل في الشرائع وربم 
صار الحرام مباحاً وضدّه بحسب تغيّر الشرائع والملل, لأنّ الأحكام منوطة بحكم الشارم. 

* كلّ ما جاء به الرسول,وتْييق من التكاليف فهي عامّة لكل بالغ عاقل :وجود وقث 
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الخطاب بها وغير موجود على الأصمّ. لكن لما كان من شرط التكليف علم المكلّف ما كلف به 
كان متوقفاً على حضور وقتهإذا كان موكتاً وعلى علمه به. وكون الفعل المكلّف به له شروط أو 
وقت لا يمنع ذلك التكليف به قبل حضور شروطه أو وقته. غاية الأمر يكون تكليفاً موسّعاً 
لاستكمال ما يتوئف عليه ذلك الفعل. فإنٌ الانسان قبل دخول وقت الصلاة لاشكٌ أنه يصدق 
عليه أَنّه مكلّف. فإذا كان طلب العلم وغيره من الواجبات على كلّ مكلّف فلا بشترط في صحّة 
الخطاب به والتكليف أن لا يكون إلا بعد الاسلام؛ وكذلك بقيّة الواجبات من الصلاة والزكاة 
والصوم. وإلا لما وجبت على الكافر ولا خوطب بها ولا عوقب على تركهاء وهو خلاف مذهب 
الشيعة, وإِنّما هو مذهب بعض العامّة غير المحققين منهم. ولا خصوصيّة لطلب العلم في 
تخصيصه بالمسلم. بل كلّ عبادة يتوقف على نقدّم الإسلام يتأنّى فيها ما ذكره. 

وأَمّا معرفة الإمام فالمكلّف مخاطب بهاء ولكن وقتها بعد معرفة النبي يه وهي ثابتة بدليل 
العقل كنبوت معرفة النبي. لأنّها من جملة المعارف الخمس. وأمًا كلام الإمامئة فمبنيّ على أن 
الّذي لم يتوجّه لما أمره الله به من تحصيل معرفة الله والنبيَ وهو غافل عن ذلك بتقصيره فيما أمر 
به كيف بعلم وجوب معرفة الإمام عليه؟ وهي متراتبة ومتعقبة لمعرفة النبيَظةٍ كالساهي والغافل 
عن بعض الواجبات عليه. فإِنّه في حال الغفلة عنها يصدق أنْها غير واجبة عليه في تلك الحالة 
وإن كان مخاطباً بها من قبل ومتحقّقة الوجوب عليه. 

فلابدٌ من حمل كلامديهِةٍ على هذا المعنى. وإلا لأشكل وجوب كلّ واجب موقوف على 
مقدّمة أو شرط قبل حصوله, فما لحظه المصنّف وتفرد بتصوّره لا وجه له . 


الفصل الثانى عشر 
في ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم 

والتيب فيوها تحتقداة انف : من أنه لا يعصم عن الخطأ في ماد الموادٌ في 
العلوم التي مبادئها بعيدة عن الإحساس إلا أصحاب العصمة:86 ومن أنّ القو د 
المنطقية غير نافعة في هذا الباب. وإنّما نفعهأ في صوره الأفكار كإيجاب الصغرى 
وكلية الكبرى. 

فمن تلك الجملة: 

أنّ جمعاً كثيراً من فحول الحكماء الأعلام ذهبوا إلى أنه لابدّ من تَخَلّل 
السكؤن بين كل حركتين محتلفتين, واستدلوا على مذاهيهه بان آن وصول المشعد د 
إلى منتهىالحركة الأولى مغاير لآن مفارقته ذلك المنتهى. ومن المعلوم: أنّ بين كلّ 
آنين زماناً. وإلا لزم الجزء الذي لا يتجرًاً. ففي الزمان المتخلّل بين الآنين يلزم أن 
يكون المتحرك ساكناً. 

واستدلالهم شبهة. 

وجوابه: 

3 الوصول آنيئٌ. لأنّه يحصل بانقطاع الحركة الأولى وانقطاع الحركة آنيٌ. وأمًا 
المفارقة فهي زمانيّة. لأنها إِنْما تحصل بالحركة والحركة زمانية. 

ثم من المعلوم: أنه يلزم هؤلاء الفحول الّذين صرفوا أعمارهم في الفكر والنظر 
أن يكون نتيجة أفكارهم شيئاً تضحك منه التكلى! وهي أنّه يلزمهم أن تسكن الحبّة 
الصاعدة الجبل النازل بعد آن وصولها إليه في الجو. فإيّاك أَيّها الأخ اللبيب والحكيم 
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الأريب وأن تعتمد على أفكارك وآنظارك. وعليك التمتك بأصحاب العضمة وهم 
ومن تلك الجملة!": 
أل عمو 501 ما سكام عار أذلها فيو ايعبا محال :ذاقة وطن الأمور 


# إن أصحاب الشرع لم يُنقل عنهم ما ينافي هذا الأمر. بل الذي يظهر من كلام الفقهاء في 
الطمانينة بعد الرفع من الركوع أن الواجب منه ما يزيد على السكون الضروريء كما صرّح به 
الشيخ بهاء الدينيته في رسالته الصلاتيّة وغيره. وفسّروا الضروريّ باللازم حصوله بين الفعلين 
المختلفين ما يوافق ذلك. ويناسب هذا المعنى ما ورد في الأثر: أنّ الشمس عند وصولها إلى نقطة 
الاعتدال بين المشرق والمغرب الواقعة على خط نصف النهار لابدّ من وقوفها في قبّة الفلك آنا 
ما وسمّوه وقت المؤامرة لأنّها تستأمر الحقّ عرّوجلٌ في حركتها للحو المغرب'" وذلك 
السكون مختصٌ بكونه بين الحركتين. ففيه إشعار بحصول أصل السكون بينهما حيث لم يفرض 
إلا بعد انتهاء حركة المشرق قبل الانتقال إلى حركة المغرب. وما ذكره من المثال لا ينضح فيه 
للحش عدم السكون. بل ريما يتخيّل عند ذلك وقوف ما بعد انتهاء العلوٌ وإرادة الهبوط. وما منعه 
من نفي الآنين بين الحركتين أيضاً غير ظاهر. لأنّ نهاية الوقوف ومبدأ الحركة يصدق الآن 
عليهما وهما متغايران. وبعد هذا فأىّ محذور يترتّب على اعتقاد أحد الأمرين في هذه المسألة 
يوجب هذا التمدّح العظيم الذي ادّعاه لنفسه وبالغ فى التحذير منها؟ ولم يكتف بالكلام على العلماء 
وتخطئتهم حتّى انتقل إلى فحول الحكماء. وخطاؤه ثابت فيالكلامعلىالجميع. مع ان هذا الايراد 
ولزومالغلط تقتضي نسبته أيضاً إلى الأنْمَةئيمَة لأنّ كلام الفقهاء راجع إليهم وإلى آثارهم لا 
خروج لهم عنهم في شيء من الأحكام وإن لم يطلع المتأخَّر على أصل الدليل الصريح. 

وأمًا ما ألزم به بعضهم من سكون الحيّة... إلى آخر كلامه. فهو غير لازم: لأنّ هبوط الجسم 
الثقيل من شاهق لابدّ أن يتقدّمه ويسبقد انضغاط الهواء له كما هو مشاهد. فاللازم سكون الحبّة 
عند وصول الهواء إليها ومنعها من الصعود وردّها بالقسر إلى الهبوط قبل أن يلاصقها جسم 
الجل: وهو أم ظاه بالوخدان عند لمان عامل 


)هذه الفقرة الى قوله: ومن تلك الجملة ...فى ص دلا لم برد فى خ. 


١0م‏ نقف على مأخذه . 
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المعلومة بطلان هذه الكلَيّة, ألا ترى أنّ وقوع الكذب من الله تعالى مثلاً يستلزم 
محالاً ذاتياً هو نقصه تعالى. وكذلك عدم المعلول الْأَرّل عند الفلاسفة يستلزم عدمه 
تعالى. بل عدم كلّ موجود ممكن يستلزم عدم أحد الأمور الطبيعية الدخيلة في 
وجوبه السابق؛ لأنّ من جملة علامة اللزوم العلّية والمعلولية. كما بيّن في مبحث 
الشرطية اللزومية من كتب المنطق. 

وبعض الأفاضل فرّق بيناستلزام الشيء لذاته محالاً ذاتياً.وبيناستلزامهلالذاته. 

وأقول: هذا كلام غير منقّح. والحقّ الصريح أن يقال: إن كانت علامة اللزوم غير 
العلية والمعلولية فالكلية صحيحة كاستلزام اجتماع النقيضين ارتفاعهماء وكاستلزام 
الدور توقّف الشيء على نفسه. وكاستلزام التسلسل من جاتب العلّة زوال احتياج 
الممكن من غير استثناء إلى غنئئ في ذاته. 

ومن تلك الجملة: 

شبهة احتمال وجود الممكن بأولوية ذاتية. فانهم تحيّروا في دفعها. والّذي في 
خاطري الآن آدلّة على دفعها: 

الأوّل: أنه إذا خُلَي وهذه الأولوية هل يوجد وقتا دون وقت أو يوجد دائما؟ 
فعلى الأوّل لم يكن هنا أولوية. بل يكون من باب التساوي. وهو خلاف الفرض. 
اا فيه ترجيح حر الكساوية خسن الاتضاء عن الاعرتار: وثاره: عكسة: 
وعلى الثاني فهل يجوز دفع ذلك الوجود بقاسر أم لا؟ فإن لم يجز فيكون من باب 
الوجوب لا الأولوية, وإن جاز فيكون وجوده فرع عدمذلك القاسر فلم يكن الأولوية 
الذاتية كافية. 

الدليل الثاني: أنه إن جاز مع هذه الأولوية وقوع الطرف المرجوح يلزم جواز 
أن يترجّح بحسب الوقوع الذي هو مرجوح بحسب الاقتضاء. وفساده أظهر من 
ترجيح أحد المتساويين على الآخر. وإن لم يجز فيلزم الخُلف مع المطلوب. 

الثالث: هل ذاته اب عن وقوح الطرف المرجوح بحسب الاقتضاء ام لا؟ فعلى 
الثاني لا أولوية وعلى الأوّل يلزم الوجوب. 
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لا يقال: عسى أن يكون الإباء بطريق الأولويّة. 

آنا نه لهذا لظيو ان تقال الشافن ين الأمر ين بطروق ادر لوي 

الرابع: بديهة امتناع استناد إيجاد شيء الناعيت :واحشدال اباد الوسجوى الى 
الماهية واضح الفساد. لا سيّما إذا لاحظنا الدليل الدال على أنّ الماهيات مجعولة 
بجعل البسيط . وهو ان اثر الفاعل يجب ان يكون موجودا لا اتتزاعيا. 

فنقول: وجود الممكن بهذه الأولوية هل بطريق التأثير والاقتضاء آم لا كما في 
وجود الواجب تعالى؟ والأوّل باطل كما مرّ. والثاني باطلء لأنّه يلزم وجود ممكن 
من غير تأثير. ولا يصمٌ ذلك - أي وجود شيء من غير تأثير إلا في شيء يكون 
ذاته آبياً عن عروض العدم. كما أَنّ الوجود آبٍ عن الاجتماع مع العدم. وإلى هذا 
يؤول كلام جمع من الحكماء حيث قالوا: «وجوده تعالى عين ذاته» أي سائر 
الأشياء ينافي العدم إذا أخذت بشرط الوجود. وذاته تعالى ينافي العدم من حيث هو 
هو. وهذا معنى قولهم: «الصفات الحقيقية في حقّه تعالى عين ذاته» أي يترئّب على 
(أكاضن بعمث هو هو ا تان يلك الصفات على ا كمل وهف ولذلك فيل للوخوة امير 
عدثة لشائنضفاتة بل لسائر عتفاته أسوه حستة به يعني معتى غينية الوجود 
وعينية الصفات واحد. وهو أن ذاته تعالى ينافي العدم من حيث هو هو. وذاته تعالى 
من حيث هو هو مبدأً آثار الصفات. وإلّا فالحقّ المستفاد من كلام أصحاب 
العصمة ني أنّ الوجود مفهوم اتتزاعى فى حقّه تعالى أيضاً وأنّ الصفات الحقيقية 
ال 0 أت الدلالة التي ذكرناها لإبطال الأولويّة الذاتية 
تققتضي صحّة مذهب من قال بالوجوب السابق, أي إذا وجدت [العلّة] التامّة لا 
يجوز عدم المعلول. 

ومن جملة تحيّراتهم: 

أنّ الأشاعرة جوزوا أن يرجّح الفاعل الإرادي أحد طرفي المعلول بحسب 
الوقوع علىالطرف الآخر لا لأجل علة غائية. والحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى أن 
ذلك يستلزم ترجّح أحد طرفي الممكن من غير مرجّح. أي فاعل, لأنّ ترجيح 
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الفاعل الإرادي أحد الطرفين حصل من غير مرجّح. 

وللأشاعرة أن يقولوا: الفاعل الإرادي هو مرجّح الترجيح أو يقولوا: الترجيح لا 
يحتاج إلى ترجيح آخر كالتاثير لا يحتاج إلى تأثير آخرء وإلا يلزم التسلسل. 

والحقّ أنّْ الأدلة الّني ذكرناها تقتضي بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة وأَنّ ترجيح 
أحد الطرفين بحسب الوقوع مع تساوي نسبة المقتضي إليهما محال بديهة في 
الفاعل الارادي أيضاً. 

ومن جملة أغلاطهم: 

أذ جيعا منوو دعيو دعن متهن الأعافوه كعد القول بالوحؤت النابق: 
لأنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. بل يحققه. 

وأقول: زعمهم هذا باطل. لأنّ بالاختيارعندهم يحصل الوجوبالسابق لوجود 
المعلول. وليس شيءبه يحصل الوجو بالسابقللاختيار. لأنّ نسبته تعالى إلى هذا 
الاختيار وال اخجبار الطرف الكخر علق السوية::والاتعان من السمكات: فنهد: 
القاعدة ليست كلية عندهمء وهى كلية عند الحكيناء” 3 

ومن تلك الجملة!": ْ 

أن علماء الاسلام قسّموا الكافر إلى أقسام: 

منها: الرجل الذي بلغته الدعوة والمعجزة وقلبه متردّد في صدقهككِلة. ويفهم من 
كلام أصحاب العصمة ‏ صلوات الله عليهم ‏ انتفاء هذا القسم. 

ففي كتاب الكافي: الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله لظذ: أرأيت لو أن 
رجلأى الدع قال وله ما أدري آلب أنت أم لأكان يقبل شه قال لا..ولكن 
كان يقتله, نه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا!". 

وفي كتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبدلله البرقي.) يعقوب بن يزيد. عن 


رجل. عن الحكم بن مسكين. عن أَيُوب بن الحرّ بيّاع الهروي قال: قال أبو 


(؟) فى طبدل «ومن تلك الجملة»: وعند التحفيق. (؟) الكافى 7: 5ح 1 
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عبدالله نظة: يا أيُوب ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحقٌّ حتّى يصدع قلبه قبله أم 
تركه. وذلك أن لله تعالى يقول في كتابه: «بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ولكم الويل ممّا تصفون»!". 

عنه. عن أبيه. عن يونس بن عبدالر حمن رفعه قال قال أبوعبدالله لة: ليس من 
باطل يقوم بإزاء الحقّ إلا غلب الحقّ الباطل. وذلك قوله تعالى: «بل نقذف بالحقٌ 
على الناظل فتزفقه قاذ هئ راهو 7 

عنداد عن الحسن ابن يزيد التوقلى: :ع السكوتي» عن أبن عبدال اه قال: كل 
قوم يعملون على ريبة من أمرهم ومشكلة من رأيهم وإزراء منهم على من سواهم. 
وقد تبيّن الحقّ من ذلك بمقايسة العدل عة؛ ذءى الألباب7", 

ومن تلك الجملة: 

أنّ الفلاسفة وعلماء الإسلام قسّموا الاعتقاد الجازم إلى مطابق للواقع وغير 
مطابق له. ويفهم من كلام أصحاب العصمة ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ امتناع 
الفبيع: القات. 

ففي كتاب المحاسن: عنه. عن على بن الحكم. عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبدالله#0ة في قول الله تبارك وتعالى: «واعلموا أَنّ الله يحول بين المرء وقلبه»!) 
فقال: يحول ببنه وبين أن يعلم أن الباطل حقٌ!©. 

عدا عانق جوت عن سيك بن غهيرة وعبةالعرير العيدق وعيداه يق ابن 
عفور عن أبى عبدالل لىة قال: أبى الله أن يعرف :باطلاً حمًا: فقال: أبى الله أن يجعل 
الحقّ في قلب المؤمن باطلاً لا شكٌ فيه وأبى الله أن يجعل الباطل في قلب الكافر 
لبا ب ةا لهاك ننه را لم بل هذا هكذا ما غرف حق من باطل''. [يعني 
لو حصل في القلب جزم باطل متعلّق بقضيّة من الشيطان مثلا لما تمكنت أصحاب 
العصمة من الزامه بخلافهاء ولم يكزلله تعالى ميزان فيالخلوبه يميّز بينالحقٌ 


.4 07 35غ, ح‎ :١ ح 167. (؟) المحاسن‎ 704 :١ المحاسن ١:١5غ4. (؟) المحاسن‎ )١ 
.غ٠٠ ح‎ 4755 :١ المحاسن‎ )١( 50١19 ح‎ 3539/٠ :١ الاتفال: 18 (©) المحاسن‎ )( 
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والباطل لأنّ ضدّا'' كلّ صاحب جزم يجزم بأنّ جزمه مطابق للواقع. بخلاف 
صاحن الظر فإلهاتتمل غدده خلاف مظتونه لاسكما اذا اعارضه يفيك ]1. 

وفى كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق محمد بن على بن بابويهت ‏ فى باب 
السعادة والشقاوة عضا ندا امكقه ب اموجن ا يه 5 الوليد زيل ل عن 
محمّد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبدالله جميعاً. قالا: حدّثنا أيُوب بن نوح. عن 
محمّد بن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن أبي عبدالله ظةٍ في قول الله عر وجل: 

«واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه»”" قال: يحول يبنه وبين أن يعلم أن 
الباطل حقٌ: وقال أبو عبداشافة: إن الله تارك وتعالى يتقل العبدمن السقاء إلى 
السعادة ولا ينقله من السعادة إلى الشقاء!؟. 

[أقولاقولهه رتولا ينقله من الشعادة إلى القثقاء» .رد عدلى الأشاعرة: حنية 
زغموا أنّمعتق قوله: «يضل من يشاء ويهدئ :من .ياء» 27 خلق الاغتقاد الكفرى 
ازا فيمن بقاع م عبادة واشارة الى أن فقت تديض] :اله حك الور التااية: ما 
عدم الهداية كما في أهل الفترة. وإمّا إخراج الملك من قلبه ليضلّه الشيطان. وذلك 
فيمن استحبٌ العمى على الهدى بعد أن خلق الله في قلبه المعرفة وعرف ما هو 
الحقٌ. وإمّا إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإِنه لولا الشرائع لما تميّز الضالٌ عن ضدّه 
كما قال الله تعالى: «يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلّ به إلا الفاسقين»0]!". 

لا يقال: نشاهد في كثير من الناس آثار جزمهم بما هو خلاف الواقع. 

لأنّا تقول: كثيراً ما يظنّ كثير من الناس الظنّ المتاخم للجزم جزماً فيزعمون 
نهم جزموا وليس كذلك. كما نقلناه عن منطق شرح العضدي للمختصر الحاجبي 
وعن مبحث الإجماع [المركب]!" من ذلك الشرح. 

ثم أقول: لي دليل عقلي أيضاً على ذلك. وهو أنّه قد تقرّر في موضعه - 
)١(‏ كذا. والظاهر زيادة: ضد. (؟) ما بين المعقوفتين لم برد في خ. (©) الأتفال: 51 


١؟)‏ التوحيد: 154/8- 27495 ح 1. (6) النحل: 35. فاطر: 8. )١(‏ البقرة: 57. 


0 ما بين المعقوفتين لم يرد في خ. (4) لم برد فى خ. 
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كحواشي السيّد الشريف على الشرح العضدي للمختصر الحاجبي - أنّ اليقين له 
موجب مخصوص لا يحصل إلا به كالاحساس وغيره. ومن المعلوم: أنّ القضية 
الكاذبة ليس لها موجب يوجب الجزم بها كما في اليقين. وآما الأمارات المؤدية إلى 
حصول الظْنح بالقضايا الكاذية فهى كثيرة مشاهدة. 

واعلم أَنّه قد تواترت الأخبار عنهمة بأنّ الشيطان قد يلهم بعض القلوب 
الأكاذيب. فإنّ له نلظا عرى يهن الناس قثل سالط قباطي الاكتى بعلن هه 
ومن المعلوم: أنّ مقتضى الروايات المتقدّمة أنه لا يوجب جزماأ وإنّما اقتضى ما 

ومن تلك الجملة!١)‏ 

أن الشيخ الفاضل المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملي ذكر في كتاب 
ته 0 0 را ام 
ا ا 0 خلافه, 0 في التركية شهادة 0 

واستدلٌ على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين: 

الأو لها ذكرة الغلامه انتراج ف كتيه الأصولية«وخاضله ان الروانة 
تثبت بخبر الواحد وشرطها تزكية الراوي وشرط الشيء لا يزيد على اصله. وبعبارة 
أخرى: ان شتراط العدالة في مزكي الراوي فرع ان شتراطها في الراويء اذ لئ لم يشرط 
فيه لم يشترط في تزكيه فكيف يحتاج في الفرع بأزيد ممًا يحتاج في الأصل؟ 
القناس نظ روف الأول ند وس عقر عندنا: 

فإن قلت للخصم أن يقول: كيف يلزمني ما ذكرتم من زيادة الفرع على الأصل 
والخال الى اقرط قن الرءوانقيننا ليمع طوف من شهاة غداية عدالة را يهال 
أكتفى بشهادة العدل الواحد. قلت: عدم قبوله تزكية عدل واحد زكّاه عدلان 


)١(‏ لايخفى عدم مناسبة هذا المبحث لعنوان الفصل. وهو: ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم. 
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واشتراطه فيها التعدّد مع قبول رواية عدل واحد زكّاه عدلان واكتفاؤه فيها بالواحد 
يوحت غليدها ذكرناء أنتيى كلانه اعلن الله :شام 

وأنا أقول أُوَلاً: فى قوله: «ذهب أكثر علمائنا إلى أنّ العدل الواحد الامامى كاف 
فى تركية الراوى» امن وقفلةورذلك اث الأخبار تن من اميتاننا دري ادر 
علمائنا وعمدتهم ‏ وقد علمت نهم لا يعتمدون إلا على حديث قطعوا بوروده عن 
المعصو من بسبب من اسبابه. 

وأقول ثانيا: إ دنا الأجل الترتكي.وركنين الطائقة والفاضل العددق قد 
بن إدريس الحلى والمحقق الحلّى 7" لا يعتمدون على خبر الواحد العدل الخالى عن 
القرينة مونم :لفل العادي ذه مضمونه وعن القرينة الموجبة للقطع العادي 
بورودهعن المعصوم. وطريقتهم وطريقة الأخباريّين م نأصحابنا واحدةفيهذا الباب. 

وبالجملة. ما نسبه إلى أكثر علمائنا إِنْما ذهب إليه العلامة الحلّي!" وجمع من 
ا وهم جماعة!* قليلة كالشهيدين!") والفاضل الشيخ د 5 تكن لهم 
بضاعة في العلوم الدقيقة ولم يكونوا عارفين متفطنين بمعاني الأحاديث الواردة في 
ا عو وي ا مخان ف عع اسان ونا شي لقنا 
قرأوه في كتب العامّة. فلمًا رأوا كلام العلامة على وفق كلام العامّة ولم يكن لهم نظر 
دقيق في العلوم استحسنوا المألوف وغفلوا عن احتمال أن يكون خطأ وأن يكون 
من تدليسات العامة وتلبيساتهم ومشوا عليه. نسأل الله العفو والعافية ومن ورائنا 
وورائهم شفاعة العترة الطاهرة:#ه8 إن شاء الله تعالى”. 

# قد قدّمنا ما ينفي صدق هذه الدعاوي كلها. وأنّ الاختلاف في الحديث والمذاهب بسبب 
عدم ا بصكّتها كلهاء وأنّ احتمال الضعف واقع من زمن الأئمّة مي إلى زماننا. 

هذاء والقائل بالعمل بخبر الواحد غير منحصر في المتأخّر عن زمن المرتضى وما نسبه 
١‏ مشرق الشمسين (المطبوع منضّماً إلى الحبل المتين): .51١‏ 


١؟)الظرالذ,‏ تدان صنرا لالشريعة 2:/إ١‏ هو لعن الا سرك 0 السرائر ١:١‏ 2,المعتبر ١:59.معارج‏ الاصول: ٠‏ 1318.51. 
)3١‏ راجع مياد الوصول: بدي لفاخ : العلامة الحاو لى وجماعة قللة. 


١ع)‏ راجع الذكرى تمهيد القواعد: /(غ؟ -5825. (1] لم نفف على موضع تعرّضه للمسا 
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وأقول ثالثاً: تحقيق المقام أنّ الرواية كالشهادة إخبار عن محسوس صرف, 
والعدالة المعتبرة في الراوي عندكم ملكة تبعث على ملازمة التقوى والمروة. وهي 
سف م الامون الشعويلة فكو الددككة شار عو انو حشقر ل صير قنام ومن 
المعلوم: أنّ الاعتماد على الإخبار عن معقول صرف يحتاج إلى زيادة معونة لا 
الإخبار عن محسوس. وإن اخذت بمعنى المواظبة على الصلوات بشرط عدم ظهور 
فسق ‏ وهى المعتبرة فى باب الشهادات وإمام الجماعات كما استفدناه من الروايات 
- فهي من الأمورالّتي تدر كبالحسٌ. لكنّهاتحتاجإلى ضمٌ خرص واستصحاب. فلا يعدّ 
في الاحتياج إلى زيادة معونة في إثباتها كما سيجي في كلامنا*. 


إلى الأخباريين ليس معروفاً عنهم. بل مقتضى كلام الشيخ والمحقّق أَنْهم كانوايعتمدون الخبر 
الواحد ويعملون به. ون ذلك هو سبب الاختلاف بينهم. واستدلٌ الشيخ على جواز العمل به 
بإجماعهم على ذلك من عدم تناكرهم للفتوى المستندة لاختلاف الأخبار الغير المتواترة أو 
المحفوفة بالقرائن المفيد للعلم؛ وكذلك المحقّق مصرّح في العمل به. ولم يكن للمصنّف زاجر من 
نفسه يرتدع به عن تكرار نسبة هؤلاء الفضلاء الأجلاء إلى الجهل وعدم المعرفة بمعاني 
الأحاديث وقلّة البضاعة وتقليد العامّة وغير ذلك من النقائص وتميّر نفسه عنهم باختصاصه بعلم 
ما جهلوه والتنبيه لما أغفلوه والتنرّه عن الخطأ الذي سلكوه. وهذا من المصائب التي يحقٌ 
الاسترجاع عندها أن يحدث في آخر الزمان عن حرم الذوق والعقل والمعرفة! وآثاره في ذلك 
واضحة جليّة واثار غيره في سائر العلوم والكماللات كالشمس في رابعة النهار, ويجترئىّ عليهم 
هذه الجرأة التي توجب له اعتقاد خروجهم عن الحقّ والدين ويطلب من غيره اتّباعه في الخطأ 
وموافقته عليه. والحال أنه في عبان :قو ضف لكان علتدومق ادن هن هون مد أرنات 
المعرفة والدين. فضلاً عن أصحاب العلوم والفضائل الجليلة؛ ولم ينتفع أحد باثاره في حياته 
وكانت وبالاً عليه بعد وفاته إل ما ترجّاها من الرواية من الشفاعة. إن سامحته الخصوم فيما 
رماهم به. والله المستعان. 

* المرجع في قبول الرواية هو إلى أَنّها إخبار العدل. فينبغي أن يكون الحكم في التزكية 


كذلك. لأنّ الحكم فى القبول والاكتفاء به في الرواية ليس له علّة إلا كونه عدلاً. وهذه العلّة بعينها 
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وقول اها في التزكية وسائر الشهادات لابدٌ من ضمّ الاستصحاب بخلاف 
الوا 

اليا النسبة بين الرواية وبين التزكية والشهادة عموم مسن وججه. فإن 
الاهتمام بشأن الرواية أكثر. لأنّ حكمها يعم الوقائع الكثيرة. والخبط في الشزكية 
والشهادة كه لاحتياجها إلى ضمٌ خرص واستصحاب. ولا تغفل من أن قصدي من 
ذكر هذه المقدّمات تقوية المنع بإبداء سند على وجه التجويز والاحتمال. لا على 
وجه البثّ والقطع والاستدلال. 

وأقول خامسا: أنّ في كثير من المباحث اعتبر في شرط الشيء ما لا يعتبر في 
السب يقار الاعشاة على زوايةالراا وي مصتر ول مجه العروى عنص لا صب الراو: 

وأفول ساايشا: ]13 اش قو «اعلى موطف :2 اش الشعيف عاك دسف 


تأتى في المزّي إذا كان عدلاً. وكثرة الاحتياج إلى الرواية تقتضي التساهل في أحكامها 
للضرورة إلى العمل العام بها. بخلاف الشهادة فإ الاحتياج إليها نادر بالنسبة إلى الرواية. ولهذا 
النترط في شاهدها ما لم يشترط م 

وأمّا قبول قول العدل فلم يفرق فيه بين أن يكون مدركه أمراً مخصوصاً حسّياً أو غير 
حسّي. والمرجع إلى أنه عالم بما شهد به بأيّ وجه كان. 

وما ذكره من الاحتياج إلى الخرص والاستصحاب على المعنى الثاني من تفسير الملكة - 
لاوجد لد. لأ ّالشاهد بالتزكية وغيرها لايعوّل في شهادته إلا على العلم الحاصل له حين الشهادة 
لعا ا كا سامتلا ليق شن أن باكا كر را طقن للاشى لايتمحات علية و القياد: 
به مع احتمال التغيّر. والمرجع في هذا الاحتمال وعدمه إلى ما نقتضي به العادة فيما يقبل ذلك. 

َأمًا قوله::«إنّ السلكة ليست مرا مخسوساً فتكوق التزكية إخبارا عن معقول ضرف غير 
مستقيم, لأنّ الشهادة بالعدالة التي ترجع إلى حصول الملكة إِنْما هي شهادة بلوازم نلك الملكة 
ف امو المصروية كنا موناد فلن بالصنائع لكل صانع إذا اطلع الإنسان على قوّته 
وعسنه في صنعتد مرّة بعد أخرى تتحقّق له تلك الملكة, فالشهادة بها إِنْما هي بواسطة الأمر 
المحسوس. والمصنّف يدّعي اختصاصه عن العلماء بالفهم والحذق في العلوم كلها. ولا يدرك 
مئل هذه الأشياء الظاهرة الواضحة. 


"مغ الفوائد المدئيّة 


آخر لكان ذلك الشيء في حدّ كمال الضعف, بخلاف ما إذا كان الابتناء على 
الضعيف في مرتبة واحدة. 

وبالجملة, لا يلزم من كفاية الضعيف في المقدّمات القريبة كفايته فى المقدّمات 

ثم قال أدام الله او 

الثانى: أن آية التثبّت أعنى قوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنواه!") كما 
دلتاعلي التفويل .عل ءوواية القدل الواعد لت عن التعوين على # كيه أيكنا: 
فيكتفى به في جميع الموادٌ إلا فيما خرج بدليل خاصٌ وهو غير حاصل هنا!" [وما 
يتراءى من الشبه ضعيف لا يعول عليه]!؟) اتتهى كلامه. 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام بتوفيق 
الملك العلام ودلالة أهل الذكر 820 : 

فأقول ولا افضنو ما قاد من هد الآرة العتريفة احتشين الفسامق ابسن 
لوجوب التوقّف والتثيّت إلى أن يتين صدقه من كذبه. ولا دلالة فيها على انحصار 
سبب وجوب التوقّف في فسق المخبر فريّما يكون له أسباب أخر. كاحتمال فسقه 
أو سهوه أو ابتناء خبره على نوع خرص وتخمين. أو نقله بالمعنى مع احتمال عدم 
تفطنه بالمراد. أو كونه منسوخا أو مجملاً. أو كونه خبراً عن واقعة لو وقعت لشاع 
خبرها أو كونه خبراً عن أمر مهتي به كأحكام اله تعالى. 

وأقول ثانياً: لا يجوز لأحد استنباط الأحكام النظرية من الآيات المحتملة 
وجويف كقرة !انرو وكلتب يوا كبن اق كرك ني اا طنيا رن المسعفة امن الأسجد 
الأطهار ‏ صلوات الله عليهم -*. 


© إن الآية خضت وجوت التنقث عند خبر الفاشق. فلا يتبت :وجوت التنيت فيما سواء إل 


01 يعنى الشيخ البهانى يي . (5) الحجرات:‎ )١( 
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وأقول تاها اللسامة نسيل الى الظرة جما اهو مرا ال قال دمن أمقال تلك الدياش 
الشريفة. يي لي الرعيّة مخاطبون باستنباط 0 
من الظواهر القرائية. وبأنّ القرآن لم يرد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الر 
وإلا لزم إغراؤهم بالجهل. وبأ 01 الي ب لت اميس رده 
وتتقسيصن وذا ول بوعيرها اظووع عد اجا شونا حمق اخدا فلت احكاء ا 
تعالى ورجوع الناس إليه. ولم يقع بعد هي فتنة اقتضت إخفاء بعضها وتوفرت 
الدواعي على أخذ كلّها ونشرها واستمدّ هذا المعنى من زمن الصحابة إلى زماننا 
فا طن يد يرال كر لامعا اس #1 


بدليل وإناحتمل. لأنّ مجرد احتمال عدمالانحصار لايقتضي وجوب التثبّت فيما سواه. ولو نظرنا 
إلى ما ذكره المصنّف من الاحتمالات البعيدة لحصلت عند إخبار العدل أيضاً فيجب التوقّف. مع 
أنه قد منع من الاحتياج إلى الاجتهاد في العمل بالحديث. فمن أين يعلم غير من وصل إلى رتبة 
الاجتهاد انتفاء هذه الاحتمالات حتّى يعمل بالرواية؟ بل لا يكاد يتحقّق خبر خالٍ من أحد هذه 
الاحتمالات. والاحتمال البعيد لا يؤثر فى اقبول بر العدل ولا يوحب التوكق عتده. 

وأمّا استنباطات الأحكام إذا لم يكن سخالفة ظاهرا لت اين اتا 'الأتتمذوة ول شارحة 
ع نأصولهم ولاراجعة إلى مجرّد الرأي والقياس فما المانع منها عند الحاجة إليها؟ بل هي المأمور 
بها للمجتهدين عند تعذِّر النصّ والعلم بقوله تعالى: «لعلمه الذين يستنبطونه منهم» وبقوله: «أفلا 
بتدّرون القرآن4 وغير ذلك من الأدلة. وتخصيص المصنّف الاستنباط في الأحكام بمن خوطب 
بها يقتضي أن لا يكون خطاب التكليف عامّاً لجميع المكلفين. وهو ظاهر الفساد. لأنّ خطابه 
عامٌ؛ غاية الأمر ما حصل فيه الاشتباه على المكلّف يرجع في علمه إلى أهل الذكر ممّن عنده 
علمه رتقضره كان من كان إذا عرفه على الحقيقة ولو بالواسطة عن أهل العصمة لي . 

إن جميع الأحكام التي يحتاج إليها المكلّفون يجب على الرسول إعلامها وإظهارها 
لكاثّة الناس. وما نقله عن المخالفين أغلبه صحيح ما أخفى منه الرسول شيئاً. إلا أنّ أهل 
العزلال كقيزا و ذلوا: وك يركوا عند للحي بالخقهاء إلى الأنمة يك بل اعتمدوا على آرائهم 
وقياساتهم. فحصل الخطاً والاشتباه من ضلالهم وتقصيرهم. من اك الرفؤل أعى اناعد 
المكلّفين من أحكام الشرع ولم يظهره لهم. وأمّا بعض الحكم والأسرار التي لا يتوئّف عليها 
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0 أن قد أثبتنا أَنّهِ لا يجوز الفتوى إلا بعد أحد القطعين. ومن المعلوم: أنّ 
خين الواحد المد كر دل او صدلين دده للا نيد 

ثمّ قال آدام الله آيّامه: 

واستدلٌ على اشتراط التعدّد في التزكية بأمرين: 

الأوّل: أنّ الإخبار بعدالة الراوي شهادة فلابدٌ فيها من العدلين. 

وجوابه: : أمًا أَوَلاً: ة فبمنع الصغرى. فإنها غير بيّنة ولا مبيّنة, وهلا كانت التركية 
كأغلب الأخبار في انها ينك شهادة: كالر واية: وكتقل الاعفاعواتفسير عترم 
القاضي. وإخبارالمقأدمثلهبفتوى المجتهد.وقو ل الطبي ب بإضرارالصومبالمرض.وإخبار 
اجر حم وا تعاضده وطاق المعو الثناء موفوع لهات ليده وا خنان المد ل لفارت 
بالقبلة الجاهل بالعلامات. إلى غير ذلك من الأخبار التى اكتفوا فيها بخبر الوأحد. 

وأا ثانيأ: فبمنع كلّية الكبرى والسئد قبول هاده لاسر في بعض المواد عند 
بعض علمائنا - رضوان الله تعالى عليهم ‏ بل شهادة المرأة الواحدة في بعض 
الأوقات قن وواللا انتهى كلامه. 

وأنا أقول: كلام العلامة ومن تبعه فى العمل بخبر الواحد العاري عن القرينة 
النوسة د جه القطين الريك بمو شرك 40لا يلقت لك الطكا نه ولك لما وحن 
علي إظهار الحق بقدر ما وققني ربي ودلني عليه أثمّتي ‏ صلوات الله عليهم ‏ ولم 
سكن عضيل ذلك الغرعن الا بذلك اشتعلنابه. 


أصل التكليف فلا يمنع العقل من اختصاص الأئمّة يق بعلمها من الرسول يه ولم يطلع عليها 
أحد غيرهم. كما هو الواقع. وأمّا ما عدا ذلك فالناس فيه سواء في فهمه من القرآن والحديث إذا 
كا ماد افا عدا نا تيحن رسال وما كان مشتبهاً فلا شك عندنا في وجوب 
ارجوع فيه إلى آنارهم لض لظ فإن تعذّر تعن الرجوع إلى أصولهم وفواعدهم في الاستنباط لكلا 
تتعطّل الأحكام الشرعيّة مع الحاجة إليها. والعقل والحكمة يقضيان بالرجوع إلى الظنٌ عند تعدّر 
النلى وق قيض ابلق افق العرع في أناكن عدي 
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فتقول أوّلاً: كان قضن المسعذل ا لهايهية على الشمعك بخير الواحق أن يتكدل 
على جميع مقدّماته. ومن المعلوم: أنّ كون التزكية من قبيل الشهادة احتمال واضح. 
فلابدٌ من العدلين ليتمٌ التمسّك على هذا الاحتمال, فالبحث عليه بطريق المنع منع 
م 3 
ونقول ثانياً: العجب كلّ العجب! من العالامة ومن تبعه حيث جعلوا باب رواية أحكام 
الله تعالى أهون واسهل من باب الإخبار عمًا عداها من الوقائع الجزئيّة. فاعتبروا 
في الشهادة وفي تزكية الشاهد عدلين. واكتفوا ذ سد تزكية الراوي بعدل 
واحد. مع أنّ مقتضى العقل والنقل أيضاً عكس ذلك 
أمّا العقل: فلا نه ل ا الجزئيّة للزم الحرج البيّن 
الواضح. بل التكليف بما لا طاقة لنا به. بخلاف أحكامه تعالى فإنّه لا حرج لو اعتبر 
فيها أحد القطعين أو التومّف إلى أن يظهر الحىّ كما حقّقناه سابقا. 
و النقل: فواضح عندك من الأحاديث التي تقدّمت في كتابنا هذا. 
وتحقيق المقام: أنّ في كلّ موضع لم يكن حرج في اعقبار اليقين أو التوقّف فيه 
-كأحكامه تعالى وكبلوغ المسافة الحدّ المعتبر شرعاً وكدخول وقت الصلاة ‏ اعتبر 
الشارع فيه أحدهما. وفي كلّ موضع كان اعتبار أحدهما فيه حرجاً اكتفى الشارع 
فيه بالظئّ أو بظاهر الحال, كالشهادة وكجهة القبلة وكاإخبار الأجير بأنّه فعل ماكان 
واجباً عليه وكإخبار القضّار بأنّهِ فعل ما امر به وكالأنساب. 
ومن المعلوم: أنّ في بعض الصور التي ذكرها الفاضل المعاصر لا حرج في اعتبار 
اليقين أو التوقف. وفي بعضها حرج. ففي الصورة الي اعتبر فيها اليقين لابدٌ فيها من 
انضمام القرينة المفيدة للقطع وفي غيرها يكفي خبر الواحد ولو لم يكن عدل*. 


* هذا الأمر الذي ادّعى له التوفيق من الله ودلّته عليه الأْئمَة سي كان ينبغي أن يكون في 
غاية الظهور وبيان الحق. 

فأوّل ما بنفى ذلك: ادّعاؤه. وصرّح كون التركية من قبيل الشهادة. مع أنّ الواضح خلافه. 
لامتياز الشهادة ولوازمها عن سائر الأخبار غيرها. 
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توضيح ذلك: أن الإجماع ليس حجّة عندنا كما حمّقناه سابقاً. ولو فرضنا أنه 
حجّة فلابدٌ من تقله بطريق قطعي كما في نقل الحديث. 

ومن المعلوم توفْر القرائن الحالية المفيدة لقطع القاضي بِأنّ تفسير المترجم 
موافق للواقع. فلابدٌ فيه من قطع القاضي. وقد حقّقنا أن الاجتهاد والتقليد حرامان. 
وضرر الصوم بالمريض من الصور التي يتعذّر فيها تحصيل القطع فاكتفى فيه بالظنٌ, 

والثاني: أن الشارع اعتبر في الشهادة ما لم يعتبروه في الرواية. فدلٌ على أنّ الحال فيها 
أضيق من الرواية لعدم انّساع الحاجة إليها. فلا ضرورة في ضيق حالها بحسب الحكمة. بخلاف 
الرواية. لكثرة الاحتياج إلى معرفة أحكام التكليف. فلو اعتبر فيها العلم واليقين في كلّ حكم لزم 
غاية الحرج والضرر وتعطيل الأحكام. فكانت السعة فيها أوفق بالحكمة. لقول النبئ يَلبْعَي: 
«جئتكم بالشريعة السهلة السمحة)(١‏ ولثبوت الاكتفاء بالظنٌ في الشرع في جميع ما عدّده 
المحقّق الشيخ بهاءالدين محمّدية . 

والثالث: مقتضى كلامه الفرق بين أحكام الله وبين الأحكام التي اكتفي فيها بالظنٌ. والحال 
نا قدّمنا أن الجميع أحكام الله تعالى. لأنّ الظنّ المعوّل عليه فيها ليس خارجاً عمًّا أمر الله به. 

والرابع: أنه لا نزاع أن كلّ مسألة يمكن تحصيل العلم فيها لا يجوز التعويل على الظن. 
والعجب! أنّ المصنّف ذكر في توجيه التعويل على الظنٌ في باب ما جعله من غير أحكام الله بأنه 
لولا اعتبار الظنٌّ للزم الحرج البيّن الواضح. بل التكليف بما لا يطاقء فكيف غفل عن مثله فيما 
يدّعيه أنّه مخصوص بأحكام الله؟ فإنّ دعوى ظهور جميع أحكام الله لعلم المكلّف مكابرة صرفة 
والوجدان واضح فيها. والتزام الوقف فيما لم يعلم تعطيل لغالب الأحكام وسدٌ لباب العمل 
بالشريعة. ومخالفة ذلك للعقل والحكمة لا يخفى على أحد؛ وهو مع ذلك مخالف لما صرّح به 
مراراً: من أن الشريعة جاءت وافية بالقطع والجزم في كلّ ما يحتاج إليه المكلّف من الأحكام. 
ولا بحتاج فيها إلى زيادة ظنّْ المجتهد ولا هي ناقصة حثى يتمّمها. 

واللازم على المصنّف فيما يدّعيه وينسبه إلى الأئمّةطه8 أن ينسب خطاه إليهم وهم 
مت هون عنف وما كفاة نبية الشطا إلى جلة الدلماء حت انكترا بذتعلئ الأتقة يه ويسبي تك كل نا 


تصوّره وهمه الفاسد إلى أنه بإلهامهم وإمدادهم! ومع ذلك يتمدّح به بأنّه من توفيق الله. 


١)اليحار‏ ؟5: 594. وفيه: بعثنى بالحنيفيّة السهاة السمحة. 
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نما يعتمد على إخبار الأجير وإعلام المأموم. لأنّ المسلمين ومن في حكمهم 
مأمونون في الأعمال المتعلقة بهم. إذ لو اعتبر فيها القطع لزم الحرج البيّنء وإنّما 
يعتمد على إخبار المسلم العارف بالقبلة الجاهل بالعلامات لأنّه بن الضون الع 
يلزم الحرج البيّن لو اعتبر فيها القطع. ولا حاجة فيه إلى عدالة المخبر. بل يكفي 
الظنّ الحاصل من قول المسلم أو فعله كما في ذببحته. ومستند ما ذكرناه من أحكام 
ذلك الصتوى الأضبار التعراح #تسي النا له يه 

ثم قال آدام الله أيّامه:الثاني7'': إنّ اشتراطهم لعدالة الراوي يقتضى توقّف قبول 
زواع عد ستول الح نياو حال اعون لو لدو كلا نيد ليواي 

وجوابه: إِنّك إن أردت العلم القطعي فمعلوم أنْ البحث ليس فيه. وإن أردت 
العلم الشرعي فحكمك بحصوله من و العدل الواحد وعدم حصوله من تزكيته 
تحكّم. وكيف يدّعى أنّ الظنَّ الحاصل من إخباره بأنّ هذا قول المعصوم أو فعله 
أقوى من الظنّ الحاصل من إخباره بأنّ الراوي الفلاني إماميّ المذهب أو واقفي أو 
عدل أو فاسق ونحو ذلك؟ ولعلّك تقول بتساوي الظنّين في القوّة والضعف. ولكنّك 
تزعم أنّ الظنّ الأوّل اعتبره الشارع فعوّلتَ عليه. وأمًا الآخر فلم يظهر لك أنّ 
الشارع اعتبره. فيقال لك: كيف ظهر عليك اعتبار الشارع الظنّ الأول إن استند 
في ذلك إلى ظنّ إجماع؟ فالخلاف الشائع في العمل باخيان العاة يكذت ظتاف 
كيف! وجمهور قدمائنا على المنع منه. بل ذهب بعضهم إلى استحالة التعبّد به كما 
نقله عنهم المرتضى ١#‏ وإن استندت فيه إلى ما يستدلّ به في الأصول على حجّية 
خيز الال ققدي تلك الدلاكل إل اللتلامة ايه العت دودو هليت ١‏ نيا كما ندل 
على اعتبار لعل الظنّ الأوّل تدلٌ على اعتباره الظنّ الثاني من غير فرق. 

ولقد بالغ ؛ بعض الأفاضل المعاصرين في الإصرار على اشتراط العدلين في 
المركّي, نظراً إلى أنّ التركية شهادة, ولم يوافق القوم على تعديل من انفرد الكشّي 1 


١١)هذا‏ 0 ع 20 : «الثانئ أ ن اية التثّبيت. .. الخ» فلا يتوهم أن الصواب: الثالث. 
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الشيخ الطوسي أو النجاشي أو العلامة مثلا بتعديله. وجعل الحديث الصحيح عند 
التحقيق منحصرا فيما توافق اثنان فصاعدا على تعديل رواته. ويلزمه عدم الحكم 
بجرح من تفرد واحد هؤلاء بجرحه. وهو يلتزم ذلك. ولم يأت على هذا الاشتراط 
بدليل عقلي يعوّل عليه أو نقلي تركن النفس إليه. ولعلّك قد أحطت خبراً بما يتتضح 
به حقيقة الحال. ومع ذلك فانت خبير بان علماء الرجال الذين وصلت إلينا كتبهم 
في هذا الزمان كلّهم ناقلون تعديل الرواة عن غيرهم, وتوافق الاثنين منهم على 
التعديل لا ينفعه فى الحكم بصحّة الحديث إلا إذا ثبت أنّ مذهب كلّ من ذينك 
الاثنين عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بالعدل الواحد. ودون ثبوته خرط القتاد! بل 
الْذي يظهر خلافه. كيف لا والعلامة -طاب ثراه ‏ مصرّح في كتبه الأصولية 
بالاكتفاء بالواحد. 

والذي يستفاد من كلام الكشي والنجاشي والشيخ وابن طاوس وغيرهم 
اعتمادهم في التعديل والجرح على النقل من الواحد. كما يظهر لمن تصفح كتبهم. 
فكيف يتمّ لمن يجعل التزكية شهادة أن يحكم بعدالة الراوي بمجرد اطلاعه على 
تعديل اثنين من هؤلاء له في كتبهم وحالهم ما عرفت. مع أنّ شهادة الشاهد لا 
يتحقق بما يوجد في كتابه. 

نمق لوكا هولاء الذيى كتهو قن الحوم والتفديل با يدها قن هذا الزنان مين 
شهد عند كل واحد منهم عدلان بحال الراويء أو كانوا من الذين خالطوا رواة 
الخدية: وأطلعوا على عدالتهم ثم شهدوايها لفح النست! ١‏ وله أغللم تتغفائق 
العو اتتهى كلامه. 

وأنا أقول: إن شئنت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام. فإنّ كلام 
هولةه الأقاض[ يكين عن الحئء انفد مانن السماء:والأرضق) 

وق التذلوة اله إذا تعندي لتحفيق حواسكن المناتحيف الذريظة من لم يكن :له 


١١)قارسيّة.‏ يقال: «الدست لى» أى عَلبتٌ؛ و«الدست عليّ» أى عُلِبتٌ. 
١‏ مشرق الشمسين |المطبوع منضمًا إلى الحبل المتين): 595. 
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بضاعة عظيمة فى العلوم الدقيقة ولم يكن متفطناً بماور دفى الأُصولين من أصحاب العصمة 
يوقع نفسه في الهلكة وكلّ ميسّر لما خلق له. وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق. 

فأقول أوّلاً: كان قصد المستدلٍ ان الكل تين الواخين لقث الشمع الاسدلال 
على جميع مقدّماته. ومن المعلوم: أ أن الذي ثبت جواز التمسّك به هو ما يفيد العلم 
14 ا الك ا ا و 
و الواحد. وحينئدٍ يدن البحث الأول دون الثاني ”. 


# أوَلاً: إن ما ذكره في معرض المدح لنفسه ومُعرّضاً به للاستخفاف بغيره عين الجهل وقلة 
الانصاف! وأين رتبته في العلوم من رتبة من عرض به واستخفٌ. بل بعده عنهم في الهوان كما 
قال عن بعد كلامهم عن الحق ١!‏ وهل عاقل يمدح نفسه بهذه المبالغة ولو 55 عم وان 
سبحانه يقول: «ولا تزكّوا أنفسكم» وما رأينا هذه البضاعة العظيمة التي ادّعاها أثّرت على 
صاحبها إلا الجهل والحماقة وتعريض نفسه للكلام عليه هذا مع خطر الآخرة. 
وأمّا ثانياً: فإنّه بعد ما تقرّر أَنّ المراد بالعلم بالعدالة في قبول الرواية ليس العلم القطعيّ بل 
الشرعيّ. وعلى كلّ حال الوجه الذي يعتمد عليه الخصم في قبول رواية العدل وحده يلزمه أن 
يعتمد عليه في قبول قول المزكّي وحده. فالتفرقة بينهما غير معقولة. وليس البحث في هذه 
المسألة معالمصنّف, لأنّه لا يجوّز العمل بخبر الواحد المفيد للظنٌ حتّى يلزمه ما ألزم الخصم به 
الشيخ بهاء الدين محمّد يه في احتجاجد. ولكنّ المصنّف أدخل نفسه في ذلك فضولاً وخبط في 
البحث خبط عشواء. وإلا فأين الجواب عن كلام الشيخ بهاء الدين وما عدّده من النظائر للتركية 
من أنّها خبر وليست شهادة. وأنّها لو كانت شهادة فما المائع من قبولها والتعويل عليها باتفرادها؟ 
كما ذكر لها من النظير حتّى شهادة المرأة وحدها. والمصنّف لا برى له وجهاً عند ضيقه بالحجّة 
إلا دعوى القرائن وتواتر الأخبار وأمئال ذلك من الهذيانات الباردة! وأسهل شيء عليه دعوى 
تواتر الأخبار فيما يريده ويدّعيه. وقد أطال الكلام في هذا المقام بغير طائل في أن رواة حديثنا 
لم يفتروا ولم يكذبوا ولم يسهوا. ويعلم ذلك بالقرائن المفيدة للقطع بنفي جميع الاحتمالات 
الموجبة للخلل في نقل الحديث. ونحن نعلم بالوجدان في هذا الزمان وكذلك جميع الأزمان 


. كذاء لم نفهم المقصود من العبارة؛ ولعلّها مصحفة‎ )١١ 
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وأقول ثانياً: قد علمت أن معاشر الأخبارئّين المتمسّكين بالعيت أو اليقين في 
اجكامة عالى لا مجك إل خلق مجان ْ 

ومن المعلوم عند أُولي الألباب: أنّ القرائن المفيدة للقطع وافرة وأنّها كما تكون 
عند المعاشرة تكون بدونهاء فإنا إذا راجعنا إلى وجداننا وجدنا القطع بان كثيرا من 
رواة أحاديثنا لم يفتروا ولم يكونوا كثيري السهو فيما نقلوه. بل نقطع بِأنْ أواسط 
الشيعة لايرضون بالافتراء فى بابالحديث. فكيف نجوّز ان يقعممّن هواعلى منهم؟ 

ثم إذا فتّشنا علمنا أَنّه ما حصل لنا ذلك القطع إِلَا بالقرائن الحالية أو المقالية, 
وإذا كان حالنا بالنسبة إلى الرواة كذلك فالمتقدّمون من أصحابنا -كالكشّي 
والنجاشي ورئيس الطائفة وابن طاوس وغيرهم ‏ أولى بذلك منّا لقرب عهدهم. 

وأقول ثالثاً: سياق كلام النجاشي وغيره في شأن جمع من الرواة «ثقة. ثقة» 
بالتكرار أو بدونه يفيد أنه قطع بذلك بالقرائن كما قطعنا نحن. لا أنه اعتمد فيه على 
مجلاد تزكية واحد. 

وأقول رابعاً: قوله: «واّذي يستفاد من كلام الكشّي والنجاشي والشيخ وابن 
طاوس وغيرهم اعتمادهم في التعديل والجرح على النقل من الواحد» افتراء 


أن بالعزيز أن يصمّ خبر إذا تعدّدت نقلته أو يسلم من الزيادة والنقصان. هذا في بلد واحد فكيف 
ما كان في زمان متطاول وطبقات متعدّدة ووجود المتصدّي للكذب والتحريف من المتافقين 
وأرباب المذاهب الفاسدة في زمن الرسول والأئمّة ليك فأىّ عاقل بعد ذلك يجزم ويقطع بمثل ما 
بدعيه المصئّف؟ 

غاية الأمر نا رأينا الفضلاء والعلماء متن فالنا من ويك السقراء ومن كيلم اتعطوا في العمل 
بالأخبار بمئل ما اكتفى به المتأخّرون. فعلمنا أنه الحقّ والواجب الاتباع, ولم يتحقّق الخروج 
عن ذلك ممّن نقدّم في بعض الأحاديث الغير المنواترة إلا من السيّد المرتضى وابن إدريس أو من 
كان يمكنه تحصيل العلم بصحّة كل الأحاديث. ومع ذلك لم يذهب منهم أحد إلى ما ذهب إليه 
المصنّف من الجزم بصحّة كلّ الأخبار والقطع بوجوب العمل بها وعدم صحّة تأويل ما يخالف 
المذهب منهاء فإنٌ قوله خارج عن جميع أقوال من يعرف من أهل العلم ‏ الخاصّة والعامّة ‏ 
ويكفي في ذلك فساده من غير احتياج إلى زيادة عليه. 
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بلا امتراء. بل اعتمادهم على القطع لما حققناه. 

وأقول خامساً: قوله: «مع أنّ شهادة الشاهد لا يتحقّق بما يوجد في كتابه» دليل 
على بطلان ما زعمه الفاضلان: من أَنّ اعتمادنا على الجرح والتعديل المسطورين 
في كتب قدمائنا من باب الاعتماد على الشهادة. ودليل على أنّ الاعتماد في هذا 
الباب على القرائن. ومن المعلوم: أن الكتابة من القرائن. وقد تقدّم نقلا عن اصحاب 
العصمةءيية أنّ القلب يتكل على الكتابة'! أقوى مما يعتمد على حفظه. 

وبالسجلة: اتفاعنا مما فى كني الركفال سن عحية | تمق جسخلة القراكن الففيدا: 
للقطع بحال الراوي. د لق ين ناويا كن العلال: الو افوقو العندلي كينا 
توهّمه العلامة(" وتبعه فيه جماعة. 

وأتول ماديا ١‏ الفين كز العبي امن الداانة العا دومم تع ديف قروا 
العدالة ملك هما يه عجن ارون لور الور كا فنتترته العامة 3 رعهوا 
أنّ بتزكية العدلين أو العدل الواحد يثبت هذا المعنى. وهم في غفلة وأيّ غفلة! عن 
أنّ الشهادة وما في معناها إِنّما تجريان فيما يدرك بالحسٌ. ومن المعلوم: أنّ الملكة 
المذكورة من الأمور العقلية الصرفة التي يستدلّ عليها بالآثار الظاهرة. ومن المعلوم: 
أنّ الشاهد إذا حصل شيئاً بالكسب والنظر لا تسمع شهادته فيه وإِنّما تسمع فيما 
ادزكة بالعكن نوكون الآنان لريوما قلف المتلكة لا كدر كبا لعن ول مشر 
الشهادة فيه أيضاً. 

نعم. يستفاد من كلام أصحابالعصمة 8 أنّ العدالة المعتبرة في باب الشهادة 
وفي باب إمام الجماعة مركبة من أمر وجودي محسوس ومن عدمأمر محسوس 
ومن المعلوم: أن عدم آمو لوكان موعودا لكان محيونا درك يمعونة الحتن” 
والعدالة بهذا المعنى تثبت بالشهادة وما في معناها. 

نم اعلم أنه يستفاد من كلامهم2هة: أَنّ المعتبر في باب رواية أحكام الله تعالى 
أن يكون الراوي ثقة في روايته. وقد تقدّم طرف من أحاديئهم 82 فيه الكفاية. ومن 
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المعلوم: أنّ هذا المعنى لا يدرك بالحسّ. فلا يجري فيه التزكية من حيث هي هي 
وإِنّما نفع التزكية فيه من جهة أَنّها من جملة القرائن. وقد حقّقناه سابقا: أن النسبة 
بين الثقة في الرواية ويين العدالة المعتبرة في باب الشهادة وباب إمام الجماعة 
العموم والخصوص من وجه. وقد حمّقنا سابقاً: أنّا نقطع بمعونة القرائن الحاصلة 
بالمعاشرة 1د بدونها في حقّ كثير من الرواة نهم لم يفتروا في رواياتهم ولم يكونوا 
كثيري السهو فيها. وهذا معنى الثقة في الرواية. 
وبالجملة: الباب الثاني أوسع منالباب الأوّل وأنفع, والله المستعان. هكذا ينبغي 
ا ناتتقق هذه الاعف والحرزوب وجال وللترية رجالا وكل يشر لنا خلق 3 
وأقول سابعاً: لنا لتصحيح الأحاديث مقام آخرء وهو أن نعلم عادة أنّ الإمام ثقة 
الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني وسيّدنا الأجلٌ المرتضى وشيخنا الصدوق 


# المصنّف ليس له في ردّ الاحتجاج الحىّ الواضح إلا مثل هذه التمدّحات القشرية 
والهذيانات السخريّة. وإلا فأين هو من نحقيق كلام الفاضل المدقّق علامة زمانه وظهور ما حوّره 
وقدّره بوجه ما عليه غبار؟ وما وجدنا من المصنّف إبطال شِقٌ منه إلا مجوّد الدعوى لا ببيّنة ولا 
برهان. ولكن من أين له أن يكون من فرسان هذا الميدان؟ ورجوعه إلى تفسير العلامة العدالة 
بالملكة عدول عبّا هو بصدده لمّا أعجزته الحبجّة كروغان التعلب! وقد تقر أن الشهادة بالملكة 
ترجع إلى العلم بما يوجبها من الأمور المحسوسة بل هي أقطع عند استمرار حصول ما يوجبها. 
إنّه لا يشكٌ أحد في ملكة الشجاعة لأمير المؤمنين - صلوات الله عليه ولا في ملكة الكرم 
لحاتم بالشهرة. فضلاً عن مشاهدة ما يوجب تلك الملكة. 

وقوله: «انّ الشاهد إذا حصّل شيئا بالكسب والنظر لا تسمع شهادته فيه وإِنّما تسمع فيما 
أدركه بالحسٌ» يدل على أنه بعيد عن المسائل الفقهيّة وأنّهم في باب الشهادة جوّزوها إذا حصل 
العلم للشاهد بشي ء بالشياع؛ وكذلك إذا حصل له العلم بملك إنسان بمجرّد وضع يده واتصرّافه من 
غير أن يعلم وجه انتقاله إليه. وجعلوا مناط قبولها وجوازها حصول العلم للشاهد بأيّ وجه كان 
من أمر محسوس أو غير محسوسء ومن ذلك حصول العلم بالقرائن الحالية. ولو قلنا: إن الشهادة 
لاتسمع إلا في الأمر الذي يدركه الشاهد بالحسّء والعدالة والايمان والإسلام لاإدراك لهابالحش, 
لأنها أمور خفيّة فلا تسمع الشهادة حينئذٍ بها - على دعوى المصنّف كان فساده ظاهراً. 
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صحيحة أو بأنْها مأخوذة من الأصول المجمع عليها. ومن المعلوم: أنّ هذا القدر من 
القطع العادي كافٍ في جواز العمل بتلك الأحاديث. 

وأقول ثامنا: قوله: «يلزمه عدم الحكم بجرح من تفرّد واحد من هؤلاء ع بجرحه 
وهو يلتزم ذلك» عجيب جدًا! إذ من المعلوم: ان حكم مجهول الحال حكم 
المجرو-. فإذا انضمٌ إلى الجهل جرح جارح واحد ولو كان ناي ا مفكانا نوي 
كونه فى حكم مجروح. 

ف 11 المكددوو عق علبناننا ف 'النركية #العد ل الوالضق اللاماي» يكتفونى دفن 
لعرج ا ل ا 0 
ا 2 ا وي 
أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب, تعويلاً على ما رواه الكشّى عن عليّ بن 
الحسن بن فضّال أنه كان من الناووسية, مع أنّْ ابن فضّال فطحي لا يقبل جرحه 
تنكل آباقيق عسسان: ولفل العلكقةب طات خزاءى استفاة قاد مذهيه من غير هذه 
الرواية وإن كان كلامه ظاهراً فيما ذكرناه”'! انتهى كلامه. 

سل ل سي يدت 
المجرو وح. فإذا تقوّى 2 8 0 جرح 5 ولو كان فناسك الدقتب 
صار اولى بأن يكون في حكم من ثبت ضعفه”. 

# إن المسألة ليست مفروضة في مجهول الحال حتّى يلزم قبول الجرح فيه حيث كان. لأنّ 
المجهول قوله مردود بمجرد الجهالة. فضلاً عن انضمام الجرح. وإنّما الكلام في تعارض الجرح 
والتعديل كيف يقدّم قول الجارح إذا كان فاسد المذهب كما وقع في المكدالة "الف واف 
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وثانياً: رما يكون ابن فضّال ثقة عند العلامة مقطوعا على أنه لم يفتر في مثل 
ذلك وعلى آنه لم يتكلّم عادة إلا بأمر بيّن واضح عنده, وتعن اهنا فا ا لاك 
فضّال لم يرض أن يتكلّم بمثل هذا الكلام في شأن مثل ابن عثمان بمجرد الظَنْ أو 
بالاقتراء:وذلك أن اعفنادقدماتنا فلن ديل ابن فطال وسرعة ره على :اند 
كان ثقة في هذا الباب, يشهد بما قلناه من تتبّع كناب الكشي. 

ثمّ قال أدام الله أيّامه: 

قد اشتهر أنه إذا تعارض الجرح والتعديل قدّم الجرح. وهذا كلام مجمل غير 
محمول على إطلاقه كما قد يظنٌ. بل لهم فيه تفصيل مشهور وهو أنّ التعارض بينهما 
على نوعين: 

الأوّل: ما يمكن الجمع فيه بين كلامي المعدّل والجارح كقول المفيدية في 
محمد بن سنان: إنه ثقة. وقول الشيخ ‏ طاب ثراه -: إنه ضعيف. فالجرح مقَدّم 
لجواز اطلاعه على ما لم يطلع عليه المفيد. 

الثاني: ل نيتنا ل ل ل 
وقول المعدّل: «إِنّي رآيته في آخره ه حيّاً» وقد وقع مثله في 5: كتب الجرح والتعديل 
كثيراء كقول ابن الغضائري في داود الرفي؛ ؛ نه كان ن فأسد المذهب لا يلتفت أليسه. 
وقول غيره: إِنّه كان ثقة. قال فيه الصادقيية: «أنزلوه منّي منزلة المقداد من رسول 
لله يك »''! فهاهنا لا يصحّ إطلاق القول بتقديم الجرح على التعديل. بل يجب 
الترجيح بكثرة العدد وشدّة الورع والضبط وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة؛ إلى 
غوو ةلك من المرنكفا كا راسد امنا كوو لهاك الأضول عانوين الها لفون 


لاا نّ أبان بن عثمان قال اكد : «(اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه»7" أ وهر صريح 
بتو ثيقه. ٠‏ فقول ابن فضال لا التفات إليه. ارقايف الند كب حلفا : والمصتّف لم يفهم يفهم وضع 


الله طن يكم ادلو ضعفه وجعله من جملة تحقيقاته. وقد صدق في ذلك. لأنّ كل 
تحقيقاته أوهام من هذا القبيل. 


.7١6 رجال الكني: ” الرقم‎ )١ .107 رجال الكشي:‎ ١ 
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وظنّي أنّ إطلاق القول بتقديم الجرح في النوع الأول غير جيّد. ولو قيل فيه 
ا بالترجيح ببعض تلك الأمور لكان أولى. وقد فعله العلامة ‏ طاب ثراه ‏ في 
الخلاصة في مواضع كما في ترجمة إبراهيم بن سليمان. حيث رجح تعديل الشيخ 
النجاشي له على جرح ابن الغضائري. وكذلك في ترجمة إسماعيل بن مهران 
وغيره. لكن ما قرّره ‏ طاب ثراه ‏ في نهاية الأصول يخالف فعله هذا حيث لم يعتبر 
الترجيح بزيادة العدد في النوع الأوّل منالتعارض. معدلا بن سبب تقديم الجارح 
فيه جواز اطلاعه على ما لم يطلع عليه المعدّل وهو لا ينتفي بكثرة العدد. ولا يخفى 
أنّ تعليله هذا يعطي عدم اعتباره في هذا النوع الترجيح بشيء من الأمور المذكورة. 
وللبحث فيه مجال. كما لا يخفى'' انتهى كلامه أدام الله آيّامه. 

وأنا أقول أُوَلاً: تحقيق المقام أنّ الجارح قسمان جارح يقوّي حكمالجهل بالحال. 
وجارح يثبت في الشريعة جرحه ضعف المجروح. وابن الغضائري لم يثبت يجرحه 
ضعف المجروح في الشريعة. بل يصلح أن يكون مقودياً لحكم مجهول الحال. 

وتوضيح المقام: أنه إذا وقع التعارض بين جرح يثبت به في الشريعة ضعف 
المجروح وبين تعديل كذلك كان الجرح مقدّما ولا مجال للترجيح فيه. فما فعله 
العلامة فى كناب الخلاصة غير منافٍ لما قرّره فى كتاب النهاية. ومن المعلوم: 

أنه إذا لم يكن اتضيق الكبا نت كميانا للترجيح وطرح أحدهما. بل 
يجب الجمع بينهما. فهذا الكلام من الفاضل المعاصر غفلة وأيّ غفلة! وتساهل في 
الأمو و واء اهل )* 

# مقتضى كلام المصنّف في دفع المنافاة بين فعله في الخلاصة وكلامه في النهاية: أنه لم 
يرجّح تعديل إبراهيم بن سليمان على جرح ابن الغضائري بسبب تعدّد تعديله من التسيخ 
والنجاشي. حتّى يرد عليه أنّ الجارح ربما يطلع على ما لم يطلع عليه المعدّل. وإنّما رجّحه لأن 
جرم ابن الغضائري لا ينبت بجرحه ضعف في الشريعة. ولو كان الجارح لسليمان غيره مما 
يثبت بجرحه ضعف فوالشريعة لما رجّح تعديل سليمان وإن تعدّد معدله. لما ذكره منالعلة. وهذا 
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وأقول ثانياً: كلام أميرالمؤمنين:ئ: صريح فيما قرّرهالعلامة فيالنهاية. 

وبالجملة. العقل والنقل تعاضدا!'! في ذلك الباب. فكيف يظنّ الفاضل المعاصر 
خلاف ما أجمع عليه وخلاف مقتضى العقل وخلاف مقتضى النقل؟ والسبب فيه 
غفلتة عن تحقيق مااهو المراد من البحدت واستعجاله في الأمور وعدم تعمّقه في 

وَاكا فول امل القومتين قرالر ان اله علية جه ققد 5ك 5 القاهن ل السدكق كد 
ابن إدريس الحلّي في آخر كتاب السرائر فيما اتتزعه من تهذيب الأحكام لرئيس 
الطائفةي حيث قال: مسمع بن عبدالملك. عن أبي عبدالله .ة: إنّ أميرالمؤمنين90ة 
كان يكم فى ازتديق إذا شه عله وعلةن 'ترعتان عدولا وعيه ال الف باللراءة 
نازو بتنهاةة الرسليرة وايطل ضيه لاله لانم ون عا" 

عمر بن خالد. عن زيد بن عليّ. عن آبائه قال سئل رسول الَهيييةٌ عن الساحر. 
فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه!"”. 


التسديد من المصنّف أوّلاً غير معلوم أن يكون هو الوجه في دفع المخالفة وأَنّه مقصود للعلامة. 
ونانياً إن كلام الفاضل يقتضي أنّ فعل العلامة في الخلاصة من ترجيح المعدّل غير مختصٌ بهذه 
الصورة المخصوصة كل يلزم من التسدين يما ذكن فيها انيعة أبضا فى :غيرها: 
ولم يظهر من سياق كلام العلامة وححه للترجيح فيها إلا تعدّد المعدّل دون الجارح. وما ذكيرة 
المصئف من الفرق بين الجارح لم ينبت في حقّ ابن الغضائري. 
وحكمه بوجوب الجمع مع عدم التناقض كما في القسم الأول ونه لا مجال للترجيح فيه 
-خلافاً لما رجّحه الفاضل فيه من الترجيح إذا حصل - لم يذكر دليلاً قاطعاً عليه وإِنّما هو 
تصوّر رجع فهمه القاصر إليه. فنسبة الغفلة والتساهل إلى من خالفه فيه كان هو أحقّ بها وأهلها. 
إنّ كلام المصتّف لا ربط لبعضه ببعض. لأنّ إيراد الفاضل على العلامة قد عرف وجهه. 
وحينئذٍ يرجع الأمر في القسمين ‏ على مقتضى كلام الفاضل - إلى اعتبار الترجيح إذا أمكن. 
وفعل أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه ما كان إلا بسبب شهادة العدلين ‏ ولا خصوصيّة لكونها 


و 
(١)السرائر‏ 5: 159 التقذيب 8:1ا؟, ١‏ السرائر 5 358, التهذيب 31 85 5؟, اع معارج الاآصول: .15١‏ 
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قائدة 

يفهم من هذين الحديثين الشريفين ومن نظائرهما أنه لابدٌ في ثبوت الجرح في 
الشرنيعة مق علي ري المملوه المتفق) عليه ار ترزك: العدالة السين هنو فين 
ثبوت الجرح فلابدٌ فيه من العدلين كما اختاره المحمّق الحلّي والفاضل ابن الشهيد 
الثاني7'. قدّس الله أرواحهم”. 

انظر أَيّها اللبيب! كيف تَبَع العلامة يستعجلون في الأحكام الشرعيّة ويجزمون 
بكفاية المركي الواحد في باب الرواية. ولم يلتفتوا إلى كلام العترة الطاهرةليئة 
أفناد. .وهل هذا لذ مكرنبي الدذيى 5 انعو د اباسحق شوور ا شما وكات اعدهالنا. 
والشفاعة من :وراتنا إن شنا النه: 


جرحأ ليستدل بها على تقديم الجرم. لأنّها قائمة مقام العلم. فلا مناسبة للاستشهاد بها في هذا 
الخصوص. لأنّ معالعلم أو ما هوبحكمه لا مجال فيهللتعارض ليحتم ل الترجيح, كمافي التعارض 
الذي وقع بين كلام المفيد والشيخ. فإذا لم يفد أحدهما العلم فما المانع من الترجيح إذا حصل 
حتّى يلزم القول بتقديم الجارح على كلّ حال؟ وإذا لم ينبت المنع من ذلك ترجّح كلام الفاضل. 
وقضيّة أميرالمؤمنين طظة وغيرها لا تردٌ نقضاً عليه. لأنّ وجه الحكم فيها بذلك ظاهر. كما بينّاه. 

والمصنّف كأنّه لم يفهم كلام الفاضل ولا فهم خصوصيّة فعل أميرالمؤمنين -صلوات الله 
فلسنو شعن الل يرهق النقى و الكل معنا هو ررم وتهوا تداحو يه 

* هذه الشهادة من قبيل الشهادة على ما يوجب القتل والرجم وعلى الزنا وأمثال ذلك. 
وأين هذا من الأخبار بعدالة الراوي حتّى يعتبر هنا من الاحتياط والتشديد ما يعتبر هناك خوفأً 
من إتلاف النفس المحترمة بغير حقّ؟ والأحكام ليست على حدّ واحد. وقد اكتفى في بعضها بما 
لم يكتف به فى البعض الآخر. والقياس باطل. والمصنّف أكثر فوائده من هذا القبيل لا فائدة فيها 


الاج صحّة. 


م 
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فائدة 

اعتب زايا اول الألباب! كيف آفتى هذا الفاضل المغاطن المعكر المفهون فى 
مشارق الأرض ومغاربها بالفضل بخلاف مقتضى العقل والنقل واتفاق الكلّ؟! 
وأيقئز ان هذا الفاقيل دل أدق متهتو كان ملقوما لأ شتت ف المسائل الاروية 
بكلام أصحاب العصمة لما أوقع نفسه في هذه المهلكة. ْ 

واعلم أن الطريقة النيى مهّدها اصحاب العصمة لعمل الشيعة بها كانت سهلة 
سمحة بيّنة واضحة في زمن الأخباريّين من علمائنا. ثم لمّا لقّى العلامة ومن وافقه 
بين طريقة العامّة وطريقة أصحاب العصمة:86 التبست طريقة الحقّ بالباطل 
والفشنيك :و لطعي ول از تكن وفع لقا طعة كارن فى ومن ال مار قن دز 
أصحابنا. ثم بعد ذلك وقق الله تعالى رجلا فخلص نيته ووقّقه لأخذ العلوم اللفظية 
والعقلية والنقلية كلها من معظم أصحابها. ثمْ آلهمه ببطلان طريقة المتأخّرين 
وبالسعي في التفخص عمًا كانت عليه الأوّلون م نأصحابنا. وأوقع في قلبه غوامض 
المباحث المتروكة المندرسة حتّى ظهرت منه هذه الآثار المشاهدة. والحمد لله 
والطول والمنّة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والعاقبة للمتقين المتمسّكين بنصوص 
الأمّة المعصومين في عقائدهم وأعمالهم”. 


# لا عجب من كلام هذا الهاذر بعد أن بنى ما بناه من أصله على القواعد الواهية وتزيّن له 
الهاقد حاط بك نش علما القاما من اللورسة والكته كان عدوا إذاسدر عسد ندل هذه 
العبالاتقبن العسكيا تدر العرافات الى :لا تعضو سدوريه عدن يز نالك النقله وديلة بامعاو ينا 
كان قد اعتاد إليه من استعمال الأشربة الردية الخارجة عن الحدّ المشهور بها التي من عادتها أن 
تفيد صاحبها الأخلاق الردية وتُخرج طبعه عن السجايا الحميدة المرضيّة وتْصوّر له الخيالات 
والهذيانات في الصور الحسنة الحسّيّة. فيعتقدها أعظم مزيّة. وهي فل اكرات موت فزق 
لنمكن الشيطان من الوسوسة إليه بتحسين القبيح وتهجين الرجيح. 

وبعد ذلك فلينظر المنصف غيرالممائل المتعسّف أيّخطا أخطاهعندالفاضل الأو حدالجليا )١(‏ 


. المراد به: الشيخ البهانييت‎ ٠١ 
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ومن تلك الجملة١":‏ 

أن المكائين اذعوا بداهة ان ريق الماء عدا لسخضه وإانحاه اميق 
آخرين. وعليه بنوا إثبات الهيولى. والاإشراقيّين ادّعوا بداهة نقيضها. ومن المعلوم: 
أنّ أحد القولين باطل. 
- قدّس الله روحه ‏ المخالف للعقل والنقل والاتفاق يوجب الكلام عليه بخروجه عن التمسشك 
بكلام أهل العصمة ونسبته إلى إيقاع نفسه في الهلكة: والصال أثه قدحت أن الضواي والحق عه 
في جميع ما رجّحه وارتضاه. وهو الموافق بالشهرة والاثفاق. وما عداه من اشتراط التعدد في 
التزكية قول نادر لا معوّل عليه ولا دليل يعتمد عليه. 

ولست أدري من يعني المصنّف بالأخباريّين الذين ينسب إليهم في كلّ وقت الموافقة منهم 
على خرافاته و هذياناته؟ كما يدّعي في كلّ شيء براية تراك الأكان والخال أنه لو اراة الساهة. 
المطلع على الأحاديث في هذا الزمان أن يحصل عنده تواتر الأحاديث على حكم واحد من 
الفروع غير الضروريّة لعرّ عليه وما تيسّر. 

والطريقة الي مهّدها أصحاب العصمة لعمل الشيعة وغيّرها العلامة طاب ثراه ‏ ومن وافقه 
ما عرفناها. ولا علمنا من العلامة وغيره مخالفة حكم في الأحكام ولا في مسألة من المسائل 
من أصول وفروع لأحاديث أهل العصمة بوجه من الوجوه. بل العلامة وسّع في العمل 
بالأحاديث ما لم يوسّعه غيره حرصاً على استيعاب العمل بها. فكيف ينسبه افتراءً عليه إلى 
تعطيلها واتباع مذاهب العامّة ولبس الحقٌّ بالباطل وتغيير الشريعة؟ وهل عاقل يخاف الله واليوم 
الآخر يجترئ على مئل العلامة والفضلاء الأجلاء الذي لا يليق بحاله أن يكون أهل تلامذتهم 
هده الخراة والقباحة وفيهم من هو مع العلم يصل في التقوى والصلاح إلى مقام الكشف 
والولاية؟ وهل يجوز في حكمة الله أن يُخفي الحقّ طول هذا الزمان في دين الشيعة ويستمرٌ 
المذهب الباطل والعمل به حيِّى رحم الله العباد من الشيعة بتسخير هذا الإمام الجليل الذي 
اختصٌّ من دون سائر الناس بهذه الفضائل التي تمدّح بهاء فجدّد لهم دينهم وأظهر لهم الحىّ 
وأتقذهم من تلك الجهالة والضلالة! فمن الذي أنقذه؟ وما الذي أفاد ما ادّعى إلهامه وسعى فيد؟ 
وبشكة :ها هد امعد أو اقل تواقه أ اهن بعد لخدو لكان كا تادر كلف 


)١١‏ يعني من جماة أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام فى علومهم. 


8 الفوائد المدنثة 


ومنها: 

أن المعتزلة وأصحابنا قالوا: الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. والأشضاعرة 
استدلوا على بطلانهاء والتزموا أنّ العباد ملجؤون في أفعالهم وأَنّْ الله عرّ وجل يخلق 
الحركات فيهم. ْ 

وده اتلك الحئلة: 

أنّ السيّد الفاضل الشيرازي نقل عن الفارابى البرهان الأسدّ الأخضر الدالٌ على 
اماع لحيس :فى حابي انمد ا طلقا وميه ا نه كافك ملفيلة مر نه شير 
انف مون تحانتين «العيد عفرن ١‏ درك يتطهيا جواا عه منوا ان ,كه قفا لخر نواد عن 
البداهة فى أنّ العقل إذا لاحظ تلك السلسلة إجمالاً يحكم بتلك المقدّمة. والفاضل 
القزاق المتعوووين الكاترين لفقي مع هذه المقققه 

ومو الوا حاتت القناتك: ١‏ الحى ا تله القن القامز وان ينا دك الناضيل 
الدواني من المنع خلاف البديهة. 

ومن تلك الجملة: 

أنّ أفاضل المتأخْرين زعموا أنّ النزاع بين المحققين من المتكلمين وبين 

زان كان ما اعتقدوو الم يديحنا كان يحنت اقلق انا ديينيها ندا وتعالق ابره جين عتياة: 
وإلهام الناس إلى تصديقه واثباعه حيث اهله الله لإنقاذ المؤمئين من الضلالة وهدايتهم بعد 
الغواية. وإلا فما الفائدة في إلهامه وتسخيره لهذا المطلب العظيم دون غيره من العلماء بعد هذه 
المدّة الطويلة والجهالة العميمة؟ فما رأينا أثر ما تمدّح به تعدّى غيره ولا انتفع به منتفع ولا قبله 
سمع عاقل. بل كان سبباً لنسبته للجهل وضعف العقل والدين. وقد حار الفكر وحصل السام من 
تمدّحات هذا المؤلف! ولا يدرك وجه القبح فيها ومن تكرار نسبة العلماء والفضلاء إلى الجهل 
وغير الحقّ وافساد الشر يعة. ولولا رجحان ردٌ الخطا او وجوب دفع ما ربما يوجب الشبه عند 
ضعفاء العقول ما استجزت إثبات كلامه في صحيفة بعد أن حصل منه هذا الخروج الزائد في حقٌ 
العلماء والمبالغة في الأمر القبيح المذموم أبلغ الذمٌ: من تزكية نفسه بما هو أحقٌ بالوصف بضدّها. 

وقد أطلنا الكلام في هذا المقام. ولكن عذرنا فيه ماحصل عندنا من زيادة الآلام عند 
وصوله في التعدّي ومدح نفسه وتزكيتها إلى ما اوجب عدم الاحتشام. 
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الفلاسفة ليس في قدرته تعالى وإيجابه كما اشتهر بين القدماء ‏ بل في مجرّد قدم 
العالم وحدوثه. وذلك لأنّ المحقّقين من المتكلّمين وافقوا الحكماء في أنّ الشيء ما 
لم يجب بوجوب سابق لم يوجد وفي امتناع تخلف المعلول عمّا اقتضاه العلّة التامٌة 
فثبت الاإيجاب. 

وأقول: زعمهم هذا باطل. وتحقيق المقاه: أنّ الفلاسفة زعموا أنّ استناد أفعاله 
تعالى إلى الداعي يستلزم نقصانه. تعالى عن ذلك علوًا كبيرا! وذهبوا إلى أنّ الشيء 
ما لم يجب بوجوب سابق لميوجد. ففرّعوا علىالمقدّمتين أنّتعلقإرادته تعالى بأحد 
طرفي المعلول واجب بالنسبة إلى ذاته تعالى من غير مدخلية الداعي. ومن المعلوم: 
أنه يلزمهم أن لا يكون الله تعالى متمكنا من الطرف الآخر كما في الفاعل الطبيعي. 

والأشاعرة وافقوا الفلاسفة في المقدّمة الأولى دون الثانية حيث قالوا: تعلق 
إرادته تعالى بأحد طرفي المعلول مستند إلى ذاته تعالى من غير أن يوجبه. وقالوا: 
إن الله تعالى متمكن من أن يتعلّق إرادته بالطرف الآخر. لكنّه لم يقع. 

والمعتزلة وافقوا الفلاسفة في المقدّمة الثانية دون الأولى. حيث قالوا: تعلّق 
إرادته تعالى بأحد طرفي المعلول مستند إلى الداعي بطريق الوجوب. ومن المعلوم: 
أنه إذا أوجب الفاعل معلوله لأجل الداعي لا يلزم عدم تمكّنه من الطرف الآخر. 

وملخّص الكلام: أنّ كل من قال بأنّه ليس في جانب المعلول حالة يكون لها 
مدخل في إيجا بالفاعل معلوله. يلزمه أن يكو نوجو بالمعلول بالنسبة إلى ذات 
الفاعل. سن هذا المعنى عدم تمكنه من الطرف الآخر كما في الفاعل الطبيعي. 
وكلّ من أنكر المقدّمة القائلة بأنّ «الشيء ما لم يجب لم يوجد» خلص من أن لا 
يكون الفاغل معمكا مق الطر ف اذى ان لاراهات جدقن: ركز عق فالييا قن 
جانب المعلول حالة لها مدخل في ايجاب الفاعل له» خلص من الك اا اند 
من المعلوم بديهة أنّ كل من أوجب معلوله لأجل الداعي فهو متمكّن من أن يتركه. 

وأقول: بهذا التحقيق ظهر عليك وانكشف لديك أَنّ معنى قولهم: «الخلاف في 
القدرة بمعنى صحّة الفعل والترك» أَنّْ الخلاف في القدرة بمعنى تمكنه من طرفي 


.6 الفوائد المدنيّة 


العؤلة زيف لعكة بود« النجت نل نمغة الهو ذو لامكا قيار مودو لعلو 
الأول واحببالنسنة إلى إذات اله عالى من حيك .اله عل ببالتضلحة من يت نهو 
هوء فلا يلزم عدم تمكنه تعالى من الترك. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع. 
والتكلاان: على العوافيق: 

وما ذكرناه من اناه اللإيجاب على المقذمتين مذكور فحئ مبحثت حسدوث 
الأجسام من الشرح الجديد للتجريدا"' وصرح به سلطان المحققين نصيرالدين 
مكو الطومي ف :شالف الضتفة ف اصول:الدين التسكاةالفصول التصيريه 1" 
إن شئت فارجع إليهما. 

ومن تلك الجملة: 

أن الفاضل الدواني ذكر في حاشيته القديمة على الشرح الجديد للتجريد: 

اشتهن مر المتكلّمين 23 ريم الفاعل المختار د الطرفين بمحض تعلّق الاإرادة 
من دون مرجح آخر جائز, وإنْما المحال هو الترجيح من دون مرجح. وفيه نظر. 
ل5.. قولف ل زان اعد طرفي فون لخر أن كان لا لمرجّح لزم ترجميح أحد 
العتساة نين من دون مرجح مطلقاً وا ن كان يتعلّق الارادة بدذلك الشلى :إزه الستلييل 
في تعلقات الإرادة. الم مجموق ] تلك التعلقات مو ترجححت على ما يساويهما من 
دون مرجّح. فتامُل. 

واعلم أَنّه لا حاجة لهم إلى ذلك. إذ غرضهم - وهو نفى الحوادث المتسلسلة - 
يحصل بأن يقال: الذات موجب لتعلّقات الإرادة القديمة بوجود الحوادث في وقت 
50 قالإرادة 5 0 ا كلما والمر اد عار " ثتهى كلامه. 
ا 50 [ومقصود 0 من التؤاء جواز 0 من غير مرجّح الحواب 
)١١‏ انظر شرح تجريد العقائد (للقوشجي): 1817. 


١‏ اللعارسى فى اصول؟ الذي الع حسمي لذو الشرهي ل ارجا فنا 
() لاتوجد عندنا تلك الحاشية. 
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عن شبهة قدم العالم من غير أن يلزم كونه تعالى فاعلاً موجبا ومن غير أن يلزم كون 
أفيالة تحالى معللة بالقنا ناك ](3. 

ومن تلك الجملة: 

أن الفاضل الدواني ذكر في رسالة خلق الأعبا ل مفتديا باححانة الشاعنة 1ن 

افبظرار العبد في أفعاله يلزم المعتزلة, لأنٌ مبادئ أفعاله من التصوّر ا 
وإرادة إيجاده صادرة عنه تعالى وعند حصولها يجب صدور الفعل عنه!"ا 

زأنا اقول :هو خخيال تيك .وذلف» لذن الدى قيلت المعرلة يهو أن المنادت 
المشتركة بين قلبي الصالح والطالح فائضة منه تعالى. ثمّ المبادئ المنتهية إلى صدور 
الفسق بعينه أو المنتهية إلى صدور الكفف عنه صادرة من العبد عندهم بإيجاب 
اختياري أي مستند إلى الداعى”. 

وبالجملة, إرادةالقييح ل عقلاً وشرعا عندالمعتزلة وهي من جملة المبادئ. 
فكيف يسلمون أنّ مبادئ أفعال العباد كلها فائضة منه تعالى على النفوس الناطقة؟ 

وتوضيح المقام أن نقول: تخلّف فعل العبد عن إرادته وتخلّف إرادته عن العلم 
بالعلّة الغائية ممتنعان. لأجل أنّ العبد عند العلم بالعلّة الغائية يريد البئّة وعند الإرادة 
يفعل البئّة. لا أنه يفعل البثّة لامتناع التخلّف. حتّى يلزم الاضطرار. نظير ذلك علمه 
تعالى في الأزل بفعل العبد في وقت معيّن, إنّهِ تعالى علم لأجل أنه يفعل العبد. : 
أنه يفعل العبد لأجل أنه تعالى علم. ووس الخو المتروطن ١‏ هتعد اذه الندة 
بأحد طرفي فعله لأجل الداعي. ومن المعلوم: الهلا الجاء مشر ةذ 
التمكّن من الطرفين وهو معنى القدرة موجود حينئدٍ. 

# لو كان مجدّد تصوّر الفعل من العبد والتصديق بفائدته والقدرة عليه المفروض أنّ ذلك 

كلّه مناللّه ‏ سبحانه ‏ موجباً للزوم إيجاد الفعلكا نكلامالأشاعرة له وجه. وأمّا إذا لم يكن كذلك 
بل يكون العبد مع حصول هذه الأشياء قادرا على الفعل والترك فهو معنى الاختيار. فظهر عدم 
الإلزام واستغنى عن طول الكلام. 


١)مابين‏ المعقوفتين لم يرد فى خ. (؟) لا توجد لدينا الرسالة المذكورة. 


6 الفوائد المدنية 


بل أقول: قد صرح سلطان المحقّقين في الفصول النصيرية بأنّ مرادنا من القادر 
فى حقه تعالى وفى حقٌ العباد من تكون افعاله منوطة بالداعى اي العلم بالعلة 
الغائية. وخنة 2 الع يحب" احن الطرفين الكل ملاحظة الغلة السائية: يان 
أحد الطرفين يجب بالنسبة إلى مجموع مركب من الفاعل ومن ملاحظة العلّة الغائية 
ومن الإرادة ليلزم اللإيجاب الطبيعى. وبوجه آخر: الضرورة قاضية بأنّا متدكنو و رخ 
الطر فين فعلم أنّ الدليل الذي 2 ٠‏ الفاضل الدواني يصادم البديهة. وكلّ ما هو 
كذلك باطل. فالدليل المذكور باطل. 

وتحقيق توجّه هذا التوع منالجواب مذكور فىبحث المجهو المطلق من حاشية 
السيّد الشريف العلامة على شرح المطالع(". وأيضاً لك أن تقول: يلزم من هذا 
الدليل أن يكون :انه تغالى فاغلاً موجبا بالذات وكون العبد مضطة! من جهثه تعالى: 

ومن تلك الجملة: 

أنّ سلطان المحقّقين نصيرالدين محمّد الطوسي ذكر في الأمور العامّة من 
التجريد: أنّ من خواصٌ الإمكان الذاتي الحدوث'" والشرّاح والمحشّون حملوا 
كلامه على الحدوث الذاتي بمعنى أنّْه مسبوق بالغير سبق ذاتيّا لا على الحدوث 
الزماني بمعنى أَنّه مسبوق بالعدم في زمان م(" ثمّ تحيّروا في إتمام ما ذكره في 
الالهيّات ون افو لمنوو ا أو فيط ل معقولة2. 

وأنا أقول: تحقيق كلامه أنّ قصده من الحدوث الحدوث الزماني. ودليله على 
سكو لو راط الليضفة فى اقزر لا ارين 13 روتلتطييم القامو ا 31ت 
ثلاثة براهين قطعيّة على امتناع وجود ممكن قديم: 

الدليل الأؤل منها: مذكور في كتاب الأربعين للفخر الرازي”/ وفي الفصول 
النصيرية لسلطان المحقّقين!' وفي غيرهما من الكتب الكلامية. 

وملخّصه: أَنّه لو وجد ممكن قديم لكان إيجاد الفاعل إِيّاه في حال بقائه أو في 


]١(‏ انظر شرح المطالع: ىه (؟) تجريد الاعتقاد: 1١6166‏ و9١١.‏ (؟) انظر كشف المراد: هم. 
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حال حدوته آو في حال عدمه. فعلى الأوّل يلزم الفرض المحال من تحصيل 
الحاصل. وعلى الثاني والثالث يلزم الخلف مع المطلوب. 

والدليلان الآخران سنحا لي: فالأوّل منهما أ" تأثير الفاعل منحصر في قسمين: 
الإخراج من العدم إلى الوجود وحفظ وجود الموجود. ومن المعلوم أنّ القسم الأوّل 
لا يتصوّر في الممكن القديم. وان القسم الثاني غير كافٍ في الوجود المستفاد من 
قروو القانى طتهين ٠‏ كل يكن يكن ينا مقويا يسناء: ادف لقال انا 
أزلا وكلّ ما احتاج إلى الحفظ استغنى عن إيجاد الفاعل إِيّاه1". 

والدليل الثاني منها: أنه لو وجد ممكن قديم لكان بقاؤه قديما ولكان إيجاده 
ياد الزأقى, يلوم :النرييي © التعال من تععصيل الساطنل: 

وتوضيحه أن يقال: كما أنّ إيجاد شيء في زمان بقاؤه يستلزم الفرض المحال 
من تحصيل الحاصل. كذلك إيجاد شيء بقاؤه قديم يستلزم الفرض المحال من 
تحصيل الحاصل. والمتأخَّرون لمّا غفلوا عن أنّ قدم الممكن يستازم قدم بقائه أو 
عن أَنّ إيجاد الباقي يستلزم تحصيل الحاصل المحال, أو عنهما زعموا أنه لم يتم 
دليل عقلي على إثبات دوت العالم وإثما ند على عندوت الالحساء*. 


* من تأمّل جوابي المصنّف وجدهما راجعين إلى الجواب المشهور في المعنى مع تفسير 
بعض اللفظ. لأنّ الإخراج من العدم إلى الوجود وحفظ الموجود يرجعان إلى الشقّ النالث. 
والأوّل من الجواب المشهور في جوابه الأوّل. وقوله: «لكان إيجاده إيجاد الباقي» في جوابه 
الثاني يرجع إلى الأُوّل من المشهور. وجعل المصنّف أحد الاحتمالين في جوابه الأوّل حفظ 
الموجود لا مناسبة له. لأنّ المفروض أنّ الحادث هو الذي لا يتقدّم له وجود لذاته. فكيف 
يحتمل فيه أن يراد تأثير حفظ وجوده القديم. 

وقول المحقّق: «والواسطة غير معقولة» إن أراد بها الواسطة بين القديم ووجوده فالأمر 
كذلك. لأنّ ثبوتها منافٍ للقدم. وإن أراد غير ذلك لم ينضح ما أراده ممّا ذكر من الأجوبة. 


(١)وردت‏ هذه الفقرة فى النسخ بعد قوله: «والدليل الثانى ملها... على حدوث الأجسام» والصواب ما نضدناهء . 
(1) فى خ هنا وفيما يأنى: الفرد المحال . (؟) يعنى غَفلوا عتهما. 





5.5 الفوائد المدنيّة 


[فإن قلت: ينتقض الدليل الأوّل والثالث لوجود الواجب تعالى. فإنّه غير متقدّم 
عاق بقاعه. 

قلكامض الذليل الأول والعالك عل ايكون الريضدةه ابص وا 
حال البقاء يستلزم تعدّد حصول شيء واحد. وآ َم دليل سنح لي في هذا المقام أن 
هنا دوين تسد ين ١‏ حنهما أعطاء القافل للمقلول كحو داء وكالتهها تحفيظ اميل 
ذلك الوجود. وعندنا مقدّمة بديهيّة. وهي أنّ مقتضئ طبع المصدرين تقدّم الأُوّل 
على الثاني تقدّما لايجامع معه القبل التعد. سواء سمّي بالتقدّم الزماني أو بشبه 
الزماني أو بالدهري أو بغيرها من الأسماء. وقدم وجود الممكن يستلزم خلاف 
مقتضى طبعهما. لأنّ الحفظ حينئذ أيضا قديم. 

وإن قلت: يرد على الدليل الثاني منع الانحصار في القسمين وسنده أن هنا 
فنعما 'تالنا امه التشباع القاعل السلول: 

قلت: عند التأمّل الدقيق يعلم قطعاً]!") 
المجعول نفس الماهية أو وجودها او اتصافها بالوجود. وحفظ المجعول. ومن 
المتلوءة أن اللجتصؤل' اما حادك أو كديع بوعل الحاذث تجهرا فى اشر احددمن 
العدم إلى الوجود. والممكن القديم محتاج في الأزل دائما إلى الحفظ لأنّْ بقاءه 
اولي وكلّ محتاج إلى الحفظ مستغنٍ عن الجعل ما دام هو كذلك. فليتأمّل. 

وممّا سنح لي في هذا المقام: 1 قفنة التعنادر السعتنة كالا تاد وسيفط 
00 جميع الأوقات ليست على السويّة, حتف ابو تكدوون وق وكا نا 

[وممّا سنح لي أنّ طبع قسميالتأثير يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر قبلية لا 
تجامع القبل معها. سواء سمّي بالزماني أو بشبيه الزماني, ولمّا كان بقاء الممكن 


. ما بين المعقوفتين لم يرد فى ط. ()لم يرد في خ‎ )١( 
العبارة في خ: وممًا سنح لي أن نسبة الممكن على..‎ )( 
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القديم قديما يلزم انتفاء تلك القبلية, لأنّه يلزم قدم الحفظ أيضاً. 

وأقول: الحكماء وعلماء الإسلام لمّا غفلوا عن انقسام تأثير الفاعل إلى قسمين: 
جعل المعلول. وحفظ المجعول بعد الجعل. مع وقوع التصريحات بهما في الايات 
والروايات تحيّروا في آثر الفاعل في حال بقاء المجعول. حتّى الفاضل الدواني طوّل 
الكلام في هذا المبحث من غير طائل. واشتهر بينهم أنّ أثر الفاعل حينئذٍ هو بقاء 
المعلول مع اعترافهم بأنّه أمر انتزاعي. وبأنٌ أثر الفاعل يجب أن يكون موجوداً؛ 
وكذلك اختاروا أنّ الماهيّات مجعولة بجعل البسيط وأثر هذه المواضع. والتكلان 
على التوفيق. 1" 

وقد زلت أقدام فحولمن الأعلام فى هذا المقام. فافهم وك ن على بصيرة. 

ومن غناك لحل 1 

أن التستين مؤيننا حر التتنالكر» أثعرا قن فوع نوالة البعيول: 
وذكروا أنّ صدقها لا يقتضي وجود الموضوع. وبها دفعوا عن قدمائهم نقضاً وارداً 
على قاعدة من قواعد باب التصوّرات وهى «أن نقيضى المتساويين مستساويان» 
وطلى عن عق قز اغا بات القساو يا كو روه ا ذا اموجن الكل دكين كتدييها 
بعكس النقيض» والفاضل الدواني الزاعم أنه فزن أريات اللحقيق د وهو عن ذلك 
بعيد ‏ لم يتفطن بمرادهم فاعترض عليهم بأنّ النسبة الإيجابيّة تقتضي وجود 
الموظنوع سواء كان المخمول عدولا أوسليا أو مخضلا والسقد الشيرازئ :وافقد 
فى هذا الاعتراض, وكذلك مولانا ميرزا جان الشيرازي ومولى عبداله اليزدي 
ومتهما ع ناض “العذا شرية: 

والذي ظهر لى فى تحقيق كلامهم: أنّ قصدهم من «الموجبة السالبة المحمول» 
عفله أمينة كا حبري جملة 1 10 سلف جار القرق عدن السملة الكتيرى 
والجملة الصغرى: أَنّ الموضوع تكرّر في الكبرى دون الصغرى. فالجملة الكبرى 
سالبة في المعنى موجبة في اللفظ. كما صرّح به السيّد الشريف العلامة في حاشية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في خ. 


5-4 الفوائد المدنيّة 


منطق شرح المختصر. مثلا قولنا: «ليس زيد بقائم» جملة سلبيّة وهىي خبر لزيد في 
قولنا زيد ليس هو بقائم. 

وتوضيح المقام: أنّه ليست في الجملة الكبرى نسبة جديدة لا إيجابية ولا 
سلبية, وأنما الموجود فيها النسبة السلبية المشتملة عليها الجملة الصغرى. وهى 
كارن مره العسل الكري ش 

وللفاضل الدواني خيالاات دقيقة عن الحقّ بعيدة منشورة في حدواشسة مسع 
اشتهاره بين من لا تحقيق له من الناس بانه رجل محقّق. قد ذكرنا جملة منها في 
بعض فوائدنا. وإنّما قصدنا بذلك تنبيه الناس على أنّه لا يعصم عن الخطأ في مادّة 
فق النواة الا السثك بامتكاب العصمة ين 

ومن تلك الجملة: 

أنّ المتكلّمين زعموا أن حدوث العالم دليل على أنه تعالى فاعل قادر لا 
موجب, بمعنى أنه متمكّن من طرفي المعلول. وزعمهم هذا مبنيّ على أنّ ربط 
دور قدي | بايكوع. لالد مجان النيدا ا وربا و سيقي اده افاي 
الأزلية وجود المعلول في وقت معيّن. ويمتنع في غير الفاعل المختار هذا النحو من 
الاقتضاء. والتسلسل من جانب المبدا باطلء, فتعيّن ان يكون الواجب تعالى قادرا. 

وأنا أقول: أوّلاً: الفرق بين الفاعل القادر وبين غيره في هذا النحو من الاقتضاء 
مما لا يطمئن به قلب سليم وطبع مستقيم, بل الحقّ أنّه يمتنع هذا النحو من 
الاقنضاء مطلقا!". 

وثانيا: أنّه لمانع أن يقول: يكفي فيما زعموه من الفرق كون تأثير الفاعل عن 
علم وإرادة ولا يحتاج إلى أن يكون الفاعل قادراً بالمعنى الأخصٌ وهو مطلوبهم. 

وثالثاً: أَنّه لمانع أن يقول: يجوز أن يكون السبب في حدوث العالم توقّف 
الوجوه المستفاد من الغير على العدم الأزلي كما هو متوقّف على الامكان الذاتي 


)فى ذا الشارة هكد بل الجن أن مال هذا الكلام إلى عون عضؤر قظعة مخصوطة من الوقك من أجراء الملد النائة 
للمعلول الأول. 
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وعلى الاحتياج إلى العلّة. 

ولذلك اشتهر بين الحكماء: أمكن فاحتاج فوجب بالغير فوجد [ولو قيل: عدم 
العالم بعد وجوده ينفي الإيجاب. لكان أقرب إلى الصواب. 

بالعنلة ها مان #الورنين المجعداتى الددمهوزين رحن لقره ايظ 
الحاد ثبالقديم. وهذا الاحتمال ممًا لااعتبار عليه]!' وكلام أصحاب العصمةنية 
صريح في أَنّ حقيقة التأن ثير إِنّما هو الاخراج من العدم إلى الوجود أو حفظ الوجود 
00 ن حصل. وفي أنه يمتنع إيجاد القديم. 

[وهذا يؤؤيّد ما ذكرناه: من توقّف الوجود المستفاد من الغير على القدمالأزلي]!"' 
وما اشتهر في كتب المتكلّمين والحكماء: من أنه يمتنع توقّف وجود الشيء على 
عت فمعناء: أنه بمتنع ترف وجود الشىء في وقت على عدمه في ذلك الوقت 
عدار يت هده البعدبه مكارت ممتواعه بل باظله. 

ومن المعلوم: أنّ العدم الأزلي لا يجوز أن يكون جزءاً أخيراً من العلّة التامّة 
المعلول الأول لأنْه قديم. لكن قد حمقنا في بعض فوائدنا: تدكا ينتزع العقل 
الزمان من الحركة. كذلك إذا لاحظنا صانع العالم - جل جلاله موكلا د اا 
أوّل لوجوده تعالى وأَنّه لا آخر له ننتزع منه أمرا ممتدّاً غير قارٌ الذات يشبه الزمان 
وليس بزمان. و«الأزل» اسم للشقّ الماضي من ذلك الأمر الممتدٌ. و«الأبد» اسم 
للشقّ المستقبل منه و«السرمد» اسم لمجموعه. 

فنقول فى ربط الحادث بالقديم: إنّ حضور قطعة مخصوصة من ذلك الأمر 
الس هر لحرو ل لخي يرن املد اناك بار ل الال الاك انا لكر ل اله 
الأول عليها بالطبع. 3 لاقتضاء المصلحة إيجاد المعلول الأوّل في تلك القطعة. ولا 
ترب ولا تعاقب في نفس الأمر بين أجزاء ذلك الأمر الممتدٌ الانتراعيئء بل ننتزع 
أمراً ممتدّاً مترتّب الأجزاء متعاقبها. فترتّب الأجزاء وتعاقبها داخلان في نفس 
المنتزع وليسا من صفاته التي يتّصف بهما في نفس الأمر. 


)١١‏ مابين المعقوفتين لم يرد فى ط. (1) ما بين المعقوفتين لم برد في خ. 


ا الفوائد المدنيّة 


وبهذا التحقيق الذي لا تحقيق فوقه فررئا ‏ بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل 
الذكر هئ من التزام('! التسلسل في جانب العلّة ومن التزام قدم بعض الممكنات. 
وقد التزمتهما الفلاسفة فى ربط الحادث بالقديم فى الدورات الفلكية. والسيّد 
الشريف الجرجاني ومولانا عبدالله اليزدي ومولانا مين ا كان السيؤاري الدر مهما 
في تعلّقات إرادته تعالى أو غيرها من الأمور الانتزاعية منه تعالى. 

فإن قلت: من المعلوم: أنّ ذلك الأمر الممتدٌ ممكن. فننقل الكلام إلى علّة أجزائه 
ليلره!"ا المحدورات. 

قلت: تحقيق المقام: أنّ صلاحية انتزاح ذلك الأمر الممتدّ من صفات الذات له 
فذال كا ١‏ كاه عقا ياك اول لوده له لك ين سنابك انارت لد 
تعالى. فلم تكن له من الممكنات,. وأمّا نفس ذلك الأمر الممتدٌ فهو ممكن حادث في 
اذفان المسافيرة ذه واحدة. 

فإن قلت: حصص ذلك الأمر الممتدّ لا يمتاز بعضها عن بعض في نفسه. فكيف 
يكون بعضها مناط شيء دون بعض؟ 

قلت: لا نسلّم ذلك. بل في علم الله تعالى بعضها ممتاز عن بعض في نفسه 
كحصص الزمان. وبعد اللّتيا ولتي خطرت ببالي طريقة أخرى في ربط الحادث 
بالقديم أسهل من التي تقدّمت وأتمٌ. ومجملها: أنّ مقتضى المصلحة المعلومة له 
تعالى ايجاد المعلول الْأوّل بعد استمرار عدمه الأزلي استمرارا مخصوصاً معلوماً 
عنده تعالى. فتآثير الفاعل موقوف على مضي ذلك الاستمرار. 

فإن قلت: الكلام إلى علّة مضي ذلك الاستمرار. 

فقول العذع الأرلى وامشزارانه :ومضين فلك الةسكمرار الك تير متايه إلى 
تأقى كاعرو اقل كر بععانفة إلى عل التق عور عيته لتقي مين 
الجكباء والمتكلمين: أن معتى حدق العدم عدم تحذق الويموة.ومغتن تاثير ده 
و وت غلم شوء ا عر عد نابر الع + الأول فى العتى ف التانى: ذه 


00 


خَ: إبراد (؟اخ: لعدد. 
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تأثير الفاعل لاستمٌ العدم الأزلي للمعلوم الأُوّل إلى الأبد من غير استناد إلى علّة. 
وبالجملة. لربط الحادث بالقديم طرق: 

الطريقة الأرل :ما دقرت الفلاسشفة هن توقط الملسلة الغير التساهية المثرثة 
المتعاقبة بين صانع العالم وبين الحوادث وهي الدورات الفلكيّة حيث قالوا: لولا 
الشركة القديمة لما انكل إشكال ربط الحادث بالقديم. 

والطريقة الثانية: ما ذكره السيّد الشريف فى حاشية شرح الالإصفهاني وتبعه 
مولانا ميرزا جان ومولانا عبدالله اليزدي وجماعة من توسّط السلسلة المترثبة الغير 
المتناهية بينهما. وهي تعلّقات إرادته تعالى لتلا يلزم قدم العالم. 

والطريقة الثالثة: ما اختارهالغزالي والمحمّ قالطو سي والفاضل الدواني'١أوجماعة:‏ 
مزهو اذ دلق انيلو لا عن علد ادام إذا قاوذا تي الفاغ ل حا نيا احديارةا ل طبينةا. 

والطريقة الرابعة: ما اخترناها في أوائل أفكارنا من توسّط الأمر الممتدٌ الغير 
القارٌ الذات المنتزع من ذاته تعالى عند ملاحظة أَنّه لا أوّل لوجوده ولا آخر. 

والطزيقة العامينةه ها اكزناها بعك :ذلك من اطي “قد و محمودن معن 
استمرار العدم الأزلي جزء أخير من العلّة التامّة لكل 5 وَهذا الحوغ الأختير 
حادث غير محتاج إلى علّة. لأنّ كلّ محتاج إلى علّة محتاج إلى تأثير الفاعل. 
صرحت ببداهة المقدّمة الأخيرة جماعة منهم الفاضل الدواني. والآثر لا يكون إلا 
موجوداً صرحت جماعة من المحقّقين ببداهة هذه المقدّمة في مبحث إثبات أن 
المافتات«الميكنه مشعوالة بيقع بصيط .ولا ند عدن عدوه ان مع ترنت ده 
على عدم أمر عم ترتّب وجود هذا على وجود ذاك, ولأ نالتحقق والتقرّروالحصول 
والشيثيّة والتبوت والكون ألفاظ لمعنى واحد مختصٌ بالموجودات. جماعة صرّحوا 
بذلك. منهم السيّد الشريف في حواشي شرح حكمةالعين. ولاينصوّرالعلّية والمعلولية 
أي المعنى المصحّح لدخول الفاء بأن يقال: «وجد العلّة فوجد المعلول» إلا في الأمر 


)١(‏ أغمضنا عن تخريج هذه الأقوال وما يأتي من الأقوال المنقولة في هذا المبحث. لعدم توفر مصادر أكثرها عندتا. ولما 
لائرى طائلاً تحت هذه العمليّة وإن كان من متداول التحقيق. 


دلدك الفوائد المدنيّة 


المتحقّق. صر حوا بذلك في مواضع من جملتها ما مضى. ومن جملتها قولهم: «معنى 
جواز التسلسل في الأمور الانتزاعية أَنّه ليس فيها تسلسل في الحقيقة» صرّح بذلك 
مولانا ميرزا جان في حواشيه على رسالة إثبات الواجب للفاضل الدواني. 

فإن قلت: إذا لم يكن للعدمات تحقّق. فكيف يكون مضيّ قدر مخصوص من 
استمرار العدم الأزلي حادثا وجزءً من العلة التامّة لحادث. 

قلت: هنا دقيقة لم يصدّق بها إلا قلب أولي النهى. وهي: أنّْ معنى «نفس الأمر» 

شين الغو ]ذ الامى هق التو ف ود أكون الحتى د كي شين لاصو | نيه لمن 
منوطأً بفرض فارض أو اعتبار معتبرء مثلاً: الملازمة بين طلوع الشمس ووجود 
النهار متحققة في حدّ ذاتها سواء وجد فارض أو لم يوجد أصلاً وسواء فرضها أو لم 
يفرضها قطعاً. بخلاف زوجية الخمسة؛ فمعنى كون الشيء في نفس الأمر يرجع إلى 
معنى سلبي هو أنه ليس منوطأً بفرض فارض واعتبار معتبر, فهذا المعنى السلبي 
أعمّ من المتحقّق في نفس الأمر. فالعدم نفس الأمر طرف لنفسه لا لتحقّقه. والذي 
وجد نفس الأمر طرف لتحققه . 

3 مؤدناة ظير ليك واتكفق: لذيك 5١‏ القلافيفة والمتكلين ترا فى 
بيان كيفيّة ربط الحادث بالقديم, لأنّ الفلاسفة بنوا ذلك الربط على التزام العاننة 
8 المبدأً في الأمور المتعاقبة في الوجود. اي الربط على 
أنّه يجوز في الفاعل القادر بالمعنى الأخصٌ أن يكون مقنضاه وجود المعلول في 
وقت معيّن مع استجماعه جميع شرائط التأثير في الأوّل. 

ويرد على الآوّل ابحاث: 

أحدها: أنه عند التحقيق والنظر الدقيق يلزم التسلسل في الأمور السترئبة 
اموي فى امود ةيوار كقى بالمسل ءاف امون العاف اف اورف الك 
لأتاقوك: الحم الأغير »ين الدلة اناكة العلول الأول جلادتومكذا: خم جلك 
الأعواء الكفيية جوم الغلة الناكه”؟ قالوسودات اوعونات اواياتى مثيم بوعل 


طالمناز» مكذاء و كلك الجن الأخيويى ننه الحاكة لكلف العله الناتة انا وسوواكد.: 


أكافى 
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القادير يلزه المسلسل في الأمو ر الموجودة المترئبة المجتمعة في أن حدوث 
المعلول الأوّل أو في آن قبله أو في الآنين. ولا يرد هذا البحث على الطريقة الي 
اخترناها في ربط الحادث بالقديم. لأنّه لا علّيّة ولا تعاقب بين أجزاء ذلك الأمر 

وتاكياه ا يشان الاج لعفي مط المداتدل ند انث العد امطلفا هوا 
كان أحاده مجتمعة في الوجود أم متعاقبة. وبرهان التطبيق وبرهان التضائف يبطلان 
الفجلسل مطلكا جو ان كا بسانت العلقا و ماني اللو لوو اق 
اناده مجتمعة في الوجود 3 متعاقبة. 

وثالثها: أنه قد تمّت براهين قطعية على امتناع ممكن قديم. والتسلسل في 
الموجودات المتعاقبة من جانب المبدأ يستلزم وجود ممكن قديم. 

ويرد على الثانى بحث واحد: 

وهو أذ العقل بعفةة عن تحوي هذا الهو مع الافتهناء:فئ الناعل الفادن كنا 
كمد عن تنجو بره في الفاعل الطبيعي. وما ذكرتم من الأحسيال يرجع إلى اتتظار 
المعلول يعطن. أجواء العلة التامة وهؤ ضور الوقَت الميخصوص. 
الحادث والقديم وفي معنى ا تعالى ازلي أبدي سرمديء. وسبب تفكري إن 
المعلؤل الأول ليس مسبوقا بزمان .واه :تغالى. لبن جزماتي»:والقوم فشروا الأزل 
بالزمان الغير المتناهي منجانبالماضي. والأبد بالزمان الغير المتناهي من جانب 
الستفيل» والمومد ومجموع الزمانيخ:احتى رايت في كلام امحاي اشم اكد | * 
معنى «القديم» مالا اوّل لوجوده. ومعنى «الحادث» ما لوجوده ل وتفطنت بذلك 
الأمر الممتدٌ المنتزع من ذاته تعالى مع ملاحظة الصفتين المذكورتين. 


انعد ساس الظرق اريط الحادت بالتدي حت إن الطرائقة الزابعة والعامشة كاننا مما تازه المولف مي عير عن هله 
الطريقة بالاحتمال الثالث . 





1ه الفوائد المدنيّة 


فيما حقّقناه واخترناه في ربط الحادث بالقديم من أنّ العدم الأزلي لكلّ ممكن 
جزء من أجزاء علّنه النامّة يكفي أقلٌ ما يمكن أن يكون بين القديم والحادث. لأنَ 
الوجود المستفاد من الغير يكفي فيه هذا القدر من العده'( وبهذا التحقيق انحل ما 
يقال: من أن إيجاد المعلول في وقت معيّن يحتتاج إلى مرجّح ذلك الوقت على غيره 
من الاوقات. 

ثم اعلم أنّ هذا الزمان الغير المتناهي الأزلي الذي هو ظرف لعدم أوّل 
الممكنات وهمىيّ صرفء إذليس منشأ يصمٌّ انتزاعه منه فلاتمايز بين أجزائه. هكذا 


3 


ينبغي أن يتحقّق هذه المباحث وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”. 


لنا أن نبرهن على الاحتمال الثالث المستفاد من كلام أصحاب العصمة 


# إذا كان قول أصحاب العصمة: إن القديم مالا أَوّل لوجوده والحادث ماله أوّل. والقادر 
المختار الّذي لا يلزمه إيجاد الفعل عند حصول الارادة والداعي كما ذكره في تفسير القدرة عَلِم 
من ذلك: أنّ الحادث لابدٌ من سبقه عدم بأيّ معنى فرض. وأمًا ما ذكره المصنّف من التوجيه 
الْذي تفرد بتحقيقه عن الفلاسفة والمتكلّمين من القطعة الممتدّة المنتزعة وأنّها هي الجزء الأخير 
من العلة التامّة من المعلول الْأُوّل ولا ترتّب ولا تعاقب في نفس الأمر بين أجزاء ذلك الأمر 
الممتدٌ الانتزاعي - إلى آخر ما ذكره في توجيهه ‏ لم يظهر له وجه تميز عن غيره ولا معنى 
واضح. ولكن الفارس وإن كان جاهلاً بالفر وسيّة وخاملاً فيها إذأ انفرد وحده يسوق فرسه حيث 
شاء ويدّعي ما يشتهي. ولو كان مع حضور الفرسان ضاقت به الحيلة وعرف قصور ذرعه عند 
هذه المطالب الجليلة. ومن يسلّم له هذه التمخّلات التي تمدّح بانفراده بتحقيقها وأطال في تغليط 
اريانها الستندقتن لما ووم كن يج الهنان يجعلها لنفسه فضيلة ويتمدّح بها؟ وإذا كان في 
الأمور الظاهرة البيّنة غلطه فيها أكثر من إصابته فكيف في الأمور الخفيّة الدقيقة؟ وإذا أجاد 
الشاكل تال كلانه قتبا تكن تراه قف بحسي الظلما ن:هاة: 


١‏ في ط العبارةهكذا: يكفى فيه هذا القدرمنالعدم. لكن لعدم تناهيه ليس لهأقل.هكذا ينبغي.... 
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- صلوات الله عليهم - بأن تقول: من المعلوم أَنّ ربط الحادث بالقديم إِمَا أن يكون 
(الشطله او نقمي ونه شه المسلو تعن الدلنة إلن الحساقتسيية الرهنا ١‏ اكيب 
الالطناي حقو مقن امسوم المت لديو القعر مر ا فقوا قلا وه ولط حي تير 
الاين امعد المركوب والأكلا وباطلا لمات كرام فعوف القالت: 


قد علمت ممًا تقدّم في كلامنا أنّ سبب أغلاط الحكماء والمتكلّمين 
وتحيّراتهما في العلوم التي مبادؤّها بعيدة عن اللإحساس: إمّا الغلط في مادّة مسن 
الموادٌ. وإمّا التردّد فيها. وإمّا الغفلة عن بعض الاحتمالات. ومن المعلوم أنّ المنطق 
غير عاصم عن شيء منها. ومن المعلوم: أنّ أصحاب العصمة عاصمون عنها وعن 
ترما تمه بيع تقض النفل فود لقان عزن النقل "امسا رو حا 0ق 
عليهم -. 

وإنما اطنبنا الكلام :فى كتابنا هذاء لآنّ الثاين مخدوعون متخدعون ستكلمون 
على تقتضى اذهانهم' الخائزة البائرزة :مالو فون بالأباطيل والأكاذيب التى في كتب 
الإناقوة منطورة وا كدوه اذا بليدارة الفا دون شكدا قال أميرالمؤ منين نثة: إن 
انان كلو لو كانوا شيعتي لكانوا ثلاثا شكاكا وأحمقا ولبيبا". 


للخ 
نت 


٠‏ لء نقف عليه بهذا اللفظ , وعن اميرالمؤمنين طلا . نعم ورد عن ابى جعفرئكة بلغظ ««لو كان الناس كلهم لنا شيعذ لكان 


نلانة أرباعهه ثنا شكاكاً والربع الآخر أحمق» راجع بحار الأثوار 3١:47‏ 5 وا/ا2: 153. 


خائمة 


ولنختم كتابنا هذا بالقواعد الأصولية المذكورة في أواثل كتب جمع من قدمائنا 


الأخيار بين المتمكين في عقائدهم واعمالهم وأصولهم وفروعهم بما حفظوه عن 
الآئمّة المعصومين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ليكون فذلكة لما فضّلناه وبينّاه. 
[ما ذكره علىٌ بن إبراهيم في اول تفسيره] 

فذكر عمدة العلماء الأخباريّين وقدوة المقدّسين على بن إبراهيم بن هاشم. 
وهو شيخ انه اللإسلام محمد بن يعقوب الكليني - قدس الله ارواحهم ‏ فى أل 
تيوه لكنات اله اوهو تفسير صحيح يجوز في الشريعة الأعوياة عيليف كه 

أشهد أنّ محقدا عبده ورسوله: أرسله يكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لاا تفنى عجاثبه. من قال به صدقء. ومن عمل به 
أوجر. ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم. ومن ابتغى العلم من غيره مله الل 
وهو حبل الله المنين. فيه نبأ ما كان قبلكم وحكم ما بينكم وخبر معادكم, انزله الله 
بكلطه يز فون لفك بتكيو قد قال رلك الحيضي ينا ١‏ نملك ا بالمسوله 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا» فجعله نورا يهدي 2 هي أقوم, فالقران 
أمر وزاجر. حُدٌ فيه الحدود وسَنْ فيه السُّنن. وضرب فيه الأمثال. وشّرّع فيه الدين, 
حجّة على خلقه أخذ عليه'" ميثاقهم وارتهن لهم أنفسهم ليبيّن لهم ما ياتون وما 


١ 5 ١ 
تن في المصدر: عابهم.‎ 
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يتقون. ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بينة. 

وكأل اتيز اروس د سلواك للضاية د اوه انقة 12 اقي اوافى 
الصحف لاون وتصديق الذي بين يديه. وتفصيل الحلال من ريب الحرام. وذلك 
القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم. فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة, 
وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون. فلو سألتموني عنه. لأخبرتكم عنه 
لني اغلمكم: 

وقال رسول الله ييل فى حجّة الوداع فى مسجد الخيف: !ع فرطكم و الكتم 
واردون علي الحوض. حوض عرضه ما بين بصرة وصنعاء فيه قدحان من فضة 
عه اللجوء : الك وا اتلك تفن التقديي #الواءديا رسول أشتروها القادد #اجال: 
كتاب الله الثقل الأكبر طرف بيد الله وطرف بأيديكم. فتمسّكوا به لن تضلّوا ولن 
تزلوا. و[الثقل الأصغر](' عترتي أهل بيتي. فإِنّه قد نتأني اللطيف الخبير أَنّْهما لن 
يفترقا حمّى يردا علي الحوض كإصبعي هاتين (وجمع بين سبّابتيه) ولا أقول 
كهاتين (وجمع بين سبّابته والوسطى) فتفضل هذه على هذه. فالقران عظيم قدره 
جليل خطره بيّن ذكره. من تمسّك به هدي ومن تولى عنه ضلّ وزل. فأفضل ما 
عمل به القرآن. لقول الله عرّ وجلّ لنبيّهي: «وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهداق وراحمة وبشرئ: السلبيين»!" وقال؛ وان لنا اليك الذكر لين للناسن.منا 
نرّل إليهم4”" ففرض الله عرّ وجل على نبتِهيية أن بين للناس ما في القران من 
الأحكام والقوانين [والفرائض]!؛) والسنن. وفرض على الناس التفقّه والتعليم 
والتعلّم والعمل بما فيه حتّى لا يسع أحداً جهله ولا يعذر في تركه. ونحن ذاكرون 
ومخبرون بما انتهى ألينا. 

ورواه مشائخنا وثقاتنا عن الّذين فرض اله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل 
العمل إلا بهم وهمالذين وصفهم الله تعالى وفرض سؤالهم والأخذ منهم وقال: 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»'” فعلمهم عن رسول الله يي وهم الّذين 


)١(‏ أثبتتاه من المصدر. (كو”#وة)التحل: 8م وغ5غو835. (غ) من المصدر. 


ماه الفوائد المدنيّة 


قال الله تعالى في كتابه وخاطبهم في قوله تعالى: ؤيا أيّها الذين أمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون * وجاهدوا في لله حقٌ 
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملَّة أبيكم إبراهيم هو 
سناكم المسلسوسق قزل وك :دا القراوت لكوق الوسول هريد كليكيرو حون 
انعم امسن الأنقة هوا علق النانين "١#‏ فصول اه 215 ميدن لهم وض 
شهداء على الناس: فالعلم غندهم والقرآن معهم؛ ودين الله الذي ارخضاء لأتبيائه 
وملائكته ورسله منهم يقتبس. وهو قول أمير المؤمنين:49: ألا إنّ العلم الذي هبط به 
دما من السماء إلى الأرض وجميع ما فضّلت به النبيّون إلى خاتم النييّين عندي 
وفتد بكر تقاف المتيرو ذا ون اناد يكو بل انق تهون 

وكال بشنت أمير الخو سن قله ال رس سي اران يمام 
محتديية أنه قال: ني وأهل بيتي مطهّرون. فلا تسبقوهم فتضلوا. ولا تتخلّقوا عنهم 
فتزْلُوا, ولا تخالفوهم فتجهلوا. ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم. هم أعلم الناس كبارا 
واخل النايسن رشكارا نا وا السوبواهلة حك كان 

ففي الذي ذكرنا من عظيم خطر القرآن وعلم الأثمّة8 كفاية لمن شرح الله 
صدره ونور قلبه وهداه لإيمانه ومنّ عليه بدينه وباللّه نستعين وعليه تتوكّل. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

فالقران منه نتأسخ ومنه منسوخ. ومنه محكم ومنه متشابه. ومنه خاصٌ ومنه 
عام ومنه تقديم ومنه تأخير. ومنه منقطع ومنه معطوف. ومنه حرف مكان حرف. 
ومنه على خلاف ما أنزل الله عرّ وجلّ. ومنه لفظه عاءٌ ومعناه خاصٌ. ومنه لفظه 
خاصٌ ومعناه عامٌ. ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى. ومنه مأ 
تأويله في تنزيله. ومنه ما تأويله مع تنزيله. ومنه ما تأويله قبل تنزيله. ومنه ما 
تاويلة بعد تنزيله. ومنه رخصة إطلاق بعد الحظر. ومنه رخصة صاحبها [فيهاا" 
بالحياق إوعا اكد ل وإق اء ترك ونه رخمه [طاعرها) "حلاف الها يعمل 


)١(‏ الحج: 38-1 )١(‏ أثبتناه من المصدر. () من المصدر. 
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بظاهرها فلا يدان بباطنها ومنه [ما]!') على لفظ الخبر ومعناه حكاية عن قوم. 

ومنه أيات نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها. ومنه مخاطبة لقوم 
ونساه لقو الخوين يويد شاط للييرة 112 ولمعت أكدومفه ها لنخله سوه ومعتاء 
جمع. ومنه ما لاا يعرف تعريدة ام ومنه رد على الملحدين, ومنه رد على 
الزتادقة. ومنه رد على الثنوية. ومنه رد على الجهمية. ومنه ردّ على الدهرية. ومنه 
5 علو عيذة الدران وعد و درف عية الأرهاد ووه ر تفلن المعدز لهب ويه 3 
2ك القد ونان ورم ,1 ة خزلى المبعير اوور تعن يوك بكر لمو المس الي 
الثواب والعقاب بعد الموت يوم القيامة. ومنه رد على من أنكر المعراج والإسرا 
ومنه رد على من أنكر الميثاق في الذّرء ومنه رد على من أنكر خلق الجنّة والنار. 
وكار ا علض لكل العتقاتر ا عقب مدر اا من وقياك ) الفسيدة لز 

ومنه مخاطبة الله عرّ وجل لأمير المؤمنين والأئمَّةعِْيظِ وما ذكره من فضائلهم 
وفيه خروج القائماظة وأخبار الرجعة وما وعده الله تبارك وتعالى الأثمّة يغ من 
النصرة 0 من أعداتهن: 

وفيه شرائع ائع الاسلام وأخبار الأنبياء ومولدهم ومبعثهم وشريعتهم وهلاك أمنهم. 
وفيه ما 1 في مغازي النبئ 6 . وفيه ترغيب وترهيب. وفيه أمثال [وفيه أخبار]!) 
وقصص. 

لخر ذاكرون في جميع ما ذكرنا آية*) في أوَّل الكتاب مع خبرها لتستدلّ بها 
على غيرها وتعرف بها علم ما فيالكتاب. وباللّه التوفيق والاستعانة. وعليه نكل وبه 
نستعين. نسألالله الصلاة على محمّد وآل الذي نأذهبعنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً”. 

هذا ما آردنا نقله من أوّل تفسير علي بن إبراهيم. وإن شئت أمثلة جميع تلك 
الأمور والاستدلال عليها من الأحاديث الصحيحة فارجع اليه. فإنّها كلّها مذكورة 


مفصّلة هناك. 
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6٠‏ الفوائد المدنية 


[ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في ول الكافي] 

وذكر الامام ثقة الإسلام عمدة العلماء الأعلام زبدة الأخباريّين المدقفين 
السيدةيق! البو ديق من عقل اقدديأ شد أحكاء ان عن كان علمه وتراضمة رشيف 
وبجمعها من أصول شنّى مجمع عليها. صنّفها أصحاب الأئمّة بإشارتهم وأمرهم :اكه 
محمّد بن يعقوب الكليني - نور الله مرقده الشريف ‏ في أوّل كتاب الكافي. وقد 
مونها عن حك فنا وعلمانا أ نه لم يصنّف في الاتلام كاف اذاو 50 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: 

أمّا بعد. فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة 
وتوازرهم وسعيهم في عمارة طرقهاء ومبايتتهم العلم وأهله حتى كاد العلم معهم أن 
يازر كله وتنقطع موادّه. لما قد رضوا ان يستندوا الى الجهل ويضيّعوا العلم واهله. 
وسألت: هل يسع الناس المقام على الجهالة والتديّن بغير علم إذا كانوا داخلين في 
الدين مقرّين بجميع أموره على جهة الاستحسان والنشوء عليه. والتقليد للآباء 
والأسلاف والكبراء. والاتكال على عقولهم فى دقيق الأشياء وجليلها. 

فاعلم يا أخي رحمك الله! إنّ الله تبارك وتعالى خلق عباذة خلقة مشتصلة من 
البهائم في الفطن والعقول المركبة فيهم محتملة للأمر والنهي وجعلهم على ذكره 
تحن جكفا منود اهل 'الضيكة والكلانةبولشنا 'منهى تلن احلا الصرن والرمكانة: 
فخصٌ اهل الصحّة والسلامة بالأمر والنهي بعد ما أكمل لهم الة التكليف. ووضع 
التكليف عن أهل الزمانة والضرر. إذ قد خلقهم خلقة غير محتملة للأدب والتعليم, 
وجعل عرّ وجل سبب بقائهم أهل الصحّة والسلامة. وجعل بقاء أهل الصحّة 
والسلامة بالأدب والتعليم. 

فلو كانت الجهالة جائزة لأهل الصحّة والسلامة لجاز وضع التكليف عنهم. 
وفي جواز ذلك بطلان الكتب والرسل والآداب. وفي رفع الكتب والرسل والاداب 
فساد التدبير والرجوع إلى قول أهل الدهر. فوجب في عدل اله وحكمته أن يخصٌ 
من خلق من خلقه خلقة محتملة للآمر والنهي بالآمر والنهي. لتلا يكونوا سدى 
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مهملين. وليعظّموه ويوحّدوه ويقروا له بالربوبية. وليعلموا أنه خالقهم ورازقهم, إذ 
شواهد ربوبيته دالّة ظاهرة وحججه نيّرة واضحة وأعلامه لائحة. تدعوهم إلى 
توحيد الله عرٍّ وجل وتشهد على آنفسها لصانعها بالربوبية والالهية. لما فيها من آثار 
صنعه وعجائب تدبيره. فندبهم إلى معرفته للا يبيح لهم أن . يجهلوه ويجهلوا دينه 
الك نّ الحكيم لا يبيح الجهل به والإنكار لدينه. فقال 0 ثناؤه: «ألم يؤخذ 
عليهم ميثاق الكتاب أ ا على 11ل الحو ه١١‏ بؤقال: يل ككذيوا بحا لم 
يحيطوا بعلمه4!'! وكانوا محصورين بالأمر والنهي مأمورين بقول الحقٌّ غير 
مرخّص لهم في المقام على الجهل. أمرهم بالسؤال والتفقّه في الدين فقال: «فلولا 
نفر من كلّ فرقة طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم 
يحذرون4'" وقال: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4!. 
فلو كان يسع أهل الصحّة والسلامة المقام على الجهل لما أمرهم بالسؤال. ولم 
يكن يحتاج إلى بعثة الرسل بالكتب والآداب وكادوا يكونون عند ذلك بمتزلة البهائم 
ود له اهل الشوز والزحانة. ولو كانوا كذلك :لما بغرا طرقه عية: 
فلمًا لم يجر بقاؤهم إلا بالأدب والتعليم وجني أنه لابدٌ لكل صحيح الخلقة 
كامل الآلة منمؤدُب ودليل ومشير وآمر ونأه وأدب وتعليم وسؤال وشسالك فأحقٌ 
ما اقتبسه العاقل والتمسه المتدبّرالفطن وسعىله الموفق المصيبالعلم بالدين. ومعرفة 
سكعي انايد كلقي ات سيد وفيا تعهاو ا امهو اسه ريده ونوا ةدارف 
إذ كانت الحجّة ثابتة والتكليف لازم والعمر يسيراً والتنسويف غير مقبول 
فالشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدُوا جميع فرائضه بعلم ويقين 
ونصيزة ليكون النؤذي لها محمواذا عتن ركه دوجا اتؤابةوعظم مسوائة: لأن 
الذي يؤدّي بغير علم وبصيرة لا يدري ما يؤدّي ولا يدري إلى من يؤدّي. 
وإذا كان جاهلاً لم يكن على ثقة مما أدّى ولا مصدّقاً. لأنّ المصدّق لا يكون 
مدقا حتّى يكون عارفاً بما ضَدّق به.من غير شك ولاشبهة, لأنّ الشاكٌ لا يكؤن 
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له من الرغبة والرهبة والخضوع والتقرّب مثل ما يكون من العالم المستيقن. وقد قال 
الله عر وجلّ: «إلا من شهد بالحقّ وهم يعلمون74! فصارت الشهادة مقبولة لعلة 
العلم بالشهادة. ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة. 

والأمر في الشاكٌ المؤدّي بغير علم وبصيرة إلى الله جل ذكره إن شاء تطوّل 
عليه فقبل عمله وإن شاء رد عليه. لآنْ الشرط عليه من الله أن يؤدّي المفروض بعلم 
وبصيرة ويقين كيلا يكونوا ممّن وصفه الله تعالى: «ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به وإن أصابته فتنة اتقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين4!" لأنّه كان داخلاً فيه بغير علم ولا يقين. فلذلك 
صار خروجه بغير علم ولا يقين. وقد قال العالمءية: «من دخل في الإيمان بعلم 
فك فيه توتفه [فطاية ومرى دحل هلم بدي عام بعرت عله كا كل ننه ونال كذ 
لمق اذ ينه من كنا اله توتيته نه عيلوات اله عليه والقدوالت العبال قل أن 
يزولء ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردّته الرجال» وقال#ة: من لم يعرف أمرنا 
من القرآن لم يتنب الفتن. 

ولهذه العلة انعقت:غلن اهل :دغرانا شوق هذة الأديان الفاسية والمتذاهب 
المستشنعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلّها. وذلك بتوفيق الله عرّ وجل 
وخدلاتة فم آراد الله توفيقة وان يكون اسائه ثاضاً مستقرًا سبّب له الأسباب التي 
توذيه الى أن ياد دمن كنات له عزّ وجل وسله نك وا بعلم ويقين وبصيرة 
فذاك أ ثبت في دينه من الجبال الرواسي. و ازافزات خدلاه وان كن د معان 
مستودعاً - نعوذ بالله منه ‏ سب له اسيات الاستحسان والتقليد والتأويل من غير 
علم وبصيرة. فذاك في المشيية إن قاء لله :جارك وتعالن 1 إيمانة وإن كناء جلي 
إيّاه. ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمنا لكر 1 أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً, 
لأئه كلما رأى كيرا من الكتوا كمال معة وكلنا راع كا امفنية ظلافنة قتيلة: 
وقد قال العالم]9ة: إِنّ الله عرّ وجلّ خلق النبتين على النبوّة فلا يكونون إلا أنبياء. 
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وخلق الأوضياء على الوصضكة قلا يكونون إلا أوصياءء :وأعاز قومأ إبمانا فان شاء 
تمّمه لهم وإن شاك سلبهم إِيّاه, قال: وفيهم جرى قوله: : فمستقرد ومستودع. 

كدت ١‏ ذ اموراقة مكلف عاتك :ل تقرف جعقاتقي لخغتلذت الؤراية فيا 
وأنّك تعلم أنّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها. وأنّك لا تجد 
مقصر نك من كرفو شاوظة مق جتن بدلعهافنها. وملت لل فضت أن كوو 
عندك كتاب كاف يجمع [فيه ١١]‏ من جميع فنون علم الدين ما يكتفى به اليدعت 
ويركفع الله السمهر سه ويا كد يجنم من بريد :غلم القين والفخل به تالاقار الضعية: 
عن الصادقين بي والسنن القائمة الني عليها العمل وبها يؤدّى فرض الله عرّ وجل 
وسنّة نيه يه وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله بمعوتته 
ل 0 
5000 انه لأطاجين قد لحالم يلو 1 اوها ان 
لله فما وافق كتاب الله عنّ وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه» وقولداية: 
«دعوا مأ وافق القوم. فإن الرشد في خلافهم» وقولهاكة كدر لحن عليه فان 
المجمع عليه لا ريب فيه» ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. ولةاتحن ديا 
أحوط ولا أوسع من ردٌ علم ذلك كلّه إلى 0-0 وقبول ما وسع من الأمر فيه 

ا مول اعد 5 وانخعفا لوقيف وي 
فمهما كان فيه من تقصير فلم تقتصر نيتنا فى إهداء النصيحة. اذ كانت وأجبة 
لإخواننا واهل ملتنا. مع ما رجونا ان نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما 
فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنياء إذ الربٌ عرّوجِلٌ واحد. والرسول 
مد خا اق واحدء والشريعة وأحدة. وحلال محمّد حلال وحرامه حرام 
إلى يوم الا ' انتهى كلام الامام ثقة الاإسلام نار الله مرقده الشريف. 


.1- 4:١ من المصدر. (5) الكافى‎ )١١( 
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وأنا أقول: هنا فوائد لابدٌ من التنبيه عليها: 

الأولى: أنّ كلامهي صريح في أنه قصد بذلك التأليف إزالة حيرة الساثل. 

ومن المعلوم: أنّه لو لفّى كتابه هذا ممّا تبت وروده عن أصحاب العصم ةق 
وممّا لم يتبت لزاد السائل حيرة وإشكالاً؛ فعلم أن أحاديث كتابه هذا كلّها صحيحة. 
ونحن بعد ما فتّشنا وتتبئعنا الأحاديث الواردة في بيان أنه م8 أمروا أصحابهم 
بتأليف ما يسمعونه منهم وينشرون في إخوانهم نسلا بعد نسل لتعمل بها الشيعة لا 
سيّما في زمن الغيبة الكبرى. وكتاب العدّة لرئيس الطائفة وكتاب الكشّي وكتاب 
الفؤرندة برها من السب تطيناان ١‏ يكنا متكي الو اس حتقة جنم افق 
كتبه أنه أخذه من الأصول التي صنّفها أصحاب العصمة لي بأمرهم ليكون مرجع 
الشيعة في عقائدهم وأعمالهم. ولثلا يحتاجون إلى العامّة فيهما. لا سيّما في زمان 
الهرج وهو زمان الغيبة الكبرى. 

وأيضا من المعلوم: أَنّه لم يصرّح في هذا الكتاب بضابطة يميز بها بين الصحيح 
وغير الصحيح. فلو لم يكن كلّها صحيحاً لما قال: «يكتفي به المسترشد»* وأيضأ 


* لاشكٌ أنّ كتاب الكلينيظَيك أخباره أغليها معمول بها من الصحيح والمونّق والحسن, 
ويكفي ذلك في وجود ما يعلم منه الحقّ والرشاد من جملتها. وقد نقلنا سابقاً جملة من كلامه 
في أَوّل الكافي ونبهنا على عدم دلالته على اعتقاد المصنّف؛ على أنّها لو كانت كلها صحيحة 
لكانت غير محتاجة عند الاختلاف إلى العرض على كتاب الله. وكان ينبغي عند ذكره هذا 
الحديث أن ينبّه على عدم احتياج ما في كتابه إلى العرض. لأنّ ذلك إِنْما هو في الذي يشكٌ في 
أنه مروئ عن الامامءقة وأمًا الذي هو مثبوت من الأصول الصحيحة عنهم لا يحتاج إلى ذلك. 
والتنبيه على ذلك أَضب وأعدر؟") لأنّه هو الأمر الخفي لغير المعتاد بالأخبار لاحتمالها في نفسها 
الصدق والكذب. فعدم التنبيه مع الضرورة إليه تقتضي أنها ليست كذلك وأنٌ وجه التمييز فيها 
محال على ما هو المعروف بين أرباب الحديث في صحّة الطرى وعدمها المأخوذ علمه من كتب 
الرجال المدرّنة قبل زمن الكليني وبعده. ومع كد الحالة ل تعاحة الى الغزيف ولو كانت الاضول 
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ذكر: فلم تقصر نيّننا لاهداء النصيحة. إذ كانت واجبة لإخواننا. ومن المعلوم: أن 
من لم يرض بتقصير في إهداء النصيحة لم يرض بأن لذو فى كناية لد ساق 
ارا الف مد ونيد الأحاديف الفحوية الما شو دوا م الا وال المجمع عليها 
وبين الأحاديث التي لم يثبت صحّتها من غير ذكر ضابطة بها يميّز بين الصحيح وبين 
غير الصحيح منها. وهذه المقدّمات قطعية عادية عند أولي الألباب. 
الثانية: ان الترجيح باعتبار افقهية الراوي وباعتبار اعدليته وباعتبار كثرة عدده 


كلها مئبتة من أصحاب الأئمّة بأمرهم لأجل عقائد الشيعة والخوف من وقوعهم في الجهالة ما 
خاز دوين احادينة: بد همع المخالفين افيها تن احادايت مدشية العيعة واادخ اله الذفراء اليل 
عليهم من غير احتياج إلى تقيّة ولا مناسبة بل مجرّد الضرر والتلبيس. والمصئّف جعل من جملة 
أسباب تأليف الأصول استغناء الشيعة في عقائدهم وأعمالهم عن الرجوع إلى العامّة, فما الواجب 
لتدوين مذاهب العامّة وحفظها في أصولهم والاهتمام بها لو كان التدوين ‏ كما ذكره المصنّف - 
بآمر الأئمّة من أصحابهم الثقات. أهل العلم والفضل المتحرّزين عن تدوين غير الصحيح في 
أصولهم؟ وقد تيهنا على أنّه لو فهم صريحاً أخبار أصحاب كتب الحديث بصكُتها لم يحتج 
المتآخّر عنهم إلى التعب في صحّة طرقها. ولما جاز لهم ردّ شيء منها بضعف السند. والشيخ ل 
لم يَعْئَنِ بتأليف كتابي الرجال إلا للتفرقة في كتابيه في الحديث بينالصحيح وغيره. ولو كان 
يجزم بصحّة ما فيكتابيه وليس هناك أحاديث أخر غيرها بهتمّ بها فما الفائدة في اهتمامه 
واعتنائه بالتأليف فيها. وكان غيرها للاشتغال به أولى. ولم ندر أيّ غرض صحيحللمصّف 
في تكرار هذه الدعوى والاهتمام بها والتلزيقات التي يلزقها في إثباتها؟ إن كان مراده الاجتهاد 
في حفظ الحديث والعمل به وعدم تعطيله فمن هو من العلماء الذين يتكلم عليهم عطل 
الأحاديث والعمل بها؟ فإنًا إذا رأينا كتبهم الأصول والفروع لا نجد حديثا في مسألة إل أوردوه 
صحيحاً كان أو ضعيفاً. خصوصاً العلامةة فإنّه قبل من الأحاديث وعمل بها ما لم يقبله غيره. 
هذا والنستق يتكل اغليه با ثلاحرنن الدين وعطل أحاديت اعبات القصعة عسل كراى 
المخالفين وقواعدهم افتراء وتعدّياً عليه بغير الواقع. وإن كان مراده: أن الديين تمامه وثبوته 
منوقف على ذلك فالحمد لله الدين تام والمذهب معروف وف يالأحاديث المعتمد عليها ما يفي 
ذلك وزنادة: والله المحساة: 
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مذكور في بعض الأحاديث الواردة فى باب اختلاف الأحاديث, وهو هنا لم يتعيدض 
لذلك, لأنّه أخذ أحاديث كتابه كلها 59 الأحتول المقطوع بها المجمع عليها. وحينشزٍ 
يضعف الترجيح باعتبار حال الراوي”. 

الثالثة: أنّه سيجيء في باب اختلاف الحديثانْهمِِيك أمرونا بالإرجاء والتوقّف 
بعد عجزنا عن وجوه الترجيحات الح قزر وهاءتة وهو هنا لم يتعردض له. 

وأقول: قصدهية أنّ في باب العبادات المحضة بعد عجزنا عن وجوهالترجيحات 
المذكورة حكمهم:اية التخيير. وماسيجىء من وجو بالإرجاء والتوقف إِنْما ورد فيما 
ليس من باب العبادات المحضة كلد ال اف فاندفع االإشكال م ال م 

الرابعة: أنّ مرادهم نيه من المجمع عليه: الذي أجمعت على اختياره قدماؤنا 
الآخباريون. فائهم كانوا يختارون لأنفسهم ما كان واردا من باب بيان الحق. 


[ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أوّل كتاب المحاسن] 
وذكر عمدة علمائنا الأخباريّين الشيخ الثقة الصدوق أحمد بن محمّد بن خالد 
البرقي في اوّل كتاب المحاسن: 
كا سر نات خبر تبون منلهيا وا نويه ا تكحياكر المي تونها وا كنف 
أعقيا خيرا وامعتلها ادودها ننه :و1 فتلت الساتين [النسيى ١‏ "اوماد افون البقية 
والقول المرضي والعمل الزكي. ولم نجد في وثيقة المعقول وحقيقة المحصول عند 


* بعد أن ذكر الكليني يخ عن الأْئمّةئلية أنّه مع الاختلاف الترجيح للعرض على كتاب الله 
لم أن هذه التراجيح التي ذكرها المصنّف لا يفيد مع المخالفة لكتاب الله فلذا لم يتعوض 
اذكرهاء وأيقا هالذى نفلك شق ينض اللخافيك م الترعسي قاف كوو سييد الللدادوت 
صحيحة, لأس الترجيح إِنّما ينبت مع احتمال الضعف في المرجوح. وإلا لو كانت كلّها صحيحة لم 
يكن للترجيح فيها مجال. لانتفاء صحّة المعارضة في غير التقيّة. ومعها لا يحتاج إلى ترجيح إذا 


لم يمحن الجمع من غير تقيّة. 
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المناقشة والمباحثة لدىالمقايسة والموازنة خصلة أجمع لفضائل الدين والدنيا ولا 
أشدّ تصفية لأقذاء العقل ولا أقمع لخواطر الجهل ولا أدعى إلى اقتناء كلّ محمود 
ونفي كل مذموم من العلم بالدين وكيف لا يكون كذلك ما من الله عرّوجل سببه 
وسو له بر مستولاعة معذنه وأدلك النهى تراجمته وحملته؟ وما ظنّك بشيء الصدق 
خلقه'"' والذكاء والفهم آلته والتوفيق والحلم قريحته واللين والتواضع سجيّته. وهو 
الشيء الّذي لا يستوحش معه صاحبه إلى شيء ولا يأنس العاقل مع نبذه شيء, ولا 
يستخلف منه عوضا يوازيه. ولا يعتاض منه بدلا يدانيه. ولا تحول فضيلة ولا تزول 
منفعة. وأَنّى لك بكنز باتي على الإنفاق ولا تقدح فيه يدالزمان ولا تكلّمه غوائل 
الحدثان. وأقلّ خصاله الثناء له في العاجل مع الفوز برضوان الله في الآجل, 
وصاحبه عن كل حال مقبول وقوله وفعله محتمل محمول. وسببه أقرب من الرحم 
الماسة. وقولة ماق واوتق من الفسر + وادراك الحاسّة. هو ينجوه من تسليط التهم 
وتحاذير الندم. وكفاك من كريم مناقبه ورفيع مراتبه. إنّ العالم بما آدَى من صدق 
قوله شريك لكلّ عامل به في فعله. اعوى اذا زا قله عن اول كنات السخا سن 
لأحمد بن ابى عبداله البرقى 04 

وفي آخر كتاب السرائر لمحمّد بن إدريس الحلّي.#: ومن ذلك ما استطرفناه 
من كتاب المحاسن تصنيف أحمد بن أبي عبدالله البرقي: 

بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد بن أبي عبدالله البرقي في خطبة كتابه الذي 
عقا كان العا 

اذا يعو فان غير الامو امزلهها "١‏ الى شونا تقلناة 


[ما ذكره الشيخ الصدوق فى أوّل كتاب من لا يحضره الفقيه] 
وذكر شيخنا الصدوق محمّدبنعليّ بنبابويه في أوّل كتاب من لا يحضره الفقيه: 


أكواق المعودر كاي 
زحية لم ترد هده الخطية فى أوَل المحاسن المطبوح. وائما نقلها مصحّح الكتاب عن مستطرفات السرائر. 
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أَمّا بعد. لمّا ساقني القضاء إلى بلاد الغربة وحصلني القدر منها يأرض بلخ من 
قشينة | لآق وزذها العترينت القت ابو عبر ان المسرواك شعمة وهو مهكد ين الحدة 
ابن إسحاق بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علق :بن أبق طالبنييَة خدام بمجالسته سروري وانشرح بمذاكرته 
صدري وعظم بمودّته تشرّفي, لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من صلاح وسكينة 
ووقار وديانة وعفاف وتقوى واخبات. فذاكرني بكتاب صئفه محمّد بن زكري 
المتطّب الرازي وترجمه بكتاب «من لا يحضره الطبيب» وذكر أنه شاف في معتاه. 
وسألني أن أُصنّف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام موفياً على 
جميع ما صنّفت في معناه, واترجمه بكتاب «من لا يحضره الفقيه» ليكون إليه 
مرجعه وعليه معتمده وبه أخذه. ويشتئرك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل 
بمودعه. هذا مع نَسْخه لأكثر ما صحبني من مصنّفاتي وسماعه لها وروايتها عنّىي 
ووقوفه على جملتها. وهي ذاتنا كدان :ويس بزاريفوق كتانا . فأجبته ‏ أدام الله 
توفيقه ‏ إلى ذلك. لأنيّ وجدته آهلاً له. واقافك لهذا الكتات بدت الأسانيد لذ 
تكثر طرقه وإن كثر فوائده. ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه, 
بل قصدت إلى إيراد ما أفني به وأحكم بصحّته واعتقد فيه أَنّه حجّة فيما بيني وبين 
ربّيء تقدّس ذكره وتعالت قدرته. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها 
المعوّل وإليها المرجع. مثل: كتاب حريز بن عبدالله السجستاني, وكتاب عبيداله بن 
عليّ الحلبي. وكتب علي بن مهزيار الأهوازي. وكتب الحسين بن سعيد. ونوادر 
سد ره تون عار قال تادر السكيية سويت سعد ا لحف رن قي 
ابن عمران الأشعري, وكتاب الرحمة لسعد بن عبدالله. وجامع شيخنا محمّد بن 
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الحسن بن الوليديك ونوادر محمّد بن أبي عمير. وكتب المحاسن لأحمد بن ابي 
عبدالله البرقي ورسالة أبي نك إليّ. وغيرها من الأأصول والمصتّفات التي طرقي إليها 
معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي واسلافي - رضي الله عنهم ‏ 


خاتمة /التأكيد على ورود ما فى الكتب الأربعة عن أصحاب العصمة كا 0 


توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. وهو حسبي وعم الوكيل'" اتتهى كلامه 
أعلى الله مقامه. 

اقول أثلا: كلما ر اععة وتران :وعث قطنا عاونا با الانقة القلاقة وبكرنا 
الك نص وب ترق 1ك اموي 10 اميدق اكداعا دنا ب مركانا 
ليواوم يكذ واننها أ خوووا شين اذ احاديق كنا الستدار لكت لاتبكنا" لنت 
الأربعة ‏ كلّها واردة عن أصحاب العصمة. وكانت مسطورة في كتب أصحابهم 
المصنّفة بأمرهم وإشارتهم وأنّهم لم يدخلوا في كتبهم ما لم يعتمدوا عليه مما لم 
يثبت وروده عنهم/يك. ومن المعلوم: أنه ما حصل في قلبي هذا القطع العادي إلا 
بسبب ما اجتمع فيه ممّا بلغني من أحوالهم وأوضاعهم. والكل ينا بيد ربّي وبركات 
كليو اتقو فلار اا مهمد" 


إنّ من أظهر خطئه فيما ادّعاه: أنّ السيّد المرتضى وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن 
الجنيد والمفيد والشيخ الطوسي والصدوق أيضاً وغيرهم من المتقدّمين يفتون في مسائل عديدة 
بخلاف ما في الكتب الأربعة من بعض الأحاديثء فمن جملة ذلك: أَنّ السيّد المرتضى ذهب إلى 
أن اليائسة من المحيض والتي لم تحض عليها العرّة(' والأحاديث في الكافي ومن لا يحضره 
الفقيه!'' متعدّدة واضحة صريحة بخلاف ذلك. ومنها ما هو صحيح وليس مخالفاً لظاهر الآية. 
وما اعتذر عنه من تأخّر في ذلك إلا بأنّه لا بعمل بأخبار الآحاد. 

وكذلك ابن إدريس والمفيد في مواضع فتواهما مخالف لما في الكتابين وابنبابويه في 
بعض رسائله كذلك. 

وأمّا الشيخ ليث ففي مواضع عديدة من التهذيب وغيره يضعّف الحديث المخالف لما يرجّحه 
ويذكر علّة ضعفه من ضعف راويه. فلو كانت كلّها صحيحة ما جاز منه ذلك. ولا وقع في مواضع 


١)الققه 85:١‏ (؟)الإانتصار: غ١7,‏ (؟) الكافي 1 ح 5 و3 و4 الققيه ": قاس لاتلاغ , 
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وأقول ثانياً: بعد التنرّل عن المقام الْأُوّل أنه من المعلوم عادة أنّ مثل هؤلاء 
الأجلاء إذا صئّفوا كتباً لارشاد الطائفة المحمّة والعمل بما فيها والاعتماد عليها إلى 
قيام الساعة من غير نصب علامة مميزة بين ما ثبت وروده عنهم وبين ما لم يثبت لم 
يجمعوا فيها إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عندهم صحّتها الماخوذة من العيون 
الصافية غير النافذة في مذة تزيد على ثلاثماثة سنة. 

وأقول ثالثً: من المعلوم أن نبيّنا وأئمّتنا ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ‏ لم 
يضيّعوا من كان في أصلاب الرجال من شيعتهم. ومن المعلوم: أَنّهُم لم يجوّزوا لهم 
التمسّك بما تمسّكت به العامّة, فتعيّن ان تكون لنا كنب مضبوطة مصحّحة ممهدة 
من عند هم هالا . 

وأقول رابعاً: أنّ الروايات الدالة على أنَّهم82 أمروا جمعاً من أصحابهم بتأليد 
ما يسمعونه منهم لعمل الشيعة بها في زمان الهرج وعلى إخبارهم بوقوع ذلك من 
الشيعة متواترة معنى. وإذا ترقيت في هذه المباحث إلى هذه الدرجة من الإيضاح 
فحقٌّ لك ان تقول: «اطف المصباح قد طلع الصباح» وان تقول لمن يكون بعد ذلك 
في ريب وشك: 


ولو كان السيّد المرتضى وجملة من ذكره يعتقدون مانسبه المصنّف إليهم كيف كان جاز لهم 
العمل بخلافها والتصريح بردّها بأنّها أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملاً؟ وكيف يدّعي 
المصنّف أنه حصل في قلبه القطع العادي بسبب ما بلغه من اثفاقهم وأحوالهم وأوضاعهم؟ 
والحال أنّ مثل السيّد المرتضى والمفيد مع المعاصرة في زمن واحد قد ذكرنا نقلاً عن السيّد ابن 
طاووس فيه في رسالته: أنّ الاختلاف حصل بينهما في تسعين مسألة!". ولو أراد أحد التتبّع 
لفتاويهما لزاد عن ذلك؛ والحال فيمن تقدّمهم وتآخّر عنهم كذلك. 

وما وقع في زمن الأتمّةئلِككِ من اختلاف الآراء والمذاهب ووضع الأحاديث أزيد من ذلك. 
ولكن المصنّف على قدر إرادته يدّعي ويثبت ولا يتوقف على صحّة الدليل. 


. انقدّم ذكره فى ص 6" وفيها: خمس وانسعين مسألة‎ )١ 


خاتمة / فضل العجم فد 


إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرواانيرتاب والصبح مسفر* 


0 


كك واتما كفك ١‏ م ا في اله لاق ضبن الم جيوفى أله لجنم الاحاديث 
كلّها من كنب شتّى لترتيبها وتهذيبها مثل ما وُفْق الأئمّة الثلاثة المحمّدون العجميّون 
المشاركون في الاسم والكنية لأوّل من أظهر دين جدّه المكنون باقر علوم الأوّلين 
والآخرين - صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين المطهرين ‏ حتّى وقفت 
على أحاديث كثيرة متوافقة المضمون. فلنتبارك بذكر طرف منها: 

ففي كتاب الكافي ‏ في باب آنّ الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه ‏ عن 


# إذا صمّ ما ذكره كلّه. فما المانع من دخول بعض الأحاديث الضعيفة في تلك الأحاديث 
مع تطاول الأزمان ونغيّر المذاهب وكثرة الزنادقة وذلك لا يخلّ بظهور الحقٌّ ومعرفة الصحيح 
منها كما وقع في أحاديث الرسول ,لطت في حياته وبعد وفاته. والّذي نقل عن ابن أبي العوجاء 
3 وضع في الاتياذيت أرننة الاق تجن كلقا اخلط » العامة وعتيك الكقنو نيا اخعيه 
المقبول وغير المقبول ولم يتقيّدوا بإثبات الصحيح منها كما نقل عن جماعة أجلاء من أصحابنا 
مثل البرقي والعيّاشي وغيرهما احتاجوا إلى تأليف كت بالرجال لتميزالأحاديث ويعر ف الصحيح 
منها. وقد وضع بعض العلماء مؤلّفات طويلة في بيان الأحاديث الموضوعة. 

ومع هذه الحال كيف بتّجه كلام المصئّف ودعواه التواتر عليه. لكنّ الهوى يعمي ويصمُ. 
وكلامه يقتضي القدح في الأئمّة8 ولا يدري قبحه. لأنّ هذه الأحاديث كلها مع اختلانها 
وتضادّها الموجب للاختلاف والاشتباه والعمل بغير ما هو الحقّ إذا حكمنا بصحّتها كلها وثبوتها 
عن الأئمة لت فقد نسبناهم إلى إغراء أصحابهم بالجهل وإيقاعهم في الهلكات والشبهات من 
غير قدرة لهم في الخلاص منها. ونعوذ بالله السميع العليم من ذلك! وما الذي يوجب العاقل 
يخاف الله أن يرتكب هذا المحذور ويعتقد صوابه ورجحائه مع عدم الاحتياج إليه ولا تتوقّف 
الشريعة عليه؟ وإذا غشيت البصيرة تبعها البصر ولا ينفعها ضوء الشمس فضلاً عن المصباح كما 
فالتيشانة وهال طافين: زئ لماصو باه كر اانه ين 


لان الفوائد المدئيّة 


عليٌ بن أسباط قال. قلت للرضائة: انّ رجلاً غر(" أخاك إبراهيم. فذكر له أَنّ 
أباكفي الحياة وأنّك تعلم من ذلك ما لا يعلم'" فقال: سبحان اللّه! يموت رسول 
الله ييُةُ ولا يموت موسى نيا ؟ قد والله مضي كما سي وول لْهيقة ولكرٌ الله 
تبارك وتعالى لم يزل منذ قبض نبيِهيية وهلمٌ جرًا يمنّ بهذا الدين على أولاد 
الأعاجم ويصرفه عن قرابة نبيّهِيَدْيةٌ وهلمٌ جرًاء فيعطى هؤلاء ويمنع هؤلاء!". 
وفيه في باب الإشارة والنصّ على أميرالمؤمنين##: لما بعث الله عرّوجلٌ 
محمدا ييه دعا إلى الله عرّ وجلّ وجاهد في سبيله. ثمّ أنزل الله - جل ذكره ‏ عليه 
أن أعلن فضل وصيّك. فقال: رب إِنّ العرب قوم جفاة لم 000 يببعث 
إلبهم نبئّ ولا يعرفون فضل نبوّات الأنبياء ولا شرفهم ولا يؤمنون بي إن أنا أخبرتهم 
بفضل أهل بيتي. فقال الله جلّ ذكره: «ولا تحزن عليهم4!) «وقل سلام فسوف 
يعلمون4!* فذكر من فضل وصيّه ذكراً فوقع النفاق في قلوبهم. فعلم رسول اله يل 
ذلك وما يقولون فقال الله جل ذكره -: يا محمّد! «ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك بما 
يقولون4!" «فانّهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون»'" لكنّهم 
يجحدون بغير حجّة لهم. وكان رسول الله عة يتألقهم ويستعين ببعضهم على بعض» 
ولا يزال يخرج لهم شيئاً في فضل وصيّه حمّى نزلت هذه الآية. فاحتيٌ عليهم حين 
علي بموته ونعيت إليه نفسه. فقال الله جلّ ذكره: «فإذا فرغت فانصب ‏ وإلى ربّك 
فارغب74" يقول: إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيّك. فأعلمهم فضله علانية 
فقالَُ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» ثلاث 
مردات7. والحديث الشريف طويل نقلنا منه موضع الحاجة. 
وقويكر] ارك حي روفن ادكه الأطهار عممار كاه علهويه ناه الرمان 
ناموس العصر والأوان ‏ صلوات الله وسلامه عليه يأتى بكتاب جديد علىالعرب 


1 2 ١ فى المصدر: ما يعلم. 2 الكافي‎ )١( فى المصدر: عنى-‎ )١( 
الزخرف: 85. (5) الحجر: لا0.‎ )©( .١777 (ة) التحل:‎ 
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خاتمة / فضل العجم مان 


شديد وبأنّ أكثر عساكره أولادالعجي ".و ذلك فضل الله يو تيه من يشاء والعاقبةللمتقين. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم في تفسير قوله: «ولو نرّلناه على بعض الأعجمين 
© فقرآه عليهم ما كانوا به مؤمنين4١"‏ قال الصادق ]ة: لو نزل القرآن على العجم ما 
أمنت به العرب. وقد نزل على العرب فامنت به العجم فهذه فضيلة العجه”". 

وفي كتاب الملل والنحل لأبي الفتح محمّد بن عبدالكريم بن أحمد 
الشهرستاني ‏ وهو موضع في خراسان بين نيسابور وخوارزم : ومن الفلاسقة 
حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات أصلاً. ومنهم حكماء العرب وهم 
شرذمة قليلة. لأنّ أكثر حكمهم فلتات الطبع وخطرات الفكر. وربّما قالوا بالنبات. 
وشتهة اسكماء الروة وهم ستتشسيون الى القدناء الذين هم أساطيق الحكقة وال 
المتأخّرين منهم - وهم المشّاوُون [وأصحاب الرواق]!) وأصحاب أرسطا طاليس - 
وإلى فلاسفة الإسلام الذين هم حكماء العجم. وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام 
مقالة في الفلسفة, إذ جكمهم كلها كانت متعلّقات من النبوّات. إمّا من الملة المتقدّمة 
وإمّا من سائر الملل غير أنّ الصابئة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة: فتحن تتذكر 
مذافن الحكماء القزماءتن الروم و اللوتاعن علق التريب الذى هل فى ككي: 
ونعّبٍ ذلك بذكر سائر الحكماء. فإنّ الأصل في الفلسفة والمبداً في الحكمة للروم 
وغيرهم كالعيال لهه”*. اتنهى ما أرذنا نقله عن الملل والنحل. 

انظر أَيّها اللبيب إلى أنّه كانت عادة العجم دائماً التمسّتك بكلام أصحاب 
العصمة وأرباب الوحي, وما كان دأبهم الاعتماد على فلتات الطبع ولا على الأنظار 
العقلية التي قد تصيب وكثيراً ما تخطئ. كما يشهد بذلك من تتئع كتب الأصوليين 
وغيرها. وهذا من جملة الأدلّة على أَنْهم أصحاب أذهان مستقيمة وفطنة قويمة*. 


* إن الله - سبحانه وتعالى - يقول: «إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم» والحديث المشهور: 


)3 راجع الغيبة للنعماتي: ١157‏ ياب ماروي فى صفته وسيرته وفعله طكل . 
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0 الفوائد المدنيّة 


امم نا امم 3 : 


قد بلغنى أنّ بعض علماءالعامّة طعن على الطائفة المحمّة بأنافض ل أه ل الاجتهاد 
والاستنباط بينكم العلامة الحلّى وقد رآه بعد موته ولده فى المنام. فقال لولده: «لولا 


كتاب الألفين وزيارة الحسينة لأهلكتني الفتاوى» فعلم أنّ مذهبكم باطل. 
وقد أجاب عنه بعض فضلائنا بأنّ هذا المنام لنا لا عليناء فإنّ كتاب الألفين 


«لا فضل لعربيّ على أعجميّ إلا بالتقوى»'١')‏ ويكفي شرف نوع العرب بأنَّ محمّداً وذريّته 
صلوات الله عليهم. منهم وأمّا العجم فلا ينكر مدحهم ومزيد اختصاصهم بمحبّة أهل البيت 
وطاعتهم لهم قديماً وحديثاً وقد وقع في القرآن ما بشير إلى ذلك. فإنّه ورد في بعض التفاسير 
عند قوله تعالى: «يا أيّها الّذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبّونه أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة 
لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه وامسع عليم» أنّ الرسول# ضرب على عاتق 
سلمانيِظك وقال: «هم قوم هذا وذووه» ثم قال: «لوكان الدين معلقا بالثريا لنالته رجال من أبناء 
فارس»(". وفي كلام أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه في حكاية الأشعث بن قيس لمّا قال 
لعلينية وهو يخطب على المنبر: غلبتنا هذه الحمراء على قربك - يعني العجم ‏ فركض المنبر 
برجله حبّى قال صعصعة بن صوحان: ما لنا وللأشعث! ليقولنٌ أميرالمؤمنين اليوم في العرب قولاً 
لا يزال يُذكر. فقال على صلوات الله عليه : «مَنْ يعذرني من هؤلاء الضياطرة؟ يتمرّغ أحدهم 
على فراشه تمرّغ الحمار ويهجر قوم للذكر فيأمرونني أن أطردهم: ما كنت لأطردهم فأكون من 
الجاهلين, أما والّذي فلقالحبّة وبرأ النسمة ليضربتٌكم علىالدين عوداً كما ضربتم عليه بدءأ»(. 

وأمّا المدح بأنّهم كانوا تابعين للأنبياء فغير مسلّم على الإطلاق, لأنهم كانوا المجوس 
وعيدة النار ومن يخالف شعائر الإسلام رأساً. ولهذا فرح المشركون من العرب لما غُلبت الروم 
وحزن المسلمون, وذكروا أن العلّة في ذلك هي فرح المشركين لمشاركة العجم لهم في عدم 
الكتاب وعبادة غير اللّه. وحزن المسلمين لكون الروم النصارى أصحاب كتاب وشريعة في 
الجملة موافق لدين الإسلام. وعلى كلّ حال لا فائدة مهمّة لتحقيقالحالء والمصنّف يحبّلنفسه 
وجنسه التحمّس وإظهار المزيّة والخصوصيّة عن الناس بالاستحقاق. وهو عين الخطأ الواضح. 


, 81/8 اليحار 8:55غ5اح 15. (؟) الكامل للمبرّد ؟: 9/8 . (؟) الكامل للميرّد ؟:‎ )١( 


خاتمة / حكاية بعض المنامات واه 


مشتمل على ألف دليل لاثبات مذهبنا وعلى ألف دليل لابطال مذهب غيرنا. 

ولقائل أن يقول: قد اشتهر بين العلماء أَنّ تهذيب العلامة الحلّى مختصر من 
المختصر الحاجبي. وهو مختصر من المنتهى الحاجبي. وهو مختصر مسن أحكام 
الآمدي. وهو مختصر من محصول الفخر الرازي. وهو مختصر من معتمد أبي 
الحسن البصري. وذكره السيّد السند العلامة الأوحد السيّد جمال الدين محمّد 
الأسترابادي في شرح ١”‏ تهذيب الأصول للعلامة الحلّي. 

فربّما يكون سبب ما رآه ولده في المنام: أنه أعجبه كثير من القواعد الآصولية 
والاستنباطات الفقهية المذكورة في كتب العامّة. فأدخلها في كتبه. وهو في غغلة 
عن ابتنائهما على قواعد مخالفة لما هو من ضروريات مذهب الطائفة المحقة”. 


فائدة 
قد ذكر رجل فاضل صالح ثقة في دار العلم شيراز ‏ صانها الله عن الاعواز ‏ 


# أوَّلاً: إن المنام أضغاث أحلام وقليل أن يكون له أثر صادق. إذا كثرت أخلاط الغذاء في 
البدن» ومع هذا إذا كان الاساق متصوراً لىع اكت الفجس يه مراة في مننامته ولا فنك أن 
الفتوى على خطر ولغير الضرورة والحاجة لا تحسن رغبتها والإقدام عليها. وهذا لا شك أنه 
مركوز في أذهان العارفين فكان هذا سبباً لرؤيا ولده إن صم ذلك. وما ذكر من الجواب موافق 
لدفع أن يكون السبب في خطر الفتوى التعويل على الظنّ أيضاً مع دفع حكة الفخالن ل انلك 
الأدلة أغلبها لا يفيد القطع والعلم عند الخصم. 

هذا. وقد رأينا في آثار لبعض الفضلاء: أن كتاب الألفين ليس من تأليف العلامة, وإنّما هو 
تأليف رجل من أقاربه سمّاه وأظنّه ابن أخت العلامة. وإن صمّ ذلك ارتفع هذا الأمر من أصله. 
ولم نعلم أيّ قواعد أدخلها العلامة في كتبه وأيّ استنباطات كذلك وهي مَبِنِيّة على قواعد مخالفة 
لضروريّات المذهب؟ فإنٌّ مسائل الأصول والفروع فيها ما هو متّفق وفيها ما هو متخالف. وكل 
واحد من القسمين ظاهر بِيّنء ولا موافقة للعلامة للمخالفين في شيء من ذلك يخالف المذهب 
الحقّ. فدعواها عليه ظاهرة الفساد والتعدّي بغير الحق. ٠‏ 


(١)انظر‏ الذريعة 3: 3139 الرقم “ا/ا6. و011:5 الرقم 5548. 


فك الفوائد المدنيّة 


قبل اشتغالي بهذا التأليف الشريف بعشرين سنة أنه رأى في المنام: أن الإمام الثامن 
الضامن المربي لأولاد الأعاجم ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آباثه وابناثه 
الطاهرين ‏ أعطاه ورقة مكتوبة بخطه الشريف وأمره بإيصالها إِليّ. وبأن يقول لي: 
احفظها فإنّ لك في حفظها منافع. وأمره بأن يقول لي: بقي شيء آخر نقوله لك في 
مكة المعظقة إن شاء اث هال بع أن قذمة فكة المعدقة د زادها الةشرفا 
وم وجاورت بها. 

ذكر رجل ثقة عالم صدوق في أثناء مجاورتي بها أنّه رأى في المنام: أنَ 
الإمام ايه أمرنن بأن أكتب في مكدّة المعظمة بخطي أحاديث كتاب الكافي. ثم رايت 
أنا في المنام في حرم الله والمدينة المنوّرة ما كان متضمّناً لأمرين: أحدهما أنّ ري 
أعطاني 5 رفيعاً في الجنّة فسكنته. والآخر أنيّ رامكجنانا فيه أشجارالورد وبينها 
شجرة أرفع من الباقي لها أصلمتين. فإذا أنا بهاتف يقول: «هذه الشجرة أنت والباقي 
الفضلاء المجتهدون» وكانوا كلهم حاضرين في ذلك البستان وكانوا كلهم أضيافي. 

وقد رآيت في صغر سن في المنام: أنّ أميرالمؤمنين 99 أمرني بقراءة سورة 

وقد رآبت أنّ الإمام الثامن الضامن ‏ صلوات الله عليه كتب ثلاثة أسطر لي 
فوق 00 

والنقصوة هن ورواية قلك الكداننابت :1ن هذا النالنت الشروف النيكا هو يعاد 
الملك العللام واعانة أهل الذكرغ!8 *. 


* إنّ الاعتقاد في النفس وتخيّل المزيّة عليها على الغير في التقوى والكمال والعبادة وغير 
ذلك من أقبع الحالات المذمومة في العقل والشرع. ولهذا ورد في الحديث ما معناه: إن الإنسان 
لو اعتقد أنّ له مزيّة على غيره في العبادة والمداومة عليها وأنّه يستحقّبذلك حالة عندالله ورنبة 
لايستحقّها غيره بتقصيره لم يوفّق لتحصيل ما وُفْقت له. لأنّه ليس لها أهلاً. ويضدّه رجل 


)١١‏ خ: دراسي. 


خاتمة الخاتمة /ما قاله ابن العربى فى حقّ المهدئ اقلا لاسرم 


فادتان شريفتان 

ع اناي قاضة الشاعة: 

الأولى:أنّه نقل القاضي الميبدي في الفواتح عن الباب الثلاثماثة والسمّة 
والسئّين من الفتوحات المكّية للشيخ محي الدين العربي: أنّ لله خليفة يخرج من 
عترة رسول اله وَل بوه لد قا طة يرال ابم اع ارس ل جدّه الحسين بن 
على بن أبي طالب, يبايع بين الركن والمقام. يشبه رسول انيدي في الخلق ‏ بفتح 
الخاء ‏ وينزل عليه فى الخلق بضمٌ الخاء ‏ اسعد الناس به اهل الكوفة. يعيش 
عن زهي اد نما الجرية:ويذعو إلى الله بالبيف: ويرقع المذاهب عن 
الأرضء فلا يبقى إلا الدين الخالصء أعداؤه مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد. لما يرونه 


اعتقد في نفسه غاية النقص والتقصير والعبادة وغيرها وأصبح زارياً على نفسه ومعترفاً بالقصور 
في عبادته وطاعته وراجياً من الله عفوه وكرمه. أحبط الله عمل الأوّل وأعطى الثاني جليل 
الكرامة والتفضًل (3"). 

والاعتقاد الأوّل هو الموجب غالباً لمزيد هذه التخيّلات. حيث أنّها مركوزة في حاسّة 
الخيال بالدوام فتوجب لصاحبها الإقدام علىالدعوى إذا عرضت له في المنام فيظتّها مقوّية 
ومصدّقة للمركوز سابقاً في خيالاته. فيرى الشيء كأنّه في اليقظة. 

وقد شاركه في ذلك بعض من ينتسب إليه في التلمذة وحذا حذوه في دعوى المنامات. وما 
رأينا تركب علق دلقت رهمهما ان ونا ينا - الما يعد قعله والاضران عنلية عن المتقل 
والصواب واستحقاق اللوم والذم عليه. 

ولو كان ما أتعب المصنّف نفسه فيه مجوّد إظهار ما اعتقده من الصواب وتنبيه 
الغافل من غير التعيّض الغير الجائز لحال العلماء ووصفهم بالفسق واتّباع العامة وتعطيل أحاديث 
المعصومين وتخريب الدين وما يزيد عن ذلك في القباحة والشناعة. ما كان لأحد عليه لوم ولا 
كلام لأنّه لو لم يكن لذلك نفع للناس فقد سوّد صحفه ولا ضرر فيه على أحد. وربما أن يكون 
منامه وما رأى فيه من الشجرة تأويله: أن يرى قباحة الانفراد في غير محلّه في مقام النكير 


)١(‏ انظر الكافي 3 ا م1 


ماه الفوائد المدنيّة 


بن لحكل كلدت كاتتاني لبه لقي لتساوع انها تيع متكي كنا نين 
سيفه. يفرح به عامّة المسلمين اكثر من خواصّهم. يبايعه العارفون من اهل الحقائق 
عن شهود وكشف بتعريف إلهئى. له رجال إلهيّون يجيبون دعوته وينصرونه. ولولا أن 
النيقه بيده لأنين الفقهاء بقتله, ولك الله يظهره بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون 
ويقبلون حكمه من غير إيمان, بل يضمرون خلافه ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير 
مذهبهم آنه على ضلالة في ذلك الحكم, لأنّهم يعتقدون أنّ أهل الاجتهاد وزمانه قد 
انقطع وما بقى مجتهد في العالم. ا لله للا يوجد بعد التي الغيدا له درجة 
الاجتهاد. وأمًا من يدّعي التعريف الإلهي بالأحكام الشرعية. فهو عندهم مجنون 
ناباد لف نز تقوو بلدا لبود هاه اكلام المتدول نيا 

والثانية: أنّ أفضل الحكماء الإسلاميّين [العلامة الثسيرازي أنه كان مسن 
التناسخيّة. وزعم جماعة من الفضلاء منهم الفاضل البرجندي: أنّ كتاب إخوان 
الصفا آلّفه جماعة. ذكر ذلك في شرح التذكرة ووجده نسق الكلام في كلّ رسائله. 


والامتياز والرغبة في ذلك. لأنّ كونه مع أسَبَاقة حال اجتماعهم يقتضي في مقام الكمال أن 
يكون مقامه معهم بمنزلة الخادم لهم ولا يرى لنفسه الفضل عليهم في شيء. ويكون موافقاً لهم 
مطيعاً. فكان ينبغي أن يعتبر من ذلك ويرى أنّ هذه الحالة التي يعتقدها مزيّة وإلهاماً وهي 
مخالفته لأجلّة العلماء في هذا الزمان الطويل والكلام عليهم وإظهار المزيّة والرفعة عليهم وهم 
ليس لهم نسبة إليه في العلوم والمعارف والمنزلة عند الله والأئمّةطِه نظير ما رأه من قباحة 
الترفّع على أضيافه والانفراد عنهم بما يقتضي المزيّة عليهم وعدم مساواته لهم. ويعرف أنّ الخطأ 
للمنفرد أقرب منه للجماعة, فكان ينبغي أن يكون هذا المنام سبباً لتيقّظه عن غفلته ورجوعه 
عن اعتقاده. 

وعلى كلّ حال المنامات المتضمّنة لاعتقاد رأها في تشنه الكمال لا يكون لمن التبيطان: 
لأنّه إذا وجد مدخلاً سهلاً للإغراء بالخطأ وتزيينه لصاحبه بحلية الصواب برغب في إغرائه 
ويوية لمخائل توكد لددها اعتده والاضرار عليه 


) شرح الديوان المنسوب إلى الامامطكة للميبدي: 15. 
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وغير ذلك من القرائن الّني تظهر عند اللبيب إذا طالعه بكذب ذلك الزعم]!'' وهو من 
الواقفين على موسى بن جعفريي يستفاد ذلك من صريح كلامه. 

[وكان في دولة العبّاسية. وقد أشار إلى حسبه في بعض رسائل ذلك الكتاب. 
حيث قال رجات المخاصمة الواقعة بين زعماء الحيوانات وحكماء الجن وبين 
الإنس في مجلس الملك: فسكت الجماعة حينئذٍ. فقام عند ذلك عالم حبر فاضل 
زكئّ مستبصرء الفارسى النسبة. العربى الدين. الحنفى!! المذهب. العراقى الآدب, 
ارات المخبر. ا المنهاج. الشامي النسك. الوا العلم, الملكي السبيرة: 
الزتاتى الأخلاق: الآلهى الراىءبوقال: الحمد“شة.رث العرش العظيي» إلى اخترة: 
والنفالة طويلة كلت متها موضع الحاجة. 

وأظنّ أنّ دُرجة التاج للعلامة الشيرازي ترجمة كناب إخوان الصفا في كثير من 
مواضعه. وكانت له يد طولى في توضيح الفنون المتعلقة بالخيال. يشهد بذلك من 
تبئع كتابه هذا. وقد بالغ في كتابه في عود الإمام السابع وفي أن الإمام الشامن 
الضامن يعني الرضاظة ما بلغ رتبة والده. وقد بالغ في إنكار غيبة الإمام [الشامن 
يعني الرضاءظة]!'' من خوف المخالفين وفي عود الإمام السابع مكان التاسع. وهذا 
الكلام منه صريح في رأي التناسخية. خذلهم الله تعالى. 

والكيلق هو ارافا قن .ونتاكله الواحدة والكمسية نت الوا قنقة فتن العندة 
للمتلراك الرانفب أح يعم يق 'قواعه القلائيقة والكتريية المخكدية كل و يلغت 
الواققيةمخ السيعة: 

ونحن ننقل طرفآ من كتابه من باب «خذ ما صفي ودع ما كدر» والحقّ أن له 
تنقيحات كثيرة في كل الفنون الرياضية وأشباه ذلك.]1غا 

ذكر فى رسالة بيان اللغات من كتاب إخوان الصفا مذاهب!"! قدمائنا بوجه 
إجماليَ لطيف واختارها كما اخترناها. حيث قال؛ 


١)ما‏ بين المعقوفتين لم يرد فى خ. والعبارة مضطربة. (؟) بعض النسخ: الحنيفي. 
(؟) لم يرد فى بعض النسخ. (4) ما بين المعقوفتين لم يرد في خ. (5) فى ط: طريقة قدمائنا. 
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اخخلفك المذافي والآراء :و اللاعتق اذا قيما ببق اهل يق واج ووضول براحد 
لافتراقهم في موضوعاتهم واختلاف لغاتهم وآهوية بلادهم وتباين مواليدهم واراء 
رؤكائقم وعلماتهه الذي ين نانهوا "افون يتيم طلا اوقاضة الدناء وقدافين 

في المثل: «خالف ذكر» لأنّه لو لم يطرخ روساء علمائهم الااختلاف بينهم لم تكن 
8 رئاسة. وكانوا يكونون شر عأ واحدا. لأنّ كترم متفقون في الأصول مختلفون 
في الفروع. 

مثال ذلك: أنّْهم مقرون بالتوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى ممّا يليق به. 
مقرّون بالنبيّ المبعوث إليهم. متمشكون بالكتاب المنزل من جهة الرسول المرسل 
اليهم. ٠‏ مقرّون بإيجاب الشريعة. مختلفون فيا لروايات التي وسائطها رجال مختلفون 
في المعاني. لأ نََ ١‏ الع 1 كان من معجزدء رفضيلته أنّه كان يخاطب كل قوم بماأ 
يفهمون عنه بحسب ما هم عليه وبحسب ما تتصوّره عقولهم؛ فلذلك اختلفت 
الروايات وكثرت الديانات واختلفوا في خليفة الرسول. فكان ذلك من أكثر أسباب 
الخلاف في الأمّة إلى حيث انتهينا. 

وأيضا فاك لهات العدل و النقاطل نوهرم رطب الاماققة روا انها عرعرا 
من نفوسهم في الديانات والشرائع أشياء كثيرة لم يأت بها الرسول ولا أقرّبها. 
وابتدعوها. 

وقالوا لعوام الناس: هذه سنّة الرسول, وحسّنوا ذلك لأنفسهم حتّى ظَنُوا هم ان 
الذي قد ابتدعوه حقيقة قد أمر بها الرسولي. وأحدثوا في الأحكام والقضايا 
أعناء كير بارائهم وعقولهم. وضلّوا بذلك عن كتاب ريّهم وسئة نبيّهم واستكبروا 
عن أهل الذكر الّذين بينهم وقد أمروا أن يسألوهم عمًا أشكل عليهم. فظنّوا لسخافة 
عقولهم الله سبحاته ترك أمر الشربعة وفرائضن الويانة ناقضة حت بيحداجوا إلى 
أن يتمّوها بارائهم الفاسدة وقياساتهم الكاذبة واجتهادهم الباطل وما يخرصوه وما 
يخترعوه من أنفسهم. وكيف يكون ذلك! وهو يقول سبحانه وتعالى: «ما فرّطنا في 


. كذا فى صريح المصدر, وفي النسخ يحتمل أن يُقرأً: يخرّبونهم‎ )١( 
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الكتاب من شيء4 7" وقال سبحانه: «تبياناً لكل شيء4»”' وإِنْما فعلوا ذلك طلباً 
لرقايية- ادها اننا در فكوا الخلدف والمبازعة من الاق فين دون الغري 
ويوهمون من لا يعلم أنّهم ينصرونها. 

وبهذه الأسيات: تحزيك!" الأمه ووقعت الغذارة سينهم وضناروا إلى الفين 
والحروب ويستحل بعضهم دماء بعض. فإن اتعظ!* بعض من يعرف الحقّ من 
العلماء وخاطب بعض رؤسائهم في ذلك وحوّفه بالله وارهبه من عذابه عدل إلى 
العوامٌ وقال لهم: هذا فلان! وأغرى العواءٌ به ونسب إليه من القول ما لم تأت به 
شريعة ولا يقوله عاقلء ولا يتمكّن ذلك العالم من أن يبيّن للعوام كيف جريٌ الأمر 
في الشريعة ويوقظهم ممّا هم فيه. لمكان ما قد علمه من عصيانهم وألفهم بما قد 
تشاؤا عليه كلقا عن سلفة: 

ولقااراى رؤساوهم ذلك وآ الفلا معنسة ةين القواء جملا ذلك مها ليب 
عندهم وأوهموهم أن ذلك انقطاع منهم عن القيام بالحجّة وإِنْما سكوتهم وتخفيهم 
لباطل يمنعهم وأَنّ الحقّ هو ما أجمعنا عليه نحن. فلا يزال ذلك دأبهم. والرؤساء 
فيهم يتزايدون في كل يوم واختلافاتهم تزيد واحتجاجاتهم ومناظراتهم وجدلهم 
تكثر. حنّى هجروا أحكام الشريعة وغيّروا كتاب الله بتفسيرهم له بخلاف ما هو به 
كما قال سبحانه وتعالى: «يحرّفون الكلم عن مواضعه»0". 

وفي أصلأمرهم قد خربوا الأمّةَ من حيث لا يشعرون. وتأوّلوا أخبار الرسول 
بتأويلات اخترعوها من أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. وقلَبوا المعاني 
وحملوها على ما يريدون مما يقوّي رئاستهم. وتفسيق أهل العلم دابهم عند العوامً. 
يتوارث ذلك ابن عن أب وخلف عن سلف إلى أن يشاء الله إهلاكهم والقراضهم. ولم 
يزل هؤلاء الذين هم علماء العوام أعداء الحقّ في كل أمّة وقرن. فكم من نبي قتلوه 
ووصيّ جحدوه وعالم شرّدوه. فهم بأفعالهم هذه يكونون 0 في نسخ الشرائع 


)00 الاانعام: ىو )0( التحل: 5 زف من المحتمل: تخرّبت. 
(4) كذا فى المصدر, فى النسخ: تتأدى. (0) كذا فى المصدر. وفى النسخ؛ فإن امتنع. )١‏ المائدة: *1. 
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وتجديدها في سالف الدهور إلى أن يتمٌ وعد الله إن يشأ الله يذهبكم ويأت بخلق 
جديد *# وما ذلك على الله بعزيز»'' «والعاقبة للمتّقين»!" «ولقد كتبنا في الزبور 
من بعدالذكر أن الأرض يرثها عباديالصالحون * إنّ فيهذا لبلاغاً لقومعابدين4" 
فهذه العلّة هى السبب فى اخثلاف الآراء والمذاهب. 

واذاكان ذلك كذلك فين على طالب العق والزاغن قن الحتة أن يطلي هما 
يقرّبه إلى ربّه ويخلّصه من بحر الاختلاف والخروج عن سجون أهله. وإن غفلت 
النفس عن مصالحها ومقاصدها وترك طريق الجنّة والح وأهله والدّين الذي لا 
اختلاف فيه وانضمّ إلى أهل الخلاف وإلى رؤسائهم الأصنام المنصوبة كان ذلك 
سبب بوارها وهلاكها وبعدها عن جوار الله سبحانه وتعالى وقرنت بعفريت. قال الله 
سبحانه وتعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين : 
وانْهم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون * حتّى إذا جاءنا قال يا ليت 
ببني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين4! فهكذا يكون حاله مع عالمه الذي 
اقتدى به وغرّه برئه. وجماعة العوام حوله وينمّق كلامه فيعبده من حيث لا يشعر. 
لأنّه إذا حلّل بقوله وحرّم بقوله ورأيه فقد عبده. قال الله تعالى: «إِنْكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون»!* فعليك أيّها الأخ البارٌ الرحيم يدك الله 
اهل 'الدلم؛ النتى هيا اهل الذك مق اهل مث الدؤة النتصويى لتماة الخلى بوسد 
قيل:| اد على كلّ فعاعة با هلهااة”, 


هذا الكلام كلّه من أوّله إلى آخره حكاية حال ما وقع بعد وفاة الرسول وزمان الأ 
صلوات الله عليهم أجمعين _ممًا هو مخصوص بحال العامّة. ومثله تَقَل كثيد عن الأمّة وغيرهم. 
ويظهر من المصنّف إثبات هذه الأوصاف لمن يُسيء هو الاعتقاد فيهم من العلماء. وأنّه أورد هذا 
الكلام للدلالة على صحّة دعواه واعتقاده. وجعل صاحبه من أهل التحقيق المطلعين على 
المذهب الصحيح والحقٌّ الصريح. والحال أنه فاسد المذهب كما صرّح به من أنه من الواقفة. 


(١)قاطر:‏ 371-13. () الأعراف: 8؟1,. (©) الأنبياء: 0١5-1١8‏ 1, 


١غ‏ الزغرف: مدع_مع 2 (ه4)الأنبياء: 54 (7) إخوان الصفاء 25 145 -151. مع اختلاف كثير في العبارات. 
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اتتهى ما أردنا نقله عن كتاب «اخوان الصفا». 

وأنا أقول: أيّها الأ اللبيب والحكيم الأديب! انظر وتدبّر كيف اطلع أهل 
التحقيق من الصوفيّة المتشرعين ومن الفلاسفة الإسلاميّين على المذهب الصحيح 
والحقّ الصريح؟ وكيف تغافلت او غفلت عنه اقوام من العرب. الوالهون في تشييد 
أركان الرئاسة. الحريصون في رجوعالخلق إليهم في أحكامالشر ع اا وا قار ا: 
فاستحبّوأ العمى على الهدى وهم عارفون. ثم تبعهم الغافلون. 

والمعصوم ارباب العصمة. ومن تمسّك بهم في كل مسالة لاا يمكن عادة أن يقع 


فدعاه الهوى إلى الشهادة له على الاطّلاع على المذهب الصحيح. حيث ظرٌ أن كلامه مؤيّد 
لاعتقاده. فإن كان تالشهادة حقَّاً بالاطّلاع على الحقٌء فلأي شيء ذهب إلى الوقف ولم يبع الحقّ 
اّذي اطلع عليه؟ ومع ذلك لم يكن في زمانه من العلماء الّذين أرادهم المصنّف أحد حيَّى يصفه 
ويعيّنه بهذه الصفة ولا غيرهم ممّن يعتقد المصنّف مشاركتهم لهم في فعلهم الذي قبّحه المصنّف. 

وكلام هذا المتكلّم هو صورة مأ وقع في زمن الخلفاء من انحرافهم عن أهل البيت غ8 
وعن مذهبهم وبذلهم أموالهم للعلماء والقضاة لإظهار ما يخالف مذهب الأئمّة8 خصوصاً في 
زمن أبي حنيفة وقد صرّحت الأئمّة بالشكاية من ذلك وبيان باطلة والحقد ود يق نيها له مية له 
في الزيادة والتكرار إلى كلام هذا المتكلّم. وهو أمر مختصٌ بمن خالف مذهب الأمّة وانحرف 
عنهم وعمل بالرأي والقياس استغناءة عن سؤالهم والرجوع إليهم واتبع أوامر الخلفاء في تغيير 
المعهود في زمن الرسول,َية ومخالفة المرويّ بالنصّ المتواتر. 

وفي كلام أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه في شرح ما حصل من جملة كلامه ما معتاه: 
إنّه لمّا استمد ما حصل من التغيير والتبديل ومخالفة الحقّ ولم يكن إِلْآ ذلك توجّه للمتآخّر 
الجاهل حسنه واعتقد صحّته بعد مضيٌ المتقدّم العارف واعتقد أنّ هذه الطريقة لو لم يكن حمًا 
لما ارتضاها المتقدّم العارف. ولا يعلم منه وجه أصل سلوكها أكان بحقّ أو باطل؟ والناس على 
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دين ملوكهم. فجميع ما ورد في الحديث والخطب ومثل هذا الكلام راجع إلى ما أشرنا إليه. وهو 
يقتضي أن يكون المتصف به خارجاً عن الاسلام فضلاً عن الايمان. وعدواً لأهل البيت. فيجوذ 
لمن ياف الله أن يسيه الى علماء مذهبهم وشيعهم: وأ غالم متهم يجوز الفقل فيه أن تنبت له 
ضفة امن هذه الأوضاك؟ أى أوة لعل ضنان عه حال المذهب ال البيث؟ 
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يها غفله أو'زلة:وذلك فصل الله يواقه: من يشاء. 
وقد وقع الفراغ من تحرير الفوائد المدنية وحقائق قواعد الأصول الدينيّة 
في شهر ربيع الأوّل سنة إحدى وثلاثين بعد الألف من الهجرة النبويّةوَلل. 
في مكنّة المعظّمة ‏ زادها الله شرفاً وتعظيماً - 


نعم ما وقع من كلام هذا الرجل في مورد الذمّ من قوله: «خالف تعرف» متحقّق في حال 
المطتك: .وكاله وما اكفاء طااتسيه النهع واجترأه: علهم سابقاً حكى جل تخاتمته بعر يعن هده 
المناكر القبيحة المخرجة عن الإسلام بحالهم وأوصافهم. 

ولغوة بالل من الاصرار علن الطلالة! ومن الدخول فى مصداق قوله غان؛ «الذين بل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا». 

ونسأل الله من واسع كرمه وفضله أن يمنٌ علينا وعليه بالمسامحة فيالخطأ والزلل. وأن 
بوفّقنا لما يرضيه في القول والعمل. وأن يجعل نفوسنا منحطة عن تصوّر كمال لها في طاعة أو 
رفعة توجب لها على غيرها الاتّباع والإطاعة. وأن لا يجعل رغبتنا إلا فيما لديه. ولا نظرنا إل 
في الاتكال عليه إِنْه جواد كريم وبالمؤمنين رحيم. 

والخيدف أذلا واخرا وعلى كل حال م وضلن انه نعل كد والدوبمله تستليما. 


المسائل الظيبير دة 


الواردة من الشيخ حسين بن الحسن بسن 
يونس بن يوسف بن ظهيرالدين محمّد بن زين 
الذين علة تنا الحساء الشفيروق العاملن 
الفبنامى: امسا القت البيد [ضاحب الوستائل] 
زالفع لك ١‏ والمترجم فى أمل الآمل. 
والكؤاناك هده اتلس ل كد امون نين معفد 
شريف الاسترابادي المتوفّى بمكّة المعظّمة في 
م١‏ ْ 
الذريعة 6: /ا؟7, الرقم ٠١8‏ 





كلمة من المحدّث الجليل الشيخ الحر العاملى 
في ترجمة صاحب المسائل: 


الشيخ حسين بن الحسن بن يونس بن يوسف بن محمّد 
ابن ظهيرالدين [بن علىّ] بن زين الدين بن الحسام 
الظهيري العاملى العينائى 

فنا اام عاك مشاه وافدا مانا 
ووعا اقكنيا عنافاً شاعراء قرا ععندة أكثر فضلاء 
المعاضريق بل جماعة من المشايح السابقين عله 
وأ كت امات كينا روا مداه كلما ركه انقانوه قراب 
عنده جملة من كتب العربيّة والفقه وغيرهما من الفنون. 
عقاف ا غفده عند كدان الليقيلتك ,روا لتوساتل 
متعدّدة. وكتاباً في الحديث,. وكتاباً في العبادات والدعاء 
[له شعر قليل] وهو أَوّل من أجازني. وكان ساكناً في 
جَبَع ومات بهايلة. 
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اينالا امن هزاناشييا الزعاةاؤدلنا على المنهيج الو اضح والصواب.ونشكراء 5 
يامن جعلنا من المتمشكين بالعروة الوثقى من أولق الألنات» وتضلى:وتسلم على 
النية المصطفى الأواتب: المنرّه دينه عن الشك والارتياب. المفضّل كتابه الذي جاء 
به على كل كتاب. المبعوث كافة للناس من عجم وأعراب. وعلى عترته الأقربين, 
المؤيّدين بالفيض الإلهي من رب الأرباب. الأثمّة الهداة العالمين بتأويل الكتاب. 

ا يي م 1 0 
سبحانه 0 للوقرق 0 3 المدنية الك المحمّدية» الذي أله 
مولانا وشيخ الأعلام وفقيه أهل البيت :#ةِ الفاضل الكامل المحمّق وعلامة الدهرء 
ذوالنفس الزكيّة والنفحة القدسيّة. المؤيّد بالعناية الربانيّة لتحقيق مذهب الإماميّة, 
رئيس المتبكرين وعمدة المحصّلين: المشتهر بملا محمد أمين - أدام الله تعالى 
علاه. واعطلاء في الدارين مناه - 

)١(‏ قد وردت هذه الأسئلة في آخر المطبوعة الحجريّة. ناقصة من أُوَلها قدر صفحتين غير متميّزة عن كتاب الفوائد 
المدنيّة. وكنًا في أوائل عمليّة التحقيق متحيّرين, من هو السائل ومن هو المسؤّول عنه! إلى أن قدم علينا السيّد الجليل 
الفاضل النبيل سماحة الحجّة السيّد حسين الموسوى دام إفضاله (نزيل سراوان) وأخيرنا باشتغاله بمهمّة تحقيق 
الكتاب, فلمًا بلغه قيام المؤسّسة بهذا المشروع كف هو عن تتميم العمل. ثم تفضّل علينا سماحته حصيلة مجهوداته 
ومصوّرة النسخ الخطية الى نال باقتنائها. والْذى ظفر بها من نسخة خطية كاملة لهذه الأسئلة من خزانة مكتبة مجلس 
الشورى الإسلامي. ونحن تقدّم له شكرنا الجزيل سائلين الله له التوفيق في أعناء جات اخارهذا السدت الأمين فقا 
مولانا أميرالمؤْمنين طئة . 
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ودقائق استخرجها من مظانها عجيبة, منّن فيه غرض شيو خناالأعلام من المتقدّمين 
من الأخباريّين وغيرهم. وقد في هذا الكتاب على الأفاضل من المتأخّرين نقد 
ماهر متقن منصف نصير لقن فطن لبيب خبير. لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فلله درّه! من مجاهدٍ بذل في تحقيق مقاصد المتقدّمين جهده بلغ بذلك الغاية 
القصوى واستدرك علىالمتأخّرين الدقائق المطوية في أخبارالعترةالنبويّة فأزاح 
عن كل منهم علل البلول. وخاض في كل فنّ من العلوم لا سيّما فقه الأحاديث عن 
أهل بيت العصمة ‏ سلام الله عليهم - خوض متمسّك بالحبل الأقوى بتدقيق وتتبّع 
وإمعان نظر. ابتغاءً لإظهار الحقّ. والنصيحة لأهل التقوى. فلمًا أخلص نيّته وبذل في 
لمجا حدة عافد لحطلة ينع القذا اتفال" البززمز التجوي» قطان للك قن لءاستا 
فاستخر ج المكنو ن في أخبارالرسول. فصار بِيّنا للناظرين فكانكالبدر المنير وأضوى. 

فانظر١ ١‏ تهنا اللدنتي !ا سين الهيرة ال ساشتقية | تدان وكا اليف حي فضي 
والذي أعتقده وأو لله به إِنْما كه اله يوضل ذكوو بهذا التعنيق الذي قلّ من 
تنه إليه التنبّه التامّ أحد من متأخّري المتأخرين, لإخلاص عظيم وذوق سليم وفهم 
مستقيم. ولمجاهدته أيضاً فيالله حقّ جهاده وفّقه سبحانه لمرادهكما قال في الكتاب 
المبين «والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا» وغيرهامن الآيا تالمحكمةفيالكتاب. 

فمن ثمّ أصاب الثواب وأبان الحقّ الواضح لأولي الألباب وأخذ العلم من 
معدن وأخلصن له عمله: فأوصلة الله الى ها أوصلة: فقدر عند ذلك مااغليه الطائفة 
اليجتاافي الذي الحالضي ور الهم وغرا ع دينهم وما يحتاجون وجل ذلك 
ومعظمه مستفاد من أخبار أثمّتهم سام الله عليهم ‏ تقرير جازم حريص على حفظ 
الملّة الحنيفيّة والمذهب الذي عليه الإماميّة. وكلّ ذلك على النهج السويّ المأخوذ 
من غترة آل التبخ لام اه علبهم: 

فشكر اله سعيه وأطال بقاءه وجعل مدّته متّصلة بخروج حجّة الله على عباده 
ا الله في أرضه. القائم من آل محمَديية وأسأل الله أن يجعله ممّن له الحظ 


الوافر عنده اكه ف وما ذلك على الله بعزيز. ويد اذ االشاعق كل كوف تسد يرا 


ثناء صاحب المسائل على صاحب الفوائد 0 


فلمثل هذا فليعمل العاملون. ومن يؤّتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً. ذلك فضل الله 
يْتيه من يشاء واللّه ذوالفضل العظيم. 1 

ولا غرو أن يكون مثل هذا الفاضل الواصل في التحقيق إلى درجة الكمال 
والكد عل كى قلةىن فعوك ل سال نا قرجوهدا عالت الرواتير اهن الول 
والمحدّثين من المشائخ الأعلام من أهل العجم. فهم المتمكون بالحبل المتين: 
عترة المصطفى والكتاب المبين: بل هم بمقاصد أئمّتهم ‏ سلام الله عليهم ‏ عارفون 
أكثر من غير هم. 

ولو قيل: إن التُحقيق في غالب العلوم محصور فيهم لكان جديرا. 

وأيضاً قد شاع وذاع عند كلّ ممارس على أنّ العلم لو كان في السهى [بثريًا] 
لناله رجال من فارس. 

وأقول: إِنّه قد يخطر في البال بطريق الاحتمال: ربما يعرض لبعض من لا تدبّر 
لهذا وفك على :هذا اللعرير اش هذا الكتاى فى أولبوقلة قبل ا سال قفن منانيه 
ويجيل فكره في معانيه ولميمعن تماءالاإمعان فيه. فحينئذٍ لم يتنه للصواب. لوجوه: 

منها: إِمَا لتقصير في فهم. وإمّا لعدم إحاطته واطّلاعه على كتب السلف. 

ومنها: عدم المراعاة والانصاف. 

ففكهاء أن كواق هلدا القرووه تقس مدل هينب جتنن افتلماكاء للمنة 
طريقتهم وحسن ظنّْه بهم كأمثالنا بأهل هذا الزمان. وربّما يقول قائل منهم: غالب 
فقهائنا يعملون بالظنّ في بعض الأحكام الشرعية. فكيف ينفرد صاحب هذه الفوائد 
ويهذا لكات و سب قله شياقا كل عر عع سكين وز ا معنت 
كانه لم يعلم أَنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

ومنها: من يتعلّل ب «لِمَ» و«كيف» وأمثال ذلك من التعليلات الكاسدة والأفهام 
الباردة. ولو تدبّر قوله تعالى في الذكر الحكيم: «وفوق كل ذي علم عليم»7" لأراح 
دين هذ التسالات: 


)١(‏ يوسف: كل. 
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وعلى كلّ حال. فإنّ الحقٌ قد اتضح بغيرمين وأضاء الصبح لذي عينين. 

ومن لطائف ما يناسب ما نحن فيه: ما نظمه مولانا وشيخنا العلامة والحبر 
المحقّق الفهامة الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن ابن العالم الربّاني الشهيد 
الثاني - قدس لله سراهما - من جملة قصيدة له مسمّاة ب «النفحة القدسيّة لإيقاظ 
البريّة» فإنّه قال. ونم ماقال: 


وآين الذي للفقه في الدين يبتغي 
ا المستشير العزم للسير اهنا 
فيوقل في الآفاق شرقاً ومغرباً 
وما ذاك وجد القوم فرض كفاية 
بل فرض عين يلحق الكل حكمه 
وإن أمره شيء ويصبح مخلداً 
ويحسب جهلاً أنه فاز بالتقى 
لفي غمًّة من أمره وكأنّه 
وأين الذي إن جاره من مذكر 
ومن ذا الذي عرفته عيب طبعه 
لقد نال في الناس العدوٌ مرامه 


يقينا إذا استفيضت عليه مسائله 
إلى وجهه شمار منها تتاوله 
الأفى سيل اننا تو اله 
و دركيك :ا ناته ويا له 
بلاامزية قامت عليه دلائله 
إلى الأرض لا يلقى فقبهاً يسائله 
واقرفوق الشرر ا .هنا عمو اعللة 
مط جام اكوا لتقل دن اكزله 
حديث رشا بالقبول يقابله 
لا يستقيم حتى تقوم مائله 
وليس لهم علم بما هو عامله 


وممًا يناسب ذلك أيضاً ما أنشده الشيخ الفاضل الأديب ناصر البويهي الذي 
اباؤه بنوا الحضرة الغروية ‏ على مشرّفها الف سلام وتحيّة ‏ ولابائه مقبرة في 
النجف تعرف بمقبرة السلاطين. فإِنّه قال من جملة قصيدة انشدها لبعض اجدادي 
حين أخَّره عن درسه. فأرسل إليه أبياتاً يعاتبه فيها. من جملتها هذا البيت: 
وفاكل امن آدلن شق البغر«دلوه يساق ولا من صفح الكتب فاضل 
وبالجملة. فإنّ كلّ من لم يكن من المجاهدين كجهاده يتعيّن عليه أن يكون من 
المقلّدين. كما قال الله سبحانه: «أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يُتَّبع74" وقال جل 


,56 بونس:‎ )١( 


ولريكني في الاعجاد بالوجيه العام الاجمالي ا 5 





ذكره: «أولئك الْذين هدى اله فبهداهم اقتده»''' وغير ذلك من الآيات. 

واذا لم يمكن أيّها المولى - أَيَدكم الله أحد من القاصرين السماع منكم ولا 
الوصول إلى جهتكم فالمأمول منكم - أَيّدكم الله بالعمر الطويل - تأليف كتاب وجيز 
في الفقه فيد مختاركم وما تذهبون إليه وتعتمدون عليه. وإن لم يمكن فحاشية 
مختصرة على مختصر المحقق الحلّي:ة فيها مختاركم. قاصدين بذلك نفع المؤمنين 
المريدين واتنعاش القاصرين, فإنكم قد أحطتم بمذهب اهل الل را واستغنمتم 
في كل فنّ م نالعلوم بتوفيق إلهيّ من الحيّ القِيّوم. لأنّ منشاهدناه في هذا الزمان من 
الناس في غمرة ساهون. فلا بأس أيّها الول بإيقاظهم من سنة الغفلة بتأليف كتاب 
لفانيا امد اريفس دونه عملر ف 3 القامير ذا ل اكه لعل لىها وعدل 0 
آهل التحقيق يتعيّن عليه التقليد للأعلم من أهل التدقيق والرجوع والعمل بما قاله 
واختاره. حثى يخرج من يملا الآرض قسطا وعدلاً. وحينئذٍ يبقى الدين الخالص. 
نرجوا من الله تعجيل الفرجء فينبغي إسعاف الإخوان المؤمنين بإظهار الحقّ المبين 
لقوله تعالى: «وكان حمًا علينا نصر المؤمنين4'". 

وكنت قديما أيّها المولى - أَيُدكملله تعالى ‏ أتعجّب كثيراً فياختلاف أصحابنا 
عرف اداضنهة فى السبائل الكقرة.وليسنلى كوول ملكه اخدرييها عبلئ 
مناقشتهم لقلّة بضاعني في العلم المستند إلى تقصير فيالمجاهدة. وقدمضى عمري 
بغير فاثئدة توصلنى إلى حالة اعدن فيها وآنا خائف وَجِل. والآن قد كبر سني عن 
الاستعداد. فل يكفين العمل بمجموع ما قاله الفقهاء؟ وهل يصلح هذا عذراً أم لا؟ 

وها هنا بعض مسائل خطرت بالبال أريد أن أسألكم عنها. ولا تؤاخذني 
بإساءة الأدب من عبارة ركيكة وخللء فإنّي مقَرٌ بالتقصير في العلم والعمل. 


مسألة: ما تقولون - أيّدكم الله تعالى ولطف بكم هل يكفي الإنسان في 


عقيدته واعتقاده العلم الإجمالى فى التوحيد؟ لأنّه قلّ أن ينفك عمّن له أدنى عقل. 
والذي 1 الأجميع اجو لله سيحانه وتعالى حادث عن العدم هرا كان 


١‏ الاتعاه: ١ 34٠‏ الروه: لاغ 
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امهريها بنط كاك امرهركا ابوا لداتفالق غكل د كرو لقنن الهو انه واحب 
العرطلاك والسعالك ضيه شيع وير د أزلي آبدي مريدكاره متكلّم صادق. 
عن الجوهرية والعرضية وحمي لوازمها. 07 نه واحد أحد بريء عن الشريك 

)82 الذهني والخارجي. وان قدومه: وعلقه ينتان كل مقدور ومعلوم. وأنّه لا 
بتع لغير هيوان فاته فين :ذاتف كما أشار التدمولانا امي الفوستين ميلا انه انه 
«من تمام توحيده نفي الصفات عنه»'! وأنّ كلامه حروف وأصوات مخلوقة مقروءة 
مسموعة موسومة #بالحداوت. وأَنّهِ تعالى منرّه عن الإدراك بالبصر في الآخرة. وأنّ 
كنه ذاته ممّا لا تصل إليه أيدي العقول والأفكار. ش 

واقال: امير الت نجه 4ه اول القدين :و كمال هع كذ التطند يق به كيال 
التصديق به توحيده. وكمال توحيده اللاخلاص له. وكمال اللإخلاص له نفى الصفات 
عنه. بشهادة كل صفة بِأنّْها غير الموصوف. وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصفة, 
فمن وصف الله سبحانه وتعالى فقد قرنه. ومن قرنه فقد ثنّاه ومن ثنّاه فقد جرّآاه. 
0 00 فك يله" 

والأخبار الواردة فى التوحيد أكثر من أن تحصى: 

كيهان ها وول :هلد ماكر الكاقى متق حي م بطانى' فطلا الا د رب 
عن ابن أبي عمير قال دخلت على سيّدي موسى986 فقلت: يابن رسول الله علّمني 
التوحيد. فقال: يا محمّد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله في كتابه فتهلك, واعلم 
أن الله تبارك وتعالى واحد اند ضيمة لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك. ولم يتخذ 
عناعية ولانولناا ولا شريكاء واثّه الح الدى اللا يموت والقادر الذي لمعيس 
والفاغن لذي تكلب نهاك اللي ل عكر مؤللةاك الذي لا مور الباق اي 
لذ يفنى دو العايك الذى له يرول والفعة ادق لا تعر والعرين الذي !ل يل ببوالاليه 
الذي لا يجهل. والعدل الذي لا يجو اعد اذ الذى لآ يبغل. وأتدالا تدر التقول: 
ولا تقع عليه الأوهام. ولا يحيط به الأفكار. ولا يحويه مكان. ولا تدركه الأبصار 


.١ وفبهما بدل «نمام»: نظام. )0( نهج البلاغة: 379 الخطبة‎ 00٠:١ الاحتجاج‎ ١ تحف العقول:‎ )١( 





هل يكفى فى الاعتقاد بالتوحيد العلم الإجمالى؟ امه 


وهو يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبير, ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء ما 
يكون شن تجخوئى“ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو ساذشهم ولا ادنى من ذلك 
ولااكثر إلا هومعهم اينما كانوا. وهوالأوّل الذي لا شيء قبله. والآخر الذي لا شيء 
بعده. وهوالقديم وماسواه محدثمخلوق. تعالى عن صفات المخلوقين علوًا كبيرا'". 
وغين ذلك من الأخبار التى اوردها فى الكافي ثقة الإسلام. وأوردها رئيس 
المحذثين فى كتابه كتاب التوحيد. 
اما الام التسيلى القعور ةر عا الكاكد :واس عن 4 كسب لذ هي انين 
عق لاط ل ارت عن الح ري نعة كر مها امه لفو عن لل 
فهل يكفي في التوحيد ما وقع في ذهني ف المسريد د اا ب عا اجر 
الذات القرآنية والأخباز الواردة غن العثرة النبوية آم لا؟ وكذلك اعتقد أنه جل 
2 - أرسل ربتلا ببتدات وحجج لهداية عباده إليه ودلالتهم عليه أوَلهم أدم كه 
واضوشه خاتمالأنبياء والمرسلين واعواقك الاوليوم و التكرنه مسد وا خلس 
بلا فصل آفضل البشر من بعده أميرالمؤمنين ‏ سلام الله عليه بالنصٌّ عليه وبعده 
تانق ال عاد طافو سن تولقة وعدا بعد راح الو عدا يي الا مر والوما مد ند 
الحسن المهدي سلام الله عليهم أجمعين ‏ وأنّ المهدي:ىة حي مستور عن الناس 
إلى أن يأذن الله له بالخروج.ء فيملً الأرض نلا غدل كما لدت كلها وتجور . 
قال في الانا من "إن نا ف الأصيول من النبوة واللامانة والتفاة السمانة 
يستفاد من الكتاب والسئّة النبوية رادا بحيث لا مزيد عليها. فظهر أنّ معدل 
الإيمان لا يتوقّف على تعلّم علم الكلام ولا المنطق ولا غيرها من العلوم المدوّنة بل 
يكفي مجزد الفطرة الانسانيّة على اختلاف مراتبها والتنبيهات الشرعيّة من الكتاب 
والسنّة المتواترة أو الشائعة المشهورة بحيث يحصل من العلم إبها] العلم بالمسائل 
لمذكورة. فكلٌ ممكن برهان. وكلٌ آية حجّة. وكلّ حديث دليل, وفهم المقصود 
اعد لالم وكل غافل مسعدل وان لم سلم الغو :ولا الكتر :ول النالن وله المقذء 


١ل‏ نعثر عليه في الكافى. رواه الصدوق فى التوحيد: لاح 31 (] لم نقف عليه. 
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بهذه العبارات والعنوانات والاصطلاحات. اتتهى كلامهيتة فهل هو كما قال أم لا؟ 

وقال هذا الفاضل أيضا: إِنّ علم الكلام إسلاميٌ وصفه المتكلّمون بمعرفة 
الصانع وصنقانه: ذهبوا إلن: أن الطريق مض فيه أواحهق افر الظرق :الحو انه 
اهنها واعفيا وا كنوهااعوفا وقطنا ؛ ولذلك نهى النبييةُ عن الغور فيه. حيث 
روي أنه مر على شخصين مباحثين عن مسألة القضاء والقدر فغضب عليهما حتى 
لعي وجنتاه!١)‏ 

وأووة هذ قاض ووانة بصب امد لها دعن امتهر ا نمو الطساق قدي 
الدخؤل على 9 غنات ل وأوود أيضاً رواية أبي عبيدة الحذّاء المتضمُنة للنهي 
عن الكلام والخصومات. وأيضاً رواية جميل بن درّاج قال: سمعت أباعبداله !ا 5 
يقول: «متكلّمو هذه 0 شرار من هم منهم»(". وعندئظكةٍ «يهلك التاد 0-00 
الكلام وتجر السلمون» '' وروي في موضع آخر «أنٌ شر هذهالأمّة المتكلمون»!. 

وأووة فى العام روايات' أخر قور هذا المع توق كلذنا اخ ابوط وي 
مامد كا و عاد 

فهل ما قاله هذا الفاضل حق أم لا؟ وكان كلامه بحسب الظاهر شديد. 

فسآالةننا وجه اختلاف أصحابنا الإماميّة فى المسائل الشرعيّة سيّما 
المتأخّرون, حتّى أنّ الواحد منهم ربّما خالف نفسه في العنين لذ الوا لح د د د 
ارا وأطنبوا الكلام في الأحكام الشرعيّة وأسهبوا في الفروع الفقهيّة غاية 
الإسهاب. وأكثروا التأليفات من كتب صغار وكبار يعجز الإنسان عن الإحاطة 
ببعضها أو يحصل الملل بمطالعتها لكثرة فروعها. وفروض ذكروها قليلة الوقوع 
فماسبب هذا الانتشار العظيم؟ 

وكان الذي يخطر بالبال إِنْما هو لمضاهات أهل الخلاف والعامّة الطريق الذي 
مذلكوه لا نيه ا تكلوا على .رانم الفاسة: وظنيم الدن لابقي من الحقّ شيئا. 


١‏ لم نقف على مأخذها. (؟) كذا. وفى كشف المحجّة: من شرارهم. 
(؟) البحار ١7:5‏ وفيه: يهلك أصحاب الكلام.... (4) لونقف على مأخذه. (©) كشفالمحجّة:؟3- 39 


سؤال عن الإجماعات الَتى ادّعاها السيّد المرتضى © ههه 


فأطنبوا عند ذلك وأسهبوا واقتدوا بأناس ناكثين عن الصراط المستقيم: ادّعوا أَنّهُم 
امّتهم. ره كتحت اد عرّ وجل عن الآمم الماضية قبلهم بقوله سبحانه 
وتعالى: <إنا وجدنا أبا نا علىامّة وأنا على اثارهم مقتدون»4١'‏ فالويل لهم! لكونهم 
لم يتمسّكوا بالعترة اتبوئة ولام الله عليهق فضا وتضبا وعتاذا اتعاء لأطفا انور 
الله ويابى الله ة نوره ولو كره الكافرون. 

وآكا امحابنا'الآناففة كاق الاراك بوت كمف الوسدانء زوالا جاوزا 
الاختصار وعدم الإكثار والاكتفاء بما روي عن الأثئمّة الأطهار!6ة لأنّهُم عيبة علم 
الدبو لرتصو نو اها بيت النبواة ااوكاهت اليف أقوفة نفا قف وعلتيم لدت من عند 
لله تعالى وأهل الفيض الإلهي. وليس لغيرهم هذه المزيّة العظمى. فاتباع أقوالهم 
ات من بحار 00 5 00 أولى وأجدر ف الهم قد بذلوا 
الإماميّة اللاقتصار 3 ما تضمُنه 1 أتتتهم ا 0 الحقّ منه كما 
نتهتم عليه من طريق القدماء ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ وليس ذلك بإيرادي عليهم 
- رضي الله عنهم ‏ بل احتمال خطر بالبال الى قاصر عن رتبة الكمال. 

مسألة: ما تقولون ‏ رضي اله عنكم ‏ فيما نقل عن علم الهدى السيّد 
المرتضى 4 من ادّعاثه الإجماع في مسائل عديدة: 

منها: أَنّهِ ادّعى الإجماع على وجوب التكبيرات في كلّ ركعة للركوع والسجود 
والقيام بينهما ووجوب رفع اليدين بها!". 

ومنها: دعواه الإجماع أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً". 

ومنها. دعو 0 الحيوان : تانيث ا 


ا 
ومنها: دعواه الإجماع أنّ أكثر الحمل سنة'" 
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ومنها: دعواه الاجماع أنّ الهبة جائزة ما لم تعوّض وإن كانت لذي رحهو!". 

ومنها: دعواه ]ع على ان المهر لاا تصحٌ زيادته عن خمسمائة درهم 

ومنها: دعواه الإجماع على أنّ العقيقة واجبة!' وغير ذلك وهو كثير. 

وكذلك شيخ الطائفة المحقّة على هذا المنهاج. فإنهي ادّعى الإجماع في 
مسائل كثيرة مع انهما رضي الله عنهما من رؤساءالمتقذمين وملاذ اللآأمامية. 
اليحتدوع 0 وتراجحة الفقد والعديك. والأضول كنا الشراة د اتتدكو الشعالن ب 
إل فحينئذٍ لا ينبغي العدول عن قولهما. بل يتعيّن اتباعهما في كلّ ما أجمعا 
عليه مع أنه قل من عمل بذلك. وإن كان المراد به الكثرة والشهرة كما هو المشهور 
حتى ينتفي الريب من القاصرين. 

وكذلك دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع كمحمّد بن إدريس والعلامة الحلى 
وغيرهماء 00 ا ا 


هنا شافياً كافياً إلكم المحيطون خا 

مالة اف حيار الحبية اناج حضون الخدام كلذ لاقي اموي انمي 
وإِنْما الكلام فى غيبتهاظة كزماتنا هذاء فإنّ لأصحابنا فيه اربعة اقوال: 

القول الأول تهاوائعة بغي على كل مكلك عواننا ابعل ويد مريت الشهية 
الغافى :قن زشيالة اللحمعة ١!‏ وقن اطني التحق فنها وفكا من اهل ماهوا طون اليا لم 
نهم كذ وعد عا للك لالميةء لاحن على العاف 90" وار مناعب الفنكن يطل 


. الانتصار: 5555و 1-:4. (5) كذا. والمناسب: المحققين‎ 6-5١( 
8 كذاء والظاهر زيادة: لت كا وسائل الجهنه الداني:‎ )5( 


310/4: له كتاب شرح الشرائع وكتاب شرح الارشاد, وغير ذلك, راجع روضات الجنّات‎ )/١ 


سؤال عن حكم صلاة الجمعة فى زمن الغيبة /اده 


اننا الى الفا" الوسكاه عاسب الوذ رك كلل 

والأخبار كما لا يخفى عليكم مطلقة متظافرة ومع ذلك معظمها قويّ الإسناد: 
منها: صحيحة زرارة حَن الباقر791". ومنها: صحيحة ابي بصير ومحمد سن مسلم 
عن الصادق كذ . ومنها: صحبحهةه منصور بن حازم عن أبى عبداث كد00 ومتها: 

ونننينا: تبفيخة الفدا :وم قي الدلك قال سمت بغرن ل ا 

ولو لم يكن إلا قول أبي جعفراية في صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم: 
«من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع على قلبه»!” وفي حير ار : «اختم على 
قلبه بخاتم النفاق»!؟) وغير ذلك من الأخبار المشتملة على التهويل العظيم. وعموم 
القرآن أيضاً مطلق ما تقولون فى هذا القول لطف الله بكم. 

والقول الثاني - وهوالمنسوب إلىالأكثر -: أنّالوجوب فيحاالغيبة تخييري 
بها وني الظير..وكو"البعر عند لاهسا عرقي ارادوا'يذلك التجيابها يدا 
وهو لا ينافي وجوبها تخييراً لاختلاف المحلّين. وال السيّد على الصائغ: وهذا 
القول لا يعرف له دليل متضح سوى الإجماع. وهو في غاية البعد ونهاية الضعف. ثم 
قال بعد ذلك: كيف 0 بالإجماع على مثله فيها أربعة أقوال؟ ما هذا إلا عجيب! 
سا ''' وأنتم ما تقولون فى هذا القول أطال الله بقاءكم؟ 
حال الغيبة. قال الشهيد الثاني في زنبالة الحمعة اعلو ان هذا القول لم يصرّح أحد 
من فقهاثنا. ونّما ظاهر عبارة العلامة في التذكرة والنهاية والشهيد ذ فى الدروس 
واللمعة مر 0 © بعد ذلك: د المحقّق الشيخ عليّ اعتنى 00 القول 

1 


.1519 ح‎ 4-5١ راجع منتقى الجمان 7: 47. (1) راجع المدارك 5: 8 -4. (©) الفقيه‎ ١ 
58 (/او8) التهذيب 5: 53738 ح 13 و11. () رسائل الشهيد الثانى:‎ 


.185 رسائل الشهيد الثانى:‎ )١١( يعنى كلاه السيّد على الصائغ. ولا بوجد عندنا كتابه.‎ ١ 
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وقال السيّد على الصائغ في شرحه على الإرشاد: إنّ دعوى الشيخ على 
الإجماع دون ذلك خرط القتاد! 

والقول الرابع: تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة مطلقاً. ونسب ذلك إلى ظاهر 
كلام السّد المرتضى ذل في ع 1 وصريح اذ 3 وان 0ن والشبيخ 
إبراهيم البحراني من المتأخّرين!* ونقل أَنّ عمدة الدليل اشتراط هذه الصلاة بالإمام 
أو من نصبه. والفرض عدمه والمشروط عدم عند عدم شرطه. والثاني أن الظهر 
تابتة في الذمّة بتعيّن ولا تبرأً إلا بتعيّن مثله. 

فال السيّد عليّ: وهما في غاية الضعف. أمّا الأول فأين الدليل عليه في زمن 
الكضور ف عن تبن لقي ١‏ وخا انان جنية خب الحا ال فى النقة الأمد 
بالعكس. لأنّ الثابت في الذمّة يوم الجمعة عند الزوال صلاة الجمعة. ثم إِنْمتكٍ أطنب 
الكلام وتكلّم على أهل زمانه وأكثر النكير عليهم. وكذلك قبله شيخنا الشهيد الثاني 
فىاوسالتهة فعا كولون درطي لله عتكم< فى هد الول ابا 

وأقول بعد ذلك: قد جاء في خاطري شيء أريد أن أبديه لكم. وهو أنّه لو قيل 
بالوجوب العيني في زمن الغيبة. فهل تجب المهاجرة من المحلّ الذي لا يتمكّن 
المكلّف من الإتبان بها في ذلك المحلّ إلى محل آخر يمكن إقامتها أم لا؟ حتّى لو 
قيل: إنّها أفضل الفردين الواجبين هل تترجّح المهاجرة أيضاً لأجل الإتيان بفرض 
من فروض الله عر وجل على الوجه الأرجح آم لا؟ ولا يعلم تأويل هذه الأقوال 
بالأدلة القطعية إلا العالمون, وأنتم قد أحطتم بكلٌ خبراً. فالمأمول منكم أيّدكم الله 
تعالى ولطف بكم بيان ذلك وافياً بالمقصود. 

مسألة: ما قولكم يا مولانا أَيّدكم الله بأحسن تأيبده في تقصير المسافر في 
البريد. وهو الأربع فراسخ؟ فإنٌ فقهاءنا ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ قد اختلفوا في 
١‏ نسبه إليه الشهيد الثاني في رسائله: 77 14. () المراسم: /ا. (؟) السرائر :١‏ 590, 


)١‏ صنّف رسالة فى حرمة الجمعة زمان الغيبة مطلقاً را على الشيخ على فى رسالته التى ألفها فى وجوبها بشرط الفقيه 
الجامع للشرائط , راجع لوْلوُّة البحرين؛ .١1١‏ 


سوال عن تقصير المسافر فى أربعة فراسخ 064 


ذلك. فمنهم من قال بالتخيير بين القصر والإتمام. ومنهم من شرط الرجوع ليومه 
وهو ظاهر كلام شيخ الطائفة في التهزيب!", ومنهم من لم يشترط الرجوع ليومه. 
ومنهم من رجّح التقصير فيها. ومنهم من رجّح الإتمام إذا لم يرد الرجوع ليومه. 
واقوالهم في ذلك منتشرة مضطربة. فكيف حال من ليس له قوّة الاستدلال كما مثلنا 
قو الفاصرك المقلد يم وال شار الكدرة كا بالشارضنة عدن المصير على قاميد 
البريد وهوالأربعة فراسخ. لأنبعضها بريد لاغير وفيبعضها اتناعشرميلاً. والأخبار: 

منها: صحيحة زرارة عن أَبِي جعف ره قال: التقصير في بريد والبريد أربعة 
فراسخ!'' وهي مطلقة كما ترى خالية عن قيد الرجوع. وصحيحة إسماعيل بن 
الفضل!" قريب منها. وصحيحة زيد الشحّاء!* فيها: إثنا عشر [ميلاً]. وحسنة أبي 
أَيَُوب!* لا تزيد على البريد. 

وق كناي: تن اللا يحظز» النفيه قال«الكا ترل عسزثيل بالتعصين قال :سول 
:في كم ذلك؟ قال: في بريدا". 

فهذه الأخبار اقتصر فيها على تقدير أقصر مسافة يجب القصر على قطعها 
ذهاباً وإياباً. 

وكا الأكبار الى سمالي افسيلة علي العدي و البيان: 

دا سك اران أ حو قار ريا رك ١‏ فيو ا دن امير قال 
بريد ذاهب وبريد جائى. وكان رسول له ع إذا ان بايا قصّرء وذباب على بريد. 
وإنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين!". وقريب منها صحيحة معاوية. 
وكذلك رواية سليمان بن حفص المروزي!* وهي مصرحة بضمٌ الاإياب إلى الذهاب 
وبأنّ سفرهما واحد. 

وليس في هذه الأخبار تعرّض لتقييد الرجوع بيوم الذهاب ولا بليله. وكيف 


(١)انظر‏ التهذيب ١8:9‏ 3,. (؟ وغ)التهذيب :35077 ح 11و30 (؟) التهذيب 215 508اح 1. 
(6) الكافي 23 اح 3 89 الفقيه 3 اح 0 
(0) الفقيه :١‏ 9غ 6, ح ,١37١1‏ وفيه: سألت أيا جعفر ك9 . (8) التهذيب 557:5 ح 54 


03 المسائل الظهيريّة 


يجوز الإتمام في مواضع القصر؟ والحال أنه قدروى رئيس المحدّثين في الفقيه عن 
رسول الهو أنه قال: : من صلّى في السفر أزيقا فأنا برع سه إلى ا" 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفراظة قال: التقصير في السفر واجب كوجوب 
الاتمام في الحضر'". 

وقال الحلبي: قلت ع عبدالله يه: صليت الظهر اربع ركعات وأنا في السفر, 
ففال: أعد()) 

وصحيحة معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبدالله لة: إِنّ أهل مكّة يتمّون 
الصلاة بعرفات, فقال: ويلهم أو ويحهم! وأيّ سفر أَشدّ منه لا يته!. وهذا الخبر 
مصراح بتحثّم القصر وتحريم الاإتمام. وقريب من ذلك صحيحة ا لمعاوية بن 
عمّارا*) وحسنة أخرى اا لل" وقريب منها حسنة الحلبي أيضا”. 

وروى إسحاق بن عمّار قال: قلت لا عبدالله لئة: في كم التفصير؟ فقال: في 
بر بد ويحهم! كأ نهم لم يحجُوا جع رسول الله ييل فقصّرو|(". 

وصحيحة زرارة بأمر عثمان لأمير المؤمنين:#ة بصلاة الظهر اويها بالناس 
فأبى 390 وقال: إذاً لا أصلّي إلا ركعتين!"...وهي طويلة لايخفى على شريف علمهم. 

وغير ذلك من الأخبار. وهي كما ترى خالية عن ذكر الرجوع ليومه. وخبر 
عرفات وغيره قرينة على عدم تحثم الرجو انمه بل في بعضها تعيّن القصر في 
الأربعة لمقاصدها وإن لم يرد الرجوع ليومه مطلقا!'". 

وقال بعضهم بتعيّن التقصير في الأربعة. سواء رجع ليومه أم لم يرجع. بشرط 
أن لا ينوي الاقامة على رأس الأربعة عشرة ايام عند خروجه إلى الأربعة. فإن 
قصد ذلك أتمّ في الأربعة. 

فالمأمول من مولانا أيّده الله تعالى معان النظر في تحقيق هذه المسألة. فإنّه 


.7 54ح 1514, (؟) التهذيب 5: 14ح‎ :١ الفقيه 858:7 م 17177,. (1ا الفقيه‎ )١( 
,١حما4‎ 4 ح 31. (2) التهذيب ©: 455 ح 1819. )00 الكافى‎ 57١ 5 (غ) التهذيب‎ 


سوال عن الحبوة الّتى اتفردت بها الإماميّة 03١‏ 


قلّ من حرّرها من الأصحاب التحرير التاءمٌ وأنتم أهل التحقيق والإحاطة,. لا زلتم 
للمؤمنين عياذا وملاذا. 

مسألة: ما قولكم - رضي الله عنكم ‏ في الحبوة التي انفردت إبها] الإمامية. 
والأخبار بها متظافرة عن أثمّة الهدى.كة؟ وقد نقل عن علم الهدى أنه قال في 
الاتضا و هداهْما القزفتىيه الامامية أن الولف الذكر الاكين يفص وين سات الوؤثة 
سنت اودوع ا سسوسحته. الى اكوريا 11" رانين المعرت فقا نا قت 
الرمحوص ب الاق اند 1 بو كل يوي الوا ام نعلي التوتعيات !وان 
التقديرين؟ اختلفوا في الكمية 50 اختلاف الأشان: 

فمنهم: من عض ذلك بأزيدة: اثناتها اليدن: والخاتم. والسل»:؟ المفيدي 0 

ومنهم: من اقتصر على الثلاثة الأخيرة كالمفيد زف 7". 

ومنهم: من خصٌ التياب بثياب الصلاة كأ بي الصلاح!. 

00 خسن 

ومنهم: من أضاف إلى ذلك الكتب والرحل والراحلة. كرئيس المحدّثين في 
الفقيه اعتمادا على رواية أوردها فيه[١)‏ 

ثمّ على تقدير الكميّة هل أربعة أم أكثر أم أقلّ؟ وعلى كلا الوجهين من 
الوجوب والاستحباب, هل يفرّق بين تعدّد كلّ من هذه المذكورات وكثرتها وبين أن 
كوو كله لبن ا ركه وان اتلس ا 

ثم هل يفرّق بين الخاتم الذي يحرم التختّم به كالذهب وغيره آم لا؟ وهل 
اللنافن المعدة #فالحرس ومن غنوه 50:21 وايضا 'يق المتهد اللعنة سن 'النبسيك 
والخاتم والمصحف وبين غيره آم لا؟ وبين الراحلة إن قيل بها بين المتّخذة للركوب 


(١)الاتتصار:‏ 5مم. 

(؟) قال به معظم الأصحاب. منهم المفيد فى المقنعة: 184 والشيخ في النهاية ©: /161, وابن إدريس في السرائر 588:5, 
وابن حمزة فى الوسيلة: 7817 والمحقّد ق فى الشرائع 8: 50 والعلامة فى اتناك 3و 

؟ا/١ الأعلام (مصنّفات العييخ المقيد) 8 68 0 (4) الكافى فى الفقه:‎ )١ 

(5) كابن الجنيد, نقله عنه صاحب المختلف )١ .١07:5‏ الفقيه 5: ا كلاه و لاؤلاة. 


03 المنائل الظهيرية 


وغيرهًا آم لة؟ ومن الثقهاء “من قال الأحسن أن تكسي عليه المذكؤرات :هن سهعة 
على جهة الاستحقاق!". 

فما المختار أيّها المولى الفاضل عندكم في جميع ذلك لا زلتم ملاذاً للسائلين 
وكلها لافيت ؟ 

مسألة: ماذا تقولون ‏ حفظكم الله تعالى - في حرمان الزوجة من بعض 
متروكات زوجها الميّت, هل يفرّق بين ذات الولد من الزوج الميّت وبين غير ذات 
الولد منه؟ فقد ذهب لكل ذاهب. منهم الشيخ محمّد بن إدريس العجلي ‏ على ما 
نقل عنه - أنه اذعى الاإجماع على أنه لا فرق بين ذات الولد من الميّت وغيرها, 
لأنه قال: إن المنع في كل زوجة!". وذهب جماعة من فقهاثنا إلى اختصاص المنع 
بغير ذات الولد من الميّت'". ونقل عن ابن الجنيدؤفك أنه ورّث الزوجة من جميع 
متروكانة المع سواء كانت اذات ولدرفيد اء لمكا تمزه الكياق 3 

ثم اختلفوا في كيفيّة الحرمان على أقوال: 

فمنهم من منعها من الأرض فقط . سواء كانت فارغة أم مشغولة بشجر أو زرع 
1 نأء وكنوشا صا وقسة وين كيو اتكهاةوالأنيان.واعجارها) وكمطى فينة 

لك. واحتتجٌ لهذا القول ببعض الروايات من صحاح وحسان وغيرها. 

ومنهم من منعها من الرباع, وهى الدور والمساكن دون البساتين والضياع. 
وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن. وذهب إلى هذا القول المفيد وابن 
إدريس و المحقّق الحلّي في النافع!*. 

ومنهم من منعها من الرباع خاصّة لا من قيمته. وإلى ذلك ذهب علم الهدى!"! 
راتكه العلائة فى الحفدرن"' واققة الى نا ذهب الب التفيو ران إدريس 


,5694 9 الاتتصار: 2885. (5؟) السرائر‎ )١( 

(* نهه ابن البرّاج في المهذّب ©: 18١ - ١4١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 79١‏ والمحقّق فى الشرائع 5: 8 والعلامة في 
القواعد ؟: بن وأرن سحيراق العانه للشرائع: .5١8‏ والشهيد فى اللمعة: 0ق 

.5328 "ل.قلعة: لاىا. السرائر 5: 58/4. المختصر النافع:‎ 0١ نفله عنه العلامة فى المختلف 3 لي‎ )8١ 
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والمحقّق بعمومالكتاب العزيز بإرثها من كل سر عه مااتفقتعليه الأخبار 
ع رن الرباع والمساكن عيناً وقيمة وآلاتها عيناً لا قيمة, فيبقى الباقي. 
والمأمول بيان ما تعتمدون عليه وترجعون إليه في هذه المسألة. لطف الله بكم. 

مسألة: ماذا تقولون ‏ أطال الله تعالى بقاءكم فيما إذا أحدث المجنب في أثناء 
غسل الجنابة حدثاً أصغراً؟ فقد نقل أنه لا نص عن الأئمّة الهدى سلاءالله عليهم - 
فيه وقد اختلف أقوال أصحابنا في ذلك. 

فمنهم من قال بوجوب اعادة الغسل من رآس. ونقل عن الرئيسين الصدوقين 

بن بابويه يك والشيخ ف في النهاية والعلامة في المختلف وولده فخر المحقّقين والشهيد 
00 وك الها رن 

ومنهم من قال بعدم تأثيره فيتم الغسل ولا شيء عليه. ونسب إلى القاضي 
ابن البرّاج ا وتبعهما على ذلك من المتأخّرين المحقّق الشيخ علىّ 

ومنهم من اكتفى كن عاذ لك مسيد هه لوقيو ذا العف لل رام ومن 
الى علم الهدىغفة من المتقدّمين! والمحقّق الشيخ علي من المتأخّرين'" فما 
المختار في هذه الأقوال رضي الله عنكم؟ 

مسألة: ماذا تقولون ‏ أَيّدكم الله تعالى ‏ في غسل الإحرام أواجب هو أم ندب؟ 
فإ نالعظيم من فقهاثنا يقولونباستحبابه. ونقل عن ابنأ ابي عقيل القول بوجوبها'! وهو 
من القدماء. وتبعه على ذلك الفاضل المطلق الشيخ بهاء الدين الصمدي الحارثي !"ا 
من المتأخّرين. والأخبار الكثيرة المتظافرة تساعد هذين الفاضلين. لأنّ في بعضها 
حثٌ عظيم على إعادة الغسل لو نام فما المختار عندكم في هذه المسالة؟ 

مسألة: ماذا تفولون في مستحقّ المالتّة وغيرها من الأصناف عن المؤلفة") 


5 ه اس آم ليه> 
هل العدالة شرط في المستحقٌ ام لا: 
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5ه المسائل الظهيريّة 


ومن فقهائنا من اكتفى بظاهر الإيمان بمعنى الولاية لأهل بيت العصمة, ومنهم 
من شرط العدالة. ما المختار عندكم ‏ لا زلتم محروسين بعين العناية-؟ 

وكذلك العدالة فى إمام الجماعة فإنّ المعظم من 0 قائلون بشرطيتها فيه 
كاه اللاك ف رامقال فللك: 

وقد ادّعى العلامة الحلي الإجماع على أنّ العدالة شرط في إمام الجماعة 
وبذلك قال السيّد علي الصائغ تلميذ الشهيد الثاني قال: وهو إجماعيّ عند فقهاء 
أهل البيت نض )١(‏ ونقل عن بعض الاكتفاء بحسب الظاهر من غير احتياج إلى عشرة. 
وعن بعض آخر: أنّ الأصل في كل مسلم العدالة. 

ثم اختلفوا في كيفية العدالة. فمنهم من عرّفها بالملكة المشهورة. لكن منهم من 
شدّد ومنهم من سهل. 

فمن المشدّدين في شأنها شيخنا مولانا الشيخ جمال الدين أبو منصور بن 
الشهيد الثاني يفة!" فإنّه قاليِي ‏ في جواب مسائل سأل بعض إخوانه عن الاقتداء 
بإمام -: هل || العدالة فيه شرط أم يجزئ المكلّف الاكتفاء بحسب الظاهر؟ فأجابه: 
أ نه يشترط في إمام الجماعة ‏ مع الإيمان بالمعنى الأخصٌ - العلم بالعدالة 
المستفادة من العشرة المطلقة على باطن أمره أو شهادة عدلين بها. وأمّا التعويل في 
الاقنداء على ظنّ عدم الجهل بأفعال الصلاة فغير معقول. لأنّ العلّة في اشتراط 
العدالة غير منصوصة, ومن أنّها هى'" إلا من فساد صلاته. والعلم بعدم وجوب 
إغاذة التأموء ملؤم ذا اتفال فا لاته خلف الأقاء دق جملة الفسساتل 
الوامتعة الناعة: 

قاليِك بعد أنّ حققيقة العدالة المعتبرة في ذلك كله على ما يقوى في نفسي هي 
الصفة النفسانية المستقرئة زماناً يباين باعتباره الأعراض السريعة الزوال ويعبر عنها 
بالملكة في الاصطلاح الجاري بين العلماء التي من زجر النفس! ومنها: من فعل 
الكبائر التي يوعد الله تعالى عليها بالنار. ومن الاإصرار على الصغائر وهى ما سواها 


)١‏ نهاية الاحكام 5 (١ .18٠‏ سق ضاحب المنال 2 (©) كذاء (؛) كذاء والعبار: ناقصة. 
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من فعل ما ينافي المروّة. ولمّا كانت الصفات ممّا لا تدرك بالحس وإنْما تعلم بالآثار 
المناار وب عذهة اعتير فلن الور قا اعد الك جيل اكير ور القلازمة ال لكر ييا 
وو الآنار القذامر يعن تلك اللعالة الناظه يعيع يعلد اليا أن كلها لا بهد 
الا عن الملكة المذكورة. 

ثمّ قال بعد ذلك: واستبعاد بعض الأصحاب عدم إمكان تحصيل العلم هنا 
ففخ أن الاموو الاطة التي لا يعلمها إلا الله. في غاية الضعف. كيف! والاستدلال 
بالأثر المحسوس على المؤثّر المعقول أجل ظهورا وأكثر وقوعاً ممّا يحتاج بيانه 
إلى إيراد مئال مخصو ص "١"‏ انتهى كلامه عطر اله مرقده. 

والمأمول منكم - أَيّها المولى أَيُدكم الله تعالى ‏ النظر في ذلك وبيان ما 
مكدار وه عدون مل انا افا واننا بالمراد. فإنْ النفس متشوّقة إلى تحقيق 
مثل هذه المقاصد لأنّْها من المهمّات. 

مسألة: ماذا تقول - أدام الله أَيَامكم وأعرّكم وأعلى مقامكم ‏ في التربة 
المشويّة من التربة الحسينيّة ‏ على ساكنها أفضل التحيّة والسلام هل تخرج 
بالطبخ المتعارف عن أصناف الأرض أم لا تخرج؟ 

وقال المحقّق الشيخ علئٌ: لا تخرج بالطبخ عن اسم الأرض وجواز السجود 
عليها!") ومشايخنا ‏ رضي الله عنهم ‏ قائلون بمنع السجود عليها. وهل يفرّق بين 
التيمّم بها والسجود عليها أم لا؟ ما عندكم في ذلك رضي الله عنكم -؟ 

مسألة: ما قولكم ‏ لطف الله بكم في بقيّة الأغسال غير غسل الجنابة. هل 
لابدّ معها من الوضوء أم لا. سواء كانت واجبة أم مندوبة؟ ونقل عن علم الهدى نإف 
الدرام نتم الخال الزاعي والنونييمتها مطلقا مق الوضوء كيفدن العبعا 1" 
ومال إليه صاحب المدارك7؟". والمشهور بين فقهائنا خلاف ما قاله علم الهدى. ما 
عندكم فيه أيّدكم الله تعالى؟ 


.1١ :5 لم نظفر بالرسالة المتقول منها. (؟) رسائل المحفق الكركي‎ )١ 
المدارك ث ادليه‎ )8١ .193 1:1 تقله عنه المحقة فى |( بر‎ )( 
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مسألة: ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة الاقتصار عليها أفضل لكل 
عضو أم الأفضل الغرفتان؟ والأخبار المعتمدة تدلّ أكثرها على الغرفة الواحدة. 
والمشهور الغرقئان. وبعض الأخبار تدلٌ عليه" فالمأمول منكم __أيُّدكم الله تعالى - 
بيان ما تميلون إليه. 

مسألة: ما قولكم رضي الله عنكم وأمدكم بطول البقاء في التيمّم هل الضربة 
الواحدة كافية مطلقا سواء كان التيمّم بدلاً عن الغسل والوضوء. ام الضربتان مطلقاء 
أمالتفصيل أفضل كما هوالمشهور عند الأكثر؟ ما عندكم فى ذلك _أُيّدكمالله تعالى -؟ 

معنالةاها تولك حرشن سكو ء ف كيل البعت ذانفق د الخللطان مب 
السدر والكافور. هل يكفي الغسل الواحد بالقراح مع القراح أم لابدٌ من التعدّد عن 
كل واحد منهما عنهما بالقراح مع القراح؟ وهل الوجوب”'! واجب في غسل الميّت 
أم ندب أم الأولى؟ 

مسألة: ماذا تقولون ‏ أيّدكم الله تعالى ‏ في الوتر التي بعد العشاء. هل القيام في 
الركعتين أفضل آم الجلوس؟ المشهور عندهم أنّ الجلوس أفضل. والشهيد الثاني 
قائل بأنّ القيام أفضل'" وابنه صاحب المنتقى يميل إلى ذلك وعليه كان عمله 
على ما شاهدناه منهش وقد ورد بمختارهما رواية صحيحة!". 

مسألة: ماذا تقولون في التسبيح في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من 
المغرب. فمن أصحابنا من قال: إِنّ القراءة أفضل من التسبيح مطلقاً''". والّذي يخطر 
بالبال بأنّ التسبيح كأنّه صار من شعار أصحابنا الإمامية, فينبغي أن يكون أفضل 
مطلقاً ما لم يكن المصلّي إماماً لأجل المسبوق لا غير. فيعدل الإمام من التسبيح إلى 
القراءة لأجل المسبوق إن أشعر به خوفا ان تخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لورود 
النصّ بأنّه «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»'''. ولو اختار المصلّي القراءة هل المختار 
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الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أم المختار الإخفات بها؟ وكان شيخنا صاحب 
المنتقى يختار الاخفات بها إذا قرأ الحمد. وكان السيّد» يجهرها. فما المختار 
عندكم في ذلك؟ 

مسألة: ما قولكم - وفقكم الله تعالى - في رفع المصلّي بالتكبير ثلاث مرّات 
يديه. جاعلاً كمّيه حيالوجهه مستقبلاً بظاهرهما وجهه وبباطنهما القبلة وهو أوّل 
التعقيب؟ وقد اختار ذلك في مفتاح الفلاح'"' وشيخنا صاحب المنتقى لم يمل إلى 
ذلك اشع القا كن كذ سعناه عدي :أفمن | ين دليله ا تها:المولن -أيدكمالله تعالى-؟ 

مسال :قال العامة في المنتهى: رفع اليدين فوق الذاسي هيف عند فراغك 
من المكتوبة. لما رواه شيخ الطائفة بسند صحيح عن صفوان بن مهران الجمّال, قال: 
رأيت أبا عبداله ل إذا فرغ من صلاته رفع يديه جميعاً فوق رأسه'". فما السبب 
في ذلك الرفع لم تظهر العلّة فيه. وإن كان الأمر غير لازم. لأنّْ أمرهم 2 متّبع. فهل 
عندكم في ذلك شيء ام لا؟ 

مسألة: القنوت الثاني من الوتر بعد الركوع وكذلك القنوت الثاني في صلاة 
الجمعة هل الأرجح فعله أم تركه؟ ورئيس المحدّثين في الفقيه يميل إلى تركه'" وله 
في كتابه عليه كلام لا يخفى عليكم. فما أنتم قائلون فيه؟ وإن كان المقام مقام 
استحباب, لكن لا باس ببيان الوجه الراجح 

انتهت المسائل بعون الله تعالى بقلم العبد الفقير المعترف بعدم المعرفة 
وبالتقصير: حسين بن حسن أقلّ الخدّام المنسوب إلى ظهير الدين بن الحسام. وذلك 
في سبعة من شوّال بسرعة واستعجال. فلا تؤّاخذوها أَيّها المولى الأعظم الأفخم 
بضعف في العبارة وعدم تدبّر في المقالء فإنّي معترف بالخلل في العلم والعمل. 
والحمدلَهِ كما هو أهله على كلّ حال. وأثتم في 50 
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جاهدا: 00 لما 

يقول الفقير إلى الخبير اللطيف محمّد أمين الاسترابادي في جواب شيخنا 
الفاضل الكاملء العالم العامل. الشيخ حسين بن حسن بن طق الدّين العاملي 
عامله الله بلطفه الخفئّ والجلئ -. 

قوله: أدام الله أيَامه: فالمأمول منكم تأليف كتاب وجيز في الفقه... 

الاقتداء بالقدماء ‏ قدّس الله أرواحهم . في هذا الباب اولى. وكانت عادتهم 
الاكتفاء بتأليف الأحاديث, أو تذييل كلّ باب بما يتعلّق بشرح الأحاديث, وبما 
يتعيّن العمل به من الحديثين المتناقضين, وقد اخترت الطريقة الثانية في حاشية 
كتاب «الكافى» وذكرت فيها ما لم يذكره مصنّفه من الأحاديث. وفيها الكفاية إن 
شاء الله ان ْ 

قوله أَيّده الله تعالى : هل يكفيني العمل بمجموع ما قاله الفقهاء؟ 

أقول: المسائل المتعلّقة بنفس الأحكام الالهية ثلاثة أقسام: 


اخثر مخطوطة من نسخ الفوائد المدئيّة محفوظة أصاها فى مكتبة «استان قدس رضوى» بالرقم يشية ومصورة هذه 
ممًا تفضّل به علينا السيّد الفاضل الجليل سماحة الحجّة السيّد حسين الموسوى دام إفضاله . 
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قسم من ضروريات الدين. وقسم من ضروريات المذهب. وقسم ليس هذا ولا 
ذاك. وحكم القسمين الْأُوّلِين واضح. 

وآمّاالقسم الثالث: فلا بدّ فيه من العمل بالأأحاديث المنقولة فى الكتب الأربعة, 
أو في كتاب العلل أو قرب الإسناد أو شبه ذلك. ما لم يكن هناك عدهاة متناقضان. 
وآذا كاوق ديا سنا نان فلمد اتنا ديد كاؤته نالك كلها ستدوعة من اصومات 

أحدها: ما اختاره الإمام ثقة الإسلام يك في كتاب الكافي وهو التخيير في 
العدزةننا اونا اد 

وثانيها: طرح ما هو أقرب من فتاوي العامّة والعمل بما هو أبعد. 

وثالثها: العملبماهوأقوى صِحّة ومع التسأاوي وجو بالاحتيا طإلىانيظهرالحق. 

وقد اخترت للجمع بين أحاديث هذا الباب مسلكاً رابعاً. مركباً من المسالك 
النلاثة. وهو: أنه مع علمنا يما هو الأقرب وما هو الأبعد من فتاوي العامّة يعمل 
بالأبعد. ومع عدم علمنا نعمل بما هو أقوى صحّة. ومع التساويء فإن كانت المسالة 
متعلّقة بما فيه خصومة الناس _كدين أو ميراث أو نكاح أو طلاق أو وقف ‏ نعمل 
بالاحتياط إلى أن يظهر الحقّ. وإن لم يكن كذلك ‏ كما في العبادات المحضة - 
فنحن مخيّرون في العمل بأيّهما شئنا إلى ان يظهر الحقٌ. وإذا خلت الواقعة عن حكم 
منقول في تلك الكتب عن أصحاب العصمة 2ه فلا يجوز العمل بالأصل ولا 
00 ولا بغير ذلك. بل يجب التوقّف. هذا هو المستفاد من كلام أصحاب 
العصمة ‏ صلوات الله وسلامه عليهم. 

قوله أَيّده الله تعالى: هل يكفي الإنسان في عقيدته واعتقاده العلم الإجمالي؟ 

أقول: يستفاد من كلامهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ أنّ المعرفة التي يتوقّف عليها 
حكية الآدلة السمحية: وهى :مغرفة أن لناضائعا غالما. ومعرقة أن ملحشد بن 
عبدالله ياه رسول الله إلينا لتليم أحكامه تعالى وغير ذلك أمدٌُ يحدث في قلب من 
أراد الله تعالى تعلّق التكاليف به بطريق الاضطرار بسبب المعجزة بحيث لا يمكنه أن 
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يدفعها عن نفسه. ثمّ بعد ذلك يتعلّق به التكاليف . كالاقرار بالشهادتين وغير ذلك. 

وأنّه لا يجوز الاعتماد في صفاته تعالى الذاتية والفعلية إلا على كلام أصحاب 
اللطنمة» لآ مك المقل قو اكاق: ولذلكوفبيك مساك كتين سيق فتحول 
الفلاسفة. وبين علماء الإسلام في هده ال يوا 

وا القعركةة لاهبالته اح “فته لاز افيه كاقل فورظ !ا نكري يفاد فد 
كلام أصحاب العصمة 8 07 أ التاهياها نايدا في ذاته جميع الأشياء وقادراً 
على كل همك توم ها عع كل نقص. وباقي الأمور من المستحسنات. لا من 
المفروضات. 

قوله أيّده الله تعالى : والّذي أعتقده أنّ جميع ما سوى الله تعالئ حادث... 

أقول: ما ذكرتّم من العقائد ‏ بحمدالله تعالى ‏ في غاية الجودة إلا شيئا واحدا 
كأ نه من سهو القلم. وهو أن قدونة وغلفه ينكان كل مقدورٍ ومعلوم. فإن من 
معلوماتة .ما هو مستدع ذاتيَ كاجتماع التقيضين وكوجود شريك البناري وكإعدام 
نفسه. والظاهر أن قصدكم بفقان كل مقدور وممكن. وهو الحق. 

قوله أَيّدمالله تعالئ: فهل يكفيني في التوحيدماوقع في ذهنيمن المعرفةالإجمالية؟ 

أقول: يكفيكم أقلّ ممًا ذكرتم وهو الذي ذكرته سابقاً. 

قوله أتذه اه تعالى: قال.بعطن الأفاضل أن باقئ الأصول. من النبة والامامة 
والمعاد الجسماني مستفاد من الكتاب والسنّة النبويّة 52707" 

أقول: في هذا الكلام نوع غفلةٍ عن أن النبؤة حصلت في القلوب بسبب 
المعجزة بطريق الاضطرار كما هو الحق. او بطريق الكسب والنظر كما ذهبت إليه 
جماعة من علماء الكلام. ويمكن تأويله وتطبيقه على ما ذكرناه بعناية ما هي: بأن 
يقالة المراد اللشفاضة من الكناب من عفيت اذ الكتات مفجوة أ وتان :يقال» لكو 
الكتاب في نهاية البلاغة فيه دلالة على كونه كلام الخالق. وفيه تصريح بالنبوة. 

قوله: وظهر أ تحصضيل الايمان لا يتوئف على تعلم علم الكلام.:ولا المنطق, 
وللاغيرةامق الغلوه العدونة:: 
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اقول هذا هو الحقّ. بل وقع التصريح في الأحاديث بأنّه ينبغي أن تعلّموا 
أولادكم حديئنا قبل أن يأتلف قلوبهم بف الكلاء!'" وبالأباطيل المذكورة فيه. 

قوله لا الله تعالى: ا كلامه بحسب الظاهر سديد... 

أقول: كلامه في غاية الجودة. وهو الحقٌ الصريح. وقد تواترت الأخبار عن 
الاتقة يا ات الله 000 000 يي 0 
ال سناد عن الايد الأسوللة الفقهيّة الفدي الماعوة 7 
أصحاب العصمة صلوات الله عليهم ‏ وبأنّ المعرفة التى يتوقّف عليها حجّية الأدلة 
السمعية تحدث في قلوب من أراد الله تعليق التكاليف به بطريق الاضطرار. بحيث لا 
ا ل 0 
وا الى انون ا ا ا مدت ل عم و 

قول أ الله ع 0-00 د أصحانا الإاة ف المسائل اشر 

0 ف 00 الله ا 0 
أصحاب العصمةئيّظ في فتاويهم. صرّح بذلك رئيس الطائفة في كتاب العدّة!" 
واختلاف اصحاب العصمة. لضرورة التقيّة والشّفقة على الرعيّة. 

وأَما اختلاف المتأخّرين فقد يكون من هذا القبيل. وكثيراً ما يكون ناشئا عن 
عدم الاطلاع على نصّ أصحاب العصمة, وذلك في الوقائع النادرة الوقوع. بل 
المعدومة الوقوع أو عن ظبّهم ضعف بعض النصوص المنقولة في الكتب الأربعة من 


)١‏ ما وجدناه فى الأحاديث هو ما عن الصادقطقة قال: «بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة» 
الكافى1: الح 3 . (1) لم نجد التصريح به فيهاء انظر عدّة الأصول 1570:١‏ 7517 . 
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بأمارات عقليّة وخيالات ظئية كالأصل والاستصحاب. وكالتمسك بإطلاق أو 
بعموم أو بإجماع خرصي. 

والحقّ أن القسم الأول من الاختلاف مرضي, دون الثاني. 

قوله آيّده الله تعالى: ما تقولون فيما نقل عن علم الهدى فك من ادعاء الإجماع 
في مسائل عديدة؛ منها: أنه ادّعى الإجماع على وجو ب التكبيرات للركوع والسجود 
والقيام بينهماء ووجوب رفع اليدين بها... 

أقول: معناه أَنّه وقع إجماع قدمائنا وفيهم بعض أصحاب العصمةئية على 
ورود وجوب ذلك من صاحب الشريعة. لكن الوجوب في كلام أصحاب 
العصمة ك8 وفي كلام قدمائنا يطلق على الاستحباب المؤكد كما في غسل يوم 
الجمعة. والشائع في كلامهم إطلاق «المك ؛ ب» و«الفرض» و«المفروض» على ما 

قوله أَيّده الله تعالى: ومنها دعواه الإجماع أنّ أقل النفاس ثمانية عشر يوماً. 

أقول: معناه اتعقد الإجماع على ورود ذلك عن بعض أصحاب العصمةلك8. 

ومن المعلوم: أنّ الورود عن معصوم لا يستلزم كونه حكم الله في الواقع. 
لاحتمال وروده من باب التقيّة. وتوضيح ذلك: أنّ جمعا من أصحاب باقر العلوم 
والقنادق نوات نه فاتيحات اجبعو ا كنا دااستهوه عونا ده غدز فيف: للك 
الكتب على الجواد وغيره من متاخرئ الأئمة لوق فقالوا: كلها ١‏ يعبى وارد 
من الأثمّة المتقدّمين ‏ صلوات الله عليهم ‏ وليس فيهم افتراء عليهم820 فمن أجل 
ذلك انعقد في ثاني الحال إجماع الطائفة على صحّة الأحاديث المروية في تلك 
الكتب. وفى جملتهم الجوادييّة. 

ومن المعلوم: أَنّ صحّة النقل لا يستلزم كون المنقول حكم الله في الواقع. لجواز 
ورود المنقول من باب التقّة والشفقة على الرعية. وعليه فقس أشباه ذلك. 

قوله أيّده الله تعالى: فما المراد بإجماعهما؟ 

أقول: مرادهما أَنّه انعقد الإجماع على ورود هذا المعنى عن بعض أصحاب 
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العصمة862 وقدذكرنا أنّه قديكون ورودها من با بالتقيئة. ولأأجل3لك قديتركالعملبه. 
قوله أَيّده لله تعالى: وكذلك دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع كمحمّد بن 
أدريس. والعلامة الحلّي... 
أقول: مرادهما في , بعض الصور ما ذكرنا من اتعقاد اللإجماع على ورود ذلك 
عن بعضص أمحان الهس اكلا وفي بعض الصور اثتفاق ظنون مجتهدي عصر واحدٍ 
على ذلك. والأوّل مرضي ان لم يُعلم أنّ وروده من باب التقيّة. والثاني غير مرضي. 
قوله: مسألة فى صلاة الجمعة أمَا مع حضور الإماماقة فلاكلام... 
أقول: المستفاد من كلام أصحاب العصمة#6 ما اختاره الشهيد الثانىية فى 


كسالة الخيقة” 
قوله أَيّده الله تعالى: القول الثالث أنّ الوجوب التخييري مشر وط بالفقيه الجامع 
لشرائط الفتوى حال الغيبة... 


أقول: هذا القول وأشباهه من الخيالات الظنّية التي لا يعتمد عليها. 

قوله: أيّده الله تعالى: لو قيل بالوجوب العيني زمن الغيبة فهل تجب المهاجرة 
من المحلّ الذي لا يتمكدّن المكلّف من الإتيان بها؟ 

اورضح لواب الى مين مر ب دلوتي كن 1 
يكن حرج بيّن في المهاجرة. وأظنّ أنّ مثل هذا البلد مفقود. فإنّ فقهاء العجم لقلّة 
معر فتهم بالأحاديث يتخاصمون في هذه المسائل أَشدٌّ 10 ومن المعلوم: عدم 
التمكّن في غير بلاد العجم. 

قوله: لو قيل: إِنّْها أفضل الفردين الواجبين. هل تترجّح المهاجرة؟ 

أقول: نعم! راجح بلا شكٌء لكن بلاد التمكن مفقود الآن. فإنٌ في بلاد العجم 
كذلك يجب التقيّة. لشدّة شوكة الفقهاء الغير الواصلين إلى عمق الأحاديث. 

قوله: مسألة ما قولكم في تقصير المسافر في البريد وهو أربع فراأسخ...؟ 

أقول: حصل لي اليقين بأنّه يجب التقصير في أربعة فراسخ. وبأنّه لا يشترط 
الرجوع ليومه في ذلك من تتبّع كلامهم ‏ صلوات الله عليهم - وبآنَ المراد من 
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الأحاديث المشتملة على ثمانية فراسخ أن يكون الذهاب أربعة والإياب أربعة. 
والأحاديث الواردة في تقصير أهل مكّة في عرفات إذا انضمّت إلى غيرها من 
الأعافية ون القن للبية النقفان الدين ل غير 

قوله أيّده الله تعالى: ما قولكم - رضي الله عنكم - في الحبوة التي انفردت بها 
عدي 

أقول: سياق كلامهم صلوات اله عليهم _الاقتصار على ما استعمله الميّت فى 
وتو افطوق الا تنا اد كور نكن الخد عورف بسكن ل لور طن ا 
تحسب تلك الأشياء على الولد من نصيبه. وكذلك سياق بعض أقوالهم صريحٌ في 
ذلك. ولمًا كانت كتبي في «الطائف»1١'‏ ما اشتغلتٌ بذكر الأكثر. فلكم أن ترجعوا إلى 
الكتب الأربعة وأشباهها من الأصول. وتعيّنُوا الأكثر. 

وأقاارة يعفل الحد شري كثيرامرة نادي كلل الكت يعلسك سعد فهو 21 
ناش من الغفلة عمّا نقلناه فى «الفوائد المدنيّة» عن كتاب العٌدّة لرئيس الطائفة. وعن 
وتنا الل التونشى برع الإساء جه تالاه مععه بن بعري كفني واعين 
شيخنا الصدوق. وعن غيرهم من أهل التحقيق . 

قوله أَيّده لله تعالى: مسألة. ماذا تقولون في حرمان الزوجة من بعض 
متروكات زوجها الميّت...؟ 

أقولالعق أن الووجةمطلقا م من الأرن :مطلقاً. ومن البنان ينا لاقيمة. 

قوله: مسالة. ماذا تقولون فيما اذا احدث المجنب فى اتناء غسل الجنابة حدثا 
ا ْ 

أقول: المختار إعادة الغسل. لورود التصريح بذلك فيما ورد عنهمطيّة ولو تنّلنا 
عن ذلك الوحبة: الاغادة للاحباط المامورية فى كتير من الروايات البنالقة ند 
التوانجالتعتو وكا اغوي للق من القواك فيو امن الخبالارت التى لا يعتدٌ بها. 

قوله أَيّده الله تعالى: ماذا تفولون في غسل الإحرام...؟ 1 


. بفهم من هذا الكلام إقامة المولى الأسترايادي في تلك البلدة مذّة‎ )١ 


جوابات المسائل الظهيريّة هلاه 


أقول: ظاهر تأكّد استحبابه. 

قله اتدم اشوقال ناذا ولو كن معدن لكا ؟ 

أقول:سسفاوكن كلانهم ضلوات ال عليهي اله لأيدافى إماء الجماعة وف 
شفض الكاة ان يكون مؤاظا على الصلواكه ولمد يكن مجاهرا بالفسدى اله إذا كان 
ستكحق الأكاة :غير ويلففاة أ هذا ار العدالة النضيره تر مراف التسيادةويات 
اقافة الشماعة سداد ان وى نو اكلا بعلن اسلو اك غيى متعنا هق بالأمط ول انمق 
اختبار ذلك أوتزكية شاهدين اختبراه آوالشياع. واجتماع رواية عبدالله بن أبىيعفور 
المنقولة في الفقيه('' واقتداء جمع من أصحاب الصادقَئظة بيهوديّ في الواقع. 
وافتاؤه اه بعدم وحوب الاعادة'"ا والروايات الواردة في رجو الشاهد عن شهادته 
2 الدهن يعطى ما ذكرنأه. 

قولنه هذا قولوة فى القرفة المسونة ون الترض اللسيفة؟ 

أقول: الحقّ أنّها لا تخرج عن استحقاق إطلاق الأرض عليها. وأنّه يجوز 
السجود عليها والتيمّم بها لأجل ذلك. 

قوله أيّده الله تعالى: ما قولكم ‏ فى بقيّة الأغسال غير غسل الجنابة. هل لابدّ 
جه الوطوع امال( ؟:شواء كانت والح او سند ويت.:؟ 

اقول؟ النفو اما خا يقد ا الا الفرحصى وعم اه عدب و التسيات 
الوضوء قبل غسل الحيض وقبل غسل الإحرام وغير ذلك من الأغسال. لا ينافي ما 
أقام عونا أجلن كم والرواناكة لد لاعن اقفن ها اكادةاتكدنا الاج ردت 
من باب التقئّة والشفقة على الرعيّة. 

قوله أيّده الله تعالى: ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة...!" 


00 كك ا 
ات عه لذت 


.,15١١ ح‎ 41١6 :١ (؟) الفقيه‎ .358٠0 الفقيه 7 8ح‎ )١( 
الى هنا اتتهت ما وصل إلينا من الجوابات. ومعلوه أنّْها ناقصة مقطوعة, والظاهر فقد ورقات منها كانت مشتملة على‎ م١‎ 
جواب هذه المسألة وسبع مسائل يعدها. كما يظهر بالمراجعة إلى الأسئلة.‎ 


فهرس المحتوى 
مقدّمة التحقية 


ترجمة صاحب الفوائد# بقلم سماحة الحجّة آل عصفور البحراني 


نبذة من حياة السيّد نورالدين العاملي #8 صاحب الشواهد المكية 
نماذج من النسخ 
ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالاً 


المقدمة: 

ما ذكره بعض الأعلام الاماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام: 
العلامة الحلى 

السكد عدا أده الاسترابادي 

صاحب المعالم 

المحقّق الحلى 

5507 المدارك 

تحسين المير زا محمّد الاسترابادي لطريقة المؤلف 

ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد وأصول الفقه: 
القاضي عضدالدين 


١1 


5/ 


515 


مله الفوائد المدنيّة 


العلامة التفتازاني 0 
الآأمدى 3 
بدرالدين الزركشي 18 
أبوالعتاس المقريزي 34 
قائدة اق | ناه تال فى كن راقن كنا مكنا و“ 
طاقن بان اتن العامة فيما ذكز وه من التو اع الأصولئة 7 
غفلة جماعة من متاخرى اصتحابنا عن ابتناء. قواعد العامة على ما لا تقول بهد ا 
ما أفاده السيّد ابن طاووسمٌ في بعض رسائله 7 
فائدة عند قدماء الأصحاب: لا مدرك للأحكام إلا أحاديث العترة الطاهرة 4١‏ 
ذكر مواضع من كلام الشيخ الطوسيت يوافق مسلك القدماء سه 
فائدة ‏ في بأن'انقساء الأنائكة إلى الأخبار كين والاضو اكيم /4 
فائدة ‏ بيان ما أحوج العامّة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع 14 
فائدة -كلٌ ما تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعيّة 00 
فائدة -كفاية اليقين العادي في بابي الأمينا ل والفروع غ٠‏ 
فائدة ‏ جواز الاعتقاد على خبر الثقة 1 
ذكر رؤيا التي رآها المولف ا في مكة المعظّمة م٠‏ 
معنى الصحيح عند القدماء مغاير لما اصطلح عليه المتأخّرون 9 
فائدة ‏ ذكر مواضع من قدح الصدوق# في بعض احاديث الكافي ١1‏ 
فائدة ما أفاده صاحبالمنتقى من تفاوت نظر السلف في الحديثمع الخلف ١١7‏ 
تحقيق لدي في المعالم حول الكتب الأربعة ١‏ 
فائدة ما ذكره الشيخ البهائية حول تنويع الحديث 0 
تحقيق من المؤّلّف 4 في أنّ الاصطلاحات في تقسيم الخبر إِنّما تناسب 
متنك الفاقة 0 


فهرس المحتوى 


ما ذكره الشهيد التاني والشيخ البهائى حول الأصول الأربعمائة والكتب 
الاربعة 

كانم اكنما قا اكوك اخوع فين ال تسدانة 

قائدة ما ذكره صاحب المعالمة حول العمل بخبر الواحد 

نقد دعأوي العلامة الحلى بي 

تقل لوف فق الأعاديت النانلقة بفضل الكتابة والتمسّك بالكتب 

بقاء الأول المجمع على صحّة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة 

ما ذكره شيخ الطائفةي في أوائل الاستبصار من القرائن الموجبة للعلم بصحّة 
اير 

ما أفاده صاحب المعالم والمنتقى 4 

القول المختار في العمل بالأخبار 

ما ذكره الشيخ البهائي من أنّ المعتبر حال الراوي وقت الأداء 

ذكر كلام الشيخ في العدّة حول العمل بخبر الواحد 

ما ذكره المحمّق الحلّي.# في أصوله حول الأخبار 

ما ذكره المحمّق الحلّى ل ارال المعتبر في حقّ الصادق والجواد يه 
ما قاله ابن إدريس في آخر السرائر حول ما استطرفه 

تصريح أصحاب الكتب الواصلية إلينا بأنّها مأخوذة من الأصول ١7” ١‏ 
تصريح المحقّق الحلي بآنَ كتابي فضل بن شاذان ويونس بن عبدالرحمن 
كاتا موجودين عنده 

وَل من قسّم أحاديث أصول أصحابنا. وبيان السبب في ذلك 

فائرة حافت ا تنك لوعن عات ال كقيرط كب راصول كاده سد نميه 
في كاده زا عيذ لهي 

ذكر قرائن موجبة للعلم العاذيّ بورود الااحاديث عنهم ءكة 

قائدة ‏ في دفع احتمال السهو 


0 


١ 
١7 


١ 
١/1 
١ 


1 الفوائد المدنيّة 


الفصل الأوّل: 

في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظبّيّة في نفس أحكامه تعالى 

فيه وجوه: 

١8١ عدم ظهور دليل قطع على جواز الاعتماد على الظنّ فى أحكامه تعالى‎ ١ 
١ ْ الآيات الناهية عن لديا على الظرت‎  ؟‎ 
ونان ها سد امتية الإماميّة على وجوب عصمة الإمام في اتّباع ظنّ‎ 
83 المجتهد‎ 
١م ؛ -عدم صلاحيّة ما ليست مذاركه منضبطة أن يُجعل مناطأً لأحكامه تعالى‎ 
المسلك الذي يختلف باختلا ف الأذهان والأحوالوالأشخاصلايصلحأن‎ 4 

يكون مناط أحكام مشتركة بين الأمّة إلى يوم القيامة ا 
5< القريعة التهلة انحن كك لكون سين كدلئ اسشاطات عدي 
مضطربة؟ 0 
لآب اثقاء احكافة الى على الاستباطاتت الطنية مستدازءالمفاسد كتير وا 
4 الملكة المخصوصة التي اعتبروها في المجتهد وبذل الوسع منه في 
تحصيل الظنّ امران مخفيّان غير منضبطين 0 
4 -الظئ من الشبهات. ووجوب التوقف عند الشبهات ثابت بالروايات ١0‏ 
٠‏ الخطب والوصايا المنقولة عن أميرالمؤمنين وأولاده الطاهرين يه في 
مردوديّة كل طريق يؤْدّي إلى الاختلاف 1 
الكافر جاء بخمسة معان في كتاب الله تعالى ١‏ 
ذكر عبارات من خطب علي 8# صريحة في أن ما عدا اليقين شبهة / ١‏ 
ذكرويوا بات مره الدقه العاف 0 
مقتضى تلك الأحاديث أنّ كلّ فتوى لم تكن مطابقة للواقع والجزم بها غير 
مايه 1 
ذكر أحاديث من كتاب المحاسن للبرقي ا 





فهرس المحتوى 

دكين بعاتر الدوجات 

نقل روايات من الكافي وغيره 

نقل موضع الحاجة من رسالة الإمام الصادقلىة إلى أصحابه 

مااستفاة من الرسالة الكتريفة 

ذكر بعض الأخبار الواردة في المقام 

تعجّب المؤلف عن الشهيدة حيث ذكر في الذكرى: أَنّْ أصالة البراءة تفيد 
القطع واليقين 

نقل روايات من الكافي وغيره حول اختلاف الحديث 

تواتر الأخبار عن الأتمّة الأطهاريية أن المشرك قسمان: مشرك في العبادة. 
ومشرك في الطاعة 

صراحة الأحاديث في انحصار الناس في ثلاثة: أصحاب العصمةئية, 
الآخدين منهم. والثالث مردود 

انحصار طريق العلم بنظريّات الدين في الرواية عنهم كه 

فراعلا جك هن الاك تسر ا د الرعيّة على قول إمامه في العقائد 
0 : 

ذكر أحاديث صريحة في إثبات نظريّة المؤؤلف 

إبطال قاعدة «عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 

قز ووانات اخرى تاطقة بها تكوق المو لنت يميد 

١-(من‏ وجوه إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية) لزوم محذور: إِمّا القول 
نار نوناك سيد المتة تفن فتويقة تعفد داكا القول نا علدا 
ونرامه لأ ستعمواة الن يوس القيامة 

االتصيدم بأنّ محل الاجتهاد ليس من ضروريّات الدين ينافي ما 
أثبتناه من أن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً 


امه 


5 


5 


كمه الفوائد المدنئة 


فائدة ‏ إبطال ثقة الإسلام الكلينىتة التقليد فى باب من الكافي وإبطاله 


الرأي في باب آخر 


فائدة ‏ في تحقيق ضروريّ الدين وضروريّ المذهب. وأنّ الضروريّ هنا 


ليس بالمعنى المصطلح عند المنطقيّين 
فائدة -صيرورة كثير من ضروريات الدين في الصدر الأوّل نظريّة بعدٌ 
الفصل الثاني: 


ادل الانحصار 


العلوم النظريّة قسمان: قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من اللإحساسء وقسم 


عون الى كاذ عن ده عن الااحساسن 
َك ١,‏ 4 الى 3 


فائدة شريفة نافعة ‏ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات التى مبادؤها بعيدة 


الاحساس إلا التمسّك بأصحاب العصمةطاكة 
الفصل الثالث: 

فى اقات قر انين المظلق 

الفصل الرابع: 

في إبطال انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد 


الفصل الخامس: 


تيان أنافي رين البراشع صل لطبي على مند هب العاته لزن 


العامة 
الفصل السادس: 

فى سدّ الأبواب الّتى فتحتها العامّة للاستتباطات الظبّيّة الاستحسانيّة: 
التمشك بالإجماع . 


501 
50814 


51١ 


وكين 


51 
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فهرس المحتوى 

القياس 

استنباط. الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله تعالى 
استنباط الأحكام النظريّة من السنّة النبويّة 

شرع من قبلّنا 

التمسشك بالملازمات المختلف فيها 


التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنيّة 
تخبيز المجعيد غفل تناذ ل الأدلة فى انظرة 
التمّك بالبراءة الأمافة لق و سكم نري 
التمسسّك باستصحاب حكم شرعيٌ 
(للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الأمّة) 
التمسّك باستصحاب نفى حكم شرعيٌ 
الأمثئلة الموعودة للصو رة الثانية من 0 رتي الاستصحاب المعتبرتين 
ا ا ا اضحانا 
قالذ امنا اعكير بن الس تريق فق تاها من دقو ل البعت كالمث)» 
ياي على مدهب الأخباريّين 
الفصل السابع: 
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء: 
ذكر الأحاديث الواردة في المقام 
سحدلة خدلاة المدا در ومن امكانا د كدمي انه أ رواج هو ند انهه زاعهوا 
أ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون 
الفصل الثامن: 
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤل ف : 
١-إذا‏ ما جوزتم الاجتهاد. فما معنى قوله#ة: «علينا إلقاء الأصول إليكم: 
وعليكم التفريع»؟ كييك الخو يسنا ؟ 


مم6 


53 


للدي 


155 الفوائد المدنيّة 


فائن#قتريقة زف ار الأنظان الحذلقة شيعا ا 
؟ -لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ في مورد احتمال التقيّة والخبر الظني 
الدلالة اق 
ما جوابكم عن الوجوه الّني ذكرها المحقّق الحلّي في أصوله في وضع 

الاثم عن المجتهد إذا أخطأ؟ 9 
؛-كيف عمل الأخبارتين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون عراماً؟ 8 
-كيف عملكم ‏ مشعر الأخباريّين ‏ في حديث ضعيف يدل على وجوب 
التهديد؟ ساس 
- كيف عملكم فى حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟ 00 
فائدثان: 

الف كل ما ليس ببقينيٌ حتّى الظنّي شبهة 

ب - غير القاطع ‏ وإن كان ظَانَاً ‏ جاهل 0 
9 -كيف عملكم فى الظواهر القرانيّة؟ 0 
٠‏ -إذا علمنا اشتغالٌ الذمّة بعبادة وتحيّرنا فى وجه الخلاص منها؟ اا 
١‏ .إذا كانت الحيرة فى متعلّقات الأحكام؟ 9 
هل يجب الفحص عن بلوغ المال حدٌّ النصاب وبلوغه قدر الاستطاعة. 

كذ نشي و ال الهلزل؟ وم 
في مطلوبيّة فعل. هل حكمهما في جواز الترك سواء؟ 6 
من غرائب المتأخّرين حمل ما يحتمل الوجوب والاستحباب على الندب. 
وخدز دا ايضيل الكزاهة والخرمة ضاق المكرره م 


فهرس المحتوى 


5 إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شك في كون 
الوضوء بعد الغسل بدعة؟ 
فنا ححا وزوت عليه فاته وشككا قن ابلوعة كذ 
قائذةاتخدلن طلز زه الاجتياط فى سكام الله اغالى :عسي هله البضاعة 
في علم الحديث وكثرتها 
1 كيف يعمل من شك في حرمة عبادة ووجوبها عليه؟ 
١‏ ما قولكم في حيوان خرج من البحرء لم تعلم حكم الله فيه؟ 
قائدة ‏ الشيء الذي يجب علينا اللاجتناب عنه لشبهة. إذا لم يجتنب عنه 
غيرنا لاا يجوز نهيه 
73 -كيف يعمل من شك في حرمة عبادة ووجوبها عليه؟ 
١‏ ما قولكم في حيوان خرج من البحرء لم نعلم حكم الله فيه؟ 
فائدة ‏ الشيء الذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة. إذا لم يجتنب عنه 
غيرنا لا يجوز نهيه 
سؤال عمًا آفاده المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير 
القرآن بالرأي 
9 المتأخّرون القائلون بفتح أبواب الاجتهاد تحيّروا في كثير من المسائل, 
فكيف بهم إذا انسدّت عليهم تلك الأبواب وما بقي إلا باب واحد؟ 
٠‏ - قد يطرح الشيخ الطوسي بعض الروايات المأخوذة من الأصول 
ضيب الننا و معدا نا لسقيات" 
١‏ أستبعاد نسبة الغفلة إلى العلامة ومن جاء بعده ووافقه من الأعلام 
ذكر بعض أغلاط العلامة إة 
من جملة أغلاط الفاضل الشيخ علي 

من أغلاط جمع من أهل الاجتهاد 
من جملة إسراعهم 


086 


وحدن 


516 
500 
50 


؟ 560 
570 
505 


50 


570 


/0؟ 


56 
51 
51 
571 
511 
511 


م0 الفوائد المدنيّة 


الفصل التاسع: 
في نصحيح اخافنة كثرنا نوو ة: 


الونعه الأول والفاين 8 
الوجه الثالك 2 1 
الوجه الرابع والخامس ا 
الوجه السادس والسابع والثامن ا 
الوجه التاسع والعاشر والحادي عشر اس 
الوتهه الثانى حشر يفف 
دفع 5000006 اباس 
القاعدة الشريفة التى وضعوهاء!ة للخلاص من الحيرة فى باب الأحاديث 
التعفارطة ْ ْ 4 ا 
ذك نل الزؤايات الواردة فى البانت 4س 
هنا فوائد: ْ 

١‏ باب الفتوى أهمْ وأضيق من باب الشهادة في قضيّة جزئيّة ا 
؟ -لا بد في القتوى من أحد القطعين: إمّا بحكم اللّه الواقعي. وما بوروده عن 
افتعات العصمة 0ه ْ 1 
'- من جملة نعماء الله تعالى على هذه الطائفة تجويز العمل لهم بكلّ ماورد 

عنهم ني ولوكان من باب التقيّة 4 
؛ ‏ إذا لم نطلع على أحد الوجوه المرجّحة في تعارض الروايات... 0 
6 توثيق الشهيد الثاني مقبولة عمر بن حنظلة. واععتراض ولده (الشيخ 
به فاه 1و 
التبرّك بذكر بعض النصائح المذكورة في أوائل كتاب المعتبر 0١‏ 


الفضل العاشر: 
في نيان الاصطلاحات اللي لم به البلوى: 


فهرس المحتوى مامه 


معنى نفس الأمر ا 
معنى الحكم الشرعيّ عي 
معانى الأصل ظ 00 
الفصل الحادي عشر: 

في يبان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات: 

نقل طرفي من كلام القوم غ6 


تواتر الأخبار عن أهل البيت 862 بأنّ معرفة الله وأَنّه لابرٌ من معلّم من جهته 
تعالى تحصل بإلهام فطريّ إلهيّ 1 


طريق التعريف والبيان من جهته تعالى 00 
نقل ما في شرح القصيدة لابن حجر المكي 0 
ذكر طرف من الأخبار ١‏ 
أنواع تأثيراته تعالى المستفادة من الأحاديث ١‏ 
ذكر طرف من الأخبار الدالّة على أنّ المعرفة من صنع الله تعالى د 
أخبار الفطرة 2 
الأخبار الواردة فى الأطفال ع 
ال" 121 
فوائد تستفاد من الأحاديث المذكورة ] 


إشكال على القول بأ ّالتصديقات فائضةمن الله تعالىعلىالنفوس. والجوابعنه /ا1] 
دفع ما يتوهّم من أنّ ظاهر بعض الآبات والروايات مع الأشاعرة القائلين بأنّ 


الكفر والإيمان والطاعة والمعصية من خلق الله تعالى /غ؛ 
انقسام غير السعيد إلى قسمين وانقسام الأمّة إلى ثلاثة 11 
تحقيق معنى الناصبىٌ ١6غ‏ 
معنى الفترة عندنا ْ 6غ 


كلام الأصولتّين فى الحظر والإباحة 10 


مله الفوائد المدنيّة 


تحفيق المقام بما يستفاد من الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة 6غ 
البحث عن الحظر والاباحة ممّا لا طائل تحته 1 
فائدذة دافن أب الكالى ترز يعت ره 8 
الفصل الثانى عشر: 

يعرم الال ردالاست وس كان ماقا مرفي 

من تلك الجملة: إِنّه لابدّ من تخلّل السكون بين كل حركتين مختلفتين 2 ١الا]‏ 
من تلك الجملة: كلّ ما يستلزم محالة ذاتئاً فهو أيضاً محال ذائية 5 
من جملة تحيّراتهم: شبهة احتمال وجود الممكن بأولويّة ذاتية ع 
من جملة تحيّراتهم: تجويز الأشاعرة أن يرجّح الفاعل الإرادي أحد طرفي 
التعلول علق الجر لا علد غاعة 4/اء 
من جملة أغلاطهم: زعمهم أنه على مذهب الأشاعرة يِنّجِه القول بالوجوب 
السابق ع 
من تلك الجملة: تفسيم علماء الإسلام الكافر إلى أقسام 34 
من تلك الجملة: تقسيمهم الاعتقاد الجازم إلى مطابق الواقع وغير مطابق له 56!] 
كلام الشيخ البهائي حول تزكية الراوي بالعدل الواحد 1 
نقد ما أفاده الشيخ البهائي إ# 0 
ما آفاده الشيخ البهائي حول تقديم الجرح على التعديل 3 
توضيح المقام وتحقيق المرام ٠6‏ 
فائدة ‏ يستفاد من الأحاديث أنه لابدٌ في ثبوت الجرح في الشريعة من 
عدلين. وكذا التعديل 7 
فائدة ‏ تعريض على العلامة ومن تبعه كله /1] 
فائدة - تعريض على الشيخ البهائي 4 
عود إلى ذكر طرفي من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام 4 
تحقيق في ربط الحادث بالقديم م0 


فهرس المحتوى 0/4 


خاتمة: 

في ذكر القواعد الأصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريين: 
ما ذكره عليّ بن إبراهيم في أوّل تفسيره 01١‏ 
باذ كره ثقة الاسلام الكليني في أوَّل الكافي 0 
فوائد لابدٌ من التبيه عليها ظ 01 
ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أَوّل كتاب المحاسن 0 
ما ذكره الشيخ الصدوق في اوّل كتاب من لا يحضره الفقيه 01 
فائدة ‏ التأكيد على ورود ما فى الكتب الأربعة عن أصحاب العصمةئي ‏ 078 
فائدة ‏ ذكر طرف من اللجافيه الواردة في فضل العجم 0١‏ 
قصة حستنة غ07 
فائدة ‏ ذكر منامات في تأييد تأليف هذا الكتاب 0 
فائد تان شر يفتان: 

١‏ ما قاله ابن العربى فى حقّ المهدي اه /ا0 
؟ تقل مقالة من رسائل إخوان الصفاء 0 
تحسين المقالة *01 


فهرس محتوى 

المسائل الظهيربّة 
كلمش وض لعاكسه الرمرائ ل فى عمد عي العسائل 2 04 
اانه حب العناقل. على ارين الوا لزواة 01 


المسائل: 

00١ هل يكفي في العقائد الدينيّة العلم اللإجمالي؟‎ ١ 
001 اما واحه الشكلاف أحننانا الإماميّة في المسائل الشرعية؟‎ 
000 "ما تقولون في الإجماعات التى ادّعاها علم الهدى في مسائل عديدة؟‎ 
001 صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟‎ - 4 
006 تقصير المسافر في أربعة فراسخ؟‎ - © 
01 التي انفردت بها الإماميّة؟‎ ةوبحلا_-1١‎ 
01 حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها؟‎ 
03 راذا اعدف المفيق افا هيا القارةتجدنا احكدا‎ 
0 عفدل الاحراة 56 امانذت؟‎ 
-هل يكتفى في مستحقّ الزكاه وإمام الجماعة بظاهر الإيمان. أم يشترط‎ ٠ 
01 العدالة؟‎ 


فهرس محتوى المسائل الظهيريّة 


١‏ التراب المشويّ من التربة الحسينيّة هل يخرج عن أصناف الأرض؟ 

١‏ هل لابدٌ من الوضوء مع الأغسال غير غسل الجنابة؟ 

٠١‏ هل الأفضل في الوضوء الاقتصار على الغرفة الواحدة. أم الأفضل 
غرفتان؟ 

4 - عدد الضربات فى التيمّم؟ 

5ك[ ذا فق الح رطان فى عسدل المقك ؟ 

7 في الوتر بعد العشاء هل الأفضل هو القيام أم الجلوس؟ 

- في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من المغرب هل التسبيح أفضل آم 
القراءة؟ 

ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد 
الفراغ من الصلاة؟ 

9 رفع اليدين فوق الرأس عند الفراغ من المكتوبة؟ 

٠‏ _القنوت الثاني من الوتر بعد الركوع. وكذلك القنوت الثاني فى صلاة 
الجدعة؟ 

جوابات المسائل الظهيريّة 
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صورة إجازة المؤلف 4 للسيّد رضي الدين 

محمّد الشيرازي الملحقة بآخر نسخة خطية 

من «الفوائد المدئية» المحفوظة فى مكتبة 
آية الله العظمى المرعشى النجفى يي 


